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   فإنّ هذه المسألة ذات أقوال ثلاث:أقول: 
 - رضوان االله تعـالی علـيهم - بين الفقهاء )٢(ما هو المشهور أحدها:

  من أنّ الدية في مطلق أعضاء الدوابّ هو الأرش.
ايات مثـل صـحيحة هو الربع من ثمنها، ويدلّ عليه بعض الرو وثانيها:

Pي عـن × ابن أذينة: كتبت إلی أبي عبدالله أسأله عن روايـة الحسـن البQـ
 صـدق×: «في عين ذات القوائم الأربع إذا فُقئت ربع ثمنها، فقـال× عليّ 

، وكذا )٤(×، ومثلها رواية أبي العباّس عنه)٣(»ذلك× الحسن، قد قال عليّ 
في عـين × المـؤمنينفي قضـاء أمير× رواية محمّد بن قيس عـن أبي جعفـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٣فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣/٢٤٠شرائع الإسلام: ، ٢/٤٩٧، السرائر: ٣/٦٢المبسوط:  )٢(
  ، ٢٩/٣٥٥، وسـائل الشـيعة:   ٢الحيـان، ح   علـى ، ب الجنايـات  ١٠/٣٠٩تهذيب الأحكام:  )٣(

 .٢من أبواب ديات الأعضاء، ح  ٤٧ب 
مـن   ٤٧، ب ٢٩/٣٥٥، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب فيما يصاب من البهـائم، ح  ٧/٣٦٨الكافي:  )٤(

 .١أبواب ديات الأعضاء، ح 

ل � �:ــــ9�0 �8&ــــ�� 
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، إلی غير ذلك من الروايـات، وقـد أفتـی بمضـمونها جماعـة )١(فرسٍ فُقئت
  .)٢(منهم الشيخ&

 )٣(وجوب دفع نصف ثمنها، كما أفتی به الشيخ& في المبسوط وثالثها:
  ، ولم يعرف لذلك مستند سوی القياس علی عين الإنسان. )٤(والخلاف

به قائلاً من المتـأخّرين عـدا وأمّا القول بوجوب ربع الثمن فلم نجد 
، ويشعر بـذلك )٦(علی ما حكی عنه بعض الأساطين )٥(المحقّق في النافع

  كلامه المنقول هنا؛ حيث استدلّ له بأصالة البراءة عن الأكثر. 
وكيف كان، فالعمل علی المشـهور هـو المتعـينّ، وتحمـل النصـوص 

  المذكورة علی صورة مساواة الأرش للربع، فتدبّر.
]١٧٨ [ Fّ � �GHو :
��&�2�@  I ّ�ـ�J ،
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هي الّتي تُوهم نسبة التفصيل في  )٨(وهذه العبارة من المحقّق&أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن   ٤٧، ب ٢٩/٣٥٥، وسـائل الشـيعة:   ١ب فيما يصاب من البهـائم، ح  ، ٧/٣٦٧الكافي:  )١(
 .٣أبواب ديات الأعضاء، ح 

 .٧٨١النهاية:  )٢(
وروی أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتهـا وفـي العينـين كمـال     «، وفيه: ٣/٦٢المبسوط:  )٣(

 ».قيمتها
 .٤، المسألة ٣/٣٩٧الخلاف:  )٤(
  .٣٠٦المختصر النافع:  )٥(
  .٤٣/٣٩١ر الكلام: جواه )٦(
  .٢/٩٣فرائد الأُصول:  )٧(
  .١/٣٢المعتبر:  )٨(

ــــــــــ� 
ّ
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اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوی وغيره إلی المحقّق، بل اسـتظهر 
أنّ مراد » فيجب التوقّف«عبارة ومن قوله: من هذه ال )١(بعض مشايخنا&

المحقّق هو التفصيل في خصوص البراءة الواقعيّة لا الظاهريّة، حيث قال 
  ذلك البعض: 

إنّ الظاهر أنّ مراد المحقّق من هذه العبـارة هـو الـبراءة الواقعيـّة لا «
  ».لو كان هناك دلالة...«الظاهريّة، وإلاّ لناسب تبديله بقوله: 

؛ إذ لا معنی للتوقّف في البراءة الظاهريّة »فيجب التوقّف«ه: وكذا قول
بنـاءً علـی أنّ مقتضـی التنظـير » القـول بالإباحـة«الفعليّة، بـل وقولـه: 

  اشتراكهما في كون الحكم المسـتفاد منهـا حكـماً واقعيـّاً بعـد ملاحظـة مـا 
  عيينّ قرّرنا في محلّـه مـن أنّ النـزاع في الإباحـة والحظـر إنّـما هـو في الـواق

  ».دون الظاهريّين
وأمّا عبارة المعارج فهو أيضاً ظاهر في إرادة البراءة الواقعيّة، «ثمّ قال: 

فلا أقلّ من الإطلاق فوجب تقييدها بقرينة عبارة المعتبر في إرادة الـبراءة 
الواقعيّة؛ فتعينّ حينئذٍ القول بالتفصيل في البراءة الواقعيـّة، إذ بعـد كـون 

مّ به البلوی كان عدم الدليل كاشفاً قطعيّاً أو ظنيّاً عـن عـدم المسألة مماّ يع
  .)٢(»الحكم في الواقع

والحاصل علی ما استفاده الأستاذ من كلامه&: أنّ التفصـيل بيـنهما 
لو كان غرض المحقّق& من عـدم الـدليل علـی الحكـم إثبـات  )٣(متعينّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ق. ١٣١٢وهو المحقّق الميرزا حبيب االله الرشتي المتوفّی سنة  )١(
  .١٩٦) جواهر العقول (مخطوط): ٢(
  ، وهو الأنسب.»متين«) في المصدر: ٣(
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ة الفعليّة فلا وجـه عدمه في الواقع، وأمّا علی تقدير إرادة البراءة الظاهريّ 
  .)١(للتفصيل كما ذكره المصنفّ+

هذا، ولكن لا يخفی عليك: أنّ العبارة المنقولة من المحقّـق في المعتـبر 
ظـاهر في خـلاف مـا ذكـره  )٢(»وهـذا يصـحّ فـيما يعلـم...«وهو قولـه: 

الأستاذ&، بل نصٌّ في إرادة التفصيل في قاعدة عدم الـدليل لا في اعتبـار 
  وبينهما بون بعيد وفرق واضح. أصل البراءة، 

دليـل اجتهـاديٌّ نـافٍ  - كما عرفت سـابقاً  - وذلك لأنّ عدم الدليل
  للحكم في الواقع، سـواء كـان مفيـداً للقطـع أو الظـنّ، بخـلاف أصـل 
  البراءة؛ فإنّه دليـل فقـاهتيّ مفـاده الحكـم الظـاهريّ مـن دون أن يكـون 

  ناظراً إلی الواقع.
ليل يجري في التكليفيّات والوضعيّات، بخلاف مضافاً إلی أنّ عدم الد

البراءة؛ فإنّه مختصّ بالتكليفيّات خاصّة، وبينهما وجوهاً آخر من الفـرق، 
وقد أشرنا إليها في أوائل المبحث، فيكون الأصـلان متبـاينين وكـان كـلّ 
منهما قسيماً للآخـر، فاشـتراط عمـوم البلـوی في القاعـدة غـير مسـتلزم 

  ءة أيضاً؛ لتغاير الموضوعين كما عرفت.لاشتراطه في البرا
   ومنه يظهر الفرق بينه وبـين الاستصـحاب؛ حيـث إنّ عـدم الـدليل

دليلٌ اجتهاديٌّ نـاظرٌ إلـی الواقـع،  - سواء كان مفيداً للقطع أو الظنّ  - 
  بخلاف الاستصحاب علی بعض الوجوه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .١/٣٢المعتبر:  )٢(
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، مضافاً إلی أنّ المعتبر في الاستصحاب هو ملاحظـة الحالـة السـابقة
بخلاف عدم الدليل؛ فإنّه لا يعتبر فيه ذلك وإن كان مسبوقاً بها، بل المعتبر 
ــري في  ــه يج ــی أنّ ــتلزم لعــدم الحكــم، وإل ــدليل المس ــدم ال ــه مجــرّد ع   في
نفــي الأحكــام خاصّــة، بخــلاف الاستصــحاب؛ فإنّــه يجــري فيهــا وفي 

  الموضوعات جميعاً.
عـدم الـدليل مـن  &: بـأنّ عـدّ )١(ورد علی المحقّق القمّيأُ ومن هنا 

  أقسام الاستصحاب مماّ لا وجه له؛ لاستلزامه جعل قسم ال£¢ء قسيماً له.
  فظهر ممـّا ذكرنـا: أنّ التفصـيل المـذكور في عبـارة المعتـبر إنّـما هـو في 

   )٢(عدم الدليل لا في أصل الـبراءة، فينـدفع مـا أورده الفاضـل القمّـي&
  علی المحقّق&.

مع اختياره اعتبار أصل البراءة مطلقاً في أنّ المحقّق&  وحاصل الإيراد:
كتابه الأصُول قد اختار التفصيل في اعتبار أصل البراءة في المعتبر بين عموم 

  البلوی وغيره، فالإطلاق في اعتبار أصل البراءة منافٍ لهذا التفصيل.
هو ما عرفت من أنّ التفصيل المذكور إنّما هو في عـدم  وجه الاندفاع:

صل البراءة، واختيار التفصيل في الأوّل لا يق¦¥ باختيـاره الدليل لا في أ
في الثاني؛ لتغاير الموضوعين، فلا يكون اختياره التفصـيل هنـا منافيـاً لمـا 
عليه في كتابه الأصُول، ولا رجوعاً عمّا عليه فيه من القول باعتبار أصـل 

  البراءة مطلقاً كما زعمه الفاضل المذكور.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ف، والمراد المحقّق الحلّي.يلأصل، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشرهكذا في ا )١(
  .٣/٤٥القوانين المحكمة:  )٢(
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فاضل المذكور هـذا التفصـيل إلـی المحقّـق في ال ولعلّ الوجه في نسبة
أصل البراءة مع اعترافه بتغـاير أصـل الـبراءة لعـدم الـدليل موضـوعاً، 

كما صرّح  - وجعله إيّاه أصلاً برأسه ودليلاً على حدة في قبال عدم الدليل
التلازم بين المسألتين بتوهّم تنقيح المناط، بأن  هو توهّم - )١(به في القوانين

نهّما وإن كانت النسـبة بيـنهما عمـوم مطلـق أو مـن وجـه؛ حيـث يقال: إ
يجتمعان في موردٍ كما في الشـبهات الحكميـّة الّتـي يكـون الشـك فيهـا في 

  التكليف؛ فإنّه يجري فيها كلّ من القاعدة وأصل البراءة.
ويفترق الأوّل عن الثاني كما إذا كانت الشبهة في حكمٍ مـن الأحكـام 

في كون العربيّة مثلاً شرطاً في صـحّة العقـد؛ فإنّـه  الوضعيّة، كما إذا شك
  يجري فيه عدم الدليل ولا يجري فيه البراءة.

كما يفترق الأوّل عن الثاني في الشبهات الموضوعيّة من موارد الشـك 
في التكليف أو المكلّف به؛ فإنّه ينفـي حينئـذٍ التكليـف المحتمـل بأصـالة 

دليل؛ لعدم كون بيان تلك الشـبهات البراءة ولا مجری فيه لقاعدة عدم ال
من وظيفة الشارع حتیّ يجب عليه نصب دليل رافع للشبهة، فيكون عدمه 

  كاشفاً عن عدمه. 
  فإذا كانت النسبة بينهما عموماً من وجـه فيجتمعـان في مـادّةٍ واحـدةٍ 
كــما عرفــت، فتكــون مــادّة الاجــتماع ممــّا يقــع الــتلازم بــين الأصــلين، 

Pّح بـه فيـه في أحد )٢(بالتفصيل هما يف¦¥ بالتفصيل في الآخـر وإن لم يQـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٤١القوانين المحكمة:  )١(
  ».إلى التفصيل«كذا في الأصل، والصحيح:  )٢(



0�ّ2W+�"�� 0X
Y�� ت�X�
[\  ...............................................................   ١٣ 

بخصوصه، ولازم ذلك أن يكون أصل البراءة أيضاً معمولاً فيما يعـمّ بـه 
  البلوی دون غيره.

وعلی أيّ حالٍ، فما توهمّه الفاضل المذكور من نسبة القول بالتفصـيل 
   في أصـل الـبراءة إلـی المحقّـق ممـّا لا يليـق بشـأنه وجلالـة قـدره، فهـذا

  منه عجيبٌ.
 في وحكمـه حـدة على قسماً  البراءة أصل جعل في استشكاله منه وأعجب

 الـدليل وعدم الاستصحاب يعني -  القسمين إلی برجوعه )١(القوانين حاشية
 ظاهراً، الحكم نفي البراءة أصل مفاد أنّ  مع -  منهما الكليّ  أفراد من فرداً  وكونه

 هـو الآخـرين القسمين ومفاد نفسه، هب اعترف كما ينفيه ولا حكماً  يثبت لا بل
  الاستصحاب. باب في منه يستفاد كما واقعاً  الحكم نفي

ويستفاد مماّ ذكره فرقاً بينه وبين عدم الدليل من أنّ البراءة ناظرة إلی نفي 
الأحكام المتعلّقة بخصوص ذمّة آحاد المكلّفين، وعدم الدليل ناظر إلی نفيها 

أنّ نفي الحكم عن الموضوعات العامّة ليس  عن الموضوعات العامّة؛ ضرورة
إلاّ نفيها في الواقع، بخلاف نفيها عن ذمّة كـلّ مكلّـفٍ مكلّـف بخصـوص 

  شك في تكليفه؛ فإنّه ينفي التكليف في مرحلة الظاهر.
وبالجملة، فكلام الفاضل المذكور في هـذا البـاب لا يخلـو عـن غلـقٍ 

  واضطراب، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦القوانين المحكمة (الطبعة الحجرية):  )١(
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  مراده من التوقّف إمّا أن يكـون بالنسـبة إلـی مقـام العمـل أو أقول: 
   إلی الواقع.

: فهو الّذي فهمه المحدّث الأسترآبادي من كلام المحقّـق في أمّا الأوّل
وأجاد المحقّـق فـيما «المعتبر؛ فلذا استجود كلامه وأثنی عليه، حيث قال: 

، فإنّ )٢(»فقيهاً حكيماً بعد السيّد المرتضی إلاّ إيّاه...نقلناه عنه، وما رأيت 
التوقّف في مقام العمل إنّما هو من مذهب الأخباريّة؛ حيث إنهّم يحكمون 

  بالحظر في مقام العمل.
: فمرجعه إلی التوقّف في مقام الإفتاء بالحكم الواقعيّ والقول وأمّا الثاني

  مومات أدلّة البراءة والإباحة.بالإباحة في مرحلة الظاهر؛ نظراً إلی ع
فعلی هذا يكون تحسين المحدّث المذكور للمحقّق& ومدحه لـه مـن 
جهة توقّفه بالنسبة إلی الواقع وإن كـان مخالفـاً لـه بالنسـبة إلـی مرحلـة 
الظاهر ومقام العمل، فيكون مفاد عدم الـدليل حينئـذٍ هـو نفـي الحكـم 

ف إلاّ فيـه، ولازمـه إثبـات الواقعيّ في مقـام العمـل؛ إذ لا معنـی للتوقّـ
  الإباحة والبراءة.

ولكن لا يخفی عليك: أنّ هـذا ينـاقض مـا سـينقله المصـنفّ& عنـه في 
المعارج من التمسّك علی اعتباره بقاعدة التكليف بما لا يطاق؛ فإنّه ظاهر في 

 فـيماأنّ مفاده نفي الحكم الظاهريّ، ولعلّه لذا تـردّد المصـنفّ& في الجـواب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٨٢الفوائد المدنية:  )٢(

ــــــــــ� 
ّ
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بين الحكم الفعلي الظاهريّ والواقعيّ، وأجاب عنه علی كـلّ مـن  سيأتي منه
   الاحتمالين، فتدبّر.

]١٨٠...R:ّ2"�� ر- `�ز� �� R	\ �b� �!@ :
��& [)١(.  

من هذه العبارة أنّ المحدّث المذكور أراد نسـبة التفصـيل  قد تُوُهّم أقول:
اسد؛ لعـدم ظهـور في اعتبار أصل البراءة إلی المحقّق&، ولكن هذا التوهّم ف

كما لا يخفی  -  هذه العبارة منه في نسبته التفصيل إلی المحقّق، بل ظاهر كلامه
  بيان ما هو الحقّ عنده لا نسبته إليه. -  بعد بيان الوجه لكلام المحقّق

وكيف كان، فما استفاده المحدّث من كلام المحقّق& من التفصيل بين 
ءة إنّما يتجّه إذا كان مراد المحقّـق عموم البلوی وغيره في اعتبار أصل البرا

من الحكم المنفي بعدم الدليل هو الحكم الـواقعيّ كـما هـو ظـاهر كلامـه 
  المتقدّم من المعتبر حسبما عرفت. 

وذلك لأنّه بعد فرض كون الحكم ممـّا يعـمّ بـه البلـوی وتشـتدّ إليـه 
قطع الحاجة وتتوفّر الدواعي علی نقله، فبعد الفحص وعدم العثور عليه ي

أو يظنّ بعدم الحكم في الواقع؛ لقضاء العادة بالعثور عليـه لـو كـان، مـع 
تأمّلٍ في ذلك؛ لأنّ ذلك مبنيّ علی أن يكون عدم الدليل في الظاهر دليلاً 
علی عدم الحكم في الواقع، وذلك ممنـوع عنـدنا؛ لاسـتلزامه التصـويب 

  حسبما سيأتي في الحاشية الآتية.
ه البلوی؛ لوضوح عـدم الملازمـة وإمكـان وهذا بخلاف ما لا يعمّ ب

  اختفاء الحكم للسوانح الطارئة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٥فرائد الأُصول:  )١(
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كـما يسـتفاد مـن  - وأمّا إذا كان مراده نفي الحكم الظـاهريّ الفعـلي
فما فهمه من التفصيل في غير محلّه؛ إذ المكلّف  - كلامه المتقدّم عن المعارج

دم حينئذٍ بعد الفحـص وعـدم العثـور علـی الـدليل يقطـع أو يظـنّ بعـ
  التكليف في مرحلة الظاهر وإن كان ثابتاً في الواقع.

  ومنشــأ قطعــه أو ظنّــه علــی عــدم التكليــف إنّــما هــو اتّكالــه علــی 
البراءة وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أو علی البراءة الأصليّة، أعني 

  الاستصحاب، ولا فرق في ذلك بين ما يعمّ به البلوی وغيره، فتأمّل.

]١٨١:
��& [ ...(�	h"	� F�ّ �� �  .)١(��+�د ���1��

غرضه+ من هذا الكلام بيان كون مفاد عدم الـدليل في كـلام أقول: 
المحقّق هو البراءة الظاهريّة الفعليّة وإبطال التفصيل فيه؛ إذ بعد إرادة نفي 
الحكم الفعلي بعدم الدليل لا وجه لهذا التفصيل، فيكون مفاد عدم الدليل 

؛ )٢(لحكم الظاهريّ، كما يستفاد ذلك من كلامه في المعـارجفي كلامه نفي ا
  حيث تمسّك علی اعتبار تلك القاعدة واسـتفادة نفـي الحكـم الظـاهريّ 
منها بقاعدة التكليف بما لا يطاق؛ فإنّـه ظـاهر في أنّ مفـاده نفـي الحكـم 

  الظاهريّ الفعلي.
أنّ  فعليه، لا وجه للتفصيل بين عموم البلوی وغيره؛ لما عرفـت مـن

المكلّف بعد الفحص وعـدم العثـور علـی الـدليل يقطـع أو يظـنّ بعـدم 
التكليف؛ اتّكالاً علی البراءة وحكم العقل بقبح التكليـف بـلا بيـان، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٢١٣ - ٢١٢ينظر معارج الأُصول:  )٢(
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علی البراءة الأصليّة، أعني الاستصحاب، ولا فرق في ذلك بـين عمـوم 
  البلوی وغيره كما ذكره المصنفّ.

ي الحكم الـواقعيّ كـما هـو ظـاهر وأمّا علی تقدير أن يكون مفاده نف
  فسيأتي منه+ ما هو التحقيق عنده. )١(كلام المحقّق في المعتبر

  هذا مجمل الكلام في هذا المقام.
وأمّا تفصيل الكلام في بيان صـحّة هـذا التفصـيل وسُـقمه فنفـرض 

  الكلام: تارةً في أصل البراءة، وأُخری في عدم الدليل.
يل المذكور في أصل البراءة مماّ يأباه إطلاق إنّ التفص أمّا الأوّل فنقول:

¢ء منهـا علـی هـذا  الأدلّة المتقدّمة الناهضة علی البراءة؛ إذ لا دلالـة ل£ـ
  التفصيل لا تPQيحاً ولا تلويحاً ولا إشارةً؛ فإنّ من جملة تلك الأدلّة هو:

، )٢(﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿: كقوله تعالی: الآيات والأخبار
مـا «، و)٤(»الناس في سـعة مـا لا يعلمـون’: «، وقوله)٣(﴾ثيثى ثن﴿أو 

ونحـو ذلـك مـن  )٦(...»كلّ شيء مطلق’: «، وقوله)٥(...»االله حجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢المعتبر:  )١(
 .٢٨٦البقرة: سورة  )٢(
 .٧الطلاق: سورة  )٣(
مــن أبــواب  ١٢ب  ،١٨/٢٠الوســائل:  ، مســتدرك١٠٩ ح ،١/٤٢٤: عــوالي اللآلــيينظــر:  )٤(

 .٤ حمقدمات الحدود، 
مــن  ١٢ب  ،٢٧/١٦٣الشـيعة:   وسـائل ، ٣خلقـه، ح   علـى ، ب حجـج االله  ١/١٦٤: الكـافي  )٥(

 .٣٣ حصفات القاضي، 
 ١٩ب  ،٦/٢٨٩الشيعة:  ، وسائل٩٣٧ ح ب وصف الصلاة، ،١/٣١٧: الفقيهمن لا يحضره  )٦(

 .٣ حمن أبواب القنوت، 
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الأخبار المتقدّمة، ولا ريب أنهّا عامّةٌ شاملةٌ للوقائع كلّها سواء كانت ممـّا 
  يعمّ به البلوی أم لا.

ع : حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؛ فإنّه أيضاً عامّ يشمل جميومنها
  الوقائع؛ إذ لا تفصيل في حكمه.

الثابت قبـل  - أعني استصحاب عدم الحرمة - الاستصحاب ومنها:
 ¥ بلوغ ال£µع أو قبل زمان البلوغ أو قبل الابتلاء بالواقعة، وهو كما يق¦ـ

  بالبراءة فيما يعمّ به البلوی فكذلك في غيره.
اءة إنّـما مضافاً إلی جميع ذلك، أنّ اعتبار هذا التفصـيل في أصـل الـبر

يستقيم إذا كان أصل البراءة ناظراً إلی الواقـع ليصـحّ نفيـه فـيما يعـمّ بـه 
البلوی بعدم وجود الدليل عليه؛ لقضاء العادة بأنّه لـو كـان لظفرنـا بـه، 

  فعدمه يدلّ علی انتفاء الحكم الواقعيّ.
ولكن قد ذكرنا مراراً: أنّ أصل البراءة لا تعرّض لـه للواقـع بإثبـاتٍ 

، بل هو متكفّل لبيان حال ذمّـة المكلّـف مـن حيـث خلـوّه عـن ولا نفي
التكليف الإلزامي وعدم العقاب علی ارتكابه المشـتبه مـع إمكـان خلـوّ 
الواقعة من حيث هي عن الحكم الإلزامي، أو كون حكمها في الواقع هو 
الوجوب أو الحرمة ولكن لم يرد دليلٌ علی تعيينه وبيانه لمصـلحة، أو ورد 

يبلغ إلينا، أو بلغ مع اشتباه في دلالته، أو اتّضحّت دلالته ولكنهّا ولكن لم 
  معارضة بالمثل كما عرفت.

أعني فرض التفصيل في قاعـدة عـدم الـدليل كـما هـو  - وأمّا الثاني:
عـدم «فنقول: إنّ لقوله&:  - ظاهر كلام المحقّق في المعتبر حسبما عرفت
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تمّ هذا التفصـيل إلاّ في واحـدٍ احتمالات أربع لا ي )١(»الدليل دليل العدم
  منها:

  أن يكون المراد أنّ عدم الـدليل في الواقـع يـدلّ علـی العـدم  أحدها:
  في الواقع.

  أن يكون المراد أنّ عدم الدليل في الظاهر دليـل علـی العـدم  ثانيها:و
  في الظاهر.

  عدم الدليل في الواقع دليلاً علی العدم في الظاهر.أن يكون  ثالثها:و
  أن يكون عدم الدليل في الظاهر دليلاً علی العدم في الواقع. عها:رابو

  والمسلّم من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني.
وأمّا الأخير، فلا يتمّ إلاّ علی مذهب المصوّبة؛ لأنهّم يدّعون أنّ مجرّد  

 - وإن لم يفقد في الواقـع - فقد الدليل علی حكمٍ خاصّ في نظر المجتهد
  أنّ الحكم الواقعيّ في حقّ هـذا المجتهـد هـو مـا ظهـر لـه مـن  دليلٌ علی

  الدليل في نظره.
وأمّا الثالث منها، فهو وإن كان صحيحاً في نفسه لكنهّ مجرّد فـرض لا 
مصداق له في الخارج؛ إذ لم يتّفق للمجتهد مورد يقطع فيـه بفقـد الـدليل 

  علی حكم ذلك المورد في الواقع.
ی ثبوت الملازمة بـين جعـل الحكـم في الواقـع وأمّا الأوّل، فمبنيّ عل

ونصب دليل عليه في الواقع أيضاً حتیّ يلزم من انتفائـه في الواقـع انتفـاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢المعتبر:  )١(
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  الحكم في الواقع، وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الحكـم مجعـولاً ولـو شـأناً 
ولم يُنصب عليه دليل؛ لأجل مصـلحة مـن المصـالح الّتـي لا يعلمهـا إلاّ 

  العالم بالعواقب.
فإذا أبطلت الاحتمالات الثلاثة تعينّ الثاني، وهو كون عدم الدليل في 
الظاهر دليلاً علی العدم في الظاهر وهو مسلّم، إلاّ أنّ مرجعه إلی البراءة؛ 

العقل بعد عدم ظهور الدليل يحكم ببراءة الذمّة عن الحكم المشكوك لأنّ 
  ة. فيه حتیّ يثبت المخرج، فيشمله أدلّة البراءة الأصليّ 

  فعليه، لا وجه للتفصيل فيه؛ لما عرفت من منافاته لإطلاق تلك الأدلّة.
مضافاً إلی أنّ ما ادّعاه المحقّق& من أنّ مجرّد عموم بلوی الواقعة بعد 
التتبعّ التامّ وعدم وجدان دليل علی الحكم يوجب العلم بعـدم الـدليل، 

  ق¦¥ بحصوله.يردّه: مخالفته لحكم الوجدان؛ فإنّه لا شيء في ذلك ي
أنّ الحقّ أنّه إذا لم يظهر دليل علی الحكم في واقعةٍ  فتلخّص مماّ ذكرنا:

يرجع الأمر فيه إلی الشك في التكليف، فلابدّ فيه من البناء علـی الـبراءة 
بمقتضی أدلّتها، من دون فرقٍ بين عمـوم البلـوی بالنسـبة إلـی الواقعـة 

  رفت، فتدبّر.المشكوكة وبين غيره؛ لإطلاق الأدلّة كما ع

]١٨٢[ ...�ّ�&���� ��C� i�j 0
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الّذي ينفيه عدم الدليل الحكم  إن أريد من الحكموحاصله: أنّه أقول: 
الواقعيّ المشترك بين العالم والجاهل حتیّ يكون مفـاد عـدم الـدليل نفـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٦فرائد الأُصول:  )١(
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حكمـه& بقرينـة  - الحكم الواقعيّ كما هو ظاهر كلام المحقّـق في المعتـبر
فلا معنـی  - بوجوب التوقّف فيه؛ إذ لا معنی للتوقّف إلاّ فيه كما عرفت

بعدم الدليل عليه؛ لما عرفت من أنّ عدم الدليل في الظـاهر يوجـب  لنفيه
نفي الحكم في الظاهر الّـذي هـو منـاط التكليـف بـه، لا نفـي الحكـم في 

  الواقع، فتدبّر.

]١٨٣[ � iـ	� ��ـ� Hـ� �G�Lـّ� I د��ـ� :
��& �
ـ�mره وI دlـ� �ـ
 �9<ـ"�
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أمّا عدم اعتبار هذا الظنّ فلما أشرنا إليه في أوائل المبحث من منـع أقول: 
حجّيةّ عدم الدليل وعدم اعتبار الظنّ الحاصل منه وعدم جواز الركون إليـه 

  في نفي الأحكام ال£µعيةّ كما هو مقتضی القول بحجّيةّ الظنّ الخاصّ.
مورده شيئاً من أصل الـبراءة أو الاستصـحاب كـان نعم، لو صادف 

حجّة، لكن لا بنفسـه بـل باعتبـار مصـادفته للـبراءة أو الاستصـحاب، 
  فالاعتبار بهما لا به.

نعم، علی القول بحجّيةّ الظنّ المطلق لا بأس بالركون إلی الظنّ الحاصل 
  ة.من عدم الدليل، إلاّ أنّ المحقّق وأمثاله من أرباب الظنون الخاصّ 

وأمّا عدم مدخليّته لأصل البراءة فلأنهّا من جملة الأدلّة العقليـّة ولـو 
علی بعض الوجوه، فمفادها القطع بالبراءة عن الحكم الفعلي الظاهريّ؛ 

  لابتنائه علی حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٧فرائد الأُصول:  )١(
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وأمّا عدم مدخليّته بمسألة التكليف بما لا يطـاق فـلأنّ تلـك المسـألة 
  جملة الأحكام العقليّة والظنّ خارج عن الحكم العقلي.أيضاً من 

وأمّا عدم مدخليّته بكلام المحقّق فلأنّ كلامه ليس مبنيـّاً علـی إفـادة 
عدم الدليل الظنّ، بل مبنی كلامه علی حكم العقل بقبح التكليف بـما لا 

  طريق إلی العلم به الّذي مرجعه إلی قبح التكليف بما لا يطاق، فتدبّر.

]١٨٤...
)� pّ)qJ 
:!O � ّم�\ �� 

ّ
OJ *� :
��& [)١(.  

وجه عدم تماميّة ما تخيلّه المحدّث هو أنّ ما ذكره من الوجه فيما أقول: 
يعمّ به البلوی بعينـه جـارٍ في غـير مـا يعـمّ بـه البلـوی؛ ضرورة أنّ هـمّ 
الأئمّة^ وهمّ أصحابهم كان إظهار الدين وبيان الأحكام حسبما ذكره، 

 فرقٍ في ذلك بين ما يعمّ به البلوی وغـيره، كـما أنّ مـا وقـع مـن من غير
  دواعي اختفاء الأحكام مماّ يشترك فيه النوعان.

علی أنّ دعوی القطع ببيان الأئمّة^ جميع ما يحتاج إليه الناس مـن  
  الأحكام الّتي تعمّ بها البلوی خالية عن بيّنةٍ وبرهان.

أنّ ما ذكره المحـدّث إنّـما  :لمحقّق هووأمّا وجه كونه أجنبيّاً عن كلام ا
الواقع، وكلام المحقّق مبنيّ علی نفي الحكم الفعـلي يعطي نفي الحكم في 

  المنجّز الّذي هو من محكومات العقل.
مماّ لا إشكال فيه كما عرفت، وأمّا  )٢(هذا بالنسبة إلی كلامه في المعارج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٢١٣-٢١٢معارج الأُصول:  )٢(

ـــ0  ـــ1م \��2ّ� � 
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ه هنا ناظر إلی نفـي الحكـم فقد يقال: إنّ كلام )١(بالنسبة إلی ما في المعتبر
  الواقعيّ، فلعلّ نظر المحدّث إلی تحقيق ما ذكره في المعتبر خاصّة، فتأمّل.

ــ� �8وّل ،] &��ــ
: �Oــ�١٨٥[  �ــ� ���:
ً
 ؛HــG� ���:ــ� ��bــ��J uــّ� �ــ�رد�

...�H0 و���ّ	���م ��hw8� � 
O�W+x)٢(.  

ل العقل والحاصل: أنّ النسبة بين عدم الدليل واستصحاب حا أقول:
المعـبرّ عنــه بــالبراءة الأصــليّة عمــومٌ مطلــق؛ حيــث إنّ الأوّل يجــري في 
µعيّة التكليفيـّة والوضـعيّة،  الأحكام العقليّة وغيرها مـن الأحكـام ال£ـ
µعيّة التكليفيـّة خاصّـة دون  بخلاف الثاني؛ فإنّه يجـري في الأحكـام ال£ـ

وضـعٍ مـن هـذا الأحكام العقليّة عند المصنفّ حسبما صرّح بـه في غـير م
، بل بينهما فرق من جهةٍ أُخری وهو أنّ الأوّل ربّما يفيد القطـع )٣(الكتاب

  بالعدم، بخلاف الثاني.
لكن لا يخفی عليك: أنّ ما ذكره+ من كون عدم الدليل أعمّ مـورداً 
من القسم الأوّل إنّما يتجّه لو كان المراد من البراءة، البراءة الواقعيّة، وأمّا 

 كما التزم به المصنفّ+ - هور كلام المحقّق في البراءة الفعليّةعلی تقدير ظ
 - فلا وجه لإجراء عدم الدليل في الأحكام العقليّة؛ لما حقّقنـا في محلّـه -

أنّ الحكم العقلي لا يكـون ظاهريّـاً أبـداً، فـما  - كما اختاره المصنفّ نفسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢المعتبر:  )١(
  .٢/٩٨فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣/٤٠كما في فرائد الأُصول:  )٣(
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ريانـه في من أعمّيّة عدم الدليل عن استصحاب حـال العقـل؛ لج - ذكره
  في غير محلّه. - الأحكام العقليّة وغيرها

والحقّ أنّ النسبة بينهما هو العموم من وجـه؛ حيـث إنّـه يجـري عـدم 
الدليل في الأحكام الوضعيّة دون أصالة البراءة الأصـليّة، كـما أنّ أصـالة 
البراءة تجري في الشبهات الموضوعيّة من الشك في التكليف أو المكلّف به 

لدليل؛ فإنّه مختصّ بالشبهات الحكميّة؛ وذلك لما عرفت من أنّ دون عدم ا
عدم الدليل إنّما يجري فيما لو كـان بيـان الشـبهة ونصـب الـدليل الرافـع 
للشبهة من وظيفة الشارع، والشـبهات الموضـوعيّة ليسـت كـذلك وقـد 

  .)٢(، فتأمّل)١(صرّح بذلك صاحب الفصول&
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥١ينظر الفصول الغروية:  )١(
)٢( هناك فرقاً إشارة إلی أن :ة وأصالة البراءة من وجوهبين البراءة الأصلي  

؛ حيث إنّه لا بد فيها من ملاحظة الحالة السابقة، بخلاف الثانيـة؛  ولی أخصّأحدها: أن الأُ
  فإنّها تجري في مخلوق الساعة إذا شك في تكليفه إيجاباً وتحريماً.

وثانيها: أن البراءة الأصلية تجري في نفي جميع الأحكـام، وأصـل البـراءة مخـتصّ بنفـي      
  الوجوب والحرمة لا غير.

لأصـلية نفـي الحكـم الـواقعي، ومفـاد أصـل البـراءة نفـي الحكـم          ثالثها: أن مفاد البـراءة ا 
 .[منه]الظاهري 
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القطع بعدم اشتغال الذمّة فلـما ذكرنـا مـراراً مـن أنّ  أمّا إفادتهأقول: 
الأصُول ال£µعيّة من البراءة وغيرهـا إنّـما تفيـد  الأدلّة الدالّة علی اعتبار

حجّيّة تلك الأصُول من باب التعبّد في مرحلة الظاهر لـدفع الحـيرة عـن 
المكلّف في مقام العمل، وتلك الأدلّة كانت قطعيّة الدلالة في موردها؛ فإنّ 
من جملتها هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان الّذي هو حكـم عقـلي قطعـي، 

  طع بالبراءة عند الشك في التكليف.فتفيد الق
ومنه يظهر: أنّ تلك الأدلّة الدالّة علی اعتبار الأصُول مماّ لا نظـر لهـا 

  إلی الواقع فلا يفيد شيء منها الظنّ بعدم الحكم واقعاً. 
وأمّا القول بعدم اعتبار الظنّ الحاصل منها علی تقدير إفادتهـا للظـنّ 

بالظنّ خلاف الأصل إلاّ فيما إذا دلّ الدليل  فلما قرّر في محلّه من أنّ العمل
علی حجّيّته، والمفروض أنّ الشارع جعل البراءة حجّة من باب التعبّد لا 

  من باب إفادتها الظنّ، فالظنّ الحاصل منها لم يقم دليل علی اعتباره.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩٩فرائد الأُصول:  )١(

HـــــG� وqـــــ
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هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّه لا مانع عن القول باعتبارها من بـاب 
ا مـن جهـة كونـه مـن قبيـل الظنـون المطلقـة، أو الظنـون الظنّ أيضاً؛ إمّ 

  الخاصّة، وعلی كلا التقديرين فقد تثبت الدليل علی اعتباره.
فهو مبنيّ علی أن يكون المراد بالبراءة، البراءة الحاليـة  أمّا علی الأوّل

المستندة إلی قاعدة قبح [العقاب] بـلا بيـان؛ فـإنّ الظـنّ الحاصـل منهـا 
ي الحكم واقعاً معتـبر كاعتبـار القطـع الحاصـل مـن أدلّـة بالنسبة إلی نف

البراءة بالنسبة إلی نفي اشتغال الذمّة، إلاّ أنّ اعتبار الظـنّ فيـه قـد ثبـت 
  بدليل الانسداد واعتبار القطع فيه قد ثبت بأدلّة البراءة.

وتظهر الثمرة بينهما فيما لو قُطع النظر عن قاعدة القبح أو قلنا بتقديم 
وب دفع ال¦¿ر المحتمل؛ فإنّه حينئذٍ بناءً علی اعتباره من باب قاعدة وج

الظنّ المستند إلی دليل الانسداد يكون وارداً علی قاعدة وجوب الـدفع؛ 
إذ به يرتفع موضوع تلك القاعدة وهو احتمال ال¦¿ر، بخلاف ما لو اعتبر 

و مع فيه القطع؛ فإنّه لا يحصل القطع بعد فرض عدم تماميّة قاعدة القبح أ
  الغضّ عنها.

فهـو مبنـيّ علـی أن يكـون المـراد بـالبراءة، الـبراءة  وأمّا علی الثـاني
الأصليّة المعبرّ عنها بالاستصحاب؛ فإنهّا تفيد الظنّ حينئذٍ لا محالـة؛ لأنّ 
الظنّ علی هذا التقدير إنّما يحصل من ملاحظـة الحالـة السـابقة، فيكـون 

لما تقرّر في محلّه مـن أنّ بنـاء العـالم اعتباره حينئذٍ من باب الظنّ الخاصّ؛ 
  وأساس عيش بني آدم إنّما هو علی ذلك الظنّ.

ولو سلّم عدم كون هذا الظنّ من باب الظنّ الخاصّ فحجّيتّه مـن بـاب 
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الظنّ المطلق مماّ لا ينكر؛ لما [تقرّر] في محلّه من أنّ نتيجة دليل الانسـداد تعـمّ 
لظنّ، ولأجل ذلك قد أشـكل الأمـر علـی جميع أفراد الظنّ الّتي منها ذلك ا

القوم في إخراج القياس ونحوه عن دليل الانسداد؛ نظراً إلی أنّ حكم العقل 
  بحجّيةّ مطلق الظنّ حكم كليّّ غير قابل للتخصيص.

وقد يُدفع: أنّ مراد المصنفّ من هـذا الأصـل هـو الـبراءة الحاليـة هذا، 
معتبر من باب إفادته القطـع بعـدم المستندة إلی قاعدة القبح، وقد عرفت أنّه 

اشتغال الذمّة، فالظنّ الحاصل منه علی تقدير تسليمه كـالحجر الموضـوع في 
جنب الإنسان، ومراده من نفي اعتباره هو نفيها من باب الظنّ الخاصّ، كـما 

يعني به  )١(»والإجماع ليس علی اعتبار هذا الظنّ «هو صريح قوله بعد ذلك: 
  اءة الأصليةّ.الظنّ الحاصل من البر

وفيه نظر؛ فإنّ مناط الإجماع علی العمـل بالحالـة السـابقة هـو حصـول 
الظنّ بالبقاء كما هو المPّQح به في كلام كلّ من قال بحجيةّ الاستصحاب من 
باب الظنّ الخاصّ، وحينئذٍ فلا إشكال في حجّيةّ البراءة الأصـليةّ مـن بـاب 

  حظة الحالة السابقة بنفسها الظنّ.الظنّ الخاصّ، كما لا إشكال في إفادة ملا
غاية الأمر، أنّه بعد حكم العقل والنقل بقبح التكليف بلا بيان الّذي 
هو المدرك لاعتبار أصل البراءة لا حاجة إلـی ملاحظـة الحالـة السـابقة، 
فيحصل الظنّ بالبقاء ويُتمسّك به لاعتباره، إلاّ أنّ ذلك لا يوجـب عـدم 

  تباره كما ذكره المصنفّ+.حجّيّة هذا الظنّ وعدم اع
نعم، قد يشكل القول بحجّيّتها من باب الظنّ المطلق: بأنّه بنـاءً علـی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٠فرائد الأُصول:  )١(



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .........................................................  ٢٨

  ذلك يلزم من وجودها العدم، وكلّ ما كان كذلك فهو محال. 
وذلك لأنّ حجّيّة الظنّ الحاصـل مـن الـبراءة الأصـليّة علـی تقـدير 

ل الانسداد، وتماميّتـه حجّيّته من باب الظنّ المطلق موقوفةٌ علی تماميّة دلي
موقوفة علی إبطال العمل بالبراءة حسبما قرّر في محلّه، فتتوقّـف حجّيّتهـا 

  علی بطلانها وهو محال، فتأمّل.
وهذا الإشكال واردٌ علی تقدير أن يكون المراد من الـبراءة، الـبراءة  

  الحالية أيضاً.
ة العدم أمـر بأنّ أصل البراءة وأصال علی المصنّف أيضاً: )١(وردأُ وقد 

واحد كما يظهر من المحقّق وغيره التعبير عنها بأصالة العـدم، بمعنـی أنّ 
أصل البراءة وإن لم يكن بنفسه مفيداً للظنّ بـالواقع إلاّ أنّ أصـالة العـدم 

  قائمة في جميع موارده.
وقد حقّقنا في محلّه أنهّا من الأصُول المعتبرة عند العقلاء من باب الظنّ 

سببيّة المقيدّة بعـدم الظـنّ علـی خلافهـا الّتـي يلزمهـا عـدم النوعي أو ال
حكميـّةً  - معارضتها ب£¢ءٍ من الأدلّة الظنيّـة، إلاّ أنهّـا في مـورد الشـبهة

سليمة عن المعارض؛ لبطلان الاحتيـاط فيهـا كـما عرفـت  - وموضوعيّةً 
من  مفصّلاً، فحينئذٍ لا مانع من إفادتها الظنّ بعدم الحكم واقعاً بعد كونها

الأمارات الناظرة إليه، بل يلزم من الظنّ المذكور الظنّ بعدم المفسدة فيها 
  أو تداركها بالرخصة المستفادة من اعتبار الظنّ بعدم الحكم واقعاً.

بوضوح المغايرة بين الأصلين حسبما أشرنا إليه في  ولكنهّ مدفوعٌ: هذا،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦، وينظر جواهر العقول (مخطوط): ٣٣٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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  .)١(أوائل المبحث من وجوه الفرق بينهما، فليراجع هناك

]١٨٧[ ...�X)�� ر�XY�� �H �GH �
: و��ّ��&)٢(.  

ويشهد علی ذلك جعل بعضهم إيّاها قسماً من الاستصحاب، أقول: 
فلذا يتمسّكون فيها باستصحاب البراءة السابقة، كما أنّ بعضاً آخر مـنهم 
يتمسّكون في جريانهـا في الأحكـام وماهيـّة العبـادات ويسـتدلّون علـی 

الانسداد وإجراء مقدّماته فيها، بل هذا مقتضی كلام  حجيّتها فيها بدليل
  وأضرابه. )٣(كلّ من قال بحجيّة مطلق الظنّ كالمحقّق القمّي

  .ولكن قد عرفت: أنّ الحقّ هو اعتبارها من باب التعبدّ لا من باب الظنّ 
ويشهد علی ذلك أنّ الغالب في موارد الاحتجاج بهـا عـدم حصـول 

موارد فقد الظنون الخاصّة والمطلقة؛ إذ هي قاعدة الظنّ منها، بل مواردها 
  في قبال قاعدة الظنّ فيما لم يقم دليل ظنيّ علی النقل عنها.

 -  من عدم كون الركون إليها من جهـة الظـنّ  -  كما يشهد علی ما ذكرنا
أنهّا لو كانت كذلك لكانت كباقي الأدلّة في مراعـاة الترجـيح ولا أقـلّ مـن 

مع أنّ الاستصحاب مقدّم عليها في مقام التعارض  مساواتها للاستصحاب،
  كما سيأتي في محلّه. 

مضافاً إلی جميع ذلك أنهّا لو كانت حجّة من بـاب الظـنّ يلـزم أن لا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٨تقدم في تعليقة رقم  )١(
  .٢/٩٩فرائد الأُصول:  )٢(
  .٤/٢٣٨، ٢/٢٧٩وانين المحكمة: الق )٣(

 
ّ

J<ــــ��Y�� 0ـــ�Xر Jن

�w��zــــــــــ0 �ـــــــــــ� 

ــــــــ0 ��
ّ
ــــــــ0m�8د� �ّ)L

 

 

ــــ�mر  
ــــ� ��" H 
ّ

ــــ� C�

ــ0  w��z� 0�ــ� >J ــ��

�ــــــــــ�ب ��"�ّ
ــــــــــ1 

 

 



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .........................................................  ٣٠

يعوّل عليها من لا يجوّز العمل بالظنّ كالسيّد المرتضی ومن يحذو حـذوه 
  وهو كما تری، فتدبّر.
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كـما ذكـره  - أمّا حسن الاحتياط ورجحانه مماّ لا إشـكال فيـهأقول: 
؛ إذ بـه يتحقّـق جلـب المنـافع -، بل وعليه اتّفاق العقلاء كافّة)٢(المصنفّ

يّةً وأُخرويّةً، ولكن ب£µط أن لا يؤدّي إلی الوسوسة في ودفع المفاسد دنيو
   الأعمال والاعتقادات ولا يوجب العÁÂُ والحرج المنفيينّ في ال£µيعة.

بعد فـرض عـدم دلالتهـا  - وإنّما الإشكال في أنّ الأوامر الدالّة عليه
µعي  )٣(هل هي للاستحباب - علی الوجوب حسبما عرفت مفصّلاً  ال£ـ

لإرشاد وكونها مطلوباً لغيره؟ وتظهر الثمرة بيـنهما في أمـورٍ النفÃÂ، أو ل
  ونحن نكتفي بذكر اثنين منها:

ما ذكره المصنفّ مـن ترتّـب الثـواب عليـه بنـاءً علـی كونهـا  الأوّل:
  للاستحباب، وعدمه بناءً علی كونها للإرشاد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠١فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٥٠فرائد الأُصول:  )٢(
  ، والصحيح ما أثبتناه.»للاستصحاب«في الأصل:  )٣(
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وهذه الثمرة وإن لم تكن من المسائل الفرعيّة إلاّ أنّ المقصـود يحصـل 
ا؛ إذ الكلام في هذا المقام إنّما هو في مجرّد تشـخيص العنـوان لا في بيـان به

  الثمرات المترتّبة عليه.
 بأس ولا الشائع هو كما عنها خارج هو ما العلوم في يذكر قد أنّه إلی مضافاً 

  الاستطراد. سبيل علی عنها خارج هو ما ذكر ينافي لا فقهيةّ المسألة فكون به،
ورده بعضهم علی المصنفّ من أنّ ذكر هذه الثمـرة وبذلك يندفع ما أ

بين الاستحباب والإرشاد خالٍ عن المناسبة وبعيد عن أنظار العلماء؛ فإنّ 
شأن الفقيه أن يبحث عن الأحكام المترتّبة علی أفعـال العبـاد، والثـواب 

  .)١(والعقاب اللذين من الأمور الأخُرويّة لا دخل لها بأفعال العباد
از التوضّؤ لصلاة الاحتياط؛ فإنّه علی القـول بالاسـتحباب جو والثاني:

ال£ــµعي يجــوز كجــوازه لســائر الصــلوات المندوبــة؛ فإنّــه أيضــاً منــدوب 
ومرغوب شرعاً، وأمّا علی القول الآخـر لا يجـوز التوضّـؤ بقصـده؛ لعـدم 

  كونها عبادة حتیّ يصحّ الوضوء لها.
ن الوضـوء هـل هـو ولكن فيه نظر؛ لوقوع الخلاف في أنّ المقصود مـ

  رفع الحدث خاصّةً أو لا بدّ أن يكون لغايةٍ من عبادةٍ أو غيرها؟ 
فعلی الأوّل، لا إشكال في صحّته؛ فإنّ رفع الحدث مترتّب عليه قهراً 

  وإن لم يكن له غاية أو كان ولم يكن عبادة كالنوم ونحوه.
ث وبالجملة، إنّه علی القول بكون المعتبر في الوضوء هـو رفـع الحـد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ١٩٧ينظر: جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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خاصّة من دون اعتبار قصد الغايات فيه لا يفرّق فيه بين أن يكون له غاية 
أم لا، والغاية تكون عبادة أم لا كالنوم ونحوه؛ إذ المقصود منـه هـو رفـع 

  القذارة المعنويّة وحصول النظافة الباطنيّة وقد حصلت بذلك.
أعني اعتبار قصـد الغايـات فيـه وكانـت الغايـة مـن  - وعلی الثاني

فلا بدّ من ملاحظة الموارد الّتي أُمر بالتوضّـؤ لأجلهـا  - مور ال£µعيّةالأ
والتوضّؤ بقصد ترتّب هذه الغاية عليه، عبـادةً كانـت أو غيرهـا كـالنوم 

  والجماع مع الحامل ونحوهما.
وعلی هذا، فإن كانت الصلاة الاحتياطيّة مندوبة شرعاً فـلا إشـكال 

  في صحّة الوضوء لها، وإلاّ فلا.
ن يمكن أن يقال: إنّ الصلاة احتياطاً وإن لم تكن مندوبـة شرعـاً ولك

إلاّ أنهّا مندوبة عقلاً؛ لعدم انحصار الغايات المندوبة في المندوبـة شرعـاً، 
فالمندوب العقلي أيضـاً عبـادة؛ حيـث إنّ العقـل يحكـم بحُسـن الصـلاة 

إلـی أربـع احتياطاً حكماً استحبابيّاً، كما يحكم بحُسنها وجوباً في الصـلاة 
جهات تحصيلاً للقبلة الواقعيّة، فتكون الصلاة احتياطاً مماّ حكـم العقـل 

  بحُسنها وإن لم تكن مندوبة شرعاً، فتأمّل.


�ر...١٨٩[l8� +H�� 
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علی كون الأوامر الواردة في أخبار الاحتياط لمجـرّد  يشهد أيأقول: 
 تعليلُ تّب علی موافقتها ومخالفتها ثواب وعقاب الإرشاد من دون أن يتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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الحكم بالاحتياط في تلك الأخبار المعلّلة بالوقوع في الحرام الواقعيّ، فكما 
أنّ التعليل في تلك الأخبار قرينة علی حملها علی الإرشاد فكذلك الأمـر 

  بالاحتياط في الأخبار المطلقة أيضاً محمول علی الإرشاد.
المذكور قرينة علی الإرشاد هو: أنّ العلّة المنصوصـة ووجه كون التعليل 

 -  إذا كانت من الأمور الّتي تدركها العقول مع قطع النظر عن أمـر الشـارع
كالوقوع في الحرام الـواقعيّ؛ فإنّـه أمـر يحكـم العقـل بترتّبـه علـی ارتكـاب 

  لكانت قرينة علی الإرشاد. -  الشبهات وإن لم يحكم به ال£µع
بأنّ ذلك لا يوجب صرف  :)١(ورد عليه بعض الأساتيذولكن قد أ هذا،

µيع بعـد فـرض صـلاحيةّ المقـام لـه  اليد عن أصالة ظهور الأوامـر في الت£ـ
  وللإرشاد كما في المقام. 

نعم، لو فرض المورد مماّ لا يصلح إلاّ للإرشاد فرفع اليد عـن ظهـور 
  الأوامر متعينّ؛ للزوم الدور والتسلسل.

ها في الت£µيع فلا أقلّ من الإجمال؛ مـن حيـث ولو سلّمنا عدم ظهور
ظهور الأمر في الت£µيع وظهور العلّة المذكورة في الإرشاد، فبعد الإجمـال 
يحكم بسقوط الاستدلال ويرجع إلی أصالة الفساد إذا كـان المـورد مـن 

  قبيل العبادات.
أنّ منع ذلك مكابرة، فـإنّ المُـورِد يسـلّم كـون العلّـة  ولكنّ الإنصاف:

  ذكورة في تلك الأخبار ظاهرة في الإرشاد فما الداعي إلی رفع اليد عنها؟ الم
مع أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ ظهـور القرينـة حـاكم علـی ظهـور الأمـر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٧جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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الت£µيع؛ ضرورة أنّ الأمر إنّما هو ظاهر في الت£µيع لولا المـانع، والمفـروض 
  كما لا يخفی، فتأمّل.أنّ وجود القرينة مانع عن بقائه فيما هو ظاهر فيه 

وعلی تقدير رفع اليد عنها يكفينا ظهـور تلـك الأخبـار في الإرشـاد 
  بحسب فهم العرف وأهل اللسان. 

µعيّة إرشـاديّة؛  مضافاً إلی ما ذكره بعضهم من أنّ جميع الأوامـر ال£ـ
حيث إنهّا مبنيّة عند العدليّة علی المصالح الكامنة في ذوات الأشـياء، بـل 

  ، فتأمّل.)١(ر بأنّ الأمر حقيقة في الإرشاد خاصّةادّعی بعض آخ
علی كون الأوامر الواردة في أخبار الاحتياط لمجـرّد  يشهد أيأقول: 

 تعليلُ الإرشاد من دون أن يترتّب علی موافقتها ومخالفتها ثواب وعقاب 
الحكم بالاحتياط في تلك الأخبار المعلّلة بالوقوع في الحرام الواقعيّ، فكما 

تعليل في تلك الأخبار قرينة علی حملها علی الإرشاد فكذلك الأمـر أنّ ال
  بالاحتياط في الأخبار المطلقة أيضاً محمول علی الإرشاد.

ووجه كون التعليل المذكور قرينة علی الإرشاد هو: أنّ العلّة المنصوصـة 
  إذا كانت من الأمور الّتي تدركها العقول مع قطـع النظـر عـن أمـر الشـارع 

قوع في الحرام الواقعيّ؛ فإنّه أمر يحكـم العقـل بترتّبـه علـی ارتكـاب كالو -  
  لكانت قرينة علی الإرشاد. -  الشبهات وإن لم يحكم به ال£µع

بـأنّ ذلـك لا يوجـب  :)٢(ولكن قد أورد عليه بعـض الأسـاتيذ هذا،
µيع بعـد فـرض صـلاحيّة  صرف اليد عن أصالة ظهور الأوامـر في الت£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧وسيلة الوسائل:  )١(
 .١٩٧جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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   في المقام. المقام له وللإرشاد كما
نعم، لو فرض المورد مماّ لا يصلح إلاّ للإرشاد فرفع اليد عـن ظهـور 

  الأوامر متعينّ؛ للزوم الدور والتسلسل.
ولو سلّمنا عدم ظهورها في الت£µيع فلا أقلّ من الإجمال؛ مـن حيـث 
ظهور الأمر في الت£µيع وظهور العلّة المذكورة في الإرشاد، فبعد الإجمـال 

الاستدلال ويرجع إلی أصالة الفساد إذا كـان المـورد مـن يحكم بسقوط 
  قبيل العبادات.

أنّ منع ذلك مكابرة، فـإنّ المُـورِد يسـلّم كـون العلّـة  ولكنّ الإنصاف:
  المذكورة في تلك الأخبار ظاهرة في الإرشاد فما الداعي إلی رفع اليد عنها؟ 

ظهـور الأمـر في مع أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ ظهـور القرينـة حـاكم علـی 
الت£µيع؛ ضرورة أنّ الأمر إنّما هو ظاهر في الت£µيع لولا المـانع، والمفـروض 

  أنّ وجود القرينة مانع عن بقائه فيما هو ظاهر فيه كما لا يخفی، فتأمّل.
وعلی تقدير رفع اليد عنها يكفينا ظهـور تلـك الأخبـار في الإرشـاد 

  بحسب فهم العرف وأهل اللسان. 
µعيّة إرشـاديّة؛ مضافاً إلی م ا ذكره بعضهم من أنّ جميع الأوامـر ال£ـ

حيث إنهّا مبنيّة عند العدليّة علی المصالح الكامنة في ذوات الأشـياء، بـل 
  ، فتأمّل.)١(ادّعی بعض آخر بأنّ الأمر حقيقة في الإرشاد خاصّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧وسيلة الوسائل:  )١(
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أراد& بيـان أنّ الاخـتلاف بـين تلـك التعبـيرات لـيس مجـرّد أقول: 
اختلاف في التعبير، بل الاختلاف بينهما معنويّ؛ نظراً إلی أنّ النسبة بـين 

ط الأوّلين عموم من وجـه؛ لشـمول التوقّـف لمـا لا يمكـن فيـه الاحتيـا
كالأمثلة المذكورة، وشمول الاحتياط للشبهة الوجوبيّة مع عـدم جريـان 

  التوقّف فيها، وقد يفرّق بينهما بوجوهٍ آخر لا بأس بالإشارة إليها:
عن الفاضل التوني& من أنّ الوقف يطلق في الشبهة  ما حكي أحدها:

له؛ التحريميّة، لأنّ الحرام عبارة عمّا يجب التجنبّ عنه، والوقف مناسب 
لأنّــه عبــارة عــن الإمســاك والســكوت، والاحتيــاط يطلــق في الشــبهة 
الوجوبيّة؛ لأنّ الواجب مماّ لا بدّ من الأخذ والإتيان به، والاحتياط أيضاً 

  . )٢(مماّ اعتبر في مفهومه الأخذ
أنّ ما ذكر من الفرق غير مرتبط بمحلّ الأقوال؛ وذلك لأنّه إن  وفيه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٥فرائد الأُصول:  )١(
 .٣/٧٣مة: ك، وينظر: القوانين المح١٩٢الوافية:  )٢(
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من الأخبار، أو من كلام الأخباريّين، أو أنّه مماّ  أراد أنّ هذا الفرق مستفادٌ 
  يحكم به العرف واللغة.

: أنّ الأخبار الّتي تمسّك بهـا الأخبـاريّون وإن كانـت أمّا الأوّل فيردّه
وبعضـها » الوقـوف«مختلفة بحسب التعبير من جهة اشتمال بعضها بلفظ 

لٍّ منهما بالنسبة حسبما عرفت، ولكنهّا في اشتمالها علی ك» الاحتياط«بلفظ 
أخـوك ×: «إلی كلّ من الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة مطلقة؛ فإنّ قولـه

  يشمل بإطلاقه كلاًّ من الشبهتين. )١(»دينك فاحتط لدينك بما شئت
في روايـة جـزاء  )٢(...»وإن أصبتم بمثل ذلك فقفوا×: «وكذا قوله

وجوبيّة وإن كانت الصيد المتقدّمة، سيماّ بملاحظة أنّ مورده هو الشبهة ال
  في المكلّف به الدائر بين الأقلّ والأكثر. 

Pّح بورودهـا في  وكذلك الروايات الأخُر سوی رواية التثليـث المQـ
الشبهات التحريميـّة، مـع أنّ المقصـود الجمـع بـين اللفظـين في الشـبهة 
التحريميّة الّذي نقل كلّ من الأخباري والأصُولي قـولاً عـلى حـدة فيهـا 

لفـرق المـذكور مبنـيّ علـی عـدم اجـتماعهما فيهـا لاخـتلاف خاصّـة، وا
  موضوعيهما علی ذلك الفرق.

منافاته لما نسب إلـيهم مـن الأقـوال الأربعـة في  أوّلاً: فيدفعه وأمّا الثاني
خصوص الشبهة التحريميةّ، فإنّه قاضٍ بتثليث مذاهبهم فيهـا؛ لاختصـاص 

  الشبهة الوجوبيةّ.الاحتياط الّذي هو أحد مذاهبهم في ذلك حينئذٍ ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٦من أبواب صفات القاضي، ح  ١٢، ب ٢٧/١٦٧وسائل الشيعة:  )١(
 .٦فارات الصيد وتوابعها، ح كبواب من أ ١٨، ب ١٣/٤٦ينظر وسائل الشيعة:  )٢(
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أنّ مذهب كلّ أحـدٍ يعلـم مـن دليلـه، وقـد عرفـت أنّ أدلّـة  وثانياً:
مطلقة بالنسبة إلی القسمين في  - وهي الأخبار المذكورة آنفاً  - الأخباريّين

اشتمالها علی اللفظينّ، فلا بدّ وأن يكون مذهبهم أيضاً مطلقـاً في إطـلاق 
لم يـذكر أحـدٌ مـنهم هـذا الفـرق في  اللفظينّ في كلّ من الشبهتين، مع أنّه

  كلامه تPQيحاً ولا تلويحاً.
منع قضاء اللغة بذلك الفـرق بـين اللفظـين؛ فـإنّ  وأمّا الثالث فيردّه:

وثـوق، فلـذا اشـتهر في الالاحتياط علی ما صرّحوا به هو الأخذ بما عليه 
العرف تفسيره بأخذ أوثق الاحتمالين، ولا ريب في صدق هذا المفهوم علی 
كلٍّ من القسمين؛ فإنّ أوثق الاحتمالين في الشبهات الوجوبيّة هو الفعـل، 
وفي الشبهات التحريميّة هو الترك، فلا بدّ من أخذه في كلّ منهما بناءً علی 

  وجوب الاحتياط نظراً إلی عموم أدلّته.
إنّما هـو  مرادهم بالوقف من أنّ ) ١(ما ذكره الفاضل القمّي&وثانيها: 

وبالاحتياط عدم الارتكاب في مقام العمـل، بمعنـی جعلـه عدم الإفتاء، 
  حكماً ظاهريّاً، فالأوّل راجع إلی مقام الفتوی والثاني إلی مقام العمل.

أنّه يوجـب تثليـث الأقـوال، وهـي: التحـريم الظـاهريّ  وفيه أوّلاً:
والتحريم الواقعيّ وعدم بيان الحكم الواقعيّ مع الالتـزام بكـون الحكـم 

ثابت في مقام العمل هو الاحتياط، وهو كما تری يوجب إسناد الظاهريّ ال
  الخبط إلی المحقّق الناقل عنهم أقوالاً أربعة.

فلأنّ وجوب الاحتياط في مقام الفتوی مماّ اتّفق عليه الأصُوليوّن  وثانياً:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥-٣/٧٣مة: كالقوانين المح )١(
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  أيضاً سوی قليل منهم، فلا اختصاص لهذا المذهب بالأخباريّين. 
مــن أنّ القــول بوجــوب  - ا الفاضــلمضــافاً إلــی أنّ مــا ذكــره هــذ

الاحتياط في مقام الفتوی لا ينفك عن القول بالبراءة أو الاحتياط في مقام 
يق¦¥ باختلاف الأخباريّين فيهما أيضـاً، بمصـير بعضـهم إلـی  - العمل

البراءة في مقام العمل ومصير بعضهم إلی الاحتياط في هذا المقـام، وهـو 
  لم يقل أحدٌ منهم بالبراءة. كما تری نسبة خلاف إليهم؛ إذ 

نعم، لو جعل عدم انفكاك القول المذكور عن أحد القـولين فـيما بـين 
مطلق العلماء من المجتهدين والأخباريّين لكان له وجـه؛ لمصـير الأوّلـين 
بعـد الوقــف في الحكــم الــواقعيّ إلــی الــبراءة في مقــام العمــل والحكــم 

جعـول حكـماً ظاهريّـاً، الظاهريّ، والآخرين إلی وجـوب الاحتيـاط الم
  الأقوال لهم كما لا يخفی. )١(ولكنهّ ينافي تربيع

ما ذكـره بعضـهم علـی مـا وجـدت في بعـض التقريـرات، وثالثها: 
  [و]ملخّصه: أنّ الفرق بيـنهما هـو: أنّ الوقـف هـا هنـا نظـير الوقـف في 

  حقيقـة في الوجـوب » افعـل«سائر المسائل الخلافيّة، منهـا:كون الصـيغة 
¢ء مـن الـبراءة أو أو النـ دب أو غـير ذلـك، فـيراد بـه عـدم الدرايـة ب£ـ

  .)٢(الاحتياط، بخلاف الاحتياط
أنّ المعنی المذكور للوقف لو أُريد به المصـير إليـه في مقـام  وفيه أيضاً:

الفتوی فهـو مشـترك بـين الأخبـاريّين بجميـع أقـوالهم المنسـوبة إلـيهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، والصحيح ما أثبتناه.»لتربيع«في الأصل:  )١(
  .١٩٩ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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  ن الأوّلين. والمجتهدين، فلا اختصاص له بطائفةٍ واحدة م
ولو أُريد به المصير إليه في مقام العمل فهو غير معقول؛ إذ المكلّـف في 
مقام العمل لا يخلو من الفعل أو الترك، فعلی الأوّل لا بدّ من البناء علی 
البراءة، وعلی الثاني لا بدّ من البناء علی الاحتيـاط، فـالأظهر في الفـرق 

  ما بيّنه&.بينهما هو ما ذكره المصنفّ علی حسب 
وأمّا الفرق بينهما وبين الأخيرين فهو التباين؛ لأنّ المأخوذ فيهما عـدم 
العلم بالحكم ولو الظـاهريّ منـه، والمفـروض في الأخـيرين هـو العلـم 
بالحكم ولو الظاهريّ منه، كما أنّ النسبة بين الأخيرين تبايناً كلّيـّاً، سـواء 

الاستلزام بين الحـرمتين كـما جعل الفرق بينهما بتغاير الموضوع أو دعوی 
هو مبنی الاحتمال الأوّل، أو بتغاير المـدرك كـما هـو الاحـتمال الثـاني، أو 
بتغاير الآثار المبني علی كون أوامر الاحتياط للطلب أو للإرشاد الـلازم 

  كما هو مبنی الاحتمال الثالث، فتدبّر.
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والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق هو: أنّ هذا الوجه مبنيّ  :أقول
علی دعوی التلازم بين الحرمة الظاهريّة والحرمـة الواقعيـّة، بمعنـى: أنّ 
الحكم بالحرمة الظاهريّة المستفاد من أخبار الاحتياط ينافي الحكم بالإباحة 

الواقعيّة، من  الحرمة )٢(الواقعيّة، فلا جرم نستكشف من الحرمة الظاهريّة
غير نظرٍ في ذلك إلی دعوی كون الموضوع المشتبه موضوعاً واقعيّاً، وذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٦فرائد الأُصول:  )١(
  ، والصحيح ما أثبتناه.»من«في الأصل زيادة  )٢(
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  بخلاف الوجه الأوّل؛ فإنّ الأمر فيه بالعكس. 
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّه لا منافاة بين الإباحة الواقعيّة والحرمة 

ة هـو من حيث كون ال£¢ء مجهول الحكم؛ فإنّ المراد من الإباحة الواقعيـّ
الإذن والترخيص الواقعيّ لا الظاهريّ حتیّ ينافي المنع الظاهريّ المستفاد 

  من أخبار الاحتياط.
أنّ الّذي ينافي المنع الفعـلي والحرمـة الظاهريّـة هـو الإذن  والحاصل:

والترخيص الواقعيّ الشأني المعلّـق علـی العلـم بالإباحـة، ولعـلّ الأمـر 
  إلی ذلك.  بالتأمّل في كلام المصنفّ إشارة

  مضـافاً إلــی أنّ الوجــه المــذكور مســتلزم للتصــويب الباطــل كــما لا 
   يخفی، فتدبّر.

]١٩٢...0Wّ+H�L�� 0�+C�� �?���� 
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ومرجع هذا الوجه إلی الفرق بـين الحـرمتين بتغـاير المـدرك؛ أقول: 
تنـاب المشـتبهات، حيث إنّ مدرك الحكم بالحرمة الظاهريّة هـو أدلّـة اج

ومدرك الحكم بالحرمة الواقعيّة هو التمسّك بأصالة الحظر في الأشياء من 
  باب قبح التPّQف فيما يختصّ بالغير.

ويمكن أن يناقش في هذا الوجه أيضاً: بأنّ الأخباريّين لم يتمسّك أحدٌ 
  منهم بأدلّة الحظر، بل أدلّتهم منحPQة فيما تقدّم بيانها. 

ــال: ــة، والــبراءة إلاّ أن يق ــر والإباح ــزاع في مســألتيَ الحظ  إنّ الن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٦فرائد الأُصول:  )١(

 �w"2ــــــــــ�ل leــــــــــ+ 
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والاحتياط في شيء واحد كما هو الحقّ؛ لما حقّقنا في محلّه من أنّ النزاع فيهما 
  إنّما هو في الأشياء المشتملة علی المنفعة الخالية عن أمارة المفسدة.

ئـذ المسألة ليس هو اللذاوحقّقنا أيضاً أنّ المراد بالنفع في موضوع تلك 
الجسميةّ العائدة إلی القوّة الشهويّة البهيميةّ حتیّ لا يكون شاملاً لمثل مضـغ 
الخشب وشرب التتن، بل المراد به هو الغرض العقلائي، فالنزاع في المقـامين 

  إنّما هو في الأشياء الّتي كان في ارتكابها غرض عقلائي.
حتياط إنّـما هـو غاية الأمر، اختلاف جهة النزاع، ففي مسألة البراءة والا

من جهة العقاب المحتمل فيها لاحتمال التكليف، وفي مسألة الحظر والإباحة 
إنّما هو من جهة احتمال المفاسد الّتي لا يرجع إلی العقاب المحتملة فيها قبـل 

  صدور ال£µع، فتأمّل.
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اعلم أنّ هذا ال£µط غير مختصّ بأصالة الإباحة والـبراءة، بـل أقول: 
هو معتبر في جميع الأصُول؛ لأنّ جريان الأصـل تـابع لتحقّـق موضـوعه 

في محلّه أنّ المـأخوذ واعتباره معلّق علی عدم ارتفاع الموضوع، وقد حقّقنا 
في موضوع الأصُول مطلقاً هو الجهل بالحكم الواقعيّ، فإذا فرضنا اندراج 
موضوع الأصل تحت ما يتضّح حكمه ولو في مرحلة الظـاهر فـلا جهـل 

   حينئذٍ فيرتفع الموضوع، فبارتفاعه يرتفع هذا الأصل المحكوم.
السببي الحاكم  ثمّ إنّ المراد بالأصل الموضوعي في كلماتهم هو الأصل

علی الأصل المسبّبي، من غير فرقٍ بين أن يكون الأصل السببي من قبيل 
  الحكم أو الموضوع.

وضابطه فيما نحن فيه هو: مـا كانـت الإباحـة معلّقـةً علـی السـبب 
ال£µعي فكلّما تحقّق السبب تتحقّق الإباحة، كما أنّـه إذا انتفـی السـبب لم 

فرقٍ في ذلك بين أن يكـون المـورد مـن  يصحّ إجراء الإباحة فيه، من غير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٩صول: فرائد الأُ )١(

 ���ــــــــ+�د ��8<ـــــــــ
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  قبيل الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة.
مثل أن يشك في أنّ ذهاب الثلثين بالشمس هـل هـو مطهّـر فالأوّل: 

والطهارة فيـه قـد علّقـت  وحيث إنّ الإباحةللعصير بعد الغليان أم لا ؟ 
ذا علی السبب ال£µعي وهو ذهاب الثلثين، والمفروض الشك في تحقّق ه

السبب، والمحكم فيه هو أصالة عدم كون ذهاب الثلثين بالشـمس سـبباً 
، فبإجرائه لا مجـری لهـاشرعيّاً، وهذا الأصل حاكم علی أصالة الإباحة، 

فتكون أصالة عدم كونه سبباً أو استصحاب النجاسة والحرمـة الثـابتتين 
  قبل الذهاب وبعد الغليان سليمة عن المعارض.

شك في صيرورة الخمر خـلاًّ وانقلابـه إليـه، أو في  مثل ما إذا والثاني:
تحقّق النقيصة المطهّرة للعصير بعد الغليان، فحينئـذٍ تجـري أصـالة عـدم 
الانقلاب واستصحاب النجاسة والحرمة وأصالة عـدم تحقّـق النقيصـة، 
ومع جريانها لا مجری لأصل الإباحة؛ لكونها أصلاً سببيّاً حاكماً علی هذا 

ع الأصُـول المـذكورة إلـی أصـالة عـدم تحقّـق السـبب الأصل، أو مرج
ال£µعي للحلّيّة والطهارة؛ إذ هما معلّقان علی السبب ال£µعي، فإحرازه 

  شرط والمفروض عدمه. 
  هذا بالنسبة إلی الم£µوبات والمأكولات، وكذا الحال في الفروج.
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   اعلم أنّ الصور المتصوّرة في المقام ثلاثة:أقول: 
أن يشك في كون اللحم المعـينّ الخـارجي مـذكی أو لا، بـأن  أحدها:

يكون الشك في الموضوع باعتبار وقوع التذكيـة عليـه وعدمـه، كـاللحم 
لمسلم وسـوقه ولم المطروح أو المأخوذ من يد كافر ونحوه مماّ انتفی فيه يد ا

يوجد فيه أثر يد المسلم، ومنه الجلد المطروح ونحـوه ممـّا يعتـبر في حليّتـه 
  التذكية من أجزاء الحيوان المأكول لحمه.

  فحينئــذٍ لا إشــكال في تحقّــق أصــل موضــوعي هنــاك حــاكماً علــی 
  أصالة الإباحة وهـو استصـحاب عـدم التذكيـة، فـيحكم بحرمـة أكلـه 

  لّ أكلـه بالتذكيـة، وهـذا هـو مـورد أصـالة الحرمـة وإن كان نوعه مماّ يحـ
  في اللحوم.

أن يكون الشك في حكم نوع كليّ من الحيـوان، وذلـك بـأن وثانيها: 
علم في ال£µع أنّ من الحيوانات ما يحلّ أكل لحمه ومنها ما يحرم أكله، كما 
أنّه علم من ال£µع أنّ منها ما هو قابل للتذكية كالغنم والسباع ومنهـا مـا 
ليس قابلاً لها كالكلب والخنزير، فإذا شك في نوعٍ خاصٍّ كالح£µات مثلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )١(

�� ـــ�ر ��" ـــّ�ر- � 
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  وهو أيضاً علی قسمين:
أحدهما: أن يكون الشك في حلّيّة أكله بعـد إحـراز قابليّتـه للتذكيـة، 
فحينئذٍ تجري أصالة الإباحة ولا يكون هنا أصل موضوعي حـاكم علـی 

فلـو شـك في حلّيـّة أكـل « الأصل المذكور،كما أشار إليه المصنفّ بقولـه:
  .)١(»الحيوان مع العلم بقبوله للتذكية جری أصالة الحلّ 

والآخر: أن يكون الشك من جهة قبوله للتذكية، فالأصل الجاري فيه 
هو عدم التذكية فيترتّب عليه الحرمة؛ نظراً إلی أنّ من شرائط التذكية هو 

تــار المصــنفّ قابليّــة المحــلّ لهــا والمفــروض الشــك فيهــا، وهــذا هــو مخ
  .)٣(»وإن شك فيه من جهة الشك...«، وإليه أشار& بقوله: )٢(وجماعة

لا بـدّ أن يأخـذ  شرعيٌّ  ومبنی هذا القول هو: أنّ التذكية أمرٌ توقيفيٌّ 
بعـد  )٤(...﴾يج هي هى﴿من الشارع، بناءً علـی ورود قولـه تعـالی: 

مورد حكم آخر وهو بيـان أصـل  )٥(...﴾هم هج ني﴿قوله تعالی: 
  ة التذكية، وأمّا أنّ المراد بها ماذا؟ فلا يستفاد منها. م£µوعيّ 

عرفي وكون المراد بها الذبح الّذي  وأمّا بناءً علی القول بأنّ التذكية أمرٌ 
لمـا عرفـت  ؛عبارة عن شقّ الجلد فلا يتحقّق هناك أصل موضوعي[هو] 

يّة وقد تحقّق، فمع الشك في حلّ  ،من كونها عبارة عن مجرّد الذبح أو النحر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٤/١٠١تقريرات المجدد الشيرازي:  )٢(
 .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )٣(
 .٣المائدة: سورة  )٤(
 .٣المائدة:  سورة )٥(
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  .لحمه بعد الذبح يجري أصل الإباحة من دون معارض
نّه بناءً علی هذا القول يكون مقتضی الأصل قابليّة كلّ ما إ ،وبالجملة

كـما هـو الأقـوی عنـد جماعـة مـنهم  ،شك في قبوله للتذكية هو التذكيـة
  .)١(صاحب الجواهر

لأصل أنهّم قد اختلفوا في أنّ اوتوضيح الخلاف في تلك المسألة: ، هذا
والعدم هل هو الإباحـة أو  للتذكيةفي الحيوانات المشتبهة من حيث قبولها 

  .علی قولين ؟التحريم
كـون الحرمـة تبأن  ومرجع الخلاف إلی أنّ الميتة هل هي من الموانع؟

عارضة للموضوع الّذي هو الميتة فيكون ال£µط في الحرمة إحراز عنـوان 
باحـة، فـإذا شـك في كونهـا ميتـة الميتة، فكونها ميتة مانع عن الحكـم بالإ

صـاحب  :مـنهم ،وهذا هو مذهب جماعة ،فأصالة عدم المانع هو المحكم
   .)٤(والمحقّق السبزواري، )٣(والفاضل التوني، )٢(المدارك

بأن يكون موضوع الإباحة هو  ،في الحكم بالإباحة أو أنّ التذكية شرطٌ 
ن اللحم الكليّ قـابلاً في الحكم بها، فإذا شك في كو المذكی فإحرازه شرطٌ 

للتذكية فأصالة عدمها هو المحكم، فـلازم ذلـك هـو الحكـم بالحرمـة في 
    لعدم إحراز الموضوع فيها، وهذا هو لازم مذهب المصنفّ&. ؛المشكوكات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٦ - ٣٦/١٩٢ينظر جواهر الكلام:  )١(
 .٢٧١ - ٢/٢٦٨ينظر مدارك الأحكام:  )٢(
  . ٢١٠ - ٢٠٩لوافية: ينظر ا )٣(
 .١/١٤٨ينظر ذخيرة المعاد: ) ٤(
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ثمّ إنّه علی الأوّل لا بدّ في الحكم بالإباحة في المشكوكات علی وجود 
 هي هى﴿ولــه تعــالی: عمــوم تثبــت بــه الإباحــة بمجــرّد الــذبح، مثــل ق

بناءً علی أن يكون التذكية عبارة عن مجرّد الـذبح وفـري  )١(...﴾يج
الأوداج؛ فإنّه علی هذا التقدير تثبت الإباحـة في أكـل لحـم كـلّ حيـوان 

  حصل فيه الذبح.
وعدم عموم يدلّ علی جواز تذكيـة «وبهذا أشار إليه المصنفّ بقوله: 

تدلّ علی أنّ كلّ حيوان حصل فيه ؛ فإنّ الآية بعمومها )٢(»كلّ حيوان...
 كتاباً وسـنةّ - الذبح بالمعنی اللغوي الّذي يحمل عليه الخطابات ال£µعيّة

فيباح أكله، فيثبت قابليّة التذكية في جميع الحيوانـات بعمومهـا، إلاّ مـا  -
  ثبت خلافه بالدليل ال£µعي.

إلـی وأمّا بناءً علی عدم عموم في الآية، بأن تكون مجملـة كـما نسـب 
بأنّ التذكية في الآية ال£µيفة بمعنی التطهـير  :، أو قلنا)٣(صاحب الجواهر

ذكـاة الأرض ×: «، وقولـه)٤(»كلّ شيء يـابس ذكـيّ ×: «كما في قوله
وأمثال ذلك، بناءً علـی أنّ  )٦(»ذك بالأدب قلبك×: «، وقوله)٥(»يُبسها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣سورة المائدة:  )١(
  .١٠٩/ ٢فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٦/١٩٤ينظر جواهر الكلام:  )٣(
، وسـائل الشـيعة:   ٨٠، ب آداب الأحداث الموجبة للطهارات، ح ١/٤٩تهذيب الأحكام:  )٤(

 .٥من أبواب أحكام الخلوة، ح  ٣١، ب ١/٣٥١
  ، مادة (ذكا).٢/١٦٤هاية في غريب الحديث والأثر: الن )٥(
   اأذك بـالأدبِ قلبـك كمـا تُـذك    «، وفيهـا:  ٥٨٣٤، ح ٤/٣٨٥ينظر: مـن لا يحضـره الفقيـه:     )٦(

  ». النار بالحطب
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 تحقّقهـا الطهارة في نظر الشارع لا ندري أنّه بماذا تحصل، فعند الشـك في
  بالـذبح مــن جهــة احـتمال أنّ الشــارع اعتــبر فيهـا شروطــاً أُخــر زائــدة 
علی الذبح كاستقبال الذابح، وكون آلـة الـذبح حديـداً، وكـون الـذبح 
مقروناً بالتسمية، وكون المذبوح من الجـنس الّـذي يحـلّ أكلـه بالتذكيـة، 

وهو أصل  وحينئذٍ فمع الشك في تحقّقها تجري أصالة عدم تحقّق التذكية،
موضوعي حاكم علی أصالة الإباحة وإن كان يصدق علی اللحم المذكور 

  عرفاً أنّه مذكی.
فظهر مماّ ذكرنا: أنّ الحكم بالإباحة في المشكوكات بالشـبهة الحكميـّة 

  يتوقّف علی أمرين:
التزام كون الميتة من الموانع، بمعنی أن يكون موضوع الحرمة  أحدهما:

احب المدارك وأمثالـه، لا أن تكـون التذكيـة شرطـاً هو الميتة كما عليه ص
  للحكم بالإباحة كأن يكون موضوع الإباحة هو المذكی.

وجود عموم في البين مثبت للقابليّة في جميع الحيوانات كآية:  	������:

بناءً علی كون المراد منها هو المعنی اللغوي والعـرفي  ��
����يج هي

   .وهو الذبح
أنّ الحكم بالحرمة في الحيوانات المشـتبهة بالشـبهة  :كما ظهر مماّ ذكرنا

وعدم عموم في  ،الحكميّة يتوقّف أيضاً علی الالتزام بكون التذكية شرطاً 
يـّة أو حملهـا علـی الطهـارة المجملـة بأن تكون الآيـة مجملـة بالكلّ  ،البين

   مصداقاً، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣سورة المائدة:  )١(
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وكلامهما صريـح فـيما ذكـر؛ حيـث قـال المحقّـق& في جـامع أقول: 
ولو لم يغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غـير حـلال؛ «المقاصد: 

  .)٢(»تمسّكاً بالأصل في الأمرين
ولو انتفی المماثل فـالأقوی طهارتـه «وقال الشهيد الثاني في الروضة: 

  .)٣(»وإن حرم لحمه؛ للأصل فيهما
إنّ نجاسـته «ذلـك صـاحب الريـاض&، حيـث قـال:  وتبعهما علی

كـلّ شيء ×: «تستلزم وجوب الاجتناب عنه والأصـل عدمـه، وقولـه
 قى في﴿، وعلّل الحرمة بقوله تعالی: )٤(»»طاهر حتّی تعلم أنّه قذر

؛ فإنّ الميتة حقيقـة فـيما زهقـت روحـه بـأيّ وجـهٍ اتّفـق، )٥(...﴾قي
  يتة.فتصدق علی هذا الحيوان بعد التذكية أنّه م

مـن التمسّـك بأصـالة الطهـارة  بـأنّ مـا ذكـراه ورد عليهما:أُ وقد 
وأصالة الحرمة في الحيوان المفروض جمعٌ بين المتناقضين؛ لأنّ التذكية: إن 
كانت عبارة عن مجرّد فري الأوداج الّذي هو معناه اللغوي والعرفي وعدم 

 مـن الرجـوع كونها من الأمور المجعولة شرعاً، فبعد فرض تحقّقها لا بدّ 
  إلی أصالة الحلّيّة والطهارة؛ لتحقّق موضوعيهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )١(
 .١/١٦٦جامع المقاصد:  )٢(
  .١/٢٨٦الروضة البهية:  )٣(
  . ١٩٩ومابعدها، وحكاه عنه في وسيلة الوسائل:  ١٢/٨٢، ٤٢٨- ٢/٤٢٥رياض المسائل:  ينظر )٤(
 .١٧٣سورة البقرة:  )٥(
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وإن كانت عبارة عمّا تPّQف فيه الشارع بزيادة أُمورٍ زائدة علی معناها 
فلا بدّ حينئـذٍ مـن  - كماهيّة العبادات عند الصحيحي - اللغوي والعرفي

الرجوع إلی أصالة الحرمة والنجاسة؛ لفرض كون موضوعهما هو المذكی 
لّذي لم يعلم حقيقته؛ حيث إنّ حقيقة التذكية لا ندري أنهّـا مجـرّد فـري ا

الأوداج أو اعتبر فيه قابليّة المحلّ وغيرها من ال£µوط أيضاً، ولمّـا كـان 
  الأصل عدم قابليّته فالمرجع هو أصالة الحرمة والنجاسة.

  فعلی كلا التقديرين لا وجه للتفكيك، بل هو جمع بين المتناقضين.
بأنّ المراد من الحرمة في المقام هو الحرمة الذاتيّة، كما أنّ  ه مدفوعٌ:ولكنّ 

المراد بالطهارة والنجاسة هي العرضـيين، ولا منافـاة بـين كـون الحيـوان 
وغـيره؛ فإنّـه  )١(حراماً ذاتاً وطاهراً بالعرض كبعض الحيوانات كالواوي

  .)٢(لتذكية والحلّيّةحرام ذاتاً ولكنهّ يطهّر بالتذكية، ولا تلازم بين قبول ا
  بـأنّ تمسّـكه بأصـالة الحرمـة في المقـام ينـافي  كما أنّه يرد علی الشهيد&:

من تمسّكه علی حلّيـّة الأشـياء بأصـالة  )٣(كلامه في باب الأطعمة والأشربة
  الحلّ فيها.

بأنّ ما ذكره هناك إنّما هو بالنسبة إلی غير اللحوم،  وهذا أيضاً مدفوعٌ:
لی اللحوم فيلتزم بخروجها عن الأصل المـذكور وانقلابهـا وأمّا بالنسبة إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ويكنّيـه بعضـهم   » الواوي«والمراد به: ابن آوى، وهو نوع من الكلاب البرية تسميه العامة  )١(
  .٢٢، المنجد في اللغة: »أبي زهرة»  ب

 .١٩٨جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  .٧/٣٢١كما في مسألة حلّية العصير الزبيبي، ينظر الروضة البهية:  )٣(
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  إلی أصل ثانوي وهو أصالة الحرمة، فتدبّر.

]١٩٦...0�3G"�� 0 �1م��>J 
�@ 
q��� ن�N ن�@ :
��& [)١(.  
أمّا مدرك الأصل بالنسبة إلـی الطهـارة فهـو أصـالة الطهـارة أقول: 

طهارتـه ونجاسـته، الثابتة بالنصّ والإجماع الجاريـة في كـلّ مـا شـك في 
  وإجراء هذا الأصل في المقام مماّ لا إشكال فيه.

بأنّ أصـالة الطهـارة في هـذا الحيـوان يعارضـه  ولكن قد يناقش فيه:
استصحاب النجاسة الثابتة له في بطن الأمّ قبل ولوج الروح، بنـاءً علـی 
عدم كون ولوج الروح من قبيل استحالة النطفة حيواناً حتیّ يكـون مـن 

  بدّل الموضوع الرافع لموضوع الاستصحاب.باب ت
بمنع كون هذا الحيوان في تلك الحالة نجساً؛ إذ  ولكنّها مدفوعةٌ أوّلاً:

لا جهة لنجاسته إلاّ كونه ميتة أو جـزءاً مبانـاً مـن الحـيّ لا تحلّـه الحيـاة 
  وكلاهما ممنوع:

و مادام أمّا الأوّل: فلأنّه إنّما يسلّم إذا سقط قبل ولوج الروح، وأمّا ه
في بطن أُمّه وإن لم يصدق عليه الحيّ قبل ولوج الروح إلاّ أنّـه لا يصـدق 

  عليه الميتة أيضاً.
وأمّا الثاني: فوجه منع كونه جـزءاً مبانـاً مـن الحـيّ واضـح؛ ضرورة 
  مدخليّة حياة الأمُّ في نموّه وعلاقتـه لهـا، ومعـه كيـف يصـدق عليـه أنّـه 

  مّه؟! وأمّا إذا خرج بعـد ولـوج الـروح جزء مبانٍ في حالة كونه في بطن أُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )١(
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  فيه فهو حيّ لم يسبقه نجاسة إلاّ حـال كونـه نطفـة والمفـروض خروجـه 
  عنها بالاستصحاب.

 الشـك، حـال في الموضـوع بقـاء الاستصـحاب جريان شرط أنّ  وثانياً:
 بموضـوع تبـدّل قـد الحالـة تلك في نجاسته تسليم تقدير علی هنا والموضوع

 في الميتـة حكـم وإجـراء حيـّاً، صار وقد ميتةً  كان المذكورة لحالةا في لأنّه آخر؛
   فتأمّل. الميتّ، في للحيّ  الثابت التقليد وجوب حكم إجراء نظير تری كما الحيّ 

فالاستصحاب المذكور مماّ لا مجری له في المقام؛ إمّا لمنع الحالة السابقة 
  الوجه الثاني، هذا. كما في الوجه الأوّل، أو لمنع بقاء الموضوع كما في

وأمّا مدرك الأصل بالنسبة إلی الحرمة فقد ذكروا فيه وجوهاً عديـدة 
   واحتمالات كثيرة:

ما ذكره المصنفّ+ من أصالة عدم التذكية من جهـة الشـك في  منها:
قبوله التذكية؛ فإنّه عند الشك في قبوله للتذكية يكون المرجع أصالة عـدم 

فيكون حاكماً علی أصالة الإباحـة، وهـذا  التذكية ويجب الحكم بالحرمة،
   هو المشهور.

أنّ المقرّر في محلّه أنّ الأصل في الحيـوان قبولـه للتذكيـة  إلاّ أنّه يدفعه:
بناءً علی كون المراد منها هـو  )١(﴾يج هي هى﴿ بدليل قوله تعالی:

  معناها العرفي علی ما عرفت.
م الحلّيـّة، بـل هـو أنّ قبول التذكية ووقوعها لا يلاز ولكن يرد عليه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣سورة المائدة:  )١(

 ��ــــــــ1رכ �8<ــــــــ

�j 0
:[���i 0�+C�

 

 



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .........................................................  ٥٦

أعمّ منها، ومن المعلوم أنّ الأعـمّ غـير مسـتلزم للأخـصّ، فلـيس مبنـی 
الأصل المذكور علی ما ذكر، بمعنی أنّه ليس مبنی الشبهة علی أنّـه يقبـل 
التذكية أم لا، بل علی حرمة لحمه لذاته وعدمها، ولذا لو فرضـنا قبولـه 

  ة.التذكية كانت الشبهة من الجهة المذكورة باقي
مع أنّ الجمع بين الحكـم بطهارتـه وحرمـة لحمـه يـأبی عـن الحمـل 
المذكور؛ لأنّ أصالة عدم التذكية إن تمتّ لقضت بنجاسته أيضـاً؛ لكـون 
النجاسة كالحرمة من أحكام الغير المذكی الّذي [هو] عبـارة عـن الميتـة، 
فهذا يكشف عن عدم كون الشبهة من جهة قبوله للتذكية وعدمه، بل من 

حرمته الذاتيّة، وقد عرفت أنّ الحرمة الذاتيّة غير ملازمـة للنجاسـة جهة 
  ولذا جمع بين الحرمة والطهارة.

ما احتمله المصنفّ أيضاً من أصالة حرمة اللحم الثابتة في حال  ومنها:
  الحياة الراجعة إلی الاستصحاب.

:  - أنّه بعد فرض قبول هذا الحيوان للتذكية ووقوعها عليـه - وفيه:
الحرمة العرضيّة الثابتة حال الحياة مرتفعة بالتذكية، والحرمة الذاتيّة من  أنّ 

أوّل الأمر غير ثابتةٍ، بل الحيوان الطاهر الحلال حلالٌ لحمه بنفسه بحيث 
  لو فرض إمكان بلعه حيّاً لجاز أكله؛ للعمومات وأصالة الحلّيّة.

ب، من توقّـف وما تری من اشتراط التذكية فإنّما هو بالنظر إلی الغال
أكل الحيوانات غالباً أو دائماً علی تقطيع أعضائها جزءاً فجزءاً، ولمّا كان 
بالتقطيع يصير ميتةً ولو كان جزءاً مباناً من الحيّ فاعتبر الشـارع التذكيـة 
وجعلها سبباً لحليّته ومانعاً عن صيرورته ميتةً ورافعـاً للقـذارة الطارئـة، 
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بعد الموت لا لحلّيّة الحيوان مـن حيـث هـو  فالتذكية سبب لحلّيّة الحيوان
  بحيث لو أمكن بلعه حيّاً لكان ذلك متوقّفاً علی التذكية أيضاً.

  أنّ جعل التذكيـة سـبباً للحلّيـّة إنّـما هـو بلحـاظ مـا هـو  والحاصل:
الجـاري بحســب العــادة مــن عـدم إمكــان أكلــه إلاّ بــالتقطيع المســتلزم 

  .)١(لصيرورته ميتة
الذاتيّة غير ثابتة من أوّل الأمر حتیّ يحكم ببقائها بعد  فثبت أنّ الحرمة

التذكية بحكم الاستصحاب، فعلی الأوّل لا شك وعلی الثاني لا يقـين، 
مع أنّ المعتبر في الاستصحاب هو اليقين السابق والشك اللاحق وكلاهما 

  منتفيان فلا يبقی موضوع الاستصحاب.
اضل الهنـدي في شرحـه ما حُكي عن شارح الروضة وهو الف ومنها:
Òحيـث )٢(أخذاً عن الشهيد في تمهيد القواعـد» المناهج السويّة«المسمّی ب ،

:  - بعد بيان أنّ الأصل في الأشياء بعد ال£µع الإباحة؛ للعمومات - قال
ومن فروعها إذا وجدنا شعراً ولم ندرِ هل هو من مـأكول اللحـم أم لا، «

؟ وعلـی تقـدير طهارتـه هـل من نجس العين أم لا؟ فهو نجس أم طاهر
  يعفی عنه في الصلاة أم لا؟ أوجه، مبتنية علی هذا الأصل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ربما يفصّل في المقام بـين كـون التذكيـة شـرطاً للحلّيـة فـلا يجـوز         )١(
لعـدم   -  ن كـون الميتـة مانعـة فيجـوز    وبـي  -  لعدم تحقّـق الشـرط فينتفـي المشـروط     -  أكله حياً

؛ وذلك لما عرفت من منع كـون التذكيـة شـرطاً فـي الحلّيـة مطلقـاً،        -  الحي علىصدق الميتة 
ففي جواز بلع الحيوان حياً وجوهاً ثلاثة، ثالثها: التفصيل بين كـون التذكيـة شـرطاً وبـين كـون      

  [منه]عرفت، فتدبر.  الميتة مانعاً، والأظهر هو الأول وبطلان الأخيرين كما
  .٢٧٠تمهيد القواعد:  )٢(
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ويقوی الفرق بين الطهارة والعفو؛ لأنّ النجاسات محصورة والأصل 
عدم كونه منها، بخلاف غير المعفوّ عنه؛ فإنّه غير منحPQ؛ لكثرة الحيوان 

، منها في المتولّد بـين المحرّم علی وجهٍ لا ينضبط كما نبهّوا عليه في مواضع
المأكول وغيره إذا لم يلحق بأحدهما ولا بمعلوم الـنجس، فـإنهّم حكمـوا 
بطهارته وتحريمه؛ عملاً بالأصلين المنضبطين، وعلی هذا فيحكم بطهارة 

  ، انتهی موضع الحاجة من كلامه.)١(»الشعر المذكور وعدم العفو عنه
مراده وما هو الوجه فـيما  ظاهرٌ في بيان - كما تری - وهذا الكلام منه

حكم به في الروضة من الطهارة وحرمة اللحم، بل يظهر منه الاتّفـاق في 
  ذلك حيث نسبه إليهم.

دعوی غلبة الطـاهر والحـرام علـی وجـهٍ ينضـبط،  وحاصل كلامه:
¥ إلحـاق المشـكوك » الظنّ يلحق ال£¢ء بالأعمّ الأغلـب«وقاعدة  تقت¦ـ

  ة لحمه. بمورد الغالب فيحكم بطهارته وحرم
P المحلّـلات بـل المحرّمـات «وقد أجاب عنـه المصـنفّ:  بمنـع حQـ

  إلی آخر ما ذكره. )٢(»محصورة...
ــP  :ولكــنّ التحقيــق في الجــواب أن يقــال Qإنّ مــا ذكــره& مــن ح

المعنی المصطلح الأصُولي المتضمّن للإثبات والنفـي  إن أراد بهالمحلّلات: 
  مع كونه مستفاداً من الأدلّة ال£µعيّة.

منع واضح، بل ظاهر بعض الأدلّة حPQ المحرّمـات، ومنـه قولـه  ففيه:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٤المناهج السوية (مخطوط): الورقة  )١(
 .٢/١١٠فرائد الأُصول:  )٢(
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ــــالی:   نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تع
ـــا:)١(﴾نى ـــه أيض  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ ، وقول

  .)٢(﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
  قلّــة المحلّــلات وغلبــة المحرّمـات علــی وجــه الخــروج  وإن أراد بـه

  عن الإحصاء.
ری، بل الإنصاف عدم محصوريّة المحلّلات، بـل منع الصغ ففيه أوّلاً:

  المحصور هو المحرّمات كما عرفت.
P هـو الاسـتقراء  وثانياً: منع الكبری إمّا مـن جهـة أنّ مسـتند الحQـ

  ظاهراً، ومن المعلـوم أنّـه لا يفيـد إلاّ الظـنّ ولا دليـل علـی حجّيّتـه؛ إذ 
اصل من اسـتقراء القدر الثابت من حجّيّة الظنّ الاستقرائي هو الظنّ الح

الأخبار دون الحاصل من استقراء الموارد الشخصـيّة كـما في المقـام، كـذا 
  ولكنهّ محلّ تأمّل. )٣(قيل

إنّ دعوی الغلبة المذكورة إنّـما تـتمّ بنـاءً علـی الظـنّ  :وبعبارةٍ أُخری
  المطلق والقائل بذلك من أرباب الظنون الخاصّة.

ليمها بالنسـبة إلـی المحرّمـات وإمّا من جهة أنّ الغلبة علی تقدير تس
ليست من الأمور التعبّديّة الPQفة، بل إنّما يجوز التعويل عليها بناءً علـی 
حجّيّة الظنون المطلقة حيث أفاد الظنّ باللحوق وهو مـع عـدم الملازمـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٩الأنعام: سورة  )١(
 .١٤٥الأنعام: سورة  )٢(
  .٣٢٦-٣٢٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٣(
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محال، كما أنّ الملازمة مع العلم بوجود الفرد المخالف للأفـراد الغالبـة في 
  ، وهو حسنٌ كما لا يخفی.)١(والدي العلاّمة+ الحكم محال، هكذا قال

   بقوله:ما أشار إليه المصنفّ  ومنها:

]١٩٧ :�ــ� � &��ــ
 \�ــ��j :i] و�ــ� &�ــ
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 نر مم ما{ن

 .)٣(...)٢(}نز

وحاصله: أنّ الآية تدلّ علی حPQ الحلال في الطيبّ، فكلّ مـا أقول: 
  ه. شك في كونه طيّباً فالأصل عدم إحلال الشارع ل

وإنّما عبرّ عن هذا الأصل بأصالة عدم الإحلال دون عدم الطيبّ مع 
أنّه المناسب لجعله مورداً للأصل؛ لأنّ الطيبّ والخبيث من قبيل الأوصاف 

؛ لفقد الحالة السـابقة  - كما في السواد والبياض - ولا مجری للأصل فيها
   فيها، فتأمّل.

بـأنّ التحـريم في القـرآن : «وقد أجاب عنه المصنّف بطريق المعارضة
والفواحش، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم،  )٤(محمول علی الخبائث

ومع تعارض الأصلين يتساقطان فيرُجع إلی أصالة الإباحة، وعموم قوله 
ليس الحرام ×: «الآية، وقوله )٥(...﴾ني نى نن نم نز نر مم﴿تعالی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٨٨معالم الأُصول:  علىتعليقة  )١(
 .٤المائدة: سورة  )٢(
  .٢/١١٠فرائد الأُصول:  )٣(
 ، وما أثبتناه موافق للمصدر.»الخباثات«في الأصل:  )٤(
 .١٤٥سورة الأنعام:  )٥(
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  .)٢(»)١(»إلاّ ما حرّم االله في كتابه...
نّ أبأنّه بعد تسليم استفادة الحPQ من الآيـة  ه بعضهم:وقد أجاب عن

مفاده حينئذٍ: أنّ االله لم يحلّ لهم إلاّ الطيّبات، وهذه القضيّة تجعل الأشـياء 
علی صنفين: طيبّ هو حلال، وغير طيبّ هو حرام، فإذا شككنا في كون 

  .)٣(شيء طيّباً فالشبهة موضوعيّة والأصل فيها الحلّ، فتدبّر
: من أنّ الّذي يستفاد من الأخبـار )٤(ا ذكره بعض الأفاضلمومنها: 

أنّ طريقة الشارع جارية علـی بيـان أمـارات المحلّـلات، مثـل أنّـه ذكـر 
للمحلّلات من نوع الطيور علامـات كالقانصـة والحوصـلة والصيصـيّة 
وأكثريّة الدفّ من الصفّ، سيماّ لو قلنا باعتبار مجمـوع الأربعـة أو ثلاثـة 

، وللسمك أن يكون له فلس، فيستفاد مـن ذلـك أنّ المحلّـلات منها مثلاً 
  هي الّتي [تكون] محتاجة إلی البيان وأنّ ما لم يتبينّ فيها علامة فهو حرام.

ويشهد له جريان طريقة الفقهاء في كتاب الصـيد والذباحـة وكتـاب 
  .)٥(الأطعمة والأشربة علی مطالبة الدليل علی الحلّيّة وإقامة البرهان عليه

مع معارضته بذكر بعض أمارات المحرّمـات  - فإنّه وفيه منعٌ واضح؛
أنّ  - في الأخبار أيضاً مثل أكثريّة الصفّ من الدفّ في الطيور أو مساواتهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن   ١، ب ٣/١٧، وسـائل الشـيعة:   ١٧٦، ب الصـيد والـذكاة، ح   ٩/٤٢تهذيب الأحكـام:   )١(
  .٤أبواب الأطعمة والأشربة، ح 

 .٢/١١١فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٩٨، جواهر العقول (مخطوط): ٤/٤٢٣ينظر: بحر الفوائد:  )٣(
 .٣٤٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٤(
  .١٩٨، جواهر العقول (مخطوط): ٤/٤٢٣ينظر: بحر الفوائد:  )٥(
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عدم وجود العلامات المذكورة علامة للحرمة وجريان طريقة الأصحاب 
  علی ما ذكر ممنوعٌ.

أنّ الأصل عـدم القابليـّة نعم، ما ذكر إنّما يتجّه علی مذهب من قال ب
للتذكية، وأمّا من قال بأنّ الأصل هو القابليّة للتذكية فهو يحكـم بالحلّيـّة 

  إلی أن يقوم دليل علی الحرمة، فتدبّر.
ما ورد في الأخبار من حرمة لحم الحيـوان المرتضـع مـن لـبن ومنها: 

عين الحرمة ، فإذا أثّر لبن الحيوان النجس ال)١(الخنزير وإن لم يحكم بنجاسته
فنطفته أولی بذلك، فيكون تمسّكهما بأصالة الحرمة للإشارة إلی القاعـدة 

  المستفادة من أولويّة النطفة بالتأثير وإفادة الحرمة.
أوّلاً: منع الأولويّة، وثانياً: أنّه قيـاس باطـل، وثالثـاً: اسـتلزامه  وفيه

  النجاسة أيضاً. 
  هر العين ونجـس العـين إذا الإجماع علی أنّ كلّ متولّد من طاومنها: 

  لم يصدق عليه اسـم مـن الأسـامي المتعارفـة كـان لحمـه حرامـاً فيكـون 
إجماعاً علی القاعدة، فيكون مرادهما بأصالة الحرمة في كلامهـما القاعـدة 

  المجمع عليها.
والمتولّـد إن «وقد أشار إلی هذا الإجماع كاشف الغطاء، حيث قـال:  

 إنّ مقتضــی القواعــد - أن قـال: إلــی - دخـل في اســم الـنجس نجــس
؛ فـإنّ قولـه هـذا كاشـف عـن )٢(»ال£µعيّة حلّيّة اللحم لو لم يتمّ الإجماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أبواب الأطعمة والأشربة. ٢٥، ب ٢٤/١٦١وسائل الشيعة:  )١(
 .١٩٩وحكي عنه في وسيلة الوسائل: ، ٣٥٨ - ٢/٣٥٧ينظر كشف الغطاء:  )٢(
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  وجود الإجماع.
أنّ أمثال هذه العبارة لا يدلّ علی تحقّق الإجماع، بل علی توهمّه،  وفيه:

  ومثله في كتب الفقهاء كثير.
  فسـاد مـا ذكـره أنّ هذا الوجه إنّما يجدي في رفـع الحكـم ب والحاصل:

ولا يفيد في صحّة المطلب علی وجهٍ يجوز الإفتاء به؛ لعدم تحقّق الإجمـاع 
وعدم نقله صريحاً، فلا يجـوز الاعـتماد عليـه حتـّی علـی القـول بحجيـّة 

  الإجماع المنقول.
مـا حكـاه بعـضٌ آخـر مـن كـون المسـألة مـن قبيـل الشـبهة ومنها: 

جهة أنّ أمر الحيوان المذكور دائر  الموضوعيّة المسبوقة بالعلم الإجمالي؛ من
بين أن يكون من جنس الطاهر من أبويه وبين أن يكون من جنس الخنزير، 
وحينئذٍ يقع الشك في قبول ذلك الحيوان الخارجي للتذكية؛ من جهة كونه 
من جنس الطاهر منهما وعدم قبوله لها؛ من جهة كونه من جنس الـنجس 

  .)١(م التذكيةمنهما، فحينئذٍ يحكم باستصحاب عد
منع دوران أمر الحيوان المذكور بين الأمـرين المـذكورين؛  :أوّلاً وفيه 

  لاحتمال أن يكون نوعاً ثالثاً فتكون الشبهة حينئذٍ حكميّة.
أنّ استصحاب عدم التذكية لو كان جارياً في المقام لزمه الحكم  :وثانياً 

لطهـارة في بنجاسته أيضاً بعد ذبحـه، فـلا وجـه للجمـع بـين الحرمـة وا
كلامهما، إلاّ أن يقال: إنّ مرادهما بالطهارة إنّما هي الطهارة في حال الحياة، 
وهذا لا ينافي صيرورته نجساً بعد وقوع الذبح ب£µائطه كما هو الشـأن في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩وسيلة الوسائل:  )١(
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  كلّ حيوان طاهر غير قابل للتذكية، فتدبّر.
ذكور إن إنّ شبهة التحريم في الحيوان الم والتحقيق في هذا المقام أن يقال:

كانت ناشئة عن الشك في قبوله للتذكية فأصالة عدم التذكية علی معنـی 
عدم تحقّقها في الخارج في محلّه، ومعها لا مجری لأصل الإباحـة والحلّيـّة؛ 
لكونها أصلاً موضوعياًّ وارداً علی الأصل المذكور كما عرفت، إلاّ أن تثبت 

  هاديّ وارد عليها.أصالة قبول التذكية في كلّ حيوان بدليلٍ اجت
وإن كانت الشبهة في التحريم حاصلة ولو مع فـرض قبولـه التذكيـة  

فحينئذٍ يكون المحكم هو أصالة الحلّ والإباحـة، ولا أصـل وارد عليهـا؛ 
لفرض الحيوان قابلاً للتذكية فلا مجری لأصالة عـدم التذكيـة، فالأصـل 

  وجه له، فتدبّر. علی إطلاقه مماّ لا )١(الّذي ادّعاه الشهيد والمحقّق

]١٩٨...0w��z� 0��>J �� 1��� *@+� 
ً
�Xqف و+�� U@ :
��& [)٢(. 

وهذا منه+ مبنيٌّ علی تسليمه وجود مـا يـدلّ بعمومـه علـی أقول: 
جواز تذكية كلّ حيوان وقابليّته لها، وإلاّ فعلی تقدير عـدم وجـود دليـل 

أصـالة عـدم يدلّ علی قابليّة تذكية كلّ حيوان لا وجـه لرفـع اليـد عـن 
وإن شك من جهة الشك في «التذكية، كما أشار إليه في صدر المسألة بقوله: 

  .)٣(»قبوله للتذكية فالحكم الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية
متفرّعـاً علـی كـلا شـقّي » فلا نعرف وجهـاً «فعلی هذا يكون قوله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٥ينظر تعليقة رقم  )١(
  .٢/١١٠فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )٣(
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الجواب، فيصير حاصل الكلام حينئذٍ: أنّـه علـی تقـدير وجـود العمـوم 
علی جواز تذكية كلّ حيوان يكون الأصل الجاري فيه هـو أصـالة  الدالّ 

الإباحة والحلّيّة، لا أصالة عدم التذكية؛ لأنّ هذا الأصل إنّما يجري حيث 
شك في قبوله للتذكية، والمفروض عدم الشك في ذلـك؛ لوجـود الـدليل 
العامّ علی تذكية كلّ حيوان، فعلی هذا التقدير لا وجه للحكـم بالحرمـة 

 كلامهما من جهة أصالة عدم التذكية، هذا بالنسبة إلی الوجه الأوّل من في
  شقّي الجواب.

وكذلك لا وجه لرفع اليد عن أصالة الإباحة بالنسبة إلی الوجه الثاني 
أيضاً؛ فإنّـه المتعـينّ دون أصـالة حرمـة لحمـه قبـل التذكيـة علـی معنـی 

  استصحابها؛ لما ذكره& من تبدّل الموضوع.
أنّ تمسّكه بأصالة الإباحة في المقام غير منافٍ لما عليـه  ا ذكرنا:فظهر ممّ 

المشهور من أصالة عدم التذكية وقبولها؛ فإنّ ما عليه المشهور من التمسّك 
بالأصل المذكور إنّما هو علی تقدير عدم تماميّة جواز تذكية كلّ حيوان إلاّ 

إنّـما هـو علـی  ما خرج، وما ذكره المصنفّ من التمسّك بأصالة الإباحـة
تقدير تسليمه ذلك وكون الدليل الدالّ علی ذلك تمامـاً عنـده، وإلاّ فـلا 

أعنـي  - معنی لتمسّكه بالأصل الحكمي مع وجود الأصـل الموضـوعي
  كما اعترف به في صدر الكلام.  - أصالة عدم التذكية

ورد عليـه بعضـهم مـن أنّ كلامـه هنـا أُ : اندفاع ما كما ظهر مماّ ذكرنا
لو شك في «كه بأصالة الإباحة منافٍ لتPQيحه في صدر العنوان بأنّه: وتمسّ 

الأكل من جهة الشك في قبولـه التذكيـة فـالحكم الحرمـة لأصـالة عـدم 
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  .)٢(، وأنّ هذا تناقض بين كلاميه)١(»التذكية
: اندفاع ما أورده بعض آخر من أنّ المصنفّ حمل وكذا ظهر مماّ ذكرنا

الحلّيّة بعد إحراز قابليّته للتذكية، بـدعوی: كلامهما علی صورة الشك في 
وجود عموم يدلّ علی جواز تذكية كـلّ حيـوان إلاّ مـا خـرج، لا علـی 
صورة الشك في الحلّيّة قبل إحراز القابليّة والشك فيها، فإنّه لا إشكال في 
اعترافه+ بأنّ الحكم فيها هو الحرمـة أو أصـالة عـدم التذكيـة كـما عليـه 

  صرّح بذلك في صدر العنوان كما عرفت. ، وقد)٣(المشهور
نعم، يبعد منه+ تسليمه وجود دليل معتبر دالّ بعمومه علـی جـواز 

  تذكية كلّ حيوان بمجرّد الذبح بالمعنی العرفي. 
كـما يشـعر بـذلك  - ودعوی كون كلامه هذا مبنيّاً علی ذلك القـول

د بـالنظر أبع - »كما ادّعاه بعض«نسبة هذا الكلام إلی بعضٍ، حيث قال: 
   إلی طريق المجادلة والمناظرة، فتأمّل.

]١٩٩[ ...�1� +ٌ�J �Hر وG�":� I �� P�ّ��� �� :
��&)٤(. 

وقد اُورد عليه+ بأنّ ما ذكره في تفسير الطيبّ من كونه عبارة أقول: 
عن عدم الاستقذار الّذي هو علی طبـق الأصـل مبنـيٌّ علـی أن يكـون 

ن قبيل التقابل بالإيجاب، ولكنهّ ممنوع، بـل التقابل بين الطيبّ والخبيث م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٤٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
  . ١٩٨جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
  .٢/١١١فرائد الأُصول:  )٤(

 »���ّ�ـــــP«\!:ـــــ�  
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التقابــل بيــنهما مــن قبيــل التضــادّ؛ لكــونهما أمــرين وجــوديينّ كالســواد 
مـن تفسـير  )٢(والقـاموس )١(والبياض؛ وذلك لما صرّح بـه في الصـحاح

  .)٣(الطيبّ بما تستلذّ به النفس، والخبيث بما يستكرهها
¢ء والخبيث ضدّ الط«وقال في مجمع البحرين:  يبّ، يقال: خبـث ال£ـ

 قـال تعـالی:وخباثة: ضدّ طاب فهـو خبيـث، و - من باب قرب - خبثاً 
الطيـّب «، وقال أيضاً في موضع آخر: )٥(»)٤(﴾ثى ثن ثم﴿

يقال لمعـانٍ؛ الأوّل: مـا تسـتلذّ بـه الـنفس، والثـاني: مـا أحلّـه الشـارع، 
بـدن، في النفس وال ىوالثالث: ما كان طاهراً، والرابع: ما خلی عن الأذ

وهو حقيقة في الأوّل لتبادره إلی الذهن عند الإطـلاق، والخبيـث يقابـل 
  ، انتهی.)٦(»الطيبّ بمعانيه

ما تشمئزّ »: الخبيث«المستلذّ ومعنی »: الطيبّ«فعلی هذا يكون معنی 
به النفس، فإذا تحقّق كون الطيبّ أمراً وجوديّـاً فـلا بـدّ مـن إحـرازه ولا 

صل علی خلافه، فلا يثبت ما رامه+ مـن يمكن إحرازه بالأصل، بل الأ
إثبات الطيبّ بالأصل بأصالة عدم كون ال£¢ء مستقذراً، مع أنّ ما ذكـره 
من إثبات الطيبّ بأصالة عدم الاستقذار من قبيـل الأصـل المثبـت غـير 

  الجائز عنده.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مادة (خبث).١/٢٨١، و، مادة (طيب)١/١٧٣صحاح اللغة:  )١(
  ، مادة (الخبيث).١/١٦٥، مادة (طاب)، و١/٩٨القاموس المحيط:  )٢(
  .٤٢٤-٤/٤٢٣بحر الفوائد:  )٣(
 .١٥٧سورة الأعراف:  )٤(
  ، مادة (خبث).٢/٢٥١مجمع البحرين:  )٥(
 ، مادة (طيب).٢/١١١مجمع البحرين:  )٦(
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ظهـر  - من كون الطيبّ والخبيث مـن قبيـل المتضـادّين - ومماّ ذكرنا
P؛ ضرورة  )١(﴾نز نر مم﴿ ی:عدم دلالة قوله تعال علی الحQـ

كثرة الأمور الّتي تستلذّ بها النفس ولا تستكرهها، ولا منافاة بـين حرمـة 
الخبائث وغيرها ممـّا لـيس مـن الطيّبـات، فعلـی هـذا لا وجـه للحكـم 
بتعارض الأصلين والرجوع إلی أصالة الإباحة، ولعلّ الأمـر بالتـدبّر في 

  كلامه إشارة إلی ما ذكرنا.
 )٢(﴾نز نر مم﴿لی أن يجـاب عـن الاسـتدلال بآيـة والأو

لإثبات حرمة الحيوان المذكور علی الوجه الّذي ذكره هذا القائل حسـبما 
  عرفت بما أجاب به والدي العلاّمة&.

محمولين علی » الخبيث«و» الطيبّ«أنّه علی تقدير أن يكون  وحاصله:
ليس  - المصنفّوهما ما يستقذره الطبع وعدمه كما ذكره  - معناهما العرفي

مبنی الإشكال في الحلّيّة والحرمة ها هنا علی مـا يسـتقذره الطبـع أو لا؟ 
  وإلاّ تكون الشبهة موضوعيّة والأصل فيها الإباحة اتّفاقاً.

مع أنّه قد يكون هذا الحيوان مماّ يستقذره الطبع، فيصير مرجـع هـذا  
لاسـتقذار في بعـدم ا» الطيـّب«الكلام إلی أنّ الشبهة علی تقدير تفسـير 

موضوعيّة، والمرجع فيها هو أصـالة الإباحـة لا أصـالة » الخبيث«مقابل 
  .)٣(عدم الإحلال كما ذكره هذا القائل

    هذا، فتأمّل كما يظهر وجهه مماّ ذكرنا، واالله العالم. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤سورة المائدة:  )١(
  .٤سورة المائدة:  )٢(
)٣( ٦/٨٩معالم الأُصول:  علىنظر تعليقة ي. 
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وإن كان مـن قبيـل الموضـوعات المنافيـة لكـون » الغناء«لفظ أقول: 
Pفة حتـّی ينـافي كـون  الشبهة في الحكم إلاّ أنّه ليس من الموضوعات الQـ
الشبهة حكميّة، بل هو من الموضوعات المستنبطة مـن الكتـاب والسـنةّ، 

أنّ الشك في الموضوعات المستنبطة يكون ملحقاً بالشك في  )٢(د ذكرواوق
   الحكم، فهو أيضاً من مصاديق الشبهة الحكميّة وأفرادها.

والوجه في ذلك: هو ما أشرنا إليه في أوائل البحـث، مـن أنّ الشـبهة 
الحكميّة عبارة عمّا كان منشأ الشبهة أحـد أُمـور ثلاثـة: فَقْـد الـنصّ، أو 

  أو تعارض النصّين، وكان رفعها بيد الشارع وبيانها من وظيفته.  إجماله،
  ويقابلها الشبهة الموضوعيّة، وهي الّتي كان منشأها الأمور الخارجيـّة 
   ولم يكن بيانها ورفع الشـبهة عنهـا مـن وظيفـة الشـارع، مـن دون فـرقٍ 

فيهما بين أن يكون متعلّق الشك هو الحكم أو موضوعاً من الموضـوعات 
  ارجيّة.الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٦٢، وسيلة الوسائل: ٢/١٦٧ينظر خزائن الأحكام:  )٢(

 nــــــــــــ� ــــــــــــ� ��~( �
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ليس إلاّ » الغناء«ومن المعلوم أنّ بيان الشبهة ورفعها عن حقيقة لفظ 
من وظيفة الشارع، بإمضائه كلّ ما يحكم به أهل اللغة، وكان منشأ الشبهة 
فيها هو إجمال النصّ؛ فإنّ النصوص خالية عن بيان معناه ولم يصدر مـن 

  الشارع بيان في تفسيره. 
ناء يحكم بحرمته، وأمّا ما شك في كونه غنـاء فحينئذٍ كلّ ما علم أنّه غ

علـی مذهبـه؛ فالأخبـاري يقـول فيصير من قبيـل محتمـل الحرمـة، كـلّ 
  بالاحتياط والأصُولي بالبراءة حسبما عرفت في المسألة المتقدّمة.

ولكن هذا إنّما هو إذا فرضنا الشك فيها في الأقلّ والأكثر ليكون الشك 
الشك في التكليف، وأمّا لو فرضنا الشك فيها بالنسبة إلی الأكثر من قبيل 

بين المتباينين فيخرج عن موضوع هذه المسألة، وسيأتي حكمها في مسـألة 
  الشك في المتباينين.

ما إذا شككنا في أنّ الغناء المحكوم بالحرمة هل هو الصـوت  مثال الأوّل:
اعتبـار  المطرب مع الترجيع، أو أنّه هو المطرب خاصّة؟ فالشك بالنسبة إلـی
  الترجيع شك في التكليف فيجري فيه حكمه من البراءة أو الاحتياط.

كما إذا شككنا في أنّ الغناء هو الصوت المرجّع أو المطرب،  مثال الثاني:
ولا ريب أنّ حقيقة الترجيع مغايرة لحقيقة الطرب؛ فإنّ الأوّل عبارة عن 

ÁÂور، فهما متباينان. تحريك الصوت كما أنّ الثاني عبارة عن الانبساط وال  
موضوع شرعي موكـول بيانـه إلـی » الغناء«هذا كلّه إذا قلنا بأنّ لفظ 

  الشارع وحيث لم يبينّ فكان مجملاً.
وأمّا إذا قلنا بأنّه من الموضوعات العرفيـّة فـلا بـدّ في تشخيصـه مـن 
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الرجوع إلی العرف، فكلّ ما يعدّونه غناءً فهو حرامٌ، سواء كان مشـتملاً 
جيع أو الطرب أو غيرهما من التحسين والرفع والمـوالات ومـدّ علی التر

  الصوت وترقيقه وتخفيفه، إلی غير ذلك مماّ اعتبروه في تفسيره.
فعلی هذا لا يكون اللفظ مجملاً؛ إذ الغناء علی هذا المسلك ليس من 
الألفاظ اللغويّة الّتي يرجع فيها إلی اللغة حتیّ يقال: بأنّ اخـتلاف أهـل 

   تفسيرها يوجب إجمالها. هذا، فتأمّل.اللغة في

] ٢٠١...+� � �2Bل �� +2�	�2+ �� ��:
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موضوع لمطلق ما يؤخذ من » الخمر«يعني أنّه إذا علمنا أنّ لفظ أقول: 
العنب، إلاّ أنّه وقع الشك في خطابٍ من الخطابات ال£µعيّة في إرادة غير 

الخمـر «الّذي هو المراد قطعاً، كما لو قال الشارع: المسكر أيضاً مع المسكر 
، وشـككنا في أنّ الإسـكار علّـةٌ بحيـث يـدور الحكـم »حرام؛ لإسكاره

بالحرمة مداره نفياً وإثباتاً، أو أنّه حكمة حتیّ يصحّ تخلّف الحكم منـه، أو 
لمّا كان الخمر من قبيل المطلق أمكن أن يقال: إنّه بالنسبة إلی المسكر مبينّ 
Pاف  ولكن بالنسبة إلی غير المسكر من قبيل المجمل؛ نظراً إلـی أنّ الانQـ
إلی المسكر علی تقدير تسليمه لم ينته إلی حدٍّ يوجب الحكـم بعـدم إرادة 

  غير المسكر، فحينئذٍ يكون التشكيك فيه من قبيل الم¦ّ¿ الإجمالي.
إذا علـم ولكن هذا لا يستقيم علی مذهبنا؛ لأنّا قد ذكرنا في محلّه أنّـه 

وضع اللفظ لمعنی مطلق ولم يعلم بلوغ الانPQاف إلی حدّ الPQف كـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٤فرائد الأُصول:  )١(
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  اللازم هو الأخذ بالإطلاق.
ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ «وكيف [كان]، فالوجه في التقييد بقوله&:  

هو أنّه مع وجود إطلاق آخر يكون المرجـع هـو ذلـك الإطـلاق دون  )١(»به
هو بعد إحراز عدم وجود هـذا الإطـلاق، أصل البراءة، فإجراء الأصل إنّما 

  وذلك واضح، بل هذا مطّرد في جميع موارد الأصُول، فتدبّر.

] ٢٠٢ 
ُ
8� 0�9:�� � �23 


ّ
	N R�S � ��C�و :
��& [...i�٢(و(. 

  ويمكن أن يفرّق بين المسألتين بوجوهٍ:أقول: 
 ما سيأتي منه+ من ذهاب بعض الأخباريّين والأصُوليينّ إلی أحدها:

الفرق في الشبهة الوجوبيّة بين ما لا نصّ فيه وما أُجمل فيه النصّ، بالبراءة 
في الأوّل والاحتياط في الثاني، فإذا كانـت الشـبهة الوجوبيـّة مـع اتّفـاق 

قابلةً للفرق بين ما لا نصّ فيه وما  - كما ستعرف - الفريقين فيها بالبراءة
  أولی بذلك، فتأمّل. أُجمل فيه النصّ، فالتحريميّة المختلف فيها

شـاملة لمـا لا نـصّ فيـه  - كتاباً وسنةًّ  - أنّ جميع أدلّة البراءةوثانيها: 
حسبما عرفت، وذلك بخلاف مـا أُجمـل فيـه الـنصّ؛ فإنّـه لا يجـري فيـه 

؛ لأنّ الغاية عنده& هو ورود )٣(...»كلّ شيء فيه حلال وحرام«حديث: 
  النهي اللفظيّ دون معناه وهو التحريم. 

كـما اختـاره بعـض  - م، علی القول بكون الغاية هو النهي اللبـّينع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١١٤فرائد الأُصول:  )٢(
  .١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )٣(

وqــــ�ه ��!ــــ+ق �ــــ, 
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  لا فرق بينهما فيه أيضاً. - )١(الأساتيذ
كـما عليـه  - أنّه بناءً علی حجيّة أصل البراءة من باب الظـنّ وثالثها: 

يمكن أن يقال: بعدم حصول الظنّ بالبراءة  - )٣(وغيره )٢(صاحب المعالم
  ، سواء كان الظنّ فيها شخصيّاً أو نوعيّاً.بعد ورود النصّ ولو كان مجملاً 

أمّا عدم حصول الظنّ الشخصي بالبراءة بعـد ورود الـنصّ المجمـل 
  فواضـح، وأمّـا عـدم حصـول الظـنّ النـوعي منهـا؛ فلأنّـه مقيـّد بعــدم 

  الظنّ بالخلاف.
نعم، علی القول بحجّيّتها تعبّداً أو من باب السببيّة المطلقة فـلا فـرق 

، كما أنّه لا تجري أصالة العدم فيما نحن فيه بناءً علی اعتبارهـا بينهما أيضاً 
 من باب السببيّة المقيّدة.

أنّ القول بالاحتياط في المسألة الاُولی لمّا كان مسـتنداً إلـی ورابعها: 
¿ر في المشـكوك  قاعدة وجوب دفع ال¦¿ر المحتمل، وكـان احـتمال ال¦ـ

قاعدة قبح العقـاب بـلا بيـان ضعيفاً هناك فلا جرم حكمنا فيها بتحكيم 
  علی قاعدة وجوب دفع ال¦¿ر حسبما عرفت مفصّلاً. 

وهذا بخلاف المقام؛ لقوّة قاعدة وجوب الدفع؛ لأجل العلم الإجمالي 
بالتكليف المردّد بين الحرمة والكراهة كما هو المفروض من وجـود النهـي 

وی تحكيم تلـك المجمل المردّد بين التحريم والكراهة، فلا يبعد حينئذٍ دع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩ر العقول (مخطوط): جواه )١(
 . ٣٤٧-٣٤٦الدلائل (مخطوط):  مرشد، وحكي عنه في ١٩٤ - ١٩٢ينظر معالم الأُصول:  )٢(
 .٢٤٤ - ٢٤٣منهم الشيخ البهائي، ينظر زبدة الأُصول:  )٣(
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 القاعدة علی قاعدة قبح العقاب.
جريان دليل الانسداد في كلّ مسألةٍ مسـألةٍ علـی مـذهب وخامسها: 

، فإنّه فيما أُجمـل فيـه الـنصّ مسـتقيم؛ لوجـود العلـم )١(المحقّق القمّي&
الإجمالي بأصل التكليف المردّد بين الحرمة والكراهة، بخلافه فيما فقد فيـه 

وضوع المسألة الاُولی، إلاّ علی دعـوی أنّ الله تعـالی في النصّ الّذي هو م
  كلّ واقعةٍ واقعةٍ حكماً مجعولاً من الشارع غير معلوم لنا، فتأمّل.

أنّ القائل بالبراءة في المسألة الاُولی لا بدّ أن يقول بالاحتيـاط وسادسها: 
ة في هذه المسألة؛ من جهة أنّ الشك هنا في طريق الإطاعـة؛ لفـرض معلوميـّ

صدور الخطاب كمعلوميةّ موضوعه ومحموله، فلا بدّ من الاحتياط تحصـيلاً 
  ولی المفروض فيها فقد الخطاب. لامتثال، وهذا بخلاف المسألة الأُ ل

  هذا، ولعلّ هذا الوجه راجع إلی الوجه السابق، فتدبّر. 

] ٢٠٣�Hّ�"� �2�ّور :
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وحاصل التوهّم: أنّ متعلّـق الشـك لمّـا كـان موضـوعاً مـن ول: أق
الموضوعات فتصير الشـبهة موضـوعيّة لا حكميـّة؛ لعـدم تعلّـق الشـك 

  . )٣(بنفس الحكم ال£µعي وهو الحرمة
فالمتوهّم تخيّل أنّ المناط في الشـبهتين هـو كـون متعلّـق الشـك نفـس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٩، وحكــي عنــه فــي جــواهر العقــول (مخطــوط):  ٢/٤٢١ينظــر القــوانين المحكمــة:  )١(
 .٣٤٧لورقة الدلائل (مخطوط): ا

  .٢/١١٤فرائد الأُصول:  )٢(
  .٥١٨الفوائد الطوسية:  )٣(
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الحكميـّة، وكـون  الحكم ال£µعي مع قطع النظر عـن متعلّقـه في الشـبهة
المتعلّق موضوعاً من الموضوعات في الشبهة الموضوعيّة، فعلی هذا يكون 
المرجع فيها هو البراءة حتیّ عند الأخباري كما سيأتي، فـلا وجـه لقيـاس 

  هذه المسألة بالمسألة الاُولی حسبما ذكره المصنفّ+.
هو كون أنّ المناط في الشبهة الحكميّة  وحاصل وجه فساد هذا التوهّم:

الحكم الكليّ الإلهي مشكوكاً، ولكن لا مطلقـاً بـل باعتبـار تعلّقـه بفعـل 
µعي عبـارة عـن خطـاب االله «المكلّف، فلذا قال بعضهم:  إنّ الحكم ال£ـ

  .)١(»المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير
فالحكم ال£µعي ليس نفس الوجوب أو التحـريم، بـل همـا باعتبـار 

بفعل المكلّف كالصلاة مثلاً، فـإذا فرضـنا إجمـال متعلّـق الحكـم  تعلّقهما
يوجب ذلك إجمال نفس الحكم أيضاً، ففيما نحن فيـه كـان حكـم الغنـاء 
وشرب الخمر معلوماً لنا وهو التحريم، إلاّ أنّه إذا شـك في بعـض أفـراد 
الغناء والخمر الغير المسكر من حيث شـمول الغنـاء والخمـر لهـما يرجـع 

نئذٍ إلی الشك في ثبوت الحرمة لهما أيضاً، فيكون متعلّق الشـك الشك حي
حقيقة هو الحكم ال£µعي باعتبار تعلّقه بفعل المكلّف، وهـذا واضـح لا 

  سترة فيه، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معــالم  علــى، تعليقـة  ٥، وينظــر: ضـوابط الأُصــول:  ٣٢منتهـى الوصــول، لابـن الحاجــب:    )١(
 ، حيث عدها من مصطلح قدماء الأُصوليين.١/٦١الأُصول: 
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وهذه الرواية مماّ يشهد بظاهرها علی حقّيّة القـول بالاحتيـاط أقول: 
فيما تعارض فيه النصّان؛ حيث إنهّا مشتملة علـی المرجّحـات الـواردة في 
علاج الخبرين المتعارضين، منها: لزوم الأخذ بما يوافـق الاحتيـاط مـنهما 

فقد المرجّحات المتقدّمة في صدر الرواية، فتكون دليلاً علـی مـذهب  بعد
  الأخباري في هذه المسألة.

أنّ هذه الرواية تعارضها أخبار أُخر مـن الأخبـار  ولكن يدفعه أوّلاً:
العلاجيّة القاضية بالتخيير، منها: ما في روايـةٍ مـن تلـك الروايـات مـن 

  .)٣(...»سعكبأيهّما أخذت من باب التسليم و×: «قوله
إلاّ أن يقال: بأنّ هذه الرواية أخصّ من سائر أخبار التخيير؛ من جهة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب صـفات     ٩، ب ٣٠٣/ ١٧، مستدرك الوسائل: ٢٢٩، ح ١٣٣/ ٤عوالي اللآلي:  )١(
  .٢القاضي، ح 

  .٢/١١٦فرائد الأُصول:  )٢(
 .٦من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٠٨وسائل الشيعة:  )٣(

�xـــــــــ��ب �ــــــــــ� 

�+@��ــــــــــــــــ0 زر�ر- 
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أنّ الحكم بالتخيير فيها إنّما هو بعد فقد المرجّحات الّتي منهـا الاحتيـاط، 
  بخلاف سائر أخبار التخيير؛ فإنهّا عامّة من هذه الجهة.

ن أبي جمهـور وهـو محمّـد بـ - أنهّا ضعيفة السند؛ فإنّ راويهـا وثانياً:
وإن كان معروفـاً في الفضـل  - »عوالي اللآلي«الأحسائي صاحب كتاب 

وجلالــة القــدر كــما نــصّ بــه العلاّمــة المجلÂــÃ& في مقــدّمات كتــاب 
µ )١(»البحار« ، لكنهّ من أهل التسامح في نقل الأخبار بحيث لم يميّز الق£ـ

ر من اللباب، والصحيح من السقيم؛ حيث أدخـل في كتابـه بعـض أخبـا
بين أخبار الأصحاب؛ فلذا لا اعتبـار برواياتـه ولا  )٢(المخالفين ومزجها

يحصل الوثوق بهـا، خصوصـاً هـذه الروايـة؛ مـن جهـة إرسـالها وعـدم 
  ».عوالي اللآلي«وجودها في سائر كتب الأخبار سوى 

 إليها والاستناد بها الأصحاب بعمل منجبرٌ  سندها ضعف إنّ  يقال: أن إلاّ 
 التعـادل باب في المصنفّ صرّح قد بل الخبرين، تعارض عند الترجيح مقام في

  .)٣(الترجيح مقام في بها العمل علی جارية الأصحاب سيرة بأنّ  والتراجيح
أنّ سيرة العلماء إنّما تجبرسائر فقراتها دون هذه الفقـرة،  ولكن يدفعه:

أعني تقديم الاحتياط علی التخيير، بل لعلّ عملهم علـی خـلاف ذلـك 
  وهناً لها.يصير م

أنّ مدلول هذه الرواية من جهة ظهورها في اعتبار الترتيب  والحاصل:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١بحار الأنوار:  )١(
 ، والصحيح ما أثبتناه. »وامتزجها«في الأصل:  )٢(
 .٦٩ - ٤/٦٨فرائد الأُصول:  )٣(
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بين المرجّحات المذكورة فيها غير معمول به عنـد الأصـحاب؛ إذ لم يقـل 
   أحد منهم باعتبار هذا الترتيب فيما بين المرجّحات، فتدبّر.

] ٢٠٥...
�@��� �2� 
ً
��qّ+� -n�V�� �>J �3ن �!@ :
��& [)١(. 

وتحقيق المقام أن يقال: إنّ أصل البراءة إن كان معتبراً من بـاب قول: أ
الظنّ فيجب تقديم الخبر الموافق له علی الخبر المخالف لـه؛ لتأيّـد الظـنّ 

  الحاصل من هذا الخبر بالظنّ الحاصل من الأصل.
ومن المعلوم أنّ الظنّ القوي مقدّم علی الظنّ الضـعيف، فـلا وجـه  

  تساقط، ولا الوقف، ولا التخيير. حينئذٍ للقول بال
  أمّا الأوّل: فلكون الخبرين حجّتان شرعيّتان وقيام المرجّح لأحدهما. 

  وأمّا الثاني: فكذلك. 
وأمّا التخيير: فلأنّ مورده بكلا قسميه التعـادل، والمفـروض وجـود 

  المرجّح لأحدهما.
بعـد  - وإن كان اعتباره من باب التعبّد ال£µعي، ففيه أقـوال ثلاثـة 

الاتّفاق علی عدم مرجّحيّة الأصل التعبّدي ل£¢ء من الأدلّة الاجتهاديّة 
ح ح والمرجَّ   :  - لاعتبار المجانسة بين المرجِّ

  أحدها: القول بالتخيير في أخذ أيهّما شاء.
وثانيهما: التساقط وطرحهما معاً والرجـوع إلـی الأصـل، وإن أنكـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٦فرائد الأُصول:  )١(

�I�2"wIت � ���ـ�م 
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  لقائل به من العامّة.بين الإماميّة، ولعلّ ا )١(القول بذلك
  وثالثها: الوقف، وهو منسوب إلی الأخباريّين. 

والحقّ هو التخيير؛ لبطلان القـول بالتسـاقط بعـد ظهـور حجّيـّتهما، 
  وكذا القول بالوقف؛ إذ لا بدّ من الأخذ بأحدهما في مقام العمل. 

وعدم كما أنّ الحقّ هو التخيير الابتدائي؛ لأنّه القدر المتيّقن من الأدلّة 
شمولها للاستمراري أيضاً، غاية ما يتمسّك به لإثبات التخيير الاستمراري 
هو الاستصحاب، وهو م£µوط ببقاء الموضـوع وهـو غـير بـاقٍ؛ إذ هـو 
الشخص المتحيرّ الناشئ تحيرّه من تعارض النصّين وقد ارتفع بعد اختيار 

وهو باطل كـما  أحدهما، إلاّ أن يبنی في أمر الموضوع علی المسامحة العرفيّة
  سيأتي في بابه، فتدبّر.

 ] ٢٠٦ 
ُ

: و��Uف � ��:9�0 �8��& [...��m)� i�٢(و(. 

وها هنا إشكالات خمسة قد حكاها بعض الأفاضل عن شريف أقول: 
  العلماء+:

  ولـی والخـلاف في المسـألة الأُ «بقولـه:  ما أشار إليه المصنفّأحدها: 
  الوفـاق علـی تقـديم الحـاظر علـی  ؛ وذلـك لأنّ »ينافي الوفاق في الثانية

  المبيح الّذي هو عنوان المسألة الثانية يلزمـه الوفـاق علـی تقـديم الناقـل 
  علـی المقــرّر الّـذي هــو عنـوان المســألة الاُولـی، فالاتّفــاق هنـاك ينــافي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، والصحيح ما أثبتناه.»من« في الأصل زيادة )١(
  .٢/١١٧فرائد الأُصول:  )٢(

\�ــــــ�رض  �:ــــــ9�"�

»�ـــــ ـــــّ+ر و��(�& ���« ،

ـــــــــــــــــــــــــــ�F «و 
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الخلاف هنا؛ إذ المسألتان متحّدتان لا تغاير بينهما؛ وذلك لأنّ الثانيـة مـن 
  مصاديق الاُولی.

ه يظهر: أنّه علی ذلك لا معنی لعنوان المسألة الثانيـة بعـد عنـوان ومن
المسألة الاُولی؛ فإنّه بعنوانه الكـليّ يبـينّ الحكـم في المصـاديق الّتـي منهـا 

  المسألة الثانية.
كما أنّ قـول الأكثـر فيهـا «ما أشار إليه المصنفّ أيضاً بقوله: وثانيها: 

عدم تقديم المخالف للأصل، بـل مخالف لما يُشاهد من عمل علمائنا علی 
التخيير أو الرجوع إلی الأصل، أعني الاحتياط عند الأخباري والـبراءة 

  .)١(»عند الأصُولي
بناءهم  أنّ قول الأكثر في المقامين مخالف لعملهم؛ حيث إنّ  وحاصله:

في المتعارضين علی الحكم بالتخيير بينهما أو الطرح والرجوع إلی العمـل 
  حتياط، علی اختلاف بين المجتهدين والأخباريّين.بالبراءة أو الا
أنّه لا وجه لتعدّد عنوان المسألتين مع أنّ إحداهما مـن أفـراد وثالثها: 

  الأخُری كما عرفت.
ولی والوفاق في الثانية لا يجامعـان لاف في المسألة الأُ أنّ الخورابعها: 

  إنّـه  ما هو المشهور بينهم مـن كـون الأصـل مـن المرّجحـات، بـل قيـل:
  من المسلّمات عندهم.

أنّ دعوی الاتّفاق علی حجّيّة أصـل الـبراءة مـع فقـدان وخامسها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٧فرائد الأُصول:  )١(
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 . )١(النصّ من الأصُوليينّ ينافي اختلافهم في مسألة الحظر والإباحة
  هذا، فتأمّل فيها وفي دفعها.

2�� Jن ���ل:٢٠٧ [Wو :
��& [ - 
��& i�j - : j...�>8�� �Hد�+� 
ّ

 .)٢(ن

  أجابوا عن الإشكال المذكور بوجوهٍ عديدة: وقدأقول: 
منع الاتّفاق في المسألة الثانية، بل قـد وقـع الخـلاف في كلتـا أحدها: 

المسألتين، ويشهد لوقوع الخلاف في المسألة الاُولی ما عن بعض الأعلام، 
إنّ المتعارضين إن كانا نبويّين يقدّم المتأخّر مع العلم بالتاريخ؛ «حيث قال: 

اسخاً، ومع الجهل به فبعضهم يقدّم الناقل لأولويّة التأسيس علی لكونه ن
التأكيد، وبعضهم يقدّم المقرّر؛ لأنّ الناقل ناسخ للأصـل والمقـرّر ناسـخ 

  .)٣(»للناقل فيكون تأسيساً وتأكيداً 
P    )٤(كما يشهد بوقوع الخلاف في المسألة الثانية ما عـن شـارح المختQـ

  قيـل: «يح علـی الحـاظر، حيـث قـال: مـن نقلـه الخـلاف في تقـديم المبـ
  ».يقدّم المبيح

وكذا ما عن الشارح الجواد، حيث إنّه بعد نسبة تقـديم الحـاظر إلـی 
وأمّا كون الإباحة مقدّمة علی الحظر فممّا لم يـذهب إليـه «المشهور قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠وسيلة الوسائل:  )١(
  .٢/١١٨فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٤٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٢٢٥ينظر: الفصول الغروية:  )٣(
 . ١٩٩، وجواهر العقول (مخطوط): ٧٠٨) حكي عنه في مفاتيح الأُصول: ٤(

�ـــــ,
ّ

  ��qJـــــ0 ����

 �ـــــــــ� �Bzـــــــــ�hل
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، ولعلّ )١(»أحد وإن كان كلام الآمدي يعطي احتمال تقديمها وترجيحها
في المسألة الثانية استظهره من هذا الكلام، إلاّ أنّك قـد  من يدّعي الاتّفاق

  عرفت كونه مشعراً بوجود الخلاف فيها أيضاً، فتأمّل.
إنّ مـرادهم بالأصـل في مسـألة «ما ذكره المصنفّ من قوله: وثانيها: 

  .)٢(»الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب...
رّر إنّـما هـو في الشـبهة أنّ الكـلام في مسـألة الناقـل والمقـ وحاصله:

الوجوبيّة والأصل فيها هو البراءة، وفي مسألة المبيح والحـاظر في الشـبهة 
  التحريميّة والأصل فيها هو الإباحة. 

أنّا نمنع من كون مرادهم بالأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصل  وفيه:
كـما  البراءة، بل الظاهر أنّ مرادهم به الأعمّ مـن أصـل الـبراءة وغيرهـا،

، بـل ربّـما اسـتظهر ذلـك مـن )٣(يظهر ذلك من كلام صاحب الفصـول
  حتیّ بالنسبة إلی اللفظيّة أيضاً. )٤(المفاتيح

 وبالجملة، مرادهم من الناقل هو مجرّد مخالفة الخبر لأصلٍ من الأصُول
أو أصالة عدم الوجـوب  - عقليّةً كانت أم شرعيّة، براءةً كان أم إباحة -

  صول اللفظيّة، أو العمومات كتاباً وسنةًّ.أو الحرمة، أو الأُ 
ما ذكره بعـض الأسـاتيذ، وحاصـله: أنّ الكـلام في المسـألة  وثالثها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٢ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
  .٢/١١٨فرائد الأُصول:  )٢(
  . ٤٤٥ - ٤٤٤الفصول الغروية:  )٣(
 .٧٠٦مفاتيح الأُصول:  )٤(



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .........................................................  ٨٤

ولی إنّما هو في تقديم أحدهما علی الآخر من حيث مخالفة الخبر للأصل الأُ 
وموافقته علی وجه العموم مع قطع النظر عن الخصوصـيّة الملحوظـة في 

سألة الثانية إنّما هو من حيث الخصوصيّة الملحوظة الأصل، والكلام في الم
فيه، وهي أنّ الحاظريّة هل توجب تقديم أحد الخبرين علی الآخر أم لا؟ 
ولا ريب أنّ النـزاع في العـامّ لا يغنـي عـن البحـث في الخـاصّ بعنـوان 

  ، فتدبّر.)١(الخصوصيّة، والخلاف والوفاق في أحدهما لا ينافيهما في الآخر
ما ذكره بعض الأفاضل من المعاصرين من أنّ الكلام في المسألة ورابعها: 

الاُولی راجع إلی حيث جهة الترجيح بعد فرض تحقّق صدور الخبرين عـن 
، بأن يكون الكلام في تـرجيح الموافـق للأصـل أو المخـالف لـه ×المعصوم

بجعل الأصل مرجّحاً للخبر الموافق له بملاحظة كفاية الظنّ للترجـيح ولـو 
ضعيفاً، والكلام في المسألة الثانية راجع إلی حيث الخبر فيما كان الشـك كان 

في أصل صدور الخبر، فيكون محلّ الكلام هنا في أصل صدور الخبر وعدمه، 
  ، وفيه ما لا يخفی.)٢(وهناك في الترجيح بعد صدوره، فاختلفت المسألتان

المسـألة من أنّ الكـلام في  )٣(ما ذكره بعض سادة المحشّينوخامسها: 
ولی إنّما هو بالنسبة إلی بعد ورود ال£µع، وفي المسألة الثانيـة إنّـما هـو الأُ 

  بالنسبة إلی ما قبله، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 .٣٤٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
  .٤٧٠و ٢٠٠وسيلة الوسائل:  )٣(
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  هذا وجه لدفع الإشكال الثاني، أعني مخالفة قولهم لعملهم.أقول: 
أو الاحتياط في تعارض الخـبرين إنّـما أنّ حكمهم بالتخيير  وحاصله:

  هو لأجل أخبار التخيير، لا من جهة اقتضاء نفس الخبرين ذلك. 
ولا يخفی عليك: أنّ ما ذكره+ إنّما يتجّه لو كانـت أدلّـتهم مسـاعدة 
علی ذلك، وهذا ممنوع؛ لإباء أدلّتهم عن ذلك؛ لأنّ مقتضی بعض أدلّتهم 

د التعـارض، وأنّ الرجـوع إلـی كون التخيير مقتضی الأصل الأوّلي عنـ
  الأصل إنّما هو من جهة الحكم بالتساقط، لا للأخبار الواردة في التخيير.

إلاّ أن يقال: إنّ استنادهم إلی أمثال ما ذكر إنّما هو من بـاب التأييـد، 
وإلاّ فمستندهم في الحكم بالتخيير أو الاحتياط حقيقة إنّـما هـو الأخبـار 

  الواردة في الباب. 
قال: إنّه يمكن أن يكون المستدلّ بأمثال ما ذكر من وجوه الـدليل أو ي

هو العامّة المنكرين لحجّيّة أخبار الإماميّة، ولو فـرض اسـتدلال الخاصّـة 
أيضاً بها فإنّما هو من باب الم£¢ علی طريقة العامّة مـع قطـع النظـر عـن 

  الأخبار الواردة.
الأسـاتيذ،  والأولی أن يجـاب عـن الإشـكال بـما أجـاب بـه بعـض

ومحصّله: أنّه إن أراد مخالفة ذلك لعملهم في الفقه كما هـو ظـاهر كلامـه، 
ففيه: أنّه خلاف الواقع؛ حيث لا نری مسألة من المسائل حكموا فيها عند 
تعارض الأدلّة بالتخيير الظاهريّ ال£µعي، بـل يرجّحـون أحـدهما ولـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٨فرائد الأُصول:  )١(
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  بالأصل، إلاّ عن بعض القاصرين.
 الواقعيّ في خصال الكفّارة ومنزوحـات البئـر نعم، حكموا بالتخيير

  ورجوع الحائض إلی الروايات، ولكنهّ في الحقيقة جمعٌ لهما في محلّه.
وإن أراد مخالفة ذلك لما ذكروه في باب التعادل والتراجيح فهو حسن، 
إلاّ أنّه يرد عليهم إشكالٌ آخر وهـو: أنّ مـا ذكـروه في ذلـك البـاب غـير 

  لما عرفت آنفاً. معمول به في الفقه؛
إلاّ أن يقال: إنّ ما ذكروه هناك إنّما هو بعد فرض تعادل الـدليلين ولم 
يتّفق لهم في الفقه مورد كان كذلك من جميع الجهات، بل كلّ مورد يتصوّر 
يمكن فيه الجمع بوجهٍ من الوجوه، ولا أقلّ مـن الجمـع التبرّعـي، سـيماّ 

أو جعل الأصل مرجّحاً، سيماّ  علی المختار من عدم احتياجه إلی الشاهد
  ، فتدبّر.)١(بعد ما اتّفقوا من حجيّة الظنّ المطلق في باب التراجيح

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠قول (مخطوط): جواهر الع )١(
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وليعلم أوّلاً: أنّ المراد من الشبهة الموضـوعيّة في جميـع مسـائل أقول: 
هذا الباب هو الشبهة في الحكم ال£µعي، كما أنّ المراد من الشبهة الحكميّة 

  المقابلة لها هو ذلك، من غير فرقٍ بينهما إلاّ في جهتين:
ولی ناشئة عن اشتباه الموضـوع الخـارجي : كون الشبهة في الأُ ولیالأُ 

كالمائع المردّد بين كونه من أفراد الخلّ أو الخمر وأمثال ذلك؛ ولذا سمّيت 
موضوعيّة، وفي الثانية ناشئة عن أحد أُمـور ثلاثـة: مـن فقـد الـنصّ، أو 

  إجماله، أو تعارض النصّين.
لحكم الكليّ لموضوع كليّ معلوم، والأخُری: كون المشتبه في الثانية هو ا

وفي الاُولی هو الحكم الجزئي لموضوع جزئي بعد معلوميّة الحكـم الكـليّ 
  للموضوع الكليّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٩فرائد الأُصول:  )١(
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µعي لم  وبالجملة، الشبهة الموضوعيّة ما لم تكن آئلـة إلـی الحكـم ال£ـ
يكن البحث عنها من وظيفة الفقيه كالبحث عن خمريّة المائع الموجـود في 

  ته، بل وظيفته البحث عن حرمة ذلك المائع وحليّته. الخارج أو خليّ 
وحيث كانت الشـبهة هـا هنـا مسـبّبة عـن اشـتباه الموضـوع تسـمّی 
موضوعيّة، ولذا لو زال الاشتباه عن الموضوع لزالت الشبهة عن الحكـم 
ال£µعي أيضـاً ولـو كـان السـبب في زوال اشـتباه الموضـوع أصـلاً مـن 

المردّدة واللحم المـردّد، فـإنّ أصـالة عـدم الأصُول، كما في مسألة الزوجة 
الزوجيّة في الاُولی وأصالة عدم التذكية في الثانية تقت¦¥ الحرمة الّتي هي 

  حكم الأجنبيّة والميتة.
ومن هنا يعلم أنّ الموضـوعات المشـتبهة المـردّدة بـين النـوع المحلّـل 

  والنوع المحرّم علی قسمين:
ل يعـينّ المشـتبه ويرفـع عنـه ما وجد فيه أصل مـن الأصُـو أحدهما:

الاشتباه، وهو المسمّی بالأصـل الموضـوعي كـما في المثـالين المـذكورين، 
والحكم في هذا القسم تابع لما يقتضيه ذلك الأصل ويعيّنه من الموضـوع، 
فإن أفاد دخوله في المحلّـل فحكمـه الحلّيـّة، وإن أفـاد دخولـه في المحـرّم 

  فحكمه التحريم.
ين لا مجری لأصل البراءة والإباحـة فيـه، لا علـی وعلی كلا التقدير

وجهٍ يعارض الأصل المذكور ولا علی وجهٍ يعاضده؛ لما قرّرنا في محلّه من 
  أنّ الأصل كما لا يصلح معارضاً للدليل كذا لا يصلح معاضداً له.

ما لا يوجد فيه شيء من الأصُول الرافعة لاشتباه الموضـوع  وثانيهما:
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ئع المردّد بين الخلّ والخمر وأمثال ذلك ممـّا لا يوجـد فيـه كما في مسألة الما
  شيء من الأصُول الموضوعيّة. 

وهذا هو محلّ الكـلام في هـذا المقـام ومـورد جريـان أصـل الإباحـة 
والبراءة، علی معنی جواز الارتكاب وعـدم وجـوب الاجتنـاب وعـدم 

لمستفاد من العقاب علی الفعل لو صادف الحرام الواقعيّ؛ للأصل العامّ ا
العمومات كتاباً وسنةّ، ولا سيماّ الإجماع؛ لكون العمل بالأصل هنا وفاقيّاً 
عند الفريقين، والإجماعات المنقولة فيه البالغة حدّ الاستفاضـة، بـل ربّـما 

  ادّعي تواترها. هذا، فتدبّر.
]٢١٠...�X�@ �ّC� ��� �X�@ -�3رG�� 0	b�8� 

ّ
 Jن

ّ
Ij :
��& [)١(. 

أعني الدلالة علی  - في المدّعی )٢(ني أنّ ظهور صدر الروايةيعأقول: 
  ممـّا لا  - كون الأصـل في الشـبهة الموضـوعيّة التحريميـّة [هـو الـبراءة]

  إشكال فيه.
 »كـلّ شيء...×: «كما لا إشكال في ظهور ذيلها في ذلك؛ فـإنّ قولـه

في المـذكور » والأشياء كلّها علی هـذا...×: «المذكور في الصدر، وقوله
الــذيل يــدلاّن بعمــومهما علــی أنّ الحكــم فــيما اشــتبه حكمــه بالشــبهة 
الموضوعيّة هو البراءة، فيتناولان بعمومهما جميع الموضـوعات الخارجيـّة، 
سواء وجد فيه أصل آخر مقت¦¥ للحلّيّة غير أصل البراءة، أو وجـد فيـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٠فرائد الأُصول:  )١(
من أبـواب مـا يكتسـب     ٤، ب ١٧/٨٩، وسائل الشيعة: ٤٠، ب النوادر، ح٥/٣١٣الكافي:  )٢(

  .٤به، ح
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أصل موضوعي مقت¦¥ للحرمة، أو لا، فينـدرج فيهـا مـا لا يوجـد فيـه 
  صلان كما فيما نحن فيه.الأ

غاية الأمر، لزوم تخصيصٍ في العموم بالقياس إلی ما يوجد فيه أصل 
موضوعي لم يحكم عليه أصل آخر غير أصل الـبراءة، كـاللحم المطـروح 

  وأمثاله كما سيأتي بيانه عن قريبٍ في تنبيهات المسألة.
م بالحلّيـّة في في الأمثلة المذكورة فيها، باعتبار أنّ الحكـ وإنّما الإشكال

تلك الأمثلة ليس من مقتضی أصالة الحلّ، بل من مقتضـی أصـول أُخـر 
غير أصل البراءة والحلّ، كقاعـدة اليـد في الأوّلـين وأصـالة عـدم تحقّـق 
النسب والرضاع في الأخير، بحيث لو قطع النظر عن تلك الأصُول كان 

قاء ملك وهو استصحاب ب - مقتضی الأصُول الموضوعيّة الموجودة فيها
الغير في الأوّل، وأصالة الحريّة في الإنسان المشـكوك في رقّيّتـه في الثـاني، 
وأصالة عدم تأثير العقد في الثالث المانعة عن جريان أصل الحلّيّة والبراءة 

  هو الحرمة ومنع التPّQف، فلا مجری لأصل البراءة في شيء منها.  - فيها
أنّ الحكـم في الشـبهة ومع ذلـك كيـف يسـتدلّ بهـذه الروايـة علـی 

الموضوعيّة هو الحلّ من جهة أصل البراءة، بأن يكون الحكم بالحلّ مستند 
إلی الأصل المذكور لا إلی أصل آخر؟! مع أنّه يشـترط في الـدليل كونـه 

  مطابقاً لما يستدلّ به عليه والمفروض عدمه.
  هذا، ولكن يمكن دفع هذا الإشكال بوجهين:

تقدير تسليم كون الحكم بالحـلّ في تلـك الأمثلـة  : فبأنّه علیأمّا أوّلاً 
مستنداً إلی أصول أُخر غير أصـل الـبراءة، نقـول: إنّ ذلـك لا يقـدح في 
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  دلالة الرواية علی المدّعی. 
أعني الثوب والعبد  - وذلك لأنّ التمثيل بالأمور المذكورة في الرواية

ان أنّ حـال بيـ× إنّما هو من باب التنظير والتقريـب، فغرضـه - والمرأة
ال£¢ء المشكوك حكمه من حيث الحلّ والحرمة كحال الثـوب ونحـوه في 
الحكم بالحلّيّة، وإن كان مدرك الحلّيّة في الثـوب ونحـوه شيء آخـر غـير 

التمثيل وبيان أنّ × أصالة البراءة، والإشكال إنّما يتحقّق إذا كان غرضه
ه بحيث يكون من حكم× الثوب ونحوه من أفراد العامّ الّذي بينّ الإمام

قبيل الكليّ والفرد، وذلك ممنوعٌ؛ لما ذكرنا مـن ظهـوره في التنظـير الّـذي 
  يكفي فيه المشابهة في الجملة. 

بلفظ × تعبيره - مجرّد التنظير× من كون غرضه - ويؤيّد ما ذكرنا
  الظاهر في التغاير بحسب الموضوع وكون التشبيه في الحكم فقط.» المثل«

ل المثال علی كونه من أفراد العـامّ يوجـب حمـل الروايـة كما يؤيّده أنّ حم
علی التأكيد؛ ضرورة أنّ اعتبار اليد والأصُول الجارية في الأمثلة المذكورة قد 
علم مماّ دلّ علی اعتبارها، فذكرها ثانياً في هذه الرواية تأكيد، بخلاف الحمل 

لبيان قاعدة الحلّيـّة،  علی التنظير والتقريب؛ فإنّ الرواية حينئذٍ تكون تأسيساً 
وفائدة التمثيل حينئذٍ إنّما هو تقريب الحكم إلی ذهن السامع ودفع استعجابه 
بأنّه كيف يجوز ذلك مع كثرة المشتبهات وخلوّها عن أمارات الحلّيةّ؟! ومـن 
المقرّر أنّ الأمر إذا دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولی، سيماّ فـيما كـان 

  عن الفائدة كما في المقام. التأكيد خالياً 
، إنّ الرواية علی ما ذكرنا تكون مسوقة لتأسيس قاعدة الحلّ وبالجملة
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في موارد الشبهة وتعمـيم موردهـا في مـورد الأمـارات، غايـة الأمـر أنّ 
  الروايــة في مــورد الأمــارات تكــون تأكيــداً لاعتبارهــا الثابــت بحكــم 

  أدلّة حجيّتها. 
كـلّ ×: «طهارة واستصـحابها مـن قولـهوذلك نظير إرادة قاعدة ال

فيه هـو كـون الحـديث  )٢(؛ فإنّ غرض من يقول بذلك)١(»شيء طاهر...
المذكور تأسيساً لقاعدة الطهارة وتعميم موردها في مورد الاستصـحاب، 
  لا أنّ الحديث يدلّ علی إرادة كلتا القاعـدتين منـه حتـّی يلـزم اسـتعمال 

  اللفظ في معنيين. 
  عـامّ، » كـلّ شيء...×: «أنّـه لا إشـكال في أنّ قولـهويؤيّده أيضـاً: 

  عـامّ شـامل للشـبهات » والأشـياء كلّهـا علـی هـذا...×: «وكذا قوله
البدويّة الّتي لا أمارة لها وغيرها، فحملها علی خصوص ما كان من قبيل 
الأمثلة الّتي قامت عليها أمارة الحلّيّة يوجب التخصيص المخالف للأصل، 

لت الأمثلـة علـی التنظـير والتقريـب؛ فإنّـه لا يوجـب بخلاف ما لو حم
  تخصيصاً في العموم، هذا.

 المخالفـة الأمـارات كـون علـی مبنـيٌّ  المـذكور الإشكال فبأنّ  :ثانياً  وأمّا
 بل ممنوعٌ؛ وهو الأصُول، من لا منها أيضاً  اليد وكون عليها، حاكمة للأصول

  .)٣(الرياض وصاحب الشهيدين ثاني عن ذلك يستفاد كما لها مخصّصة هي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤من أبواب النجاسات، ح  ٣٠، ب ٢/٥٨٣، مستدرك الوسائل: ٥المقنع:  )١(
 . ٢٠٠ينظر جواهر العقول (مخطوط):  ،[منه]كصاحب الفصول والمناهج.  )٢(
 . ٥/٥٢٩، وينظر أوثق الوسائل: ٤١٦-٤/٤١٥، رياض المسائل: ٣٩-٤/٣٨مسالك الأفهام:  )٣(
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بل هو أيضاً مقتضی ما هو الحقّ من أنّ تقديم الحاكم علـی المحكـوم 
من باب التخصيص، ولازم كون الأمارة المخالفة مخصّصة كون الموافقـة 
مؤيّدة ومعاضدة، وحينئذٍ يصحّ التمسّك بهـا في مـورد الروايـة وإن قلنـا 

  بظهور المثل في التمثيل لا التنظير والتقريب.
سلّم كون الأمارات المخالفة حاكمة لا مخصّصـة نمنـع الحكومـة في  ولو

  قاعدة اليد وأصالة الصحّة؛ لوقوع الخلاف في أنهّا من الأصُول أو الأمارات.
ولو سلّم كونها أيضاً من الأمارات فغايـة الأمـر كـون اليـد وأصـالة 

المقـام الصحّة أمارتان لرفع المانع، أعني الأصُول الموضـوعيّة الجاريـة في 
الحاكمة علی أصالة الحلّيّة، وأمّا نفس الحلّ فمستندة إلی الأصل المذكور 

  .)١(لا إلی الأمارات، هكذا ذكره بعض الأساتيذ
: أنّ الرواية إنّما تدلّ علی حلّيّة المشتبه مطلقاً ولو كانت عليـه حاصله

د أمارة، غاية الأمر أنّ الحكم فيما قامت عليه الأمـارة يكـون آكـد؛ لتعـدّ 
الدليل وتعاضد أحدهما بـالآخر، فكـون الحلّيـّة في الأمثلـة المـذكورة في 
الرواية مستندة إلی أمارة وأصول أُخر لا ينافي استنادها إلی أصالة الحلّيّة 

   أيضاً، فتدبّر.


: و�>J�Oz� � 0Wّ+C� 0:�ن...٢١١[��& [)٢(. 

صـل العمـلي؛ الظاهر أنّ المراد بهذا الأصل هو الظـاهر، لا الأأقول: 
  لمعارضته بالمثل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠١جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/١٢٠فرائد الأُصول:  )٢(

ـــــــ��Wّ+C� 0ـــــــ0  >J

� �Oz:ــــــــــــــــــــــ�ن
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وذلك لأنّ الإنسان علی صـنفين: حـرّ وعبـد، فالأصـل في أحـدهما 
معارضٌ بالأصل في الآخر، نظير دوران الإنسان بين الرومـيّ والزنجـيّ 

  مماّ لا يفيد في المقام فلا بدّ أن يراد به الظاهر.مثلاً، فالأصل العملي 
غالب فيـه الأحـرار، وأمّـا الـبلاد الّتـي لو كان ال فيماوهو أيضاً إنّما يتجّه 

  يكون الغالب فيها العبيد فيمكن فيها دعوی أصالة الرقيةّ.
وما يتراءی من ورود الحكم بالحرّيّة في الإنسان المشكوك حرّيّته إنّما هـو 
من جهة احترام بلاد الإسلام لا من جهة كـون الأصـل الحريّـة، وإلاّ يلـزم 

حريّته في دار الحرب حيث يعلـم بعـدم وجـود الحكم بحريّة كلّ ما شك في 
  المسلم فيه، وهو كما تری. 

  فظهر: أنّ التمسّك بالأصل المذكور علی إطلاقه ممنوع.

]٢١٢...i�1ّ�� � ن�+H�� �X	�Sو �H1ر> 
ّ


: �* Jن��& [)١(. 

قد عرفت وجه ظهورهما في المدّعی علی حسبما بيّنـاه، فيكفـي أقول: 
  بها للمدّعی.  حينئذٍ لصحّة الاستدلال

مـن حيـث كـون الحلّيـّة فيهـا  - ولا يقدح فيه الأمثلة المذكورة فيهـا
  لما ذكرنا من التحقيق.  - مستندة إلی قاعدة اليد ونحوها

مضافاً إلی أنّ التمثيل بالثوب ونحـوه لا يفيـد التخصـيص؛ لمـا هـو 
  المعروف في الألسنة من أنّ العبرة بعموم المقال لا بخصوص المثال. 

يكفي في إثبات المطلب الغاية الموجـودة في ذيـل الروايـة؛ فـإنّ فيهـا ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢١فرائد الأُصول:  )١(
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دلالة واضحة علی أنّ الأصل في الأشياء هو الحلّيّة من دون حاجـة إلـی 
  دليلٍ آخر وبيّنةٍ أخری، وإنّما المحتاج إليهما هو الحرمة.

بأنّ قضيّة تشبيه المحكوم بالحلّيـّة  ولكن قد يستشكل في هذا الظهور:
مع الاعتراف بأنّ الحلّ فيها غير مستند إلی  - لة المذكورة في الروايةبالأمث

توجـب ظهـور  - أصالة الحلّيّة، بل إلی الأصل الموضوعي الموجود فيهـا
اختصاص أصل الحلّيّة بما يوجد فيه أمارة علی الحلّيّة، فلا دخل له حينئذٍ 

ا دلّ علی اعتبار في المدّعی، فيكون الغرض من الرواية حينئذٍ هو التأكيد لم
الموضـوعات، والتأكيـد وإن كـان خـلاف الأمارات والأصُول الجارية في 

  الأصل إلاّ أنّه لا بدّ من المصير إليه في المقام من جهة الظهور المذكور.
مع أنّ المصير إليه مماّ لا بدّ منه في الجملة ولو بالنسبة إلی ما في الرواية من 

ض في نفسه التخصيص إلاّ أنّه لا بدّ في المقام، فلا الأمثلة، والتشبيه وإن لم يقت
يمكن أن يقال بعد هذا: إنّ الغرض من التشبيه بما في الرواية من الأمثلة هـو 

  يقتضيها ويكون السبب لها. فيماالتشبيه في أصل الحلّيةّ لا 
بأنّ العامّ المذكور في صدر الرواية والمـذكور في ذيلهـا  وقد يذبّ عنه:

صهما بالأمثلة، مع عدم دليلٍ في الرواية، علی أنّ الحكم بالحلّيّة يبعّد تخصي
في الأمثلة المذكورة إنّما هو من جهة الأصـل الموضـوعي، غايـة الأمـر أنّ 

  الأمثلة صارت من هذا القبيل من باب الاتّفاق. 
فحمل الرواية علی التأكيد في غاية البعُـد، خصوصـاً بعـد ملاحظـة 

  الة الحلّيّة إلاّ فيما قامت البيّنة علی خلافها.عموم ذيلها المشعر بأص
، ثمّ مثـّل بجماعـةٍ مـن »أكرم العلماء«ألا تری من نفسك أنّه إذا قيل: 
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والعلماء كلّهم علـی هـذا الحكـم حتـّی يثبـت «العلماء والسادة، ثمّ قيل: 
، أن تقول: إنّ المراد من العلماء هو السادات منهم وتكون العبارة »فسقهم
  لما دلّ علی إكرام السادات، فما أظنكّ قائلاً بذلك. تأكيداً 

هو ما ذكرنا من دلالة صدر الرواية وذيلها  هذا، وحاصل هذا البيان:
  علــی أنّ الحكــم في المشــتبه هــو الحلّيّــة مطلقــاً، ســواء وجــد فيــه أمــارةٌ 
أُخری علی الحلّيّة أو لا، فيندرج فيه ما قامت البيّنة فيه علی الحلّيـّة غـير 

الة الحلّيّة وما لم تقم فيه أمارة أُخری عليها أصلاً كما فيما نحن فيـه، لا أص
أنّ الغرض من الرواية إعطاء الحكم بالحلّيـّة بالنسـبة إلـی خصـوص مـا 
قامت الأمارة عليها غير أصالة الحلّيّة حتیّ تكون الرواية تأكيداً لمـا ذكـر 

  فيها من الأمثلة.
علـی العمـوم  -  بقرينة الصدر والذيل -  فلازم ما ذكرنا من حمل الرواية

هو كونهـا تأسيسـاً لبيـان قاعـدة الحلّيـّة في المشـتبهات بالشـبهة الموضـوعيةّ 
  التحريميةّ؛ نظراً إلی أولويّة التأسيس علی التأكيد حسبما عرفت.

مضافاً إلی ما ذكرنا من أنّ حملها علی خصوص مـا قامـت البينّـة علـی 
  للأصل. يوجب التخصيص المخالف -  ذكورة فيهاكما في الأمثلة الم -  الحلّيةّ

غاية الأمر، أنّه بعد حمل الرواية علی العمـوم حتـّی بالنسـبة إلـی مـا 
قامت بيّنةٌ أُخری علی الحلّيّة غير أصالة الحلّيـّة تكـون الروايـة في مـورد 
الأمارات كالأمثلة المذكورة تأكيداً لاعتبارها الثابت بحكم أدلّة حجّيّتها، 

في مــورد » كــلّ شيء طـاهر×: «رادة قاعـدة الطهــارة مـن قولـهنظـير إ
استصحاب الطهارة، بأن يدلّ الحديث علی بيان قاعدة الطهارة في جميـع 
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الموارد الّتي منها مورد استصـحاب الطهـارة، لا أنّـه مسـوق لبيـان كلتـا 
القاعدتين حتیّ يلزم استعماله في معنيين، وما نحن فيه أيضاً كذلك حسبما 

   فصّلاً، فتدبّر.عرفت م

]٢١٣...(�	h"�� F

: و\��Hّ �1م �W+qن &��& [)١(. 

توضيح ما ذكره المتوهّم هو أنّ الأدلّة الّتي استدلّ بها للبراءة في أقول: 
   علی نوعين: - حسبما عرفت - الشبهات الحكميّة

ما يكون إفادته الحكم بالبراءة منوطاً ومعلّقاً علی عدم العلم  أحدهما:
الواقعيّ مطلقاً، من غير أن يكون متضمّناً لمـا يفيـد الاختصـاص  بالحكم

 )٢(»النـاس في سـعة مـا لا يعلمــون×: «بالشـبهة الحكميـّة، مثـل قولـه
ونحو ذلك من العمومات الدالّـة  )٣(...»رفع عن أمّتي تسعة’: «وقوله

  علی البراءة في مورد الشك وعدم العلم.
لی عدم البيان مثل قولـه تعـالی: ما يكون إفادته لها معلّقاً ع والآخر:

وكذا الدليل العقلي الدالّ علـی قـبح  ،)٤(﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿
  العقاب من غير بيانٍ، وأمثال ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٢١فرائد الأُصول:  )١(
مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٢(

  . ٤مقدمات الحدود، ح 
من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣التوحيد:  )٣(

  . ١جهاد النفس، ح 
 .٧سورة الطلاق:  )٤(

 F�ــ1م \��ــ� �Hّــ�\

 (�	h"�� F
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أمّـا القسـم الأوّل فــلا إشـكال في صـحّة الاســتدلال بـه للــبراءة في 
  الشبهات الموضوعيّة كما ذكره المصنفّ. 

اني في المقام، فقد يتوهّم عـدم وإنّما الإشكال في جواز التمسّك بالقسم الث
جواز التمسّك بها فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنّ مفاد هذا القسم من الـدليل 
هو عدم التكليف عند عـدم البيـان، والمفـروض تحقّـق بيـان أصـل الحكـم 

  ال£µعي وكون الشك في الموضوع الخارجي فلا يقبح العقاب عليه عقلاً. 
من الدليل في الشبهات الموضوعيّة  والوجه في عدم جريان هذا القسم

هو أنّ الموضوعات الخارجيّة غـير صـالحة لـورود البيـان فيهـا مـن قبـل 
الشارع، وذلك بخلاف الشبهة الحكميّة؛ فإنّ بيان الحكم فيها لمّا كان من 

  وظيفة الشارع فيحكم العقل بقبح العقاب عليه في صورة عدم البيان.
صنفّ في العبارة وسيأتي منـّا توضـيحه هذا، ولكنهّ مدفوع بما ذكره الم

  إن شاء االله تعالی.
نقـلاً وعقـلاً  - والحقّ كما عليه المصنفّ جريان جميع الأدلّـة المتقدّمـة

؛ فإنّه )١(»كلّ شيء مطلق حتّی يرد فيه نهي×: «سوی قوله - كتاباً وسنةًّ 
  نصّ في الشبهة الحكميّة خاصّة.

فالوجه في إجرائه في  - بلا بيان وهو قبح العقاب - أمّا الدليل العقلي
المقام أن يقال: إنّ الموضوع المشتبه المردّد بـين حـلالٍ وحـرام لـو وجـب 
اجتنابه وترتّب العقاب علی ارتكابه لزم التكليف بلا بيان والعقاب مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
  .٣من أبواب القنوت، ح 
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  غير إقامة البرهان، واللازم باطل؛ لقبح التكليف بلا بيان عقلاً.
ب الاجتناب عن هذا الموضوع إمّـا مـن أمّا بيان الملازمة: فلأنّ وجو

جهة الحرمة الواقعيّة المجعولة للعنوان المحرّم الّذي شك في اندراج هـذا 
الموضوع فيه، أو من جهة أنّه حكم ظـاهريّ مجعـول للواقعـة الشخصـيّة 

  المشكوك في حكمها الواقعيّ، ولا سبيل إلی شيء منهما:
ی الواقعة مجهولة، ولا يصـحّ فلأنّ هذه الحرمة بالقياس إل أمّا الأوّل:

التكليف بالحرمـة المجهولـة علـی وجـهٍ يعاقـب عليـه ويقـبح المؤاخـذة 
  والعقاب علی مخالفته.

فــلأنّ الحكــم الظــاهريّ أيضــاً ممــّا يحتــاج إلــی البيــان  وأمّــا الثــاني:
والمفروض عدم حصوله؛ لانتفاء الدليل عليه، وأخبار الاحتياط قد ظهر 

للبيان حسبما عرفت، مع أنّ العاملين بها في الشبهة حالها وعدم صلاحيّتها 
  الحكميّة لم يعملوا بها في المقام.

المتوهّم من عدم جريان الدليل العقلي في المقام؛ نظراً إلی  وأمّا ما توهمّه
تحقّق البيان بالنسبة إلی الحكم الكليّ كحرمة وجوب الخمر مثلاً، فيجـب 

اً من باب المقدّمة العلميّة، فلا يقبِّح الاجتناب عن كلّ ما احتمل كونه خمر
  العقل العقاب عليه.

  قوله: بما ذكره المصنفّ من  فمدفوع: 
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  وما ذكره المتوهّم يندفع:أقول: 
لّ الخـ«بالنقض بأنّ الشارع قد بينّ حكـم الخـلّ أيضـاً بقولـه: أوّلاً: 

، وبيان ذلك: أنّ التحريم الّذي بيّنه الشارع للخمر الواقعيّ لو )٢(»حلال
كان كافياً في الحكم بوجوب الاجتناب عمّا احتمل كونه خمراً لكان الحلّ 
الّذي بيّنه الشارع للخلّ الواقعيّ أيضاً كافٍ في الحكم بحلّيـّة مـا احتمـل 

.   كونه خلاًّ
لموضوع الخارجي المردّد بـين الخـلّ غاية الأمر، تعارض الخطابين في ا

والخمر فيتساقطان ويرجع إلی الأصل المستفاد من العمومات وهو أصالة 
  الإباحة، هذا.

أنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفـراد «بما ذكره المصنفّ من:  وثانياً:
  إلی آخره....» المعلومة تفصيلاً أو المعلومة إجمالاً 
ية البيان المذكور في تحقّق البيان الّذي هو وتوضيح ذلك: أنّا نمنع كفا

المعلّق عليه في حكم العقل بالقبح؛ وذلك لعدم توجّـه التحـريم المـذكور 
إلی المكلّف في الواقعة الشخصيّة المجهولة، ألا تری أنّـه لـو قـال المـولی 

لا يـذمّ العبـد علـی إكـرام مـن » أكرم العالم، ولا تكرم الفاسـق«لعبده: 
سقاً وترك إكرام من احتمل كونه عالماً، بل يذمّه علی ترك احتمل كونه فا
كونه عالماً، أو علی إكرام مـن علـم  - تفصيلاً أو إجمالاً  - إكرام من علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢١فرائد الأُصول:  )١(
 من أبواب الأطعمة والأشربة. ٤٣، ب ٢٥/٨٣ينظر وسائل الشيعة:  )٢(
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  كذلك كونه فاسقاً.
والÁّÂ في ذلك: هو ما ذكره المصنفّ، ومحصّله: أنّ الخطاب الوارد في 

ة تكليفـاً إلاّ فـيما عنوان كليّ لا يوجب بالنسبة إلی الموضوعات الخارجيـّ
علم كونه من مصاديق ذلك العنوان تفصيلاً أو إجمالاً، كما لو كـان أحـد 
الأمور المحصورة مع الاشتباه، فالتكليف الفعلي الّذي عليه مدار الثواب 

م£µوط بالعلم  والعقاب في موضوع الحكم الواقعيّ ومصاديقه الخارجيّة
µوط تفصيلاً أو إجمالاً، والمفروض انتفاؤه في  المقام، وبانتفائه ينتفـی الم£ـ

أيضاً بال¦¿ورة، فلا تكليف في المورد من جهة التحريم المذكور وإن كان 
  المورد بحسب الواقع من مصاديق متعلّق التحريم.

أنّ الألفاظ «ما ذكره صاحب الرياض& من:  ومماّ ذكرنا يظهر اندفاع
الشـارع وجـب  موضوعة للمعـاني الواقعيـّة ومنهـا الخمـر، وإذا حرّمـه

الاجتناب عن كلّ ما احتمل كونه خمراً في الواقع مـن الموضـوعات، مـن 
باب المقدّمة العلميّة، فالعقل لا يقـبِّح العقـاب علـی ارتكـاب الموضـوع 
المشتبه، خصوصاً علی تقدير مصادفته للحرام الواقعيّ؛ لأنّ المفروض أنّ 

، )١(» طريـق الامتثـالالشارع بينّ حكم الموضوع الكليّ والشك إنّما هو في
ومرجع كلامه إلی إعمال قاعدة الشغل اليقيني المقت¦¥ ليقين البراءة، وهو 

  لا يحصل إلاّ باجتناب ما ذكر.
  وملخّص وجه الاندفاع:

  بالنقض بالشبهات الحكميّة وكـان مرجـع الشـك إلـی الشـك  أوّلاً:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٩-٣٧٨ينظر مفاتيح الأُصول:  )١(
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  مل في الاندراج، كما لو شك في وضـع الخمـر المحكـوم بالحرمـة لمـا يشـ
الفقّاع أيضاً ووضعه لما لا يشمله؛ فإنّه يلزمه القول بوجوب الاحتياط في 
الفقّاع؛ لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيـّة، وقيـام احـتمال كـون 
الفقّاع في الواقع خمراً فيلزمه الاحتياط، مع أنّه لا يقـول بـه في الشـبهات 

  الحكميّة مطلقاً.
في الأفراد المحتملة الّتي لا يشوبها علـم  منع الاشتغال اليقيني وثانياً:

أصلاً لا تفصيلاً ولا إجمالاً، وإنّما يسلّم ذلك في الأفراد المعلومة تفصيلاً، 
فلا حاجة في البراءة عنه إلی مقدّمة، والأفـراد المعلومـة بالإجمـال كـما في 
الشبهة المحصورة وهو المحتاج إلی المقدّمة العلميّة وهـو الاجتنـاب عـن 

ع أطراف الشبهة، وأمّا فيما نحن فيه فلا يقين بالاشتغال ليجب مقدّمته جمي
  اليقين بالبراءة عنه.

وبالجملة، قاعدة الاشتغال إنّما تجري في موارد الشك في المكلّف به الّذي 
لا يؤول إلی الشك في التكليف، ولا يكون ذلك إلاّ إذا دار المكلّـف بـه بـين 

لواقعيّ مثلاً بين المتخّذ مـن العنـب والمتخّـذ مـن متباينين، كما لو دار الخمر ا
الشعير، أو دار مصداقه الخارجي بين هذا وذاك كـما في الإنـاءين المشـتبهين، 

  فيجب الاجتناب عن الجميع في الصورتين مقدّمة ليقين البراءة.
إنّما هو إلی الشك في  - فيما نحن فيه - ومرجع الاشتباه في الفرد المردّد

Qف، ومعه لا مجـری لقاعـدة الاشـتغال وإن كانـت قضـيّة التكليف الP
  متيقّنة.» الخمر حرام×: «قوله

ووجه رجوع الاشتباه في الفرد المردّد إلی الشك في التكليف الPQف 
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هو: أنّ محمـول القضـيّة المتيقّنـة المـذكورة، صـدقه علـی شيء إنّـما بتبـع 
وم أو المظنـون، موضوعها؛ لوضوح عدم تحقّق الحرمة إلاّ في الخمر المعلـ

 »الخمر حرام«أعني قوله:  - وإذا كان صدق موضوع هذه القضيّة المتيقّنة
علی الفرد المردّد مشكوكاً كان صدق محمولها عليه أيضاً مشكوكاً، ومع  -

  هذا الشك فالعقاب علی ارتكابه قبيح عقلاً.
 -  خروجاً عن مخالفة النهي الواقعيّ المحتمل - نعم، الاحتياط باجتنابه

مماّ لا إشكال في حسنه عقلاً وشرعاً، ولا يمكن الاسترابة فيه، إلاّ أنّـه لا 
  يبلغ إلی حدّ الوجوب حسبما عرفت.
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حاصل السؤال: منع جريان قاعدة القبح في المقام، بـل المـورد أقول: 
ل¦¿ر المحتمل؛ بملاحظة أنّ الفرد المشـتبه ممـّا مورد قاعدة وجوب دفع ا

¿ر،  احتمل فيه ال¦¿ر فيجب دفعه عقلاً، فيقال: هذا ما يحتمـل فيـه ال¦ـ
¿ر المحتمـل،  وكلّ ما يحتمل فيه ال¦¿ر يجب الاجتناب عنـه؛ دفعـاً لل¦ـ

   فينتج: أنّ هذا الفرد يجب الاجتناب عنه، فهذا هو المطلوب.
علی ما يستفاد من مجموع كلماته  -  عنهوملخّص ما أجاب به المصنفّ+ 

هو: أنّه إن أُريد به ال¦¿ر الأخُروي الراجع إلی العقاب فقـد  -  صدراً وذيلاً 
عرفت مراراً منع احتماله في المقام؛ لاستقلال العقل بقبح العقـاب بـلا بيـان 
وقبح التكليف بالحرمـة المجهولـة، خصوصـاً علـی تقـدير عـدم مصـادفته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٢فرائد الأُصول:  )١(
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  وهذا الحكم العقلي يؤمّننا من ال¦¿ر. للحرام الواقعيّ،
وإن أُريد به ال¦¿ر الدنيوي الّـذي [هـم] مـن قبيـل الخـواصّ والآثـار 
القهريّة من قساوة القلب ونحوها فنمنع وجوب دفعه مع مطلـق الاحـتمال، 
بل إنّما يجب دفعه إذا كان مظنوناً أو محـتملاً بـالاحتمال العقلائـي، أعنـي مـا 

، ومنه حكم العقل بوجوب دفعه عند وجود مـائع يوجب الخوف في النفس
محتمل السمّية وإن فرضنا تساوي الاحتمالين مـن جميـع الوجـوه، بـل ومـع 

  رجحان عدمها في بعض الأحيان.
بل ربّما أمكن منع وجوب دفعه مع الظنّ أيضاً إذا كـان المظنـون مـن 

الـدعاء الأمور الّتي يتسامح فيها عند العقلاء، كالقساوة وعدم اسـتجابة 
ونحوهما مماّ لا يرجع إلی زوال العقل أو هلاك النفس أو ظهور نقصٍ في 

  البدن أو حدوث مرضٍ أو شدّته أو بطئه.
وبهذا يندفع ما قيل: من أنّه قد تقوم أمارة غير معتبرة شرعاً علی الحرمـة 
فيظنّ بها ال¦¿ر فيجب دفعه، مع انعقاد الإجماع في العمل بالأصل علی عدم 

ين الشك والظنّ الغير المعتبر؛ فإنّ ما يحصل به الظنّ الغير المعتبر إذا لم الفرق ب
  يكن ضرراً لا يتسامح فيه عند العقلاء لا يجب دفعه عند العقل.

كـما يـدلّ علـی » كـلّ شيء لـك حـلال...×: «بل نقـول: إنّ قولـه
الترخيص في ارتكاب المشتبه ولازمه نفي ال¦¿ر الأخُروي، كذلك يـدلّ 

  وجوب دفع ال¦¿ر الدنيوي المحتمل فيه.  علی عدم
 قضـاء لعـدم إمّـا العقـل؛ حكـم في تخصيص ذكرناه ما علی به يلزم ولا

 العقـل حكـم لأنّ  أو احـتمال، كـلّ  مـع ولا ضررٍ  كـلّ  دفـع بوجوب العقل
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 عن التخلّص مجرّد إلاّ  به يقصد لا صرف إرشادي به يحكم فيما دفعه بوجوب
 الفعل علی يترتّب ما سوی ومخالفته موافقته لیع يترتّب فلا المحتمل، ال¦¿ر

  العقاب. مخالفته علی يترتّب الّذي ال£µعي الوجوب عدم ينافيه فلا والترك،
ولا يلزم من ترخيص الشارع في الوقوع علی ال¦¿ر الدنيوي قبح عليه؛ 
إمّا لكون ال¦¿ر مماّ يتسامح فيه عند العقلاء، أو لكفاية العقل الموجود فيه في 

رشاد إلی دفعه وإن لم يترتّب علـی تركـه عقـاب مـن الشـارع، ووظيفـة الإ
الشارع بيان مـا يرجـع إليـه مـن المؤاخـذة وعـدمها، أو لأنّ التعويـل علـی 
ترخيص الشارع في الارتكاب ربّما يصير ترياقاً يندفع به ال¦¿ر الّـذي [هـو] 

  ، فليتدبّر.)١(في قوّة الحصول علی تقدير مصادفة الحرام الواقعيّ 
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يعني أنّا نمنع أوّلاً وجوب دفع ال¦¿ر المحتمل عقلاً مطلقاً؛ لما أقول: 
¿ر  عرفت آنفاً من أنّ حكم العقل بوجوب دفعه إنّما هو فيما إذا كـان ال¦ـ

ل العقلائي الّـذي معيـاره حصـول الخـوف في مظنوناً أو محتملاً بالاحتما
  النفس، سيماّ إذا لم يكن بعض الدواعي النفسانيّة.

كـما  -  ثمّ علی تقدير تسليم حكم العقل بوجوب دفع كلّ ضررٍ محتمـل
فنمنع وجـوب  -  حسبما تقدّم سابقاً  )٤(وجماعة )٣(هو مسلك الشيخ في العدّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٩٤معالم الأُصول:  علىينظر تعليقة  )١(
  .٢/١٢٣فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢/٧٤٢العدة:  ينظر )٣(
  .٤١٧-٤١٦، غنية النزوع (قسم الأُصول): ٢/٨٠٩الذريعة، للشريف المرتضی:  )٤(
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¿ر، دفعه شرعاً بعد إذن الشارع وتجويزه فيما  شك في كونه من مصاديق ال¦ـ
  بل قد جوّز الشارع وأمر بتحمّله في جملة من الموارد حسبما بينّه المصنفّ+.

ولكنّ المراد من منع وجوبه شرعاً إنّـما هـو منـع وجوبـه علـی جهـة 
المولويّــة والإلــزام بحيــث يترتّــب العقــاب علــی مخالفتــه، لا الوجــوب 

جوب الدفع إنّـما هـو كـذلك؛ الإرشادي الPQف، كما أنّ حكم العقل بو
  فإنّ الوجوب بهذا المعنی غير ممنوع شرعاً.

علی المصنفّ: من أنّه بعد تسـليم حكـم العقـل  وردأُ وبهذا يندفع ما 
بوجوب دفع ال¦¿ر يثبت حكم ال£µع بـه أيضـاً؛ لثبـوت الملازمـة بـين 

  .)١(حكمي العقل وال£µع، فلا وجه حينئذٍ لإنكار حكم ال£µع
أنّ حكم العقل بـذلك إرشـاديٌّ صرف يكـون  ندفاع:ومحصّل وجه الا

مفاده إراءة طريق الخير، وحكم ال£µع بهذا المعنی مماّ لا ينكر، وإنّـما الكـلام 
  في منع حكم ال£µع علی جهة المولويّة بحيث يترتّب علی مخالفته العقاب.

كـما  -  مضافاً إلی أنّ حكم العقل كما قد يكون علّة تامّة للحكم ال£µعي
ا كان العقل محيطـاً بجميـع جهـات حُسـن الفعـل أو قبحـه؛ فإنّـه حينئـذٍ إذ

µع كـذلك قـد يكـون مقتضـياً لـه قـابلاً  -  نستكشف من حكمه حكم ال£ـ
لمصادفة ما يمنعه عن الاقتضاء للحكم ال£µعي، فعلی هـذا المسـلك يصـحّ 

  تخلّف حكم ال£µع عن حكم العقل كما في المقام، فليتدبّر. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٦قوانين الأُصول:  علىينظر الحاشية  )١(
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تحقيق الكلام في هذه الآية وبيان موردها ومجراها يسـتدعي بيـان أقول: 
أقسام ال¦¿ر وتحقيق الفرق بين ال¦¿ر الدنيوي والأخُروي، وأنّه هل يجـب 

أو لا؟ وأنّ الاحـتراز مـن  -  سواء كانا محتملين أو مظنـونين -  دفعهما مطلقاً 
  ما واجب عند التعارض؟أيهّ 

µيفة مـأخوذة مـن الهلاكـة بمعنـی  فنقول: إنّ التهلكـة في الآيـة ال£ـ
ال¦¿ر، وهي بإطلاقها تشمل ال¦¿ر الدنيوي والأخُروي، فيكون ال¦¿ر 

  حينئذٍ علی قسمين: دنيوي وأُخروي. 
  وكلّ منهما إمّا أن يكون بلا معارض أو معه. 

ضـاً ضرراً كلاهمـا دنيـويّين أو وعلی الثاني إمّا أن يكـون معارضـه أي
أُخرويينّ أو مختلفين، أو نفعاً كلاهما أيضاً دنيويّين أو أُخرويّين، أو ال¦¿ر 

  دنيويّاً والنفع أُخرويّاً أو بالعكس، فالأقسام تسعة.
وعلی جميع التقادير المذكورة إمّا أن يكون ال¦¿ر مقطوعاً أو مظنونـاً 

  سام ستّة وثلاثون قسماً. أو مشكوكاً أو موهوماً، فصارت الأق
والكلام في جميع الأقسام المذكورة تارةً فيما يحكم به العقـل مـع قطـع 

  النظر عن ال£µع، وأُخری فيما حكم به ال£µع.
¿ر الـدنيوي  - أعني ما حكم به العقل - أمّا الأوّل فنقـول: أمّـا ال¦ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٥البقرة:  سورة )١(
  .٢/١٢٣فرائد الأُصول:  )٢(

 �eــ�g  �0�ـ� ��hــUم
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ميع السالم عن المعارض فلا إشكال في كون العقل حاكماً بوجوب دفعه بج
إلاّ فيما كان موهوماً علی وجهٍ لا  - مقطوعاً ومظنوناً ومشكوكاً  - أقسامه

  يعتني به العقلاء؛ من جهة إلحاقهم إيّاه بخيالات أصحاب السوداء.
وكذا الحال في ال¦¿ر الأخُروي السالم عن المعارض بجميع أقسـامه، 

لعقل بوجوب إلاّ في صورة الشك مع عدم البيان؛ فإنّه حينئذٍ لا يحكم به ا
الدفع لحكمه بقبح التكليف بـلا بيـان، ولا يصـحّ دعـوی كـون قاعـدة 
وجوب دفع ال¦¿ر المحتمل بياناً؛ لما عرفت سابقاً مـن أنّ قاعـدة القـبح 

  حاكمة علی قاعدة ال¦¿ر.
¿ر الأخُـروي لا يتصـوّر فيـه  )١(لكن قد حكي عن الشيخ& أنّ ال¦ـ

مقطـوع العـدم، فإنّـه مـع الشك والوهم، بل هو إمّا مقطوع الوجـود أو 
البيان يكون مقطوع الوجود ومع عدمه يكون مقطـوع العـدم؛ لوجـوب 

  الإعلام والبيان علی الشارع.
  ولكن قد ردّه: بأنّه قد تكون المفسدة في الإعلام والبيان. 

، ولعلّ وجه النظر: أنّه قد قرّر في محلّه أنّ بعـض )٢(وتنظّر فيه بعضهم
× زال الكتب وإرسال الرسل ونصب الإمامالألطاف واجب مطلقاً كإن

وبيان الأحكام، ولذا لا يستدلّون علی وجوب البعثة بأزيد من أنّه لطف، 
  الحافظ لل£µيعة ونحوه.× وبعضها واجب م£µوط كتPّQف الإمام

إنّ وجـوده ×: «وإلی ذلك ينظر قول المحقّق الطوسي في حقّ الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٤٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٧٤٣-٢/٧٤٢ينظر: العدة:  )١(
  .٣٤٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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لی هذا فبيان الأحكـام مـن ، وع)١(»لطف وتPّQفه لطف آخر وعدمه مناّ
  القسم الأوّل لا يجوز إهماله علی الشارع الحكيم.

ولكنهّ محلّ نظر؛ لمنع كون وجوب بيان جميع الأحكام بحسب كلّ واقعةٍ 
  واقعة من القسم الأوّل. نعم، وجوب البيان في الجملة من القسم الأوّل.

له إلـی كـلّ ولو سلّم فنقول: إنّ الواجب عليه هو البيان، وأمّا إيصـا
واحدٍ واحدٍ من المكلّفين فوجوبه عليه ممنوع، فلعلّ المقام الّـذي لم يصـل 
¿ر حينئـذٍ  إلينا بيانه قد صدر البيان منه ولم يصل بعدُ إلينـا، فيكـون ال¦ـ

  مشكوكاً أو موهوماً.
وأمّا ال¦¿ران المتعارضان، فإن كانا دنيويّين فلا بدّ فيه مـن الترجـيح 

فيما أُدخل بقر رجلٍ رأسه في قدر  )٢(في كتاب الغصبحسبما ذكره الفقهاء 
  رجل آخر مثلاً.

وإن كانا أُخرويّين فقد يقال: إنّه غير متصوّر؛ لرجوعه إلی الاجـتماع 
الآمري الّذي لا شبهة في عدم جوازه، حتیّ أنّ بعض من جوّز التكليـف 

  . )٣(بالمحال منعه؛ بملاحظة أنّه تكليف محال، لا أنّه تكليف بالمحال
لكن يمكن دفعه بدعوی: أنّ الدخول في أرض الغير بغير الإذن مـن 
هذا القبيل؛ فإنّه مأمور بالخروج ومنهيّ عنه، وعلی هذا فالمدار فيه علـی 

  الترجيح وتقديم ما هو الأهمّ منهما، فتأمّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢١تجريد الاعتقاد:  )١(
 .١٢/٢٤٢، مسالك الأفهام: ٢٨٧-١٩/٢٨٦، تذكرة الفقهاء: ٣/٩٣المبسوط:  )٢(
  .٣٤٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٣(
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وإن كان أحدهما دنيويّاً والآخر أُخرويّاً فالترجيح مع ال¦¿ر الأخُـروي 
  وال¦¿ر الدنيوي كثيرا؛ً لكون الأوّل أشدّ وأبقی. ولو كان يسيراً 

¿ر الأخُـروي - ولكن ما ذكرنا إنّـما هـو إذا كـان  - من ترجيح ال¦ـ
مظنوناً، وإلاّ فالترجيح مع ال¦¿ر الـدنيوي؛ لأنّ المحتمـل مـن الأوّل لا 
يعتنی به بمقتضی أدلّة البراءة، ولعلّ من أطلق ترجيح ال¦¿ر الأخُـروي 

  يوي أراد المظنونين لا المختلفين. علی ال¦¿ر الدن
ولكن قد يقال: إنّ ترجيح ال¦¿ر الأخُروي إنّما يتجّه لو علم بترتّـب 
ال¦¿ر الأخُروي، وأمّا مع الجهل به وملاحظة أمر الشارع بحفظ النفس 
والعِرض والمال أوّلاً ثمّ الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، فـلا بـدّ أن 

وارد ال¦¿ر علـی شيء مـن الأمـور المـذكورة، يحكم بنفي التكليف في م
فإطلاق تعارض ال¦¿ر الدنيوي والأخُروي في الحقيقة بدوي، وإلاّ ففي 
الحقيقة ال¦¿ر الدنيوي من الجهات المذكورة حاكم علی أدلّة الواجبـات 
والمحرّمات، فوجوب دفع ال¦¿ر الدنيوي من الجهـات المـذكورة سـليم 

  عن المعارض حقيقة.
نظر؛ فإنّ الكلام في الترجيح من باب حكم العقل، وما ذكر  لكنهّ محلّ 

مبنيٌّ علی ملاحظة ما ورد من الدليل النقلي، فلا ربط له بمحلّ الكـلام، 
  بل قد سيأتي الكلام فيه.

وأمّا ال¦¿ر المعارض مع النفع فإن كانا دنيويّين أو أُخرويّين فالترجيح 
¿ر  مع ال¦¿ر؛ لأنّ دفعه أولی من جلب المنفعة، وكذا الحال لو كـان ال¦ـ

  أُخرويّاً والنفع دنيويّاً.
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¿ر قلـيلاً  والقول: بإمكان فرض النفع أقوی كما لو فرض كـون ال¦ـ
كما هـو  - كالانتفاع بمالٍ جزيل - كال¦¿ر المالي اليسير وكون النفع كثيراً 

المتعارف بين الناس من تحمّلهم لل¦¿ر اليسير رجاءً لمنفعةٍ كثيرة، فلا ريب 
  ئذٍ في تقديم جلب النفع، فترجيح ال¦¿ر علی النفع بإطلاقه ممنوع.حين

أنّ المراد من صور التعارض إنّـما هـو في صـورة التسـاوي أو  يدفعه:
الجهل بالحال مع احتمال القوّة في كلّ مـن الطـرفين لا مطلقـاً، فـلا ربـط 

د للصورة المفروضة بالمقام، بل المعنی الّذي ذكرناه معتـبر في جميـع مـوار
  التعارض فيه بين الأمرين.

¿ر  وأمّا في العكس فيقدّم النفع الأخُروي ولو كان موهوماً علی ال¦ـ
  الدنيوي ولو كان مظنوناً.

  هذا كلّه في حكم العقل مع قطع النظر عن الأدلّة ال£µعيّة.
وأمّا مع ملاحظتها فينقلب الحكم انقلاباً كلّيّاً، فيقدّم ال¦¿ر الدنيوي 

¿ر والنفـع في جميع الصور و لو كان يسـيراً يعتنـي بـه العقـلاء علـی ال¦ـ
الأخُرويّين المترتّبتين علی مخالفة الأحكام ال£µعيّة وموافقتهـا، كـما تـدلّ 
عليه أدلّة نفي ال¦¿ر في الإسلام وأدلّة البراءة؛ حيث إنّ المستفاد منها أنّه 

  ل¦¿ر.تعالی لا يعاقب علی مخالفة الأحكام ال£µعيّة إذا كان مستلزماً ل
¿ر والـبراءة إنّـما هـو  )١(ولكن لا يخفی عليك: أنّ مفاد أدلّة نفي ال¦ـ

  عدم العقاب علی مخالفة الأحكام ال¦¿ريّة خاصّة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والصحيح ما أثبتناه.»أدلّتي«في الأصل:  )١(
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وأمّا بالنسبة إلی سائر المضارّ الأخُرويّة غير العقاب فلا يستفاد تعهّد 
يـّة رفعها من الشارع؛ فإنهّا من الخواصّ القهريّة واللوازم للماهيّة كالزوج

للأربعة، فلا يمكن رفعها من الشارع من حيث هو شارع، فيجب الحكم 
  بتقديمها علی ال¦¿ر الدنيوي.

إلاّ أن يقال: إنّه وإن لم يستفد من هذه الأدلّة من حيث الجمـود علـی 
مورد الامتنان تدلّ علی لزوم جبر تلك ظواهرها، إلاّ أنهّا لمّا كانت واردة 

أنّه مع ترخيص الشارع المخالفة وعدم الجبر لا المضارّ علی الشارع؛ ضرورة 
امتنان علی العباد؛ لأنّه يوجب إيقاع العباد علی المضارّ الأخرويّة الّتـي مـن 

  أعظم المضارّ فكيف يكون امتنانا؟ً! 
كورود أدلّة نفي الحرج وعدم الأمـر  -  فورود هذه الأدلّة مورد الامتنان

لمضـارّ المترتّبـة علـی تـرك الأحكـام يستلزم جبر ا -  بالسواك في ذلك المورد
  ال£µعيةّ حتیّ يتحقّق الامتنان.

أنّ أدلّة البراءة ونفي ال¦¿ر حاكمة علی هذه  فتحصّل مماّ ذكرنا كلّه:
الآية وغيرها من أدلّة سائر الأحكام، فتكـون المضـارّ الأخُرويّـة المترتّبـة 

  علی مخالفة الأحكام ال£µعيّة مأمونة بحكم هذه الأدلّة.
عم، قد حُكي عن المحقّق شريف العلماء+ أنّ ذلك إنّما يتجّه بالنسبة ن

إلی غير الخطابات الناهية عن الزنا مع المحارم نسبيّةً كانت أو سببيّة كـأمّ 
  الزوجة أو أختها. 

وأمّا بالنسبة إليها كما لو ترتّب ال¦¿ر علی ترك الزنا مع المحارم، كـما 
اف علی مخالفته ترتّب ال¦¿ر مالياًّ كان أو يخإذا أُجبر علی الزنا معها بحيث 
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عرضاً أو نفسياًّ، بل ربّما يقطع بترتّبه فتكون العمومات حينئذٍ محكمة؛ لعـدم 
انPQاف أدلّة ال¦¿ر إلی هذا الفرض فيحكم بحرمة الزنا مع المحارم النسبية 
 وذات البعل، ويتوقّف في الزنا مع المحارم السببية وغير ذات البعـل، بمعنـی

  .)١(أنّه لا يحكم بالفعل ولا بالترك في مقام الإفتاء
وينبغي استثناء الدماء أيضاً؛ لكونه مجُمعاً عليه، وعدم ذكره&  أقول:

إيّاه لعلّه من جهة ظهوره، كما أنّه يمكن أن يكون وجه استثناء هذه الأمور 
هو إباء هذه العمومات عن التخصيص، لا منع انPQاف أدلّة ال¦¿ر إلی 

  الموارد. هذه 
¿ر  وكيف كان، فقد تحقّـق ممـّا ذكرنـا اختصـاص مـورد الآيـة بال¦ـ
¿ر الـدنيوي  ¿ر الأخُـروي وال¦ـ الدنيوي المقطوع أو المظنون، وأنّ ال¦ـ
¿ر  المحتمل ونحوهما خارج عن مورد الآية، بل يخصّـص موردهـا بال¦ـ
الدنيوي المظنون أو المحتمل فيما إذا كان ارتكابه علی وجهٍ يصـدق عليـه 

  لإلقاء في ال¦¿ر. ا
وأمّا الارتكاب لا بهذا الوجه، بأن يرتكب ال¦¿ر المظنون أو المحتمل 
رجاءً لعدم ترتّب ال¦¿ر فلا يندرج تحت الآية؛ لعـدم صـدق الإلقـاء في 

  الهلكة عليه.
عدم دلالة الآية علی الاحتياط في المقـام ولا في  فقد ظهر بذلك كلّه:

وجوب دفع ال¦¿ر الأخروي، كما ظهر منـه غير المقام مماّ يُستدلّ به علی 
قلت: لو سلّمنا احتمال المصـلحة في عـدم بيـان «مراد المصنفّ من قوله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٣-٢٩٢ضوابط الأُصول: ، وينظر ٣٤٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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  ؛ فإنّ هذا الّذي ذكرناه تفصيل لما أجمله المصنفّ+. )١(»ال¦¿ر

� 0�UXכ...٢١٨[
ّ
)L2� 0 ّ"�� 0�	X"�� 0�eو :
��& [)٢(. 

الظنّ قـد يكـون طريقـاً  اعلم أنّا قد ذكرنا في مبحث القطع أنّ أقول: 
إلی متعلّقه، وقد يكون موضوعاً لحكم متعلّقه، وذلك بخـلاف الشـك؛ 
فإنّه لا يعقل فيه الطريقيـّة ولكـن يتعقّـل فيـه الموضـوعيّة كـما في مـوارد 

  الأصُول، إلاّ أنّ الالتزام بموضوعيّته إنّما هو فيما إذا دلّ الدليل عليه. 
الدليل علی اعتبار الشك فيه هو الشـك ومن جملة الموارد الّتي لم يقم 

في ال¦¿ر الغير الأخُروي؛ فلذا حكم المصنفّ بعدم وجوب دفع المشكوك 
  من ال¦¿ر الغير الأخُروي شرعاً.

µعي هـو  ومن جملة الموارد الّتي يكون الظـنّ موضـوعاً للحكـم ال£ـ
الظنّ بالهلكة، والدليل علی كون الظنّ فيهـا موضـوعاً هـو هـذه الآيـة؛ 

بأنّ سـلوك الطريـق الّـذي  )٣(ل ذلك حكم الفقهاء في باب المسافرولأج
يظنّ معه العطب معصية دون ما يحتمل فيه ذلك، ولازم ذلك كون سفره 
حينئذٍ معصية يجب عليه الإتمام، ولو تركه قضاه تماماً لا قPQاً ولو أخطـأ 

، وهذا الحكـم مـنهم يكشـف عـن )٤(ظنهّ، وكذا في باب الإفطار والتيمّم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٢٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٢٤فرائد الأُصول:  )٢(
ــن المختلــف:  ٢/٢٥٤ينظــر: الخــلاف:  )٣( ــق  ١/٣٧٥، المؤتلــف م   ، الرســائل التســع، للمحقّ

، رســائل المحقــق الكركــي (الرســالة الجعفريــة): ١/٥٥٤، تحريــر الأحكــام: ٣١الحلّــي: 
 .٧/٦٤، مدارك الأحكام: ١/١٢٣

 .٤/٢٤٧، مصابيح الظلام: ٢/١٠٥، الروضة البهية: ١/٣٦٥ينظر: المعتبر:  )٤(

ـــــــــــ+  3S ـــــــــــ��رد �� 

ــــــــــــ� ��ــــــــــــ�ن 
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  ن الظنّ في تلك الموارد قد أُخذ موضوعاً للحكم ال£µعي.كو
ومن موارد موضوعيّة الظنّ ما إذا ظنّ المكلّف ضيق الوقت ولم يصلّ 

 )١(وانكشف خلاف ظنهّ [فقد] عصـی، كـما صرّح بـذلك ابـن الحاجـب
والصـالح المازنـدراني في حاشـية  )٢(والفاضل الجـواد& في شرح الزبـدة

  .)٤(عضهم الاتّفاق علی ذلك، بل ادّعی ب)٣(المعالم
ما ذكره المحقّق القمّي& في ذيل مسألة الواجب الموسّـع مـن  ومنها:

، بل يظهر من )٥(هائحرمة مخالفة الظنّ، نظير ما لو ظنّ حليلته أجنبيّة فوط
بعضهم أنّه لو تكرّر منه مخالفة الظنّ في واقعـة مثـل مـا لـو ظـنّ فخالفـه 

، )٦(ری فخالفه وهكذا، تعدّد عليه العقابوانكشف الخطأ ثمّ ظنّ مرّةً أُخ
بل أفرط الباقلاني وحكـم بكـون العبـادة قضـاءً بعـد مخالفـة الظـنّ وإن 

  .)٧(انكشف خلافه
من أنّه لو خـاف مـن  )٩(وغيره )٨(ما ذكره المحقّق& في المعتبر ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤-٣٣ينظر مختصر ابن الحاجب:  )١(
 .٦٧غاية المأمول في شرح زبدة الأصول (مخطوط): الورقة  )٢(
، لكن لـم نعثـر عليـه فـي حاشـية المعـالم، بـل وجـدناه فـي          ١/٦٣كذا في أوثق الوسائل:  )٣(

، كمـا صـرح بـه حفيـده فـي مفـاتيح       ٥٥ة الأصـول (مخطـوط): الورقـة   زبـد  علىحاشيته 
 .٣٠٨الأصول: 

 .١/٣٧، فرائد الأصول: ٣/١٠٩، كشف اللثام: ٤/١٠٧ينظر: منتهی المطلب:  )٤(
 .١/٢٥٨القوانين المحكمة:  )٥(
 .٢٠١ينظر وسيلة الوسائل:  )٦(
  .٣٠٧مفاتيح الأُصول:  ،١/٢٥٩، القوانين المحكمة: ٣٤ينظر: مختصر ابن الحاجب:  )٧(
  .٢٠١لم نعثر عليه في المعتبر، ينظر وسيلة الوسائل:  )٨(
  .٢٠١ينظر وسيلة الوسائل:  )٩(
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¿ر لم يجـز وإن انكشـف  استعمال الماء في الوضوء وتوضّأ مع خـوف ال¦ـ
، ويجب عليه قضاء العبادة فضلاً عن الإعادة، ولو ظنّ عدم خلاف ما ظنهّ

  ال¦¿ر وتوضّأ أجزأه وإن انكشف الخلاف، إلی غير ذلك من الموارد.
وأمّا أنّ العقاب علی مخالفة الظنّ في تلك الموارد هـل هـو مـن جهـة 
استحقاق التجرّي للعقاب، أو من جهة موضـوعيّة الظـنّ، أو مـن جهـة 

مخالفة الطرق ال£µعيّة، فهو كلامٌ آخر مـذكور في  استحقاق العقاب علی
  محلّه، فتدبّر.
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  غرضه+ التفصـيل بـين الأحكـام الوضـعيةّ والتكليفيـّة، حيـث أقول: 
فـلا يحكـم  -  مـهوالمفـروض عد -  إنّ الأولی لمّا كانت متوقّفة علی الملـك

  بجواز ترتّبها. 
: بأنّه مع العلم بعدم سبق ملك أحدٍ عليـه وعـدم وإن كان قد يناقش فيه

حيازته من أحدٍ يكون حاله كحال سائر المباحات الأصليةّ، فبأصـالة الحلّيـّة 
يثبت إباحة التPّQف فيه وجواز حيازتـه، ثـمّ بعـد الحيـازة وقصـد التملّـك 

لمتوقّفة علی الملك كالبيع والصلح والوطء والعتق فيتPّQف فيه بالتPّQفات ا
  والحجّ ونحو ذلك.
بأنّ ما ذكره المناقش مماّ لا إشكال فيه ولا شبهة لأحـدٍ  ولكنهّ مدفوعٌ:

في جواز ملك التPّQفات بعد الحيازة وقصـد التملّـك، ولا ينبغـي نسـبة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٧فرائد الأُصول:  )١(

ــّ+@�  �تw��jــ0 ��" 
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ف يمكن إنكار ذلك إلی أصاغر الطلبة فضلاً عن مثل العالم المتبحّر، فكي
  إسناد ذلك إلی المصنفّ؟!

وإنّما غرضه+ هو نفي الإشكال عن عدم الترتّب بالنسبة إلی ما قبل 
الحيازة وقصد التملّك؛ حيث إنّ الملكيّة غير متحقّقة حينئذٍ، وأمّا بعـدها 

  فهو أيضاً يعترف بجواز تلك التPّQفات لحصول الملك حينئذٍ.
µب واللـبس ونحـو  وذلك بخلاف الأحكام التكليفيّة كالأكل وال£ـ

ذلك؛ فإنّ ترتّب تلك الأحكام وإباحة تلك التPّQفات لمّا لم يكن متوقّفاً 
علی الملك، بل كثيراً ما تنفّك عنه كما في مسألة أكل ما يُنثر في الأعـراس، 
وأكل الضيف ما يقدّم إليه من الطعام، والأكل من البيوت المأذون فيهـا، 

أحد القـولين فيهـا ونحـو ذلـك، فسـيأتي فيـه وحقّ المارّة والمعاطاة علی 
  المذكوران في كلام المصنفّ حسبما بيّنه+. الوجهان

ــوی ــقّ والأق ــنّ الح ــه  ولك ــو الوج ــد ه ــول والقواع ــب الأصُ   بحس
  الأوّل؛ لوجوهٍ:

استصحاب الإباحة السابقة؛ فإنّه قبل الحيازة جاز له التPّQف  أحدها:
ة الموجبة لحرمة تPّQفه المانعة فيه فيستصحب؛ لأنّ الشك في حدوث الحياز

  عنه، ومرجعه إلی الاستصحاب الكليّ، فتأمّل.
أنّ أصالة عدم كونه ملكاً له بعد الحيازة معارض بأصالة عدم وثانيها: 

كونه ملكاً لغيره، فالأصلان متساويان ولا مرجّح فيتساقطان ويرجع إلی 
  أصالة الإباحة.

 مماّ لا يترتّب عليه أثر شرعي : أنّ أصالة عدم كونه ملكاً للغيرودعوی
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  فلا يعارض أصالة عدم كونه ملكاً له.
: بأنّ المترتّب عليه هو جواز التPّQف فيه، كما أنّ المترتّب علی مدفوعةٌ 

الأصل الآخر حرمة التPّQف فيه، فيترتّب الأثر علی كلّ مـن الأصـلين 
  فيتعارضان، والمرجع حينئذٍ هو أصالة الإباحة.

لا يحلّ مال امرء مسلم إلاّ بطيـب « ×:من قوله المستفادأنّ وثالثها: 
  وغيره هو كون الحرمة محمولة علی ملك الغير.  )١(»نفسه

ــة إلاّ أنّ  ــنفس الأمريّ ــاني ال ــوعة للمع ــت موض ــاظ وإن كان والألف
الخطابات المسوقة لبيان الكبريات لم تتنجّز إلاّ بعد إحراز الصغريات إمّـا 

والمفـروض عـدم إحرازهـا، فيكـون المحكـم أصـالة علماً أو ظناًّ معتبراً، 
الحلّيّة، كما صرّح بذلك المصنفّ في ردّ مـن تـوّهم أنّ المـورد مـن مـوارد 

  قاعدة الاشتغال كما عرفت في صدر المسألة.
الفرق بين الأموال والفـروج، مثـل المـرأة المـردّدة بـين  ومماّ ذكرنا ظهر:

ة؛ فإنّ جواز الوطء محمول علـی الزوجة والأجنبيةّ حيث حكمنا فيها بالحرم
، فوطء غير الزوجة محرّم سـواء كانـت زوجـة للغـير أو لم »الزوجيةّ«عنوان 

  تكن زوجة لأحدٍ، بخلاف المقام؛ فإنّ الحرمة محمولة فيه علی مال الغير. 
ولو سلّم كون الحلّيّة أيضاً محمولـة علـی مـال نفسـه فـيمكن القـول 

  ك وهـي المـرأة الغـير المزوّجـة؛ فإنهّـا بالفرق بينهما بثبوت الواسـطة هنـا
  أيضاً حـرام، بخـلاف المقـام؛ فإنّـه لا واسـطة بـين مالـه ومـال غـيره في 
الصورة المفروضة، فالأصلان هنا متعارضان فيرجع إلی أصالة الإباحة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٠٠، سنن البيهقي: ٩٠، ح ٣/٢٦، سنن الدارقطني: ٣، ح ٣/٤٧٣عوالي اللآلي:  )١(
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  بخلافه هناك.
Pّفات غـير المملّكـة في ذلـك  فتبينّ أنّ الحكم بالإباحـة وجـواز التQـ

  إن لم يقم إجماع أو نصّ علی خلافه، فتدبّر. الفرض هو الأقوی،

]٢  0w��j ��" ّ+ف...٢٠
ّ


: و�
(� i��J ,Xqن��& [)١(. 

وحاصل الوجهين: أنّ الإباحة وجواز التPّQفات الغير المملّكة أقول: 
هل هي معلّقة علی المال، بأن تكون الملكيّة شرطاً في الحكم بالإباحـة، أو 

الحرمة معلّقة علی مال الغير فكونه مال الغير أنّ مال الغير مانع بأن تكون 
  مانع، فبعد نفي تملّك الغير بالأصل تنتفي الحرمة؟

لا يحـلّ مـال «×: وقد ذكرنا آنفاً أنّ الحقّ كما هو المستفاد مـن قولـه
  هو الوجه الثاني حسبما حقّقناه، فتأمّل.  )٢(»امرء...

]٢٢١�z� 0�ــ�>J 
� �ــ� I `ــ+ي @�ــmــ�
  �wــ0 ��	�ــ� ��ــ/دّد ] &��ــ
: و�ــ� &

 - 
��& i�j - : ...� .)٣(ور�2�ّ �"�ّ�

ولمّا كانت المسألة من مهمّات المسائل لكثـرة الابـتلاء بهـا في أقول: 
غالب أبواب الفقه كجواز الصلاة في الجلد المشتبه وصحّة بيعـه وفسـاده 
وجواز أكله، وكانت مماّ يترتّب عليها ثمرات علميّة وعمليـّة، فـلا بـأس 

  صيل الكلام فيها علی حسب ما يقتضيه المقام.بتف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٦/١٠٠، سنن البيهقي: ٩٠، ح ٣/٢٦، سنن الدار قطني: ٣، ح ٣/٤٧٣عوالي اللآلي:  )٢(
  .٢/١٢٨فرائد الأُصول:  )٣(

�8&ــــ��ل � �:ــــ9�0 

��	�ــــ� ��ــــ+دّد �ــــ, 
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  فنقول: إنّ اللحم أو الجلـد المطـروح المشـكوك في نجاسـته وحرمتـه 
  من جهة الشـك في كونـه مـذكی أو ميتـة، وكـذا المـأخوذ مـن يـد كـافرٍ 
ونحوه مماّ انتفی فيه يـد المسـلم وسـوقه ولم يوجـد فيـه أثـر يـد المسـلم، 

  فالأقوال فيه ثلاثة:
والفاضـل  )١(تذكية، كما عن جماعة مـنهم صـاحب المـداركالحكم بال

  .)٢(التوني
وعدمه، كما عن المشهور، من غير فرقٍ في القولين بين الأبواب الثلاثة 

  من الصلاة والبيع والأحكام، أعني جواز الأكل وعدمه.
  والقول بالتوقّف والرجوع إلـی كـلّ أصـلٍ في مـورده، حيـث يبنـی 

از الأكل، ولعـلّ الأوّل للاشـتغال والثـاني علی عدم جواز الصلاة وجو
  لأصـالة الحلّيّــة والطهــارة، وهــذا القــول يظهــر عــن بعــض الأســاطين 

  .)٣(في جواهر الكلام
µعيةّ قـد ورد  ومستند المشهور: أنّ حكم الحلّ والطهـارة في الأدلّـة ال£ـ
معلّقاً علی التذكيـة، فمـع الشـك في وقوعهـا يستصـحب عـدمها فـيحكم 

ته، ومعه لا تجري أصالة الإباحة؛ لكونها محكومة بالنسبة إلی بحرمته ونجاس
  استصحاب عدم التذكية؛ لكونه أصلاً موضوعياًّ حاكماً علی الأصل الآخر.

اسـتند في  -  كصاحب المـدارك -  وأمّا المخالفون في المسألة فبعض منهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٨٧ينظر مدارك الأحكام:  )١(
 .٢٠٩ينظر الوافية:  )٢(
 .٦/٣٤٨ينظر جواهر الكلام: ) ٣(
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ذلك بأنّ الحرمة إنّما تثبـت باستصـحاب عـدم التذكيـة، وأنّ الاستصـحاب 
إنّ «بحجّةٍ وإن كان عدمياًّ موضوعياّ؛ً حيـث قـال فـيما يتعلّـق بالمقـام:  ليس

مرجع الاستصحاب هنا إلی استصحاب حكم الحالة السـابقة، وقـد تقـدّم 
الكلام فيه مراراً وبينّا أنّ استمرار الحكم يتوقّف علی الدليل كما يتوقّف عليه 

:  -  إلــی قولــه -  ابتــداؤه؛ لأنّ مــا ثبــت جــاز أن يــدوم وجــاز أن لا يــدوم
والحاصل: أنّ الجلد المطروح لمّا جاز كونه منتزعاً من الميتة والمـذكی لم يكـن 
اليقين بنجاسته حاصلاً؛ لانتفاء العلم بكونه منتزعاً من الميتة، فيمكن القـول 

صلّ فيـه ×: «بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس، ويشهد له قوله
  ، إلی آخر كلامه.)٢(»)١(هحتیّ تعلم أنّه ميتة بعين

  واستند فيه بعضٌ آخر:
إلی أنّ استصحاب عدم التذكية لإثبات كونه ميتةً من الأصُول  تارةً:

المثبتة، زعماً منـه أنّ حكـم الحرمـة قـد ورد معلّقـاً علـی الميتـة في الأدلّـة 
ال£µعيّة وكلمات الفقهاء، فكون الحيوان قد مات حتف أنفه لازم عـادي 

  ة، فيكون الأصل المذكور بالنسبة إليه مثبتاً.لعدم التذكي
إلی أنّ استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم  وأُخری:

  موته حتف أنفه، فيتساقطان ويرجع إلی قاعدة الحلّ والطهارة.
ــدر  ــيّد الص ــة والس ــوني& في الوافي ــل الت ــذلك الفاض ــد صرّح ب   وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٩٢٠، ح ٢/٢٣٤، تهذيب الأحكـام:  ٢٨، ب اللباس الّذي تكره الصلاة فيه، ح ٣/٤٠٣الكافي:  )١(
 ، مع اختلاف يسير في العبارة.٢من أبواب النجاسات، ح  ٥٠، ب ٣/٤٩٠وسائل الشيعة: 

 .٢/٣٨٧مدارك الأحكام:  )٢(
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  في شرحها:
اب أن لا يكـون هنـاك الثالـث مـن شروط الاستصـح«قال الأوّل: 

استصحاب آخر معارض له يوجب نفي الحكم الأوّل في الثاني، مثلاً: في 
الجلد المطروح فقد استدلّ جماعة علی نجاسته باستصحاب عدم الـذبح؛ 
فإنّ في وقت حياة ذلك الحيوان يصدق عليه أنّـه غـير مـذبوح، ولم يعلـم 

كـون نجسـاً؛ لأنّ زوال عدم المذبوحيّة؛ لاحتمال المـوت حتـف أنفـه، في
الطهارة حينئذٍ لا يمكن إلاّ مع الذبح، فإنّ هذا الاستصـحاب معـارض 
باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال حياته؛ إذ لم يعلم زوالها؛ لاحتمال 
الذبح، وباستصحاب عدم الموت حتف أنفه، أو نحوه الثابت أوّلاً كعدم 

   ، انتهی.)١(»المذبوحيّة
أقـول: مـراده أنّ في صـورة «هذه العبـارات:  وقال السيّد& في شرح

التعارض لا يعمل بأحدهما إلاّ بمرجّح، فإن وجد فذاك وإلاّ فيتساقطان 
  ، إلی آخر كلامه.)٢(»ويجب الرجوع إلی دليل آخر

هذا محصّل ما استدلّوا بـه لإثبـات الطهـارة والإباحـة علـی خـلاف 
  المشهور.

  : بقوله+ وأمّا الجواب عنه فقد أشار إليه المصنفّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠-٢٠٩ينظر الوافية:  )١(
 .٣٦٥شرح الوافية، للسيد الصدر (مخطوط):  )٢(
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وحاصل الجواب عـن اسـتدلال صـاحب المـدارك مـن منعـه أقول: 
لحجّيّة استصحاب عدم التذكية هو: أنّا قد حقّقنا في بـاب الاستصـحاب 

  عدم الحجّيّة.حجّيّة الاستصحابات العدميّة وأبطلنا القول ب
ولو سلّم عدم حجّيتّه يصحّ أيضاً أن نحكـم بالحرمـة والنجاسـة؛ لأنّـا  

صنا الأدلّة ال£µعيةّ فوجدنا أنّ الشارع قد قرّر الأمـارة في جانـب بعدما تفحّ 
Òفاسـتفدنا مـن ذلـك أنّ الحرمـة علـی طبـق »سوقه«و» يد المسلم«الحلّ ك ،

ة والطهـارة؛ لاحتيـاجهما إلـی الأصل ولا تحتاج إلی الدليل، بخلاف الحلّيـّ
  الدليل والأمارة.

فبمنع تعليق الحكم بالحرمة علی الميتة حتیّ يقال:  وأمّا الجواب عن الثاني
بأنّ إثبات ذلك باستصحاب عدم التذكية يكون من باب إثبات اللازم العادي 

لّ بالأصل، بل المستفاد من الأدلّة كون الحرمة معلّقة علی عدم التذكية، كما يد
؛ فإنّه )٣(استثناءً من حرمة ما أكل السبع )٢(﴾يج هي هى﴿عليه قوله تعالی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٣سورة المائدة:  )٢(
كون الآية في مقام إناطة الحلّية بالتذكية مطلقاً، بل هي ولكن يمكن أن يناقش فيه: بمنع  )٣(

واردة مورد حكم آخر، أعني بيان أن ما صاده الكلب غير المعلّم لا يجوز أكلـه إلّـا بعـد    
التذكية، وأنّه ليس حاله حال ما صاده الكلب المعلّم من حلّية أكله مع الشـروط المعتبـرة   

 ه][منفيه وإن أدركه ميتاً ومقتولاً. 



0�ّ������ 0�ّ2W+�"�� 0X
Y�� ت�X�
[\  ................................................   ١٢٧ 

يعطی كون الحلّ منوطاً بالتذكية وكون الحرمة منوطة بعـدم التذكيـة، والميتـة 
  المعبرّ بها في الأدلّة ال£µعيةّ وكلمات الفقهاء عبارة عن غير المذكی. 

ول المثبتة؛ لترتّـب فعلی هذا لا يكون استصحاب عدم التذكية من الأصُ
الحرمة علی نفس عدم التذكية لا علی لازمه الّذي هو موته حتف أنفـه كـما 

  زعمه هذا القائل.
أعني استصحاب عدم التذكيـة  - ومن هنا يظهر الجواب عن الثالث

وذلك لما عرفت من أنّ الحرمة غـير  - باستصحاب عدم موته حتف أنفه
عدمها مماّ يترتّب عليه الأثر، فلا محمولة علی الميتة فلا يكون استصحاب 

يصلح لمعارضة استصحاب عدم التذكية، بـل يكـون استصـحاب عـدم 
من الأصُول المثبتة الّتي  - كما هو مقتضی كلامه - الموت لإثبات التذكية

   لا عبرة بها.

]٢٢٣ ً�m�Oو�� :
��& [: ...i3G�� �� �� -ر�
� 0m"��� 
ّ

 .)١(Jن

قـد يقـال: مـن أنّ المـذكور في الأدلّـة  هذا إشارة إلی دفـع مـاأقول: 
ال£µعيّة ليس هو عدم التذكية ليدّعی أنّه معروض للحرمة والنجاسة، بل 

 نى نن نم نز نر مم﴿المذكور فيها هو الميتة والمذكی كما في قوله تعـالی: 
ـــة،  )٢(...﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني الآي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٩فرائد الأُصول:  )١(
 .١٤٥سورة الأنعام:  )٢(
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ميتـة وصلّ فيه حتّـی تعلـم أنّـه «في صحيحة الحلبي: × وقول الصادق
، وما ورد )٢(»ما علمت أنّه ميتة لا تصلّ فيه«، وفي رواية أُخری: )١(»بعينه

وإن دبـغ سـبعين «في عدم جواز الصـلاة في شيء مـن الميتـة وفي جلـده: 
، وما ورد في تعليل الحكم بحرمة الطعام الّذي ماتـت فيـه فـأرة: )٣(»مرّة

  ، إلی غير ذلك.)٤(»بأنّ االله حرّم الميتة«
الآيات والأخبار كون الميتة عنوانـاً للحكـم بالحرمـة،  فمقتضی هذه

فإحراز عدم التذكية بالأصل مماّ لا يفيد؛ حيث لم يكن موضوعاً للحكـم 
  ولم يترتّب عليه حكم شرعي.

أنّا نسلّم كون المذكور في الأدلّة هو الميتة، إلاّ أنّا ندّعي  ومحصّل الدفع:
صوص ما مات حتف أنفه، فكلّ ما أنّ الميتة عبارة عن كلّ ما لم يذك، لا خ

  زهق روحه وانتفی فيه شرط من شروط التذكية فهو ميتة شرعاً. 
  فعلی هـذا يكـون التقابـل بـين التذكيـة والمـوت مـن قبيـل التقابـل 
  بين الملكة وعدمها، بمعنی أنّ الميتـة عبـارة عـن عـدم المـذكی عمّـا مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩٢٠، ح ٢/٢٣٤، تهذيب الأحكـام:  ٢٨، ب اللباس الّذي تكره الصلاة فيه، ح ٣/٤٠٣الكافي:  )١(
 ، مع اختلاف يسير في العبارة.  ٢من أبواب النجاسات، ح  ٥٠، ب ٣/٤٩٠وسائل الشيعة: 

 ٥٠، ب ٣/٤٩١، وسائل الشيعة: ٦٢ة فيه، ح ، ب ما يجوز الصلا٢/٣٦٨تهذيب الأحكام:  )٢(
  . ٤من أبواب النجاسات، ح 

 ٦١، ب ٣/٥٠١، وسـائل الشـيعة:   ٧٤٩، ب ما يصلي فيـه، ح  ١/٢٤٧من لا يحضره الفقيه:  )٣(
  .١من أبواب النجاسات والأواني والجلود، ح 

مـن   ٤ب ، ١/٢٠٦، وسائل الشـيعة:  ٤٦، ب المياه وأحكامها، ح١/٤٢٠تهذيب الأحكام:  )٤(
 . ٢أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح 
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  ل ثبـت المـوت؛ شأنه أن يكون مذكی، فإذا انتفـت التذكيـة ولـو بالأصـ
  لعدم الواسطة.

أنّ المستفاد مـن الأدلّـة كـون سـبب  فحاصل كلام المصنفّ+ إلی هنا:
الحلّ والطهارة هو التذكية، فكلّ ما شك فيه أو في مدخليةّ شيء فيـه فأصـالة 
عدم التذكية الّذي هو السبب ال£µعي للحلّ والطهارة حـاكم علـی أصـالة 

  عياًّ.الحلّ والطهارة؛ لكونه أصلاً موضو
هذا، ولكن يمكن أن يناقش فيما ذكره المصنفّ من كون الميتـة عبـارة 

  عن عدم المذكی:
بأنّه لا وجه لحمل الميتة علـی عـدم المـذكی وجعلـه موضـوعاً  أوّلاً:

للحكم؛ لأنّ الأعدام من حيث هي لا تؤثّر في شيء ولا تصـلح عقـلاً أن 
م لا بدّ أن يكون تكون موضوعاً لحكمٍ من الأحكام، بل موضوع الأحكا

من الأمور الوجوديّة، والتعبير بالعدم حينئذٍ في المقام وغيره إنّما هـو مـن 
  جهة كونه مرآةً للأمر الوجودي الّذي هو في المقام عنوان الميتة.

أنّ  )١(...﴾ثى ثن ثم﴿مع أنّ المستفاد من قوله تعالی: 
الخباثـة  في المحرّمات صفة خبيثة أوجبت الحرمة والنجاسة، ولا ريب أنّ 

  صفة وجوديّة فلا تتحقّق إلاّ في الوجوديّات؛ إذ الأعدام لا تصلح لذلك.
مضافاً إلی إمكان ترجيح ما علّق فيها الحرمة علی الميتـة علـی غـيره 
بحسب الدلالة؛ لكونها من قبيل المناطيق، واستفادة كون الموضوع عـدم 

لترجـيح بحسـب التذكية لا تتمّ إلاّ من باب المفهوم، بل يمكـن دعـوی ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٧سورة الأعراف:  )١(
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الدلالة من جهة الأكثريّة عدداً؛ نظراً إلی أكثريّة أدلّة الميتة، سـيماّ إذا كـان 
  المتعارضان من الأخبار الظنيّّة.

ولذا حكمنا في محلّه بأنّ المطلقات المتساندة والعمومات المتعاضدة قد 
تقدّم علـی المقيـّدات والمخصّصـات، ولـو سـلّم إجمالهـا وعـدم إمكـان 

فالمرجع حينئذٍ أصالة الطهارة والحلّ في الأشياء، من غـير فـرقٍ  الترجيح
  بين أبواب الفقه من الصلاة والبيع والأحكام.

أنّ كلاًّ من المذكی والميتة قد وقع عنوانـاً في الكتـاب والسـنةّ، وثانياً: 
ورتّب علی أحدهما الحلّيّة والطهـارة وعلـی الآخـر الحرمـة والنجاسـة، 

  مــنهما أمــراً وجوديّــاً، وإلاّ فلــو كــان أحــدهما  وقضــيّة ذلــك كــون كــلّ 
  وجوديّاً والآخـر عـدميّاً لم يكـن لـذكر العنـوان العـدمي وجـه وفائـدة؛ 
لإمكان استفادة حكمه من حكم العنوان الوجـودي، فـلا بـدّ أن يكـون 

  كلاهما وجوديّين.
ولو سلّم أنّ أحدهما في الواقع وجودي والآخر عدمي فـلا شـبهة أنّ 

ر الأدلّة كونهما وجوديينّ، فعند الشك يمكن نفيهما بالأصـل مقتضی ظاه
  والرجوع إلی دليل آخر.

  : أنّ الميتة عبارة عن غير المذكی كما عن المصنفّ.ودعوی
: بإمكان دعوی أنّ المذكی عبارة عـن غـير الميتـة، وتـرجيح معارضةٌ 

 )١(»أنّ الميتة ليست خصوص ما مـات...«بما ذكره المصنفّ من:  - الأوّل
ممنوع عليه؛ لإمكان أن يقال: إنّ الميتة هو خصوص ما مـات  - إلی آخره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٩فرائد الأُصول:  )١(
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حتف أنفه، غاية الأمـر أنّ المـذبوح الّـذي انتفـی فيـه شرطٍ مـن شروط 
  التذكية ملحق بالميتة حكماً؛ لدليلٍ خارجي.

: أنّ الحكم بالحلّيّة والطهارة لا يخلو عن قـوّةٍ وإن فظهر مماّ ذكرنا كلّه
µعيّة في كان ما عليه ا لمشهور أقوی، سيماّ بنـاءً علـی ثبـوت الحقيقـة ال£ـ

  التذكية، فتأمّل.

]٢٢٤...

: و\�2م ��Uhم � ��!���& [)١(. 

  عنونوا هذه المسألة في الفقه في جملة من المواضع. حيث إنهّمأقول: 
في كتاب الطهارة في مسألة الجلد المشكوك في طهارته من حيث منها: 

  ية عليه.الشك في وقوع التذك
في كتاب الصلاة، حيث يبحث فيهـا عـن جـواز الصـلاة مـع  ومنها:

  الجلد المشكوك في تذكيته.
  في كتاب البيع، حيث يبحث فيه من حيث صحّة البيع وفساده. منها:

  في كتاب الأحكام من حيث جواز الأكل وعدمه. ومنها:
ی ومبنی المسألة علی ثبوت الحقيقة ال£µعيّة للتذكيـة وعـدمها، فعلـ

الثاني تكون النسبة بين التذكية والمـوت نسـبة التضـادّ؛ إذ التذكيـة علـی 
القول بعدم ثبوت الحقيقة ال£µعيّة فيها باقية علی معناهـا اللغـوي وهـو 

 )٢(الذبح، والموت بمعنی زهاق الروح بحتف الأنف كـما عـن القـاموس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٣/١٢٥ينظر القاموس المحيط:  )٢(
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  .)٢(ومجمع البحرين )١(والصحاح
ن قبيل نسبة العـدم والملكـة، فكـلّ وعلی الأوّل تكون النسبة بينهما م

  ذبحٍ لم يكن جامعاً لل£µائط ال£µعيّة فيدخل في عنوان الميتة.
والأقوی هو الأوّل؛ بشهادة اختلاف أفرادها ومصاديقها من تذكيـة 

  السمك والجراد وغيرهما. 
وحينئذٍ فلو قلنا بجريان أصـالة عـدم التذكيـة في مـورد الشـك فـلا 

  بالحرمة والنجاسة.إشكال حينئذٍ في الحكم 
 - إمّا للمعارضة أو غيرها ممـّا تقـدّم - وإن قلنا بسقوط هذا الأصل 

لأمكن أيضاً دعوی جواز الحكم بالحلّيّة والطهارة؛ إمّا لقاعدة الشـك في 
حصول ال£µط ال£µعي للحلّيّة، أو من جهة مـا دلّ علـی تعليـق جـواز 

عـد السـؤال عـن ب× الأكل بالعلم، مثل ما ورد في بعض الأخبـار عنـه
الكلب المعلّم، ولم يعلم أنّه  )٣(جواز أكل حيوان رماه بالسهم أو أرسل له

إذا علمـت أنّـه مـات «مات بالرمي أو بالكلب أو بالمـاء، مـا مضـمونه: 
  .)٤(»برميك أو كلبك فكله...

أخذ العلم من باب الطريقيّة ولازمه جـواز الأكـل إذا قـام  ودعوی:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٤١-٤/١٣٤٠ينظر الصحاح:  )١(
  .٥/٣٤ينظر مجمع البحرين:  )٢(
 ، والصحيح ما أثبتناه.»أرسله«في الأصل:  )٣(
 .٤١٤، المقنع: ٢٩٨: ×مام الرضاينظر: الفقه المنسوب للإ )٤(
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  مقامه أصالة الحلّيّة.
  : بأنّه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلاّ بقرينة قاهرة وهي مفقودة فوعةٌ مد

  في المقام، فتدبّر.
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 كون لأجل الحكميةّ الشبهات في الاحتياط أوجبتم أنّكم ومحصّله: أقول:
 الشـبهات في توجبـوه لم فَلِـمَ  الواقـع، إلـی الوصـول التكـاليف من الغرض

 والتوقّـف بالاحتياط الحكم مناط أنّ  مع بالبراءة؟! فيها وحكمتم الموضوعيةّ
 كـما الاحتيـاط رأخبـا في بـه التعليـل وقع كما -  الواقع خلاف في الوقوع وهو

 الأحكام في البراءة أنّ  ضرورة أيضا؛ً الموضوعيةّ الشبهات في موجود -  عرفت
 أيضـاً  الموضـوعات في الـبراءة فكـذلك الواقع، خلاف في الوقوع توجب كما

  لغرضكم. نقض فيها بالبراءة فالحكم الواقع، خلاف في الوقوع توجب
ة الاحتياط وقضيّة أنّ مقتضی عموم أدلّ  ومحصّل ما أجاب به عنه هو:

وهـو أصـل  - اشتراك الموضوعيّة للشبهة الحكميّة فيما هو منـاط المسـألة
وإن كان [هو] عدم الفرق بيـنهما، ولكـن الـداعي إلـی القـول  - الشبهة

بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة إنّما هو ورود أخبار خاصّة واردة علی أخبار 
لأخبـار فـالحكم في جميـع الاحتياط، وإلاّ فمـع قطـع النظـر عـن تلـك ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٠فرائد الأُصول:  )١(
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هو الاحتياط والتوقّف، ولكـن تلـك  - حكميّةً وموضوعيّةً  - الشبهات
  الأخبار الخاصّة قد صارت مخصّصة لتلك العمومات.

  وإلی هذا أشار المصنفّ بقوله: 

 HـGه ��+و��ـ0 و�b�J�Xـ٢٢٦[ 
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فعلی هذا تكون الروايـة قرينـة علـی كـون الحكـم بـالتوقّف أقول: 
والاحتياط مختصّاً بالشبهة في الحكم، فإرادة التخصيص مماّ لا بـدّ منـه في 

  كلام المجيب. 
مراده كون هـذه الروايـة وأمثالهـا مخصّصـة لأخبـار  وإلاّ فلو لم يكن

ه الروايات دلّت علـی الـبراءة في الشـبهة الاحتياط، بل كان مراده أنّ هذ
الموضوعيّة فلا يمكن الحكم بـالبراءة لأجلهـا في الشـبهة الحكميـّة، بـأن 
يكون مجرّد دلالة هذه الرواية علی البراءة في الشبهة الموضوعيّة قرينة علی 

  عدم البراءة في الشبهة الحكميّة من دون ارتكاب التخصيص فيها. 
ان أصالة الـبراءة في الشـبهة الموضـوعيّة لا ينفـي أنّ جري لاتجّه عليه:

وإلاّ فجريان «جريانها في الشبهة الحكميّة، وإلی هذا أشار المصنفّ بقوله: 
  ».أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة...

إنّه ولو لم يكن مراده التخصيص أيضاً لا يريد  ولكن يمكن أن يقال:
ة لأجل هذه الروايات، بل مقصوده نفي الحكم بالبراءة في الشبهة الحكميّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣١فرائد الأُصول:  )١(
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أنّه قد ثبت بالأخبار القطعيّة وبعض الوجوه العقليّة وجوب الاحتياط في 
الشبهة الحكميّة، كما أنّه قد ثبت بهذه الروايات جريان الـبراءة في الشـبهة 

وإلاّ فجريـان «الموضوعيّة، وحينئذٍ فلا وقع لما ذكره المصنفّ مـن قولـه: 
  .)١(إلى آخره، هكذا ذكره بعض المعاصرين» أصالة الإباحة...

ولكن لا يخفی عليك: أنّ هذا الإيراد غير وارد علـی المصـنفّ؛ فإنّـه 
بعد تسليم عموم أخبار الاحتياط لجميع الشبهات موضوعيّةً وحكميـّة، 
وتسليم كون هذه الروايات خاصّة بالشبهة الموضوعيّة، فلا محـيص عـن 

 PّQح المجيب بذلك؛ حيث إنّ لازم كلامه التزام التخصيص فيها وإن لم ي
  هو ذلك، وهذا واضح.

مـع أنّ «نعم، يتجّه عليه فيما أجاب به عن المجيب المذكور من قولـه: 
، أنّه بعد قيام )٢(»سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبی عن التخصيص...

لا مناص عن تخصيص عمـوم  - كما زعمه المجيب - المخصّص القطعي
  وإن كان سياقها آبياً عن ذلك. تلك الأخبار به

كما أنّه يتجّه عليه+ فيما ذكره من حمل أخبار التوقّف علی الاسـتحباب، 
بأنّه بعد ما ثبت عند المجيب وجوب الاحتياط في الشـبهة الحكميـّة بالأدلّـة 
القطعيةّ وبعـض الوجـوه العقليـّة لا يناسـب دعـوی أولويّـة الحمـل علـی 

  ناص حينئذٍ عدا الحكم بالتخصيص.الاستحباب في قباله، بل لا م
مضافاً إلی أولويّة التخصيص علی الإرشاد والاستحباب، بـل القرينـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٣١فرائد الأُصول:  )٢(
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مانعة عن  -  وهو الوقوع في الهلكة -  العقليةّ الموجودة في بعض تلك الأخبار
  حملها علی الاستحباب؛ إذ لا معنی لاستحباب الحذر عن المهالك، فتأمّل.
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وجه أظهريّته في الاختصاص بالشبهة الحكميّة هو اشتماله علی أقول: 
؛ فإنّـه نـصّ في )٢(»وأمر مشكل يردّ علمـه إلـی االله والرسـول×: «قوله

الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ ضرورة أنّ الشبهة الموضوعيّة مماّ لا ربـط 
بها ورفع الشبهة فيها إنّما يحصل بالرجوع إلی  لها بالشارع؛ حيث إنّ العلم

الأمارات الخارجيّة، مضافاً إلی ورودهـا في مقـام بيـان عـلاج الخـبرين 
  المتعارضين الّذي لا شبهة في اختصاصه بالشبهة الحكميّة.

أنّ الاستشهاد به مطويّ في كلامه، بملاحظة أنّ هذه  لكن يتّجه عليه:
في النبوي، فهذه قرينة علی اختصـاص مـا في الثلاثة هي الثلاثة المذكورة 

  النبوي بالشبهة الحكميّة، فتدبّر.
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يعني إن كان مراده من عدم إمكان الحلال البينّ والحرام البينّ، أقول: 
للبـديهيّات؛ عدم وجودهما في الخارج رأساً، فهو ممنـوعٌ، بـل هـو إنكـار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٢فرائد الأُصول:  )١(
من أبـواب   ١٢، ب ٢٧/١٥٧، وسائل الشيعة: ١٠، ب اختلاف الحديث، ح ١/٦٨الكافي:  )٢(

  . ٩صفات القاضي، ح 
  .٢/١٣٢فرائد الأُصول:  )٣(
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ضرورة وجود الموضوعات المعلومة الحلّيّة كمصاديق المباحات الأصليّة، 
كماء الفرات ودجلة وماء البحر والمطـر والشـطوط ونحوهـا كالأشـجار 
والنباتات ونحوهما، وكذا مصاديق المحرّمـات المعلومـة كـأفراد الخمـور 

كـالأمّ  - عهودةالخارجيّة والدماء الخاصّة والأموال المغصوبة والفروج الم
  من المحرّمات المعلومة الواضحة. - والأخت ونحوها

ولعلّ نظره إلی الحلّ والحرمة الثابتين للأملاك والأموال الموجودة في 
أيادي الناس المتداولة بينهم؛ فإنّ سريان الشبهة فيها مماّ لا ينكر؛ لاحتمال 

  كون كلّ ما في يد [الناس] مغصوباً ولو من حيث أصله.
افاً إلی أنّ المراد بالحلال البينّ ليس هـو خصـوص الحـلال البـينّ مض

الواقعيّ، بل المراد به هو الأعمّ منه ومن البينّ الّذي قـد قـرّر الشـارع لـه 
علامات ودلائل لحلّيّته، كاليد والسوق والبيّنة ونحو ذلك، فكلّ ما كـان 

 الـواقعيّ لم يوجـد كذلك فهو بينّ الحلّيّة، وإلاّ لو كان المراد به هـو البـينّ 
البينّ في الأحكام أيضاً إلاّ نادراً؛ لعدم إمكان العلـم بـالحكم الـواقعيّ في 

  أمثال هذا الزمان كما لا يخفی، فتدبّر.

]٢٢٩...
� 
��2B �� I :
��& [)١(. 

يعني أنّ الندرة إنّما تمنع من كون المراد بالعامّ هو الفـرد النـادر أقول: 
  ول العامّ له. بخصوصه ولا تمنع من شم

+: بأنّ مـا ذكـر إنّـما يسـلّم إذا كـان المـذكور في ولكن قد يتّجه عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٣فرائد الأُصول:  )١(
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النبوي لفظاً عامّاً؛ حيث إنّ العامّ يشمل جميع الأفراد حتیّ الأفراد النادرة 
وهو مطلـق لا عـامّ، » حلال«أيضاً، ولا ريب أنّ المذكور فيه إنّما هو لفظ 

  كما قرّر في محلّه، فتأمّل. والمطلق ينPQف إلی الأفراد الشائعة

] &��ــ
: وJّ�ــ� �:ــ9�0 ��ــ1�ر ��	��ــ�ت ��zــ�م �ــ� w�ــ  ���2ــ�م ٢٣٠[

 .)١(و�� �ص...

× اعلم أنّ الحكماء والمتكلّمـين قـد اختلفـوا في علـم الإمـامأقول: 
  :)٢(اختلافاً عظيماً 

علــم حضــوري، يعنــي أنّ × مــن أفــرط وقــال: إنّ علمــه فمــنهم
ر الممكنات بأسرها عندهم وإحاطتهم عليها إنّما كانت بحضو× علمهم

، نظير إحاطة القلب ×إحاطة معنويّة، وكون هذا العلم من لوازم ذاتهم
  علی أعضاء الإنسان. 

واحتجّوا علی ذلك بـبعض الأخبـار الضـعيفة وجملـة مـن الوجـوه 
  الاعتباريّة العقليّة المذكورة في محلّه.

وقد حقّقنا في محلّه بطلانه وهذا المذهب منسوب إلی كثيرٍ من الغلاة، 
بما لا مزيد عليه؛ فـإنّ العلـم الحضـوري بـالمعنی المـذكور مخـتصّ بذاتـه 

  الأقدس لا يجوز إثباته في حقّ الممكن.
علم حصولي، وهؤلاء أيضاً اختلفـوا × من قال: بأنّ علمهمومنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٠٤ينظر: وسيلة الوسائل:  )٢(

 ×�	ــــــ� ��zــــــ�م
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  علی قولين:
مكنات يعلمون جميع الأشياء فعلاً وأنّ صور جميع الم× أنهّم الأوّل:

  موجودة في علمهم.
  القول بأنهّم إذا شاؤوا أن يعلموا علموا. الثاني:

  ومنشأ اختلافهم في ذلك اختلاف الأخبار الواردة في الباب.
ما دلّت علی أنهّم^ يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنّه لا  فمنها:

، ×يخفی عليهم شيء، مثل ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عـن الصـادق
إنيّ لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلـم مـا في الجنّـة، «قال: أنّه 

  .)١(»وأعلم ما في النار، واعلم ما كان وما يكون
جماعـةً مـن × ومثل ما رواه سيف التمّار، قال: كناّ مع أبي عبداللـه

فالتفتنا يمنة ويÁÂة فلم نر أحـداً، » ؟علينا عينٌ «الشيعة في الحِجر، فقال: 
 - ثلاث مرّات - وربّ الكعبة وربّ البيت«علينا عين، فقال:  فقلنا: ليس

ولأنبأتهما بما لـيس ، لو كنت بين موسی والخ�� لأخبرتهما بأنيّ أعلم منهما
لأنّ موسی والخ�� أُعطيا علم ما كان ولم يُعطيا علم ما يكون ؛ في أيديهما

ونحـو ، )٢(»وما هو كائن حتّی تقوم الساعة، وقد ورثنـاه مـن رسـول االله
  ذلك من الأخبار.

ما دلّت علی أنهّم^ يعلمون جميع العلـوم الّتـي خرجـت إلـی  ومنها:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ب أن الأئمة يعلمون علم ما كان، ح ١/٢٦١الكافي:  )١(
 .١ان، ح ، ب أن الأئمة يعلمون علم ما ك٢٦١ - ١/٢٦٠الكافي:  )٢(
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 الملائكة والأنبيـاء والرسـل، مثـل مـا رواه في الكـافي بإسـناده عـن أبي عبـد
إنّ الله تعالی علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلاّ هو، ومن ذلك ×: «االله

  .)١(»ه وأنبيائه فنحن نعلمهيكون البداء، وعلم علّمه ملائكته ورسل
وقـة الله تعـالی، فتكـون الفقـرة والمقصود من ذلك هـو العلـوم المخل

ولی إشارة إلی العلم المنقوش في اللوح المحفوظ، والثانية إلـی العلـم الأُ 
  الموجود في لوح المحو والإثبات.

ولی إشارة إلی مرتبة القضاء الحتمي، والثانية إشـارة وبعبارةٍ أُخری: الأُ 
  إلی القضاء الّذي يتعلّق به البداء، إلی غير ذلك مماّ ورد بهذا المضمون.

  .)٢(ما دلّت علی أنهّم^ يعلمون الغيب ومنها:
ما دلّت علی أنّ بعض الأمور الشهوديّة أيضاً غائبـة عـنهم^،  ومنها:

إذ × االله مثل ما رواه في الكافي عن جماعة أنهّم قالوا: كناّ في مجلـس أبي عبـد
يا عجباً لقـومٍ يزعمـون أنّـا «ينا وهو مُغْضَبٌ، فلمّا أخذ مجلسه قال: خرج إل

نعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلاّ االله عزّ وجلّ، لقد هممـت ب�ـ�ب جـاريتي 
  الحديث. )٣(»؟فهربت منيّ، فما علمت في أيّ بيتٍ هي

ما دلّت علی أنهّم إذا شاؤوا أن يعلموا علموا، مثل مـا رواه عـن  ومنها:
، وفي روايـةٍ )٤(»إذا شـاء أن يعلـم علـم× إنّ الإمـام«أنّه قال: × الصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨، ب البداء، ح ١/١٤٧الكافي:  )١(
، ب ١/٢٥٧الروايات في ذلك مبثوثة، منها ما في الكافي في أبواب مختلفة، فلاحظ مثلاً:  )٢(

 .٤، ٢، ١نادر فيه ذكر الغيب، ح 
 .٣، ب نادر فيه ذكر الغيب، ح ١/٢٥٧الكافي:  )٣(
  .١، ح ، ب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا١/٢٥٨الكافي:  )٤(
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، إلی غير ذلك من )١(»أن يعلم شيئاً أعلمه االله ذلك× إذا أراد الإمام«أُخری: 
  الأخبار المختلفة.

فعـليّ حضـوري بحيـث تكـون جميـع × فمن قال بأنّ علـم الإمـام
µيفة ما قـال بـه لا مـدخل لـلإرادة فيـه، إنّـ× الأشياء نصب عينيـه ال£ـ

  بملاحظة الطائفة الأولی من الأخبار.
إراديّ بحيث إذا لم يرد أن يعلم لا يعلم أصلاً × بأنّ علمه ومن قال

 )٣(والفاضـل النراقـي )٢(كما هو الظاهر من جماعة مـنهم المحقّـق القمّـي
بملاحظة الطائفتين  إنّما قال، )٥(والشيخ في الجواهر )٤(وصاحب الضوابط

  ورتين.الأخيرتين المذك
× ولكن الحقّ: أنّ ما ذكره هؤلاء الجماعة بالنسبة إلـی علـم الإمـام

ــض  ــتلزامه بع ــراط؛ لاس ــاد الأوّل إف ــما أنّ الاعتق ــم، ك ــريط في حقّه تف
المحذورات الّتي لا تليق في حقّ الأئمّة^، مثل أن تكون الأمور الشنيعة 
ــذلك في  ــزام ب ــماً، والالت ــنهم^ دائ الصــادرة عــن الشــيعة نصــب أعي

  هم^ كما تری.حقّ 
بــالتتبعّ في الأخبــار وكلــمات المحقّقــين مــن الحكــماء  والــذّي يظهــر

والمتكلّمين والفقهاء هو: أنّ علمهم^ فعليّ بحيث يكون جميع الأشـياء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا، ح ١/٢٥٨الكافي:  )١(
  .١/٥١٣القوانين المحكمة:  )٢(
  .١٤٣ينظر جامعة الأُصول:  )٣(
  .٢٠٠ضوابط الأُصول:  )٤(
  .١/١٨٢ينظر جواهر الكلام:  )٥(
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الإمكانيّة من الغيبيـّة والشـهوديّة مرتسـمةً في لـوح صـدورهم حـاضراً 
ها، فعنـد هـذه عندهم، ولو شاؤوا أن يعلموها فعلاً والتفتوا إليها لعلمو

المشيّة ينتقل علمهم^ من القوّة الحافظة إلی القوّة الذاكرة، ولا يعرض 
عليهم^ السهو والنسيان أبداً، فلا يسهون في هذا العلم ولا في غيره من 
العلوم ولا في سائر الأفعال؛ لأنّ االله تعالی عصمهم من الزلل، فلا تكون 

  المعلومات نصب أعينهم^ دائماً.
  فأصل علمهم^ حضوري ولكن علمهم بالعلم إرادي.  وبالجملة،

يحصل الجمع بين تلك الأخبار المختلفة الدالّ بعضها علی وبما ذكرنا 
أنهّم يعلمون الغيب وأنهّم عالمون بما كان وما يكون، وبعضها علـی أنهّـم 

  إذا شاؤوا أن يعلموا علموا، وبعضها علی أنهّم^ لا يعلمون الغيب: 
ــی  ــإنّ مــا دلّ عل ــون الغيــبف ــاب  - أنهّــم^ يعلم ــی مــا غ   بمعن

  إنّما يراد بـه أنهّـم إذا شـاؤوا علـم ذلـك علّمهـم  - عن الحواسّ الظاهرة
  االله تعالی. 

كما أنّ ما دلّ علی علمهم^ بالأمور الماضية والمستقبلة إنّما يـراد بـه 
  علمهم بذلك إذا شاؤوا بتعليم االله تعالی.

ي علمهم بالغيب؛ حيث إنّ المـراد ومنه يظهر المراد من ما دلّ علی نف
به إنّما هو نفي علمهم بذلك مستقلاًّ من غير تعليم االله تعالی، فلا تعارض 

  حينئذٍ بين تلك الأخبار المذكورة.
فالّذي يجب الاعتقاد به في حقّهم^ هو: اتّصافهم^ بأكمـل كـلّ 
صفة كماليّة يمكن اتّصاف الممكن بها، وليسـت مـن الصـفات المختصّـة 
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ت الواجب تعالی، وينفي كلّ صفة كماليّة مختصّة بذاته تعـالی الممتنـع بذا
اتّصاف أحدٍ من الممكنات بها، وهذا ليس نقصاً عليهم^، بل اعتقـاده 

  والإذعان به موجب للكفر والزندقة.
هذا من حيث المفهوم، وأمّا من حيث المصداق فالأولی وكـول علـم 

  . )١(ةذلك إليهم^ كما صرّح المصنفّ في العبار
أنّ النـزاع في المقـام «وإلی هذا ينظر ما حقّقه بعـض الأسـاتيذ مـن: 

صغروي، بمعنی أنّه لا شبهة في أنّ كـلّ مـا يمكـن اتّصـاف الممكـن بـه 
فالأئمّة^ متصّفون به، وإنّما الكلام في أنّ العلم الحضوري هل هو مـن 

  . )٢(»؟خواصّ الواجب أو أنّه من الأمور الّتي يمكن اتّصاف الممكن بها
  وقد عرفت مماّ ذكرنا من الجمع بين الأخبار المختلفة ما هـو التحقيـق 

  في ذلك.
وأمّا مسألة مقدار «: أنّ غرض المصنفّ من قوله: فظهر مماّ ذكرنا كلّه

هو توقّفه في » فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة...× معلومات الإمام
جهـات اختلافهـا، وإلاّ ذلك بحسب دلالة الأخبار حسبما ذكرنـا وبيّنـا 

  ×. فبناؤه+ في مقام العمل علی إجراء أصل العدم في علمه
كيف لا؟! وهو من مقدّمات حجّيّة ترك الاستفصـال، وعليـه جميـع 

 - أي مسألة ترك الاستفصـال - الأصُوليينّ؛ حيث ينفون في تلك المسألة
  بالأصل المذكور وبعـض أدلّـةٍ أُخـری، وكـلام المصـنفّ × علم الإمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٤فرائد الأُصول:  )١(
 . ٢٠٥جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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من الحكم بالتوقّف ووكـول الأمـر إلـيهم^ إنّـما في قبـال مـن يـدّعي 
  مــن الأخبــار والإشــارة إلــی أنهّــا × اســتفادة حصــوليّة علــم الإمــام

  من المتشابهات.
ولكنّ التحقيق هو ما ذكرنا من بيـان المـراد مـن الأخبـار الـواردة في 

د مـن ، ولا مجال لبسط الكـلام في هـذا المقـام بأزيـ×مسألة علم الإمام
  ذلك، والتفصيل موكول إلی محلّه، فليتدبّر.

 �ـ� ���	ـ� ٢٣١[
ً
 �Qـّ+د�

ً
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ويمكن للخصم أن يمنـع كـون احـتمال الحرمـة في الشـبهات أقول: 
من  الحكميّة أيضاً احتمالاً مجرّداً عن العلم الإجمالي؛ لما عرفت سابقاً من أنّ 

جملة أدلّتهم علی وجوب الاحتياط هو العلم الإجمـالي بوجـود محرّمـاتٍ 
كثــيرة في ال£ــµيعة، فــالإيراد المــذكور غــير واردٍ علــيهم علــی مقتضــی 
مذهبهم، فالأولی حينئذٍ إبطـال مـذهبهم وإثبـات ضـعف مبنـی قـولهم 

  بوجوب الاحتياط حسبما عرفت مفصّلاً. 
بوجـوهٍ علـی  )٢(عـاصرينوقد أورد عليهم بعـض الأفاضـل مـن الم

  مقتضی مذهبهم:
أنّه ما الفرق بين الشبهة التحريميّة والشبهة الوجوبيّة، حيث  أمّا أوّلاً:

 ¥ يقولون في الاُولی بالاحتياط وفي الثانية بالبراءة؟ مـع أنّ المنـاط المقت¦ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٦فرائد الأُصول:  )١(
 . ٣٥٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر [منه]. ، &يروانيالإفاضل ال )٢(
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  للاحتياط في الأولی بعينه موجود في الثاني أيضاً.
عد أولويّـة الحكـم بالاحتيـاط في الشـبهة أنّ مقتضی القوا وأمّا ثانياً:

الموضوعيّة منه في الشبهة الحكميّة؛ إذ الشك في الاُولی شـك في المكلّـف 
به؛ حيث إنّه بعد ما قام الدليل علی حرمـة الخمـر مـثلاً يثبـت وجـوب 
الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعيّة، ولا يحصل العلـم بامتثـال خطـاب 

إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما احتمل كونه خمـراً،  النهي المتعلّق ب£µب الخمر
  وهذا بخلاف الثانية؛ فإنّ الشك فيها شك في التكليف.

أنّ مقتضی ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الـواردة  وأمّا ثالثاً:
إحدی الجهالتين أهون، الجهالةُ بـأنّ ×: «في من تزوّج في العدّة من قوله

أولويّة الاحتياط  )١(»يقدر معه علی الاحتياطاالله حرّم عليه ذلك؛ لأنّه لا 
أيضــاً في الشــبهة الموضــوعيّة؛ إذ المســتفاد منــه أنّ الاحتيــاط في الشــبهة 

  الموضوعيّة أشدّ للقدرة علی الاحتياط فيها.
بـأنّ الفـارق في المسـألتين هـو الإجمـاع مـن  ويمكن أن يدفع الأوّل:

ضافاً إلی أدلّـة نفـي الحـرج؛ الفريقين علی البراءة في الشبهة الوجوبيّة، م
  فإنّ الاحتياط فيها موجب للعÁÂ والحرج.

بما تقدّم من كون الشبهة الحكميـّة مـن الشـبهة في  ويدفع الثاني أوّلاً:
  المكلّف به عندهم.

وثانياً: بما مرّ أيضاً في عنوان أصل هذه المسألة ردّاً علی من توهّم كون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧، ب٢٠/٤٥١، وسائل الشـيعة:  ٣الرجل، ح على، ب المرأة التي تحرم ٥/٤٢٧الكافي:  )١(
  .٤من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح
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مـن منـع كونهـا مـن الشـك في  الشبهة الموضوعيّة من مـوارد الاشـتغال
  .)١(المكلّف به حسبما صرّح به المصنفّ هناك

بما تقدّم عند ذكر هذا الخبر من الاستشكال فيه، من أنّه  ويدفع الثالث:
إن أُريد بالجهالتين الجهل المركب فمن المعلوم أنّه لا يمكن فيه الاحتيـاط 

ريـد بهـما الجهـل أصلاً، سواء تعلّق الجهـل بـالحكم أو بالموضـوع، وإن أُ 
البسيط يمكن الاحتياط فيهما، وإن أُريد بأحدهما المركب وبالآخر البسيط 

  ، فتدبّر. )٢(يلزم التفكيك حسبما فصّلناه هناك
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠-٢/١٦٩، وأيضاً ٢/١٢٢ينظر فرائد الأُصول:  )١(
 .٨٧ء الأول، تعليقة رقم تقدم في الجز )٢(
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عن كاشف الغطـاء& أنّ رجحـان الاحتيـاط في  )٢(وقد حُكيأقول: 
الشبهة الموضوعيّة التحريميّة إنّما هو في غير ما يعمّ به البلوی، وأمّا فيه فلا 
رجحان للاحتياط فيه، وذلك كالأجناس الّتي يحملون بها من بلاد الكفّار 

للّبنيّات والأدهان المأخوذة مـن من المأكولات والملبوسات وغيرهما، وكا
أهل البادية والقـری وأهـل الخـيم ممـّن لا يبـالون بالنجاسـة والطهـارة، 
وكالحمّامــات المتعارفــة وكالمــأكولات المشــتراة مــن الســوق والأمــوال 
Áقة أو  المتداولة بين الناس مع احتمال الحرمة في كثيرٍ منها؛ مـن جهـة الÂـ

اء الّتي يتوفّر حاجة النـاس إليهـا في الغصب أو نحوهما، بل وجميع الأشي
  .)٣(كلّ يومٍ وليلة ويتوقّف نظم معاشهم عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٧فرائد الأُصول:  )١(
 .٣٥٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
 .٢٣٣ - ١/٢٣٢ينظر كشف الغطاء:  )٣(
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بسيرة الأئمّـة^ والصـلحاء في معـاشرة النـاس  تارةً:مستدلاًّ عليه 
وشرائهم المأكولات والملبوسات من السوق وعدم احتيـاطهم فيهـا، بـل 

بُن ونحوهما: وأمرهم بال£µاء ونهيهم عن السؤال، كقولهم في اللحم والجُ 
، ولو كان الاحتياط فيها )١(»اشترِ من أسواق المسلمين، وكل، ولا تسأل«

خـرج عـن الحمّـام فغسـل × حسناً لم يتركوه، حتیّ أنّه رُوي أنّ الإمام
  .)٢(»نّ ذلك من جهة إزالة الطين لا النجاسةإ«رجليه وقال: 
اننا هذا ببناء العقلاء؛ حيث إنّ طريقتهم من لدن آدم إلی زم وأُخری:

جارية علی عدم الاحتياط في ملابسهم ومآكلهم ومشـاربهم ومنـاكحهم 
ومساكنهم، بل ربّما يذمّون من يريد الاحتياط في شيء من هـذه الأمـور؛ 
لاحتمال كونها حراماً، أو كونها مال الغير، أو كونها مماّ لا يذكي، أو نجساً، 

  أو غصباً، ونحو ذلك.
العÁÂ والحرج المنفيينّ في ال£µيعة، بل ربّما داء الاحتياط إلی أب وثالثة:

  .)٣(يؤدّي ذلك إلی اختلال النظام
بأنّ عمل الأئمّة^ مجمل لا دلالة فيه علی ذلـك؛ وقد يدفع الأوّل: 

لاحتمال كونهم^ مسدّدين في ذلك كما هو الأقـوی، وأمّـا أمـرهم^ 
عبـاد، بالعمل بالأمارات إنّما هو لمجرّد الترخيص وتسهيل الأمـر علـی ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  ٣٣، ب ٢٤/١٧٩، وسائل الشيعة: ١، ب ما ينتفع به من الميتة، ح ٦/٢٥٧ينظر: الكافي:  )١(
 .١أبواب تحريم الميتة والدم، ح 

 ��� ومـا غسـلتهما   «، وفيـه:  ١١٧٢، ب دخول الحمام وآدابـه، ح  ١/٣٧٩ام: تهذيب الأحك )٢(
 ».مما لزق بهما من التراب

 .٢٣٣ - ١/٢٣٢ينظر كشف الغطاء:  )٣(
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  وهو لا ينافي حُسن الاحتياط.
بأنّ بناء العقلاء أيضاً مبنيّ علی السهولة وكاشف عـن  ويدفع الثاني:

الجواز والرخصة، ولا دلالة علی مرجوحيّة الاحتياط وعدم حُسنه، وأمّا 
  ذمّهم العامل بالاحتياط فيها ممنوع.

الوجـوب لا بأنّ إدّاءه إلی العÁÂُ والحـرج إنّـما ينـافي  ويدفع الثالث:
الاستحباب، وكذلك اختلال النظام؛ حيث إنّـه أيضـاً لا ينـافي رجحـان 
الاحتياط وت£µيعه من حيث هو، ألا تری أنّه قد ورد الأمر الندبي بالأعمال 
والأذكار الكثيرة في كلّ يومٍ وليلة بحيث لو استغرق المكلّف جميع أوقاته في 

أنّ كلّ آنٍ من الآنات «نّه ورد: العمل بها لم يفِ ع£µاً من أعشارها، حتیّ أ
، ومن المعلوم أنّه لو بنی جميع )١(»يسع لصلاة ركعتين يستحبّ فيه ركعتان

المكلّفين أو أغلبهم علی العمل بذلك كلّه بل بأغلبها، يلزم اختلال النظام، 
  ومع ذلك لم يفتِ أحد بمرجوحيّتها، وكذلك ما نحن فيه.

ل الم وبالجملة:  - ذكور بين ما يعمّ بـه البلـوی وغـيرهفيما ذكره المفصِّ
مماّ لا دليل عليه، بل الحقّ هو ما  - برجحان الاحتياط في الثاني دون الأوّل

ذكره المصنفّ، من حُسن الاحتياط ورجحانه عقلاً ونقلاً في جميع الموارد 
   حتیّ فيما يعمّ به البلوی وتشتدّ إليه الحاجة، فتدبّر.

@ i��N �2ن٢٣٣[
ّ
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وقد حُكي عن بعض المشايخ+ منع حُسن الاحتياط شرعاً في أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٣٢لم نعثر عليه في المجامع الروائية، ينظر القوانين المحكمة:  )١(
  .٢/١٣٧فرائد الأُصول:  )٢(
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µعي في تلـك  مورد الأمارات علی نحو الإطلاق، بل الحكم بحُسنه ال£ـ
الموارد إنّما يتجّه إذا قلنا بأنّ اعتبار الأمارات من باب الظنّ المطلق، وأمّـا 

الخـاصّ فـلا يتجّـه الحكـم بحُسـنه  علی القول باعتبارها من باب الظـنّ 
كذلك علی سبيل الإطلاق، بـل ينبغـي أن يفصّـل فيهـا بـين الأمـارات 

  الجعليّة والإمضائيّة، بعدم الاحتياط في الأوّل دون الثاني.
أنّ الأمارة إذا كان اعتبارها من باب  والوجه فيه علی ما حُكي عنه+:

الاحتيـاط، فحينئـذٍ لا وجـه الجعل كانت أدلّة اعتبارها حاكمة علی أدلّة 
µعيّة في مـورد  للأخذ بها مع كونها محكومة، نظير الأخـذ بالأصُـول ال£ـ
الأمارات ال£µعيّة الاجتهاديّة، بخلاف ما لـو كـان اعتبارهـا مـن بـاب 
الإمضاء؛ فإنّه لا نظر لها إلی أدلّة الاحتياط نظرَ حكومةٍ بل هي مخصّصـة 

قات الاحتياط؛ لأنّ أدلّتها وإن كانت لها، فلا مانع حينئذٍ من الأخذ بإطلا
مخصّصة لأدلّة الأصُول إلاّ أنّه في المقـام ممنـوعٌ؛ إذ لا معارضـة بـين أدلّـة 

  الاحتياط وأدلّة اعتبار الأمارات الإمضائيّة.
بل يؤخذ بالاحتياط في مورد الجعليّات أيضاً في خصوص الشـبهات 

السنةّ، والجعـل فيهـا وإن الحكميّة؛ لأنهّا في الأحكام منحPQة بالكتاب و
بحسب السند ولكن دلالتها من باب الظنّ المطلـق أو الظـنّ الخـاصّ كانت 

الّذي مرجعه في الأوّل إلی العمل به من باب الاضطرار وفي الثاني من بـاب 
الإمضاء وسلوك طريقة العقلاء، وقد عرفت آنفاً جواز الأخذ بالاحتياط إذا 

  كان حال الأمارة كذلك.
ظهر أنّ حكم المصنفّ في أوّل الباب بحكومة الأمارات علی  ومن هنا
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  الأصُول مطلقاً ليس في محلّه، بل ينبغي أن يفصّل بما ذكرنا من التفصيل. 
كما ظهر حُسن الاحتياط في موردها في الشبهات الحكميّة مطلقاً، وأمّا 

  في الموضوعيّة فلا بدّ من التفصيل المتقدّم.
ما ذكـره في الشـبهات الحكميـّة مـن عـدم  بأنّ  ولكن قد يدفع: هذا،

من جهة أنّ اعتبار دلالة الأمارة إمّا مـن بـاب الظـنّ  - استقامة الحكومة
ليس في محلّه؛ لأنّ العبرة في الحكومـة إنّـما هـو بأدلّـة  - المطلق أو الخاصّ 

اعتبارها وأدلّة الأصُول، ولا ينافي ذلك كون دلالتهـا كـذلك، فمقتضـی 
عدم ثبوت الاحتياط في مورد الأمارات الجعليّة، كيـف؟! القاعدة حينئذٍ 

لو كان البناء علی ملاحظة الدلالة لما كان شيء من الأدلّة حاكماً علی شيء 
  .)١(من الأصُول بل مطلق الأدلّة؛ لعدم انفكاك دلالتها عن أحد الوجهين

 1�1gه � ���0 ��ُ�:+... ]٢٣٤[
ّ
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  غايــة لاسـتحباب الاحتيـاط ربّـما يــؤدّي  وجعـل الاخـتلالأقـول: 
إلی الوسواس كما هو واضح؛ وذلك إنّما هو من جهة عدم تحديده حسبما 

  ذكره المصنفّ.
إنّه يمكن تحديد الاختلال بالعلم أو الظنّ؛ فإنّ الظنّ  ولكن قد يقال:

¿ر نفسـاً أو مـالاً، وهـو حجّـة؛ لحكـم العقـل  فيه حجّة؛ لأنّه ظنّ بال¦ـ
Á في بوجوب دفع ا ل¦¿ر الدنيوي المظنون، وحينئـذٍ فـلا حـرج ولا عÂُـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٥جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/١٣٧فرائد الأُصول:  )٢(
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.ÁÂُتحديده؛ لأنّ العلم أو الظنّ أمر وجداني لا حرج في إحرازه ولا ع  
نعم، لو كان المدار علی لزوم الاختلال في الواقع مع قطع النظر عـن 

  العلم أو الظنّ لكان فيه عÁÂُ، ولكنكّ قد عرفت خلافه، فتدبّر.

]٢٣٥"��@ :
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هذا نظير ما ذكره+ في دليـل الانسـداد المعـروف مـن أنّ نتيجـة أقول: 
الدليل المذكور هو التبعيض في موارد الاحتياط لا حجّيةّ خصـوص الظـنّ؛ 
¿ر  وذلك لما أثبتنا هناك أنّ قضيةّ حكـم العقـل بوجـوب التحـرّز عـن ال¦ـ

¿ر مو -  المحتمل المظنونـات  )٢(جـوداً في جميـع سلاسـلوكان احـتمال ال¦ـ
هو الاحتياط في جميع سلسلة المذكورات، ولمّا  -  والمشكوكات والموهومات

كان الاحتياط في الجميع مستلزماً للعÁÂُ والحرج فلا جرم نحكم بالتبعيض، 
  أي بالعمل بالاحتياط في سلسلة المظنونات خاصّةً.

ق النعل بالنعل، إلاّ أنّ الفرق وهذا التقرير بعينه يأتي فيما نحن فيه طاب
بينهما هو تبديل استلزام الاحتياط للعÁÂُ والحرج المذكور هناك باستلزامه 

  اختلال النظام هنا.
مــن الرجــوع إلــی  - هــذا، ولكــن قــد ينــاقش فــيما ذكــره المصــنفّ

بأنّ الرجوع إلی تلـك المرجّحـات إنّـما  - المرجّحات المذكورة للاحتياط
  وهو ممنوع. لال موجباً لقبح التكليف بالاحتياط كلّيّةيحسن لو كان الاخت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٧فرائد الأُصول:  )١(
  ، والصحيح ما أثبتناه؛ لاقتضاء السياق.»سلسلتي«في الأصل:  )٢(

ـــ�ل  2"w�"�� ¤�ـــ �
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بل المسلّم هو كـون الاخـتلال موجبـاً للقـبح إذا كـان إتيـان الفعـل 
المكلّف به بنفسه موجباً له، بخلاف ما إذا كان الاختلال من جهة اجتماع 
المكلّفين علی امتثاله من غير أن يكون فيه بنفسه اختلال؛ فإنّ الاخـتلال 

التقدير مماّ لا قبح فيه؛ إذ ليس في الاحتياط بنفسه اختلال وإنّـما  علی هذا
  يلزم ذلك بالاجتماع.

ووجه عدم القبح حينئذٍ: هو أنّه لو كان الاختلال الناشـئ مـن جهـة 
اجتماع المكلّفين علـی امتثالـه موجبـاً لقـبح التكليـف يلـزم كـون جميـع 

ر الكثيرة في كـلّ يـومٍ المستحبّات الواردة من الشارع من الأفعال والأذكا
وليلة بحيث لو استغرق المكلّف جميع أوقاته في العمل بها لم يف بع£µٍ من 

أنّ كلّ آنٍ يسع لصـلاة ركعتـين يسـتحبّ فيـه «أعشارها، حتیّ أنّه ورد: 
، ومن المعلوم أنّه لو بني جميع المكلّفين أو أغلبهم علی العمـل )١(»ركعتان

تلال النظـام، ومـع ذلـك لم يفـت أحـد بذلك كلّه بل بأغلبها، يلـزم اخـ
  بمرجوحيّتها من جهة كونها موجبة للاختلال.

أنّ كلّ ما يوجب الاختلال ليس قبيحاً، بل القبيح منه هـو مـا  فتحصّل:
كان الاختلال حاصلاً من نفس إتيان المكلّف به من دون اعتبـار الاجـتماع، 

يس فيه قبح، وإلاّ يلزم فالاختلال الحاصل من اجتماع المكلّفين علی امتثاله ل
  قبح التكليف بالمندوبات الكثيرة الواردة في ال£µيعة حسبما ذكرنا آنفاً.

والÁّÂ فيما ذكرنا من عدم القبح إذا كان الاختلال من جهة الاجـتماع 
هو: أنّ الاجتماع علی وجهٍ يوجـب الاخـتلال لمّـا كـان مـن المحـالات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٣٢لم نعثر عليه في المجامع الروائية، ينظر القوانين المحكمة:  )١(
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ا بما كلّفنا به، ومن البينّ أنّ الاختلال العاديّة فلذا لم يعتنِ الشارع به وكلفّن
  في الشبهات كذلك، وليس له في الحقيقة مصداق في ال£µع.

نعم، يحسن الرجوع إلی المرجّحات المـذكورة في عبـارة المصـنفّ لـو 
ــی  ــف قــادراً عل ــما إذا لم يكــن المكلّ ــاط، ك ــن الاحتي استشــكلنا في حُس

ليفٌ بما لا يطاق فيصير ذلك الاحتياط؛ فإنّ التكليف بالاحتياط حينئذٍ تك
  .)١(مانعاً عن حُسنه شرعاً كما ذكره بعض

بعدم صلاحيّة ذلك لمنع حُسـنه؛ لوضـوح  ولكن قد يجاب عنه أوّلاً:
الفرق بين الواجبـات والمنـدوبات؛ لأنّ توجّـه الواجبـات الكثـيرة إلـی 
 المكلّف إذا لم يسعها الوقت غير جائز عقـلاً؛ بـل هـو قبـيح إلاّ إذا صرّح

الشارع فيها بالتخيير، بخلاف المستحبّات؛ فإنّ تراكمها كذلك جائز عقلاً 
  بل واقع شرعاً كما عرفت، ومرجعه في الحقيقة إلی التزاحم.

وقد أشار إلی ما ذكرنا في شرح الإرشاد في باب النيّة مـن أنّ تـزاحم 
الواجبين يوجـب سـقوطهما عـن الوجـوب، بخـلاف المسـتحبينّ؛ فـإنّ 

، فحينئذٍ يجوز الرجـوع )٢(ما لا ينافي بقاءهما علی الاستحبابالتزاحم فيه
  إلی المرجّحات الّتي ذكرها المصنفّ وإلاّ فيحكم بالتخيير عقلاً.

بالنقض بالمستحبّات الكثيرة المتراكمة علی المكلّـف في زمـانٍ  وثانياً:
واحد وعدم سعة الوقت؛ فإنّ التكليف بها تكليف بما لا يطاق، مـع أنهّـا 

ية علی استحبابها شرعـاً كالأدعيـة والأذكـار والصـلوات الـواردة في باق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٦ -٢٠٥جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢٠٦ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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  اليوم والليلة كما عرفت.

]٢٣٦...��X:¥�� �X&�:� 
ّ


: و@�
: Jن��& [)١(. 

بــل قــد يقــال: إنهّــا واردة في مقــام تــوهّم الحظــر فــلا تنــافي أقــول: 
  الاستحباب.

نفـي  بأنّ الغرض من المعارضة ولكن قد يورد علی ما ذكره المصنّف:
ما ادّعي من دلالة تلك الأخبار علـی أنهّـا مـن الأمـور المهمّـة، لا نفـي 
استحباب الاحتياط فيه حتیّ يتجّه عليه الاعـتراض بـما ذكـره المصـنفّ، 

  .)٢(فحينئذٍ تكون المعارضة في محلّها
بأنّه قد وردت الأخبار في الفراء  وقد يقال في توهين القول بالاحتياط:

مذكی وميتة؛ نظراً إلی احتمال كونها من الجلـود التـي لم المشتبه بين كونها 
تذكی وإن دُبغت؛ لأنّ طهارتها بالدباغ مذهب العامّة؛ فإنهّـا تـدلّ علـی 

  .)٣(الرخصة وعدم الاحتياط
  مضافاً إلی عدم عمل الأئمّة^ بالاحتياط في أمثال المقام.

  فـروة كـان ينـزع ال×بما ورد من أنّ عليّ بن الحسـين ولكنهّ مدفوعٌ:
  .)٤(في الصلاة
وهي  - أنّ ذلك لعلّه كان من جهة احتمال كونها من غير المأكول وفيه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٥٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
  .٢٠٦جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
  .٤٧٨، ح٢/٨٠ينظر هداية الأُمة:  )٤(
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لا  - من تلك الجهة خالية عن الأمارة؛ لأنّ اليد والسوق أمارتان للطهارة
لكونه مأكولاً، ومن البينّ أنّ حسن الاحتياط في الخالية عنها مماّ لا إشكال 

  ولا خلاف فيه.
أن يقال بما قالـه المصـنفّ: مـن كـون مسـاق تلـك  والأولی في دفعه

الأخبار أيضاً التسهيل، وكـذا عـدم عملهـم^ بالاحتيـاط، فـلا ينـافي 
  الاستحباب، فتدبّر.
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صّل هذا الكلام هو أنّه هل يشترط في العمل بأصل البراءة ومحأقول: 
في الموضوعات الفحص الّذي [هو] عبارة عن طلب ما يرفع الشبهة مـن 
الأمارة أو دليل علمي أو ظنيّ معتبر، كما أنّ العمل به م£µوط بـذلك في 

  فنقول:الشبهات الحكميّة إجماعاً، أو أنّه غير م£µوط به فيها؟ 
 الشبهات الحكميّة فقد يـأتي تفصـيله في خاتمـة المسـألة، أمّا الكلام في

  وأمّا الشبهات الموضوعيّة فالكلام فيها:
  تارةً في الشبهة الوجوبيّة.

  وأُخری في الشبهة التحريميّة الّتي هي محلّ الكلام في المقام.
  ولی فسيأتي الكلام فيها في محلّه.أمّا الأُ 

: أنّه ينبغي القطع بعـدم وجـوب وأمّا الثانية فتفصيل الكلام فيها هو
الفحص في إعمال أصل البراءة في الموضوعات وعدم اشـتراطه بالبحـث 

  والسؤال في الشبهة التحريميّة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤٠فرائد الأُصول:  )١(
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والدليل علی ذلك ما دلّ علی البراءة من الأدلّة العامّة الّتي تضـمّنها 
ونحـوه، والأدلّـة  )١(»الناس في سعة ما لا يعلمون«الكتاب والسنةّ، مثل:

اصّــة الــواردة في خصــوص الشــبهات الموضــوعيّة التحريميّــة، مثــل الخ
، )٢(»كــلّ شيء لــك حــلال حتّــی تعــرف الحــرام منــه بعينــه×: «قولــه
×: ، وقولـه)٣(»حتّی يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البيّنـة×: «وقوله

، وغير ذلك مـن الأخبـار )٤(»حتّی يجيئك شاهدان يشهدان بأنّ فيه الميتة«
  رها.المتقدّم ذك

  مضافاً إلی جميع ذلك، الإجماعـات المنقولـة والإجمـاع العمـلي الّـذي 
ــا  ــفة عــن رض ــة مــن المســلمين الكاش ــن الســيرة القطعيّ ــارة ع هــو عب

؛ فإنهّا في جميع الأعصار وكلّ الأمصـار مسـتقرّة في البنـاء في ×المعصوم
  الموضوعات علی الأصُول من دون بحثٍ وسـؤال، مـن دون فـرقٍ فيـه 

  ام والخـواصّ مـن العلـماء والفقهـاء، حتـّی أنّ الفقهـاء في كـلّ بين العـو
عPٍQ كانوا يرخّصـون العـوام بالبنـاء علـی الأصُـول فيهـا مـن دون أن 

  يكلّفوهم الفحص.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )١(
  . ٤مقدمات الحدود، ح 

  . ٤من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )٢(
من أبواب مـا يكتسـب    ٤، ب ١٧/٨٩، وسائل الشيعة: ٤٠، ب النوادر، ح ٥/٣١٤الكافي:  )٣(

  . ٤به، ح 
مـن أبـواب الأطعمـة     ٦١، ب ٢٥/١١٨، وسـائل الشـيعة:   ٢، ب الجبن، ح ٦/٣٣٩الكافي:  )٤(

 .٢المباحة، ح 
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  ويمكن الاسـتدلال عليـه ببنـاء العقـلاء في الأمورالمتعلّقـة بهـم؛ ألا 
  فالعبـد » اءأكـرم العلـماء، أو أعـط الفقـر«تری أنّ السيّد إذا قال لعبـده: 

لا يبالي عدم إجراء حكم العامّ في من يشك كونه عالمـاً أو فقـيراً؛ تعـويلاً 
علی الأصل من دون فحصٍ، ولا يذمّه العقلاء ولا يؤاخذه السيّد علـی 

  تركه الفحص. 
¿ «ولا ينافي ذلك التزامهم الفحص فيما لو قـال السـيّد لعبـده:  أح¦ـ

يـث إنّ العبـد لا يـزال يسـأل عـن ؛ ح»علماء البلد، أو أضف أطبّاء البلد
  العلماء والأطبّاء في مورد الشك ولا يقتPQ علی المعلومين عنده.

أعـط كـلّ بـالغٍ «وكذا لا ينافي ذلك التزامهم الفحص فيما لـو قـال: 
؛ حيث إنّه لا يزال يسأل عمّن جمع الوصفين مـن »رشيد من هذه الجماعة

ه؛ فـإنّ التكليـف في الأوّل الجماعة ولا يقتPQ علی من علم اجتماعهما فيـ
وارد علی المجموع؛ لظهور الخطاب في العموم المجموعي، فـلا بـدّ مـن 
إحرازه؛ تحصيلاً ليقين الامتثال، ولا يكـون إلاّ بالاحتيـاط أو بالسـؤال، 

  بخلاف ما ذكرناه في الدليل.
وفي الثاني وإن كان التكليف وارداً علی كلّ فردٍ ولكن الباعـث علـی 

إنّما هو العلم الإجمالي بأنّ في الجماعة أيضاً من جامع الوصفين  السؤال فيه
غير من علم اجتماعهما فيه تفصيلاً، فهذا التكليف المقطوع به بالنسبة إلی 
محلّ العلم الإجمالي أيضاً يقت¦¥ الامتثال اليقيني ولا يتأتّی إلاّ بالاحتياط 

  أو السؤال. 
مـن جـامع الوصـفين في الجماعـة ولذا لو لم يعلم العبد إجمالاً بوجود 
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  زائداً علی ما علمه تفصيلاً وشك بالنسـبة إلـی واحـدٍ في اجـتماعهما فيـه 
فهو لا يبالي حينئذٍ في عدم إجراء حكم العامّ فيه من دون سؤالٍ ولا يـذمّ 

  ولا يؤاخذ.
فحاصل الفرق بين ما لو ذكرناه في الاستدلال وبين المثالين: أنّ ما في 

بيل الشـك في التكليـف ومـا في المثـالين مـن الشـك في الاستدلال من ق
¥ للامتثـال اليقينـي، والمـورد في  المكلّف به بعد اليقين بـالتكليف المقت¦ـ
الأوّل من موارد أصل البراءة وفي الثاني مـن مـوارد الاحتيـاط، والتـزام 
الفحص في الثاني تحصيلاً ليقين البراءة لا ينـافي تـرك الفحـص في الأوّل 

  علی أصل البراءة.تعويلاً 
حيـث  - فظهر مماّ ذكرنا: أنّ الفرق بين الشبهة الحكميّة والموضـوعيّة

إنّـما هـو  - اعتبرنا وجوب الفحص في الاُولی وعـدم اعتبـاره في الثانيـة
إلاّ أنّ المسألة غـير «بالإجماع والإطلاقات المذكورة كما هو ظاهر قوله+: 

  .)١(»خلافيّة مع كفاية الإطلاقات
 تـارةً:كن الفرق مع قطع النظر عـن الإجمـاع والإطلاقـات ولكن يم

¥ للعمـل بالأصـل في الحكميـّة ووجـوده في الموضـوعيّة،  بانتفاء المقت¦ـ
¥ فيهـا أيضـاً، بوجود المانع في الأُ  وأُخری: ولی وإن قلنـا بوجـود المقت¦ـ

وكلاهما يظهر بملاحظة ما دلّ علـی اعتبـار الأصُـول في الشـبهات مـن 
  العقل والنقل.

أمّا العقل، فلما قرّرنا في محلّه من أنّ قبح العقاب بلا بيان وإن كان ذاتيّاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٤٠فرائد الأُصول:  )١(
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بالنسبة إلی الجاهل بقسميه عند العقل، إلاّ أنّ خروج المقáQ عن ذلك إنّما 
هو بحكم العقل والعقلاء علی إلحاقه بالعامد من جهة اسـتناد التقصـير 

  إليه عرفاً.
بالأصـل في الحكميـّة وعـدم ولازم ذلك اشتراط الفحص في العمل 

المقت¦¥ له قبله؛ لأنّ ترخيص الشارع في الرجوع إليه قبله في الحكميّة بعد 
فرض انحصار الوصول إلی الأحكـام والعلـم بهـا بـالفحص والسـؤال 

مع كونـه نقضـاً  - يوجب حرمان المكلّف عن الوصول إليها رأساً، وهو
  لرجوع إلی الأصل.قبيح علی الحكيم، فلا مقت¦¥ حينئذٍ ل - للغرض

بخلاف الموضوعيةّ؛ فإنّ الوصول إليها فيها لمّا كان ممكناً بغير الفحـص 
والسؤال غالباً، وحينئذٍ فلا مانع في الترخيص قبلـه بعـد حصـول الامتثـال 
بدونه أيضاً، بل مقتضی الترخيص في الرجوع إلی الأمـارات الظنيـّة كفايـة 

  م، فالمقت¦¥ حينئذٍ موجود فيها.الامتثال في الجملة في صحّة جعل الأحكا
فعلی مذاق الأخباريّين لا مقت¦¥ للأصل قبل الفحص؛  وأمّا النقل:

لاختصــاص أدلّــة الــبراءة علــی مــذاقهم بقبــل ورود ال£ــµع، بخــلاف 
  الموضوعيّة؛ فإنّ أدلّتها مقتضية للعمل به مطلقاً حتیّ بعد ورود ال£µع.

ود إن قلنا بخروج الجاهل في وأمّا علی مذاق الأصُوليينّ فالمقت¦¥ مفق
  الشبهة الحكميّة قبل الفحص موضوعاً وتخصّصاً.

: أنّ أدلّة الفحص وشهادة العرف باسـتناد الهتـك والتجـرّي بدعوی
بدون الفحص إلی العبد قرائن كاشفة عـن خـروج التـارك للفحـص في 
الأحكام عن موضوع الجاهل ولو عرفـاً بحيـث لا يشـمله مـا دلّ علـی 
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ل إلـی الأصـل، وحيـث إنّ أدلّـة الفحـص غـير جاريـة في رجوع الجاه
الموضوعات بل ورد النهي عنه في جملة من الأخبار، فـنفس أدلّـة الـبراءة 
مقتضية للرجوع إلی الأصل، والمانع موجود إن قلنا بخروج المقáQ عنها 
¥ حينئـذٍ في الحكميـّة  قبل الفحـص مـن بـاب التخصـيص، فـإنّ المقت¦ـ

ة الفحــص والســؤال مــانع عنــه، ولكنّــه مفقــود في موجــود، إلاّ أنّ أدلّــ
  الموضوعيّة؛ لعدم جريان أدلّة الفحص والسؤال فيها، فتدبّر.

]٢٣٨...0�ّ@Ul �� 0�9:�� 
ّ

 Jن
ّ

Ij :
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علی ما ذكره& من الإجمـاع علـی عـدم وجـوب  )٢(وردأُ وقد  أقول:
 الفحص في إعمال أصل البراءة في الموضوعات بوجهين:

أنّ نفي وجوب الفحص فيها ينافي ما ذكروه في ثمرة مسـألة  ا:أحدهم
وعدمـه، مـن أنهّـا  - وضعاً أو خطابـاً  - دخول العلم في مداليل الألفاظ

تظهر في وجوب الفحص وعدمه في مثل قوله: صلّ إلی القبلـة، واعمـل 
فعلـی القـول بعـدم دخولـه فيهـا  ،بخبر العادل، ولا تعمل بخبر الفاسق

لفحص في معرفة القبلة الواقعيّة، وثبوت وصفي العدالة، أو مطلقاً يجب ا
  الفسق للمخبر، وهو يناقض نفي وجوبه في العمل بالأصل.

بأنّ الثمرة المذكورة مفروضة فيما ورد الخطاب واشتبه  ولكنهّ مدفوعٌ:
بين التكليف الم£µوط كما هو  - باعتبار الخلاف في دخول العلم - مدلوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٦/٢١٩على معالم الأُصول: ) تعليقة ٢(
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  والتكليف المطلق. لازم القول بدخوله
فعلــی الأوّل لا فحــص؛ لانتفــاء التكليــف بانتفــاء موضــوعه؛ لأنّ 
ــوع  ــی الموض ــث انتف ــوعه وحي ــق موض ــق بتحقّ ــما يتحقّ ــف إنّ   التكلي

  انتفی التكليف.
وعلی الثاني لا بدّ من الفحص أو الاحتياط بإتيان المحتملات امتثالاً 

  للتكليف المقطوع به.
ما هو ما لو شـك في التكليـف بسـبب اشـتباه ومحلّ الكلام في المقام إنّ 

الموضوع علی معنی الشك في صدق العنـوان المعلّـق عليـه الحكـم علـی 
  الموضوع الخارجي، فنفي وجوب الفحص هنا لا ينافي وجوبه ثمّة.

وبالجملة، مورد الثمرة المذكورة ما كـان علـی فـرض الاشـتباه مـن 
  ري أصل البراءة.مجاري الاشتغال، ومحلّ البحث ما كان من مجا

أنّه قد ذكر جماعة في مسألة استطاعة الحـجّ ونصـاب الزكـاة  وثانيهما:
عند الشك في بلوغ المال حدّ الاسـتطاعة والنصـاب أنّـه يجـب الفحـص 
بمحاسبة المال، ومنع العمل بأصل البراءة عن وجـوب الحـجّ ووجـوب 

  .)١(الزكاة قبل المحاسبة
كونه أصلاً كلّياًّ في مطلق الواجبـات  حتیّ أنّه يظهر من المحقّق القمّي&

الم£µوطة إذا شك في حصول شرط وجوبها؛ حيـث قـال في قـانون شرائـط 
µوطة بوجـود شيء إنّـما يتوقّـف «العمل بخبر الواحـد:  إنّ الواجبـات الم£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والعلّامـة فـي   ١/١١٥، والمحقّـق فـي شـرائع الإسـلام:     ١/٢١٠منهم الشيخ في المبسوط:  )١(
  .١/٣٤٠قواعد الأحكام: 
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وجوبها علی وجود ال£µط لا علی العلم بوجوده، فبالنسبة إلی العلم مطلق 
لعـدم  -  ون ماله بمقـدار اسـتطاعة الحـجّ لا م£µوط، مثل أنّ من شك في ك

لا يمكنه أن يقول: إنيّ لا أعلم أنيّ مسـتطيع فـلا يجـب  -  علمه بمقدار المال
عليّ شيء، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لهـا. 
نعم، لو شك بعد المحاسبة في أنّ هذا المـال هـل يكفيـه في الاسـتطاعة أم لا، 

  ، انتهی.)١(»عدم الوجوب حينئذٍ  فالأصل
فإنّ مقتضی الفرض كون المسألة من قبيـل الشـك في التكليـف باعتبـار 
الشك في الموضوع الخارجي، وهو كـون المـال في حـدّ الاسـتطاعة أو كـون 
المكلّف مستطيعاً، مع أنّ مقتضی القاعدة المتقدّمة المجمع عليها جواز البنـاء 

، فما وجه التزام محاسبة )٢(ليه جماعة أُخریعلی الأصل من دون فحصٍ كما ع
المال بحيث ينهض لتخصيص القاعدة؟ ولا ريب أنّ المسألة ليست إجماعيـّة 

  حتیّ يعتذر بالإجماع.
حيث ذكر توقّف  - وقد يظهر من المحقّق القمّي& في عبارته المتقدّمة

µط لا العلـم  الوجوب في الواجبات الم£µوطة بوجود شيء علی وجود ال£ـ
أنّ الوجه في الحكم بوجوب الفحص في المسألتين المذكورتين هـو  -  وجودهب

القول بعدم دخول العلم في مداليل الألفاظ، وكون الحكم المذكور من فروع 
ما يترتّب علی هذا القول من وجوب الفحـص في معرفـة الموضـوع المعلّـق 

  عليه الحكم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧٠القوانين المحكمة:  )١(
  .٦/٢٢٠معالم الأُصول:  علىينظر تعليقة  )٢(
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مقتضـی القـولين في ولكنكّ بالتأمّل فيما بينّاه تعرف ضعف ذلـك؛ فـإنّ 
» صـلّ إلـی القبلـة«المسألة المشار إليها كـون التكليـف المسـتفاد مـن نحـو: 

م£µوطاً علی أحد القولين، ومطلقاً علی القول الآخر، ولـذا يترتّـب علـی 
الثاني وجوب الفحص؛ لكونه مقدّمياًّ، وهو في الواجب الم£µوط حال انتفاء 

µوط علـی القـولين، شرط وجوبه غير معقول، والتكليف فيما نح ن فيه م£ـ
  وثمرة الخلاف تظهر في ال£µط هل هو الاستطاعة الواقعيةّ أو العلم بها؟

غاية الأمر، أنّه علی الثاني مقطوع الانتفاء فيقطع انتفاء الم£µوط ولا  
حاجة معه إلی الأصل، وعلی الأوّل مشكوك الحصول فيشـك معـه [في 

¥ وجوب] الم£µوط فتمسّ الحاجة إلی الأصل  في نفيـه، ومعـه لا مقت¦ـ
لوجوب الفحص؛ لأنّه من آثار إطلاق التكليف فلا يعقل ترتّبه علی مـا 

  يشك في إطلاقه.
هذا، ومن الأعاظم من نفی وجوب الفحص في مسألتيَ الاسـتطاعة 
والنصاب؛ استناداً إلی الأصل، واحتمل كون وجه القول بالوجوب فهم 

صـنفين فـالمفهوم عرفـاً وجـوب  لمّـا كـان النـاس«العرف، قائلاً بأنّـه: 
الفحص؛ فإنّ المولی إذا أمر عبيده بأنّ من كان عنده ألـف دينـار فليـأت 
منها بمائة، ومن كان عنده مائة فليأت منها بع£µة، فـيفهم عرفـاً وجـوب 
المحاسبة علی كلٍّ حتیّ يتبينّ المكلّف من غيره، وهنـا لمّـا كـان للشـارع 

أنّ المستطيع منهم يجـب علـيهم الحـجّ،  حكمان متعلّقان بعبادة، أحدهما:
والآخر: أنّ غير المستطيع منهم لا يجب عليهم، فيجب علی المكلّفـين أن 

  .)١(»يتفحّصوا عن أحوالهم حتیّ يظهر خطابهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤صول، للكلباسي: إشارات الأُ )١(
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وهذا أضعف من سابقه؛ لمنع فهم العرف من الخطاب، والاستشـهاد 
ف وحكـم له بما ذكر من المثال غير صحيح؛ لوضوح الفرق بين فهم العر

  العقــل مــن جهــة مقدّمــة الامتثــال، والتــزام العبيــد المحاســبة إنّــما هــو 
  للقطع بتنجّز التكليف بإتيان شيء مع اشتباه المكلّـف بـه هـل هـو إتيـان 
المائة أو الع£µة؟ لعلم كلٍّ إجمالاً ببلوغ ما عنده من المال حدّاً وجب معـه 

  أحد الأمرين.
الذي يمكن «، حيث أشار بقوله: وقد يأتي من المصنفّ توجيهٌ للمقام

أن يقال في وجوب الفحـص: أنّـه إذا كـان العلـم بالموضـوع المنـوط بـه 
التكليف يتوقّف كثيراً علی الفحص بحيث لو أهمل لزم الوقوع في مخالفة 
 التكليف كثيراً، تعينّ هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثمّ العمل بالبراءة

أن يقال في مثال الحجّ المتقدّم: إنّ العلـم ومن هنا يمكن  - إلی أن قال: -
بالاستطاعة في أوّل أزمنة حصولها يتوقّف غالباً علی المحاسبة، فلـو بنـي 
الأمر علی تركها ونفي وجوب الحجّ بأصالة البراءة لزم تأخير الحجّ عـن 

  .)١(»أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلی كثير من الأشخاص
ة التكليف اللازمة من إهمال الفحص إن ما لا يخفی؛ لأنّ مخالف وفيه:

أُريد بها مخالفة التكليف الـواقعيّ فكثـرة لزومهـا غـير قادحـة في العمـل 
بالأصل؛ لأنّ مبناه بمقتضی إطلاق أدلّته علی نفي التكليف الفعـلي وإن 

  لزم منه مخالفة الحكم الواقعيّ كثيراً.
مسـلّمة؛ لأنّ مفـاد وإن أُريد بها مخالفة التكليف الفعلي فالملازمة غير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٦-٢/٤٤٥فرائد الأُصول:  )١(
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أصل البراءة إذا كان نفي التكليف الفعلي فلا يلزم من العمـل بـه مخالفـة 
  التكليف الفعلي أصلاً، فضلاً عن كثرته.

مضافاً إلی أنّ اعتبار الفحص إن كـان مـن جهـة حكـم العقـل فقـد 
µع، وكفـی فيهـا  عرفت مراراً أنّه معلّق بعـدم ثبـوت الرخصـة مـن ال£ـ

اءة وعموماتها، وإن كان من جهة التقرير فالإطلاقـات إطلاقات أدلّة البر
  المذكورة كافية في الردع.

وبالجملة، فرفع اليد عنها بأمثال تلك المناسبات الذوقيّة بعيد، فضـلاً 
  عن إثبات القاعدة بها.

ويؤيّد ما ذكرنا اتّفاقهم علی جواز الإفطار لمن لم يتمكن من استعلام 
  ، بل وإن تمكن منه أيضاً. طلوع الفجر في مستصحب الليل

نعم، صرّح المصنفّ في باب الاستصحاب في ردّ المحقّق الخوانساري& 
  .)١(بعدم جواز الإفطار

ولعلّه من جهة توهمّه كون الحكم بوجوب الصوم منجّزاً قبل الطلوع 
  من باب الواجب التعليقي، والالتزام بوجوب الفحص تهيّئيّاً. 

اصّ، كما كان الحكم بلزوم الفحـص أو من جهة عثوره علی دليل خ
في الاستبراء بالبول والاستظهار في الحيض عند الاشتباه والاحتساب في 
مثال النصاب من جهة ورود الدليل الخاصّ علی ذلـك، والظـاهر عـدم 
ورود الدليل الخاصّ علی وجوب الفحص في مثال الصوم حسبما سـيأتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٨٠ينظر فرائد الأُصول:  )١(
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  تفصيله في باب الاستصحاب.
إنّ وجـوب الفحـص الّـذي منـه   المقـام أن يقـال:وتحقيق الكـلام في

محاسبة المال إن أُريد به الوجوب ال£µعي علی معنـی كونـه خطابـاً مـن 
الشارع بالخصوص فهو مماّ لا دليل عليه من إجماعٍ ولا عقلٍ ولا نقـل؛ إذ 
لا معنی للإجماع في محلّ الخلاف، والعقل غير مستقلّ بـإدراك الوجـوب 

اً إذا أُريد منه ما يعاقـب علـی تركـه، ولـيس في علی هذا الوجه خصوص
  الأدلّة النقليّة أيضاً ما يشهد بذلك، فالأصل عدم الوجوب.

وإن أُريد به الوجوب ال£µطي علی معنی كون الفحـص والمحاسـبة 
  شرطاً للعمل بأصل البراءة في نفي وجوب الحجّ والزكاة.

ما هـو باعتبـار ففيه: أنّ كون الفحص شرطاً للعمل بأصل الـبراءة إنّـ
كونه ما يحرز به موضوع أصـل الـبراءة، ولـه في الموضـوعات الخارجيـّة 

  موضوع لا يحتاج إحرازه إلی الفحص وإنّما يحتاج إليه في الأحكام. 
وذلك لأنّ موضوعه في الشبهات الحكميّة إنّما هو العجز عـن العلـم 
ومــا يقــوم مقامــه، ولا يحــرز ذلــك إلاّ بــالفحص، بخــلاف الشــبهات 
الموضوعيّة؛ لكون موضوعها عدم العلم وما يقوم مقامه، وهـذا حاصـل 

  بدون الفحص.
ومماّ يفصح بما ذكرنا تPQيحهم في مواضع عديدة من المسائل الفرعيـّة 
بمعذوريّة الجاهل بالموضوع دون الجاهل بالحكم، وليس هذا إلاّ من جهة 

قـوم مقامـه، كون بناء أصل البراءة في الموضوعات علی عدم العلم وما ي
   وفي الأحكام علی العجز عن العلم وعمّا يقوم مقامه، فافهم.
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وقد صرّح جماعة أنّ العمل بأصل البراءة في المقام اتّفاقي حتیّ أقول: 
مــن الأخبــاريّين أيضــاً، وممــّن صرّح بــذلك الشــيخ الحــرّ العــاملي& في 

، ومــنهم الســيّد الجزائــري& في زهــر )٣(والفصــول المهمّــة )٢(الوســائل
 . )٦(والمحقّق القمّي& )٥(، ومنهم السيّد الصدر)٤(الربيع

علـی  )٧(بل ادّعى عليه الإجماع صريحاً بعض الأفاضل من المعاصرين
إنّه لا ينافيه : « - علی ما حكي عنه - ما حكاه عنه بعض تلامذته، ثمّ قال

نسبة المحقّق الاحتياط بقولٍ مطلق إلی جماعة بعد عدم معروفيّة القائل به 
قائل به من الخاصّة سيماّ مع احتمال كونه من العامّة، وعلی تقدير وجود ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤١فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٣من أبواب صفات القاضي، ذيل الحديث  ١٢، ب ٢٧/١٦٣وسائل الشيعة:  )٢(
 .٥، ذيل الحديث ٤٩، ب ١/٦٣٩الفصول المهمة:  )٣(
  .٤٥٩ينظر زهر الربيع:  )٤(
رح الوافية، للسيد الصدر (مخطوط، نسخة مكتبة مجلـس الشـوری الإسـلامي): الورقـة     ش )٥(

 .٣٥٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، وينظر ٨٦-٨٢، ٧٦-٧٣
 .٦٤، ٤٧-٣/٤٠القوانين المحكمة:  )٦(
 [منه]. &يروانيالإفاضل هو ال )٧(

ـــــــــ+وف �ـــــــــ�  ���
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فهو منقرض وقول الإمام لا ينقرض، فيحصل القطع بأنّ القول بذلك لم 
  .)١(×»يكن من الإمام

وممنّ حُكي عنـه نسـبة الخـلاف إلـی بعـض الأخباريّـة هـو المحقّـق 
  حاكيـاً لهـا عـن والـده في  )٣(، والفاضـل النراقـي في المنـاهج)٢(ال£µيف

  . )٤(جامعة الأصُول
ــون ــن أن يك ــدّث  ويمك ــو المح ــما ه ــألة في كلامه ــالف في المس المخ

، فمن جهة عدم الاعتناء بشـأنهما لم )٦(والمحدّث البحراني )٥(الأسترآبادي
  يكن خلافهما م¦ّ¿اً بالإجماع المنقول عن هؤلاء الجماعة. 

ولأجل ذلك لم يتعرّض لخلافهما السـيّد الصـدر والمحقّـق القمّـي& 
  دّثين.وغيرهما ممنّ تأخّر عن هذين المح

بملاحظـة  - قدّس سرّهـم - ويمكن أن يكون دعوی الإجماع عنهم
الأعصار السابقة، وإنّما الخلاف حدث بعد زمن الشيخ الحرّ العاملي، وإلاّ 
لو كان الخلاف موجوداً في تلك الأزمنة أيضاً لما خفي ذلـك عـن الشـيخ 

  الحاكي للإجماع. 
  لين: وعلی تقدير وجود المخالف تصير المسألة ذات قو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  . ٢٠٥ل: ينظر وسيلة الوسائ )٢(
 .٢٠٥ينظر وسيلة الوسائل:  )٣(
  . ١١٩جامعة الأُصول:  )٤(
  .٢٨٠-٢٧٨ينظر الفوائد المدنية:  )٥(
 .٢/١٩٩، الدرر النجفية: ١/٧٠ينظر: الحدائق الناضرة:  )٦(
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  ، كما هو مذهب المجتهـدين قاطبـة، وكثـير مـن الأخبـاريّين كـما البراءة
علی ما حكاه  )١(صرّح به الشيخ الحرّ العاملي& في باب القضاء من الوسائل

  . )٢(عنه المصنفّ في العبارة
  .)٣(كما صرّح به المحقّق& في المعارج الاحتياطو

  ا: التفصيل الّـذي ذكـره بل يظهر منه تثليث الأقوال في المسألة، ثالثه
  في الشبهة التحريميـّة وهـو التفصـيل بـين مـا يعـمّ بـه البلـوی فـالبراءة 

  . )٤(وغيره فالاحتياط
ولكناّ قد ذكرنا سابقاً أنّ هذا التفصيل من المحقّق& إنّما هـو في عـدم 

  ، فالنسبة في غير محلّها.)٥(الدليل لا في مسألة أصل البراءة
في هذه المسألة إنّما هو بالنسبة إلی الحكم الظـاهريّ  وليعلم أنّ محلّ النزاع

لا الواقعيّ، فمراد من قال بالبراءة فيها إنّما هو نفي الحكم في الظـاهر لا نفـي 
  الحكم الواقعيّ، وإن كان قد يوهم إرادة الثاني أمران: 

ما وقع في كلمات بعضهم من اعتبار أصل البراءة مـن بـاب  أحدهما:
لك يعطي كون مرادهم نفي الحكم الواقعيّ من جهة كون ؛ فإنّ ذ)٦(الظنّ 

الظنّ ناظراً إلی الواقع فيحصل مـن أصـل الـبراءة حينئـذٍ الظـنّ بانتفـاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣من أبواب صفات القاضي، ذيل ح  ١٢، ب ٢٧/١٦٣وسائل الشيعة:  )١(
  .٢/١٤٢فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢١٦معارج الأُصول:  ينظر )٣(
  .١/٣٢المعتبر:  )٤(
  .١٧٨ينظر تعليقة رقم  )٥(
  . ٤/٤٠٤ينظر بحر الفوائد:  )٦(
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  الحكم الواقعيّ. 
ما نسب إلی المحقّق من اختياره التفصيل المـذكور في أصـل  وثانيهما:

ما هو من جهة البراءة؛ فإنّ حكمه باعتبار أصل البراءة فيما يعمّ به البلوی إنّ 
أنّ العادة تقت¦¥ فيه بالاطّلاع علی الدليل لو كان، فعدم الوقـوف عليـه 

  دليل علی انتفاء الحكم في الواقع.
بأنهّم يتمسّكون للبراءة فيها بقبح التكليـف بـلا  ولكن يندفع الأوّل:

بيان، وهي قاعدة عقليّة قطعيـّة لا يتصـوّر الظـنّ فيهـا، وقـد عرفـت أنّ 
إلاّ انتفاء الحكم في مرحلة الظـاهر، وعلـی هـذا فـلا بـدّ أن مؤدّاها ليس 

   .يكون إقحام الظنّ في كلماتهم بالنسبة إليهم من باب المسامحة
ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره المحدّث الأسترآبادي من التمسّك في نفـي 
البراءة بعدم خلوّ الوقائع عن الحكم الواقعيّ ليس في محلّه، وأنّه غفل عن 

 قوم فحسب أنهّم أرادوا نفي الحكم الواقعيّ به.مراد ال
بما ذكرنا آنفاً من عدم صحّة النسبة؛ فإنّ المحقّق قد ذكر  ويندفع الثاني:

  التفصيل المذكور في أصالة عدم الدليل لا في أصل البراءة، فتدبّر.

]٢٤٠

ّ
)�� :
 .)١(� �:9�0 و�qب �"wI��mط &�ل:... +] &��

العبـارة عـن المحـدّث البحـراني& بيـان  غرضه+ من نقل هـذهأقول: 
  وجود المخـالف في المسـألة مـن الأخبـاريّين، ولكـن قـال بعـض الأسـاتيذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤٣فرائد الأُصول:  )١(

���ـــــــــ1ّث NـــــــــUم 
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إنّ كلام المحدّث المذكور غير دالّ علی الخلاف؛ لأنّه وإن : «)١(-  سلّمه االله - 
حكم بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين الوجوب والاسـتحباب، إلاّ 

 المتقدّم في الشبهة الوجوبيةّ:  أنّه لا يناقض كلامه
أنّ مراده من الاستحباب مطلق التنزيـه ومـن الوجـوب  إمّا من جهة

مطلق الإلزام، وحينئذٍ يصـير هـذا الكـلام أعـمّ مـن السـابق؛ لشـموله 
التحريميّة والوجوبيّة كليهما واختصاص السابق بالوجوبيّة الّتي لا نـصّ 

، فيقال: إنّ المراد من العامّ وجوب فيها، فيحمل العامّ حينئذٍ علی الخاصّ 
الاحتياط في خصوص الشبهة التحريميّة مطلقاً، ويبقی الخاصّ منـدرجاً 

  تحت الإجماع علی البراءة في الوجوبيّة.
اختصاص وجوب الاحتياط عند الدوران بين الواجب  وإمّا من جهة

 والاستحباب بصورة إجمال النصّ كما فرضه&، وفي غيره وإن كان كلامه
أيضاً صريحاً في وجوب الاحتياط فيه إلاّ أنّه ليس صريحاً في الحكم به عند 
الدوران بين الوجوب والاستحباب، بل يحتمـل اختصاصـه بالتحريميـّة 

  .)٢(»منه فقط، وحينئذٍ يرتفع التناقض بين كلاميه
خـلاف  - سـلّمه االله - هذا، ولا يخفی عليك: أنّ مـا ذكـره الأسـتاذ

  المذكور. ظاهر كلام المحدّث
  والأولــی أن يقــال: إنّ وجــود المخــالف في المســألة وإن كــان ظــاهر 

حيث نسب القول بالاحتيـاط فيهـا  - كلام المحقّق في المعارج كما عرفت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .&وهو المحقّق الميرزا حبيب االله الرشتي )١(
 .٢٠٧ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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ــه غــير معــروف، وعلــی تقــدير وجــود  - إلــی جماعــة ــل ب   إلاّ أنّ القائ
ّ¿ بالإجمـاع المـدّعی    القائل به في الأعصار القديمة فهو منقـرض فـلا ي¦ـ

  علی البراءة.
وأمّا بالنسبة إلی الأعصار المتأخّرة عن زمن الشـيخ الحـرّ العـاملي& 

كما يدلّ عليه  - )١(وإن كان المخالف موجوداً فيها كالمحدّث الأسترآبادي
من الأخباريّين، إلاّ أنهّـما  )٣(وكذا صاحب كتاب الهداية - )٢(كلامه الآتي

  الفتهما للإجماع. من جهة عدم الاعتناء بشأنهما لا ي¦ّ¿ مخ
مع أنّ كلام الأسترآبادي مضطربٌ غير صريح في المخالفة، بل يمكن 
توجيهه بما لا ينافي مذهب المجتهدين كما ستأتي الإشارة إليه عند تعـرّض 

  .)٤(المصنفّ لكلامه
وأمّا ما ذكره المحدّث البحراني من الحكم بالاحتياط فيما لا نصّ فيـه 

كان مناقضاً لكلامه السابق هنا، إلاّ أنّـه يمكـن  من الشبهة الوجوبيّة وإن
رفع التناقض بين كلاميه، بأنّ حكمه بوجوب الاحتياط فيها لـيس علـی 
نحو القطع بحيث يكون قائلاً به وجعله مذهباً له كـما هـو ظـاهر كلامـه 

  ، فتأمّل.)٥(الآتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٠-٢٧٨الفوائد المدنية:  )١(
 . ٣٣٤ الفوائد المدنية: )٢(
 . ٢٠٥، وسيلة الوسائل: ٢٢٣ينظر: هداية الأبرار:  )٣(
 . ٢٤١يأتي في تعليقة رقم  )٤(
 . ٢٤٥يأتي في تعليقة رقم  )٥(
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]٢ 
 و�qب �"wI��mط... ]٤١)� +XL� �2ّو� :
��&)١(.  

عليه: بمنـع ظهـور كلامـه في المخالفـة؛ وذلـك لأنّ  وقد اُوردأقول: 
 أمورٍ ثلاثة: )٢(المذكور في كلامه من أوّله إلی آخره

  أحدها: حكم الأشياء قبل ورود ال£µع.
  وثانيها: حكمها بعده وبعد إكمال الدين والعلم الإجمالي بالتكليف.

وثالثها: حكمها بملاحظة ورود بعض الأخبـار، فحكـم بـالبراءة في 
وّل والاحتياط في الثاني، وفَرَضَ الثالـث في الشـبهة الوجوبيـّة بقرينـة الأ

نـصّ في  - كـما تـری - ؛ فإنّه» ولو كان الأمر ظاهراً في الندب...«قوله: 
الشبهة الوجوبيّة التكليفيّة، فحكم فيها بالاحتياط فيما إذا ورد فيـه الأمـر 

يـه احـتمال قطعاً لكنهّ مجمـل بأحـد أسـباب الإجمـال بحيـث يتسـاوي ف
الوجوب والاستحباب، فيكون الشك حينئذٍ ناشئاً عـن إجمـال الـدليل، 
وحَكمَ بالبراءة فيما إذا ورد فيه رواية ضعيفة غير معتبرة، فيكـون الشـك 
ك للبراءة فيها بحديث الحجب والرفع.   حينئذٍ ناشئاً عن فقد النصّ، وتمَسََّ

عد ورود ال£µع لا ولا ريب أنّ حكمه بالاحتياط عموماً في الأشياء ب
ينافي الحكم بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة لحديثي الحجب والرفـع، فنسـبة 

كـما  - الخلاف إليه حينئذٍ في هذه المسألة في غير محلّها، بـل ظـاهر كلامـه
  هو الحكم بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة.  - عرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤٤فرائد الأُصول:  )١(
  .١٤٧-٢/١٤٦، فرائد الأُصول: ٣٣٤، ٢٨٠-٢٧٨ينظر: الفوائد المدنية:  )٢(

���ـــــــــ1ّث NـــــــــUم 

 fـــــــــــــــــــ/��eدي�8
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جهه علی ، ولكن فيه تأمّل كما لا يخفی و)١(هكذا ذكره بعض الأساتيذ
  من تدبّر في كلام المحدّث المذكور.

]٢ ٤٢ �ّ"� �2
ّ
Oj :
��& [ 1)� ...F
�+�W �	�:� و���)�� -+��B8�)٢(. 

 - حاصله: أنّا إن قلنا بأنّ الحسـن والقـبح في الأشـياء ذاتيـّانأقول: 
بمعنی عدم إمكان تخلّفهما عنها عقلاً، بأن تكون الأشياء علّة لهـما كالنـار 

فـلا  - لحرارة، أو ملزومة لهما كالأربعة بالنسبة إلی الزوجيـّةبالنسبة إلی ا
يمكن القول بـالبراءة الأصـليّة؛ فـإنهّما ملازمـان بهـذا المعنـی للأحكـام 
التكليفيّة، فيلزمه القول بـالوجوب أو الحرمـة الـذاتيينّ كـلّ في مـورده، 

 فحينئذٍ لا يتفاوت الحال بين إكمال ال£µيعة وعدمه.
 - من إنكار الحسن والقبح العقليينّ رأساً  - الأشعري وإن قلنا بمقالة

µيعة؛ إذ الفـرض أنّـه لا  فيجوز التمسّك بالبراءة الأصليّة قبل إكمال ال£ـ
مصلحة ولا مفسدة في الأشياء عقلاً ولا بيان من الشارع فيها فرضاً، فلا 

  مانع عن ارتكابها عقلاً وشرعاً.
ل، بـل بمعنـی أنّ ذات الأشـياء وكذا لو قلنا بهما لكن لا بالمعنی الأوّ 

بنفسها مقتضـية لهـما وإن أمكـن تخلّفهـما عنهـا؛ لوجـود مـانع أو بعـض 
¿ر اللاحـق للصـدق مـثلاً، أو  المرجّحات كالنفع اللاحق للكذب وال¦ـ
بمعنی أنّ الأشياء في مرتبة الذات خاليـة عـنهما منتظـرة لمـا يلحقهـا مـن 

سـن في بعـض المـوارد الوجوه والاعتبارات فتتصّـف بعـد اللحـوق بالح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٧جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/١٤٥صول: فرائد الأُ )٢(
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وبالقبح في بعض آخر، كما يقول به القائل بكونهما بالوجوه والاعتبارات؛ 
فإنّه علی أحد هذين الوجهين لا مانع من التمسّـك بـالبراءة قبـل إكـمال 
ال£µيعة؛ لعدم التلازم بيـنهما علـی كـلّ مـن الـوجهين وبـين الوجـوب 

  نئذٍ ذاتيينّ. والحرمة ال£µعيينّ، فلا يكون الوجوب والحرمة حي
  نعــم، بعــد إكــمال ال£ــµيعة لا معنــی للتمسّــك بــالبراءة؛ لمــا أشــار 

  إليه، فتأمّل. 

]٢ 
: و�� ���	�م ��Uن GH� ����ل...٤٣��& [)١(.  
وجه الـبطلان: اخـتلاف طبـائع الأجسـام مـن حيـث الخفّـة أقول: 

أقـوی والثقالة واللطافة والكثافة؛ فإنّ ميل طبيعة الحجر مثلاً إلی السفل 
وأشدّ من ميل طبيعة القطن مثلاً إليه، كما أنّ ميل طبيعة النار إلـی العلـوّ 

 أقوی وأشدّ من ميل طبيعة الهواء إليه، وهكذا سائر الأجسام.

]٢ 
 ���23ل ����1... ]٤٤� �lد I �GHو :
��&)٢(.  
وذلك لما عرفت من أنّ الغرض من إجراء أصل البراءة هو نفي  أقول:

ذة دون إدراك المصالح الكامنة، ومع فرض عـدم البيـان العقاب والمؤاخ
 يحكم العقل حكماً قطعيّاً بعدم العقاب.

مماّ لا يتفاوت الحال فيه بين القول بإكمال ال£µيعة  - كما تری - وهذا
وعدمه، ولا بين كـون الحسـن والقـبح عقليـّين وعدمـه، ولا بـين كـون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٤٧فرائد الأُصول:  )٢(
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  هـو جهـل المكلّـف  الوجوب والحرمـة ذاتيـّين وعدمـه، بـل المنـاط فيـه
  وعلمه، والتخلّف عن درك المصالح الكامنة ومخالفـة الواقـع غـير قـادح 

  في ذلك، فتدبّر.

]٢٤٥[  PHGـــ� 
ّ

ـــ
: و���2ـــ1- @�2ـــ� 3Sـــ+ه HـــG� ���ـــ1ّث rّ�	ـــ
 Jن ��&

...��1X"Q��)١(.  
ومنشأ استفادة المصنفّ+ هذا التخيّل من المحدّث المذكور هو أقول: 

بعدم خلوّ الوقائع من الحكم الواقعيّ، حيـث قـال:  تمسّكه في نفي البراءة
ولمّا أبطلنا جواز التمسّك بها في المقامين؛ لعِلمنا بأنّ االله أكمل لنـا دينـاً «

 .)٢(»وعلمنا بأنّ كلّ واقعةٍ نحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعي من االله...
فيندفع حينئذٍ ما أورد بعضهم علی المصنفّ مـن منـع اسـتفادة هـذا 

  خيّل من كلمات المحدّث المزبور وعدم إشعار شيء من كلماته بذلك.الت

]٢  � ����م...٤٦
ً
�>� l :
��& [)٣(.  

 وجه عدم حصول الظنّ من الاستصحاب في المقام أمران:أقول: 
في جميع المـوارد المشـكوكة ’ استبعاد كون ما جاء به النبيّ  أحدهما:

الموارد هو براءة الذمّـة عـن  علی طبق البراءة، بأن يكون المظنون في جميع
الحكم، بل التمسّك بالأصُول إنّما هو من باب التعبّد ولا يحصل من شيء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٤٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٨٠ينظر الفوائد المدنية:  )٢(
  .٢/١٤٨فرائد الأُصول:  )٣(
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منها الظنّ، وعلی تقدير حصول الظنّ منها لا دليل علی اعتبار هذا الظنّ 
  حسبما ذكره المصنفّ.

أنّ أغلب ما جاء به الشارع إنّما يكون علی خلاف البراءة من  وثانيهما:
م الأربعة الاقتضائيّة والأحكام الوضعيّة بناءً علی كونها مجعولـة، الأحكا

  ومعه كيف يحصل الظنّ في الموارد المشكوكة بالبراءة؟! فتأمّل. 
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هذا الكلام إشارة إلی بيان م£µوعيّة الاحتياط واسـتحبابه في أقول: 
 الشبهات الحكميّة بعد ما كان الأصل فيها هو البراءة.

  إنّ هنا مقامين:: أن يقال في هذا المقام وتوضيح الكلام
ورجحانه عقلاً، بمعنـی أنّ العقـل  في بيان حسن الاحتياط أحدهما:

هل يحكم في الشبهة الوجوبيّة بالاحتياط ويستقلّ بإدراك حسنه؛ لاحتمال 
كون الفعل المحتمل الوجوب مطلوباً ومحبوباً عند االله تعالی، وكونه أوقی 
لنفسه عن مخالفة أمره تعـالی والخـروج عـن طاعتـه وإن لم يكـن حـاكماً 

  لحسن الملزم فيه، أم لا يحكم بذلك؟ بوجوبه ولم يستقلّ بإدراك ا
أنّه علـی تقـدير حكـم العقـل واسـتقلاله في إدراك حسـن  وثانيهما:

الاحتياط في الجملة، هل يثبت به الاستحباب ال£µعي؟ بأن يحكم بالملازمة 
بين الحسن العقلي والحكم ال£µعي، فيثبت الاستحباب ال£µعي ويحكـم 

حظة احتمال المحبوبيّة ومبغوضيّة علی الفعل المحتمل الوجوب بكونه بملا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٠فرائد الأُصول:  )١(
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  الترك مستحبّاً شرعيّاً أم لا؟
فممّـا لا إشـكال فيـه؛ ضرورة أنّ العقـل  أمّا الكلام في المقـام الأوّل:

حاكم بحسن الاحتياط الغير البالغ حدّ اللزوم؛ فإنّه وإن لم يحكم بوجوبه 
حسنه في الجملة،  ولم يستقلّ بإدراك الحسن الملزم فيه إلاّ أنّه يستقلّ بإدراك

وهو الّذي يعبرّ عنه بالرجحان كما في عبارة المصنفّ+، وهذا المعنـی مـا 
  اشتهر من أنّ الاحتياط حسن في كلّ حال. 

ولكنّ المخـالف في ذلـك جماعـة، مـنهم المـدقّق الشـيرواني وشـيخنا 
؛ )١(البهائي وتلميذه ابن خاتون والمحقّق السبزواري علی ما حكي عنهم

µيع حيث ذهبوا  إلی عدم م£µوعيّة الاحتياط في المسألة وأنّه بدعـة وت£ـ
محرّم، واستندوا في ذلك بأنّ العبادة بدون الأمر ت£µيع، وحيـث لا نعلـم 
وجوده هنا نشـك في عباديّتـه فيكـون الإتيـان بـه بعنـوان العبـادة بدعـة 

  وت£µيعاً، فيكون الاحتياط حينئذٍ محرّماً.
  µيع عبـارة إمّـا عـن إدخـال مـا لـيس أنّه لا شـبهة في أنّ الت£ـ وفيه:

  مــن الــدين في الــدين، أو إدخــال مــا لم يعلــم أنّــه مــن الــدين في الــدين 
علی اختلاف في تفسيره، وعلی التقديرين فلا شبهة في أنّ حرمتـه عقـلاً 
وشرعاً من جهة كونه افتراءً وكذباً، وإلاّ فليس هو بنفسه عنواناً مـذكوراً 

  في الكتاب والسنةّ.
هة في أنّ المتصّف به هو الأقوال والأخبار؛ ضرورة أنّ الصدق ولا شب

والكذب من الأوصاف العارضة لهما دون الأفعال، فهو في الحقيقة عبارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٨ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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عن الحكم بخلاف ما أنزل االله، وتحقّقـه في الأقـوال ممـّا لا إشـكال فيـه، 
¢ء الفـلاني واجـب«وذلك بأن يقال:  مـع أنّـه لـيس كـذلك في » إنّ ال£ـ

؛ حيث إنّ القول به ظـاهر في الإخبـار، فـيفهم المخاطـب بمجـرّد الواقع
سماعه ما هو مدلوله من إدخال ال£¢ء الفلاني في الدين، سواء كان المتكلّم 
عالماً بعدم كونه من الدين أو شاكاً فيه، بل ولو كان عالماً بخلافه، فيتصّف 

  لذلك بالكذب.
ر وصلاحية وقوعها وأمّا الأفعال فمن جهة عدم صراحتها في الإخبا

µيع إلاّ لتضـمّنها الإخبـار، فيكـون  علی جهاتٍ شـتیّ لا يتصّـف بالت£ـ
  اتّصافها به من جهة الدواعي الباعثة علی إيجادها. 

فإن كان هو التعبّد وكونه ديناً وعبادة فلا إشكال في اتّصافها بـه؛ مـن 
في جهة تضمّنها الإخبار بكون ال£¢ء الفـلاني مـن الـدين، كـما لا شـبهة 

  حرمته؛ لكونه كذباً وافتراء. 
فلا إشكال في عدم اتّصـافها بـه؛  - كالتعليم ونحوه - وإن كان غيره

من جهة عدم تضمّنها الإخبار حينئذٍ، ولا دليل علی حرمتها وإن كانـت 
  علی خلاف الواقع.

وحيث إنّ الاحتياط مـن قبيـل الأفعـال فاتّصـافه بـه تـابع للغـرض 
س إلاّ الإتيان برجاء الواقع واحتمال كونه منـه، والداعي، ولا ريب أنّه لي

فلا وجه لحرمته، بل لا يمكن تعقّل الت£µيع فيه بعد وضوح المباينـة بـين 
µيع  مفهوميهما؛ من جهة كونه عبارة عـن الإتيـان برجـاء الواقـع، والت£ـ

  إدخال ما ليس من الدين في الدين، فتدبّر.
  :فقد أشار إليه بقولهوأمّا المقام الثاني: 
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 ويمكن الالتزام بالاستحباب ال£µعي بوجوهٍ:أقول: 
أنّه بعد ما ثبت حكـم العقـل بحسـن الاحتيـاط واسـتقلاله  أحدها:

بإدراك حسنه في الجملة وكون الإتيان بـما احتمـل كونـه محبوبـاً للشـارع 
عند العقل، فيثبت به الاستحباب ال£µعي بحكم الملازمة القطعيّة  حسناً 

  بين الحسن العقلي والحكم ال£µعي.
حسن الانقياد الّذي هـو أيضـاً حكـم عقـليّ؛ فـإنّ الانقيـاد وثانيها: 

للمولی الّذي هو عبارة عن تعـريض الـنفس لإطاعتـه وموافقـة أوامـره 
ه المدح، فيصير عـروض ونواهيه حسنٌ لذاته، علی معنی استحقاق فاعل

ذلك للفعل المحتمل الوجوب المأتيّ به لرجاء كونه محبوباً للشارع مقتضياً 
لحُسن ذلك الفعل؛ باعتبار كون الإتيان به علی الوجـه المـذكور تعريضـاً 
للنفس لإطاعته تعالی فيصير حَسناً، كـما يصـيرالكذب حَسـناً بعـروض 

أديـب، ثـمّ يثبـت لـه جهة النفـع لـه، وضرب اليتـيم بعـروض جهـة الت
  الاستحباب ال£µعي بحكم الملازمة علی ما أشرنا إليه.

 )٢(ما ورد من الأخبار المستفيضة في من بلغه ثواب علی عملوثالثها: 
القاضية باستحبابه إذا أتی به التماس ذلك الثواب، وظاهرٌ أنّ الإتيان بـما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٠فرائد الأُصول:  )١(
من أبواب مقدمة العبادات، ب استحباب الإتيان بكـلّ   ١٨، ب ١/٨٠لشيعة: ينظر وسائل ا )٢(

  .^عملٍ مشروع روي له ثواب عنهم
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س الثواب اللازم احتمل كونه مطلوباً لرجاء المطلوبيّة عملٌ يعمل به التما
للوجوب المحتمل البالغ إلينا، فتشمله الأخبار المشـار إليهـا؛ بنـاءً علـی 
شمولها لمطلق احتمال المطلوبيّة والرجحان، خصوصاً إذا استند إلی روايةٍ 
ضعيفة كما هو القدر المتيقّن من مورد تلك الأخبار، أو إلی فتـوی الفقيـه 

ا علی الأقوی، وكون دلالتها علـی أيضاً كما يندرج ذلك أيضاً في مورده
الاستحباب من باب التأسيس، علی معنی كـون مفادهـا حكـماً كبرويّـاً 
لموضوعٍ أحرزه بلوغ المطلوبيـّة والرجحـان ولـو لمجـرّد الاحـتمال الغـير 
المستند إلی روايةٍ ولا إلی فتوی فقيهٍ، لا من باب تأكيد الاستحباب البالغ 

لضعيفة المذكورة، علـی معنـی دلالتهـا علـی إلينا الّذي تقتضيه الأمور ا
اعتباره وكشفها عن أنّ الشارع قرّره وأخذه حكماً للفعل المـذكور الّـذي 
يؤتی به علی الوجه المذكور، أو علی تخصـيص الاسـتدلال بهـا بصـورةٍ 
واحدة من صور المسألة وهو ما دار الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب 

مل ويحكم بكونه حكماً شرعيّاً، تمسّكاً بها، فيؤخذ بذلك الاستحباب المحت
  وإن قلنا بكون دلالتها علی وجه التأكيد.

أنّ إثبات الاستحباب بتلك الوجوه المـذكورة  ولكنّ الإنصاف: هذا،
  في غاية الإشكال، بل محلّ منع.

فلأنّ الاحتياط في جميع مـوارده طريـق إلـی إدراك  أمّا الوجه الأوّل:
يريّاً لا يؤثّر في حسن المحتاط به لنفسـه إن لم يكـن الواقع فيكون حسنه غ

بحسب الواقع في نفسه حسناً، فلا يكون مؤثّراً في حدوث حكمٍ شرعـي 
في ذلك الفعـل لـو لم يكـن حكمـه الـواقعيّ المجعـول هـو الوجـوب أو 
الاستحباب، وإن أخذ الفعل مقيّداً بكون الإتيان به علی وجه الاحتياط 



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ١٩٢

تیّ أنّه لو فرضـنا في مـورد حكـم العقـل بحسـنه أمـر لمجرّد المطلوبيّة، ح
الشارع به أيضاً صريحاً كان إرشاديّاً محضاً قصد به مصلحة عدم الوقوع في 

  مخالفة محبوب الشارع ومطلوبه.
وقــد عرفــت مــراراً أنّ الأمــر الإرشــادي لا يترتّــب علــی موافقتــه 

فعلـی تقـدير عـدم ومخالفته أزيد مماّ يترتّب علی موافقة الواقع ومخالفته، 
كون الفعل المحتاط به محبوباً الله تعالی بحسب الواقع فالاحتياط اللاحق 
به لا يعطيه المحبوبيّة، كما أنّه علی تقدير كونه بحسـب الواقـع محبوبـاً لـه 
تعالی علی وجه مبغوضيّة الترك فالاحتيـاط اللاحـق بـه لا يوجـب فيـه 

µعي المحبوبيّة علی وجه عدم مبغوضيّة الترك ليت مّ بـه الاسـتحباب ال£ـ
الّذي هو مناط ترتّب الثواب علی وجه الاستحقاق باعتبـار الفعـل مـن 

  حيث هو.
كون رجحان الاحتياط بالفعل إذا أتـی بـه لـداعي احـتمال  ودعوی:

المحبوبيّة مماّ يؤثّر في ترتّب الثـواب عليـه حتـّی فـيما احتمـل إباحتـه بـل 
ب علی الفعل مـن آيـات محبوبيّتـه كراهته أيضاً، ولا ريب أنّ ترتّب الثوا

  ولا نعني من الاستحباب ال£µعي إلاّ هذا.
بأنّ هذا الثواب علی تقدير تسليمه لا يترتّـب علـی الفعـل  مدفوعةٌ:

المحتاط به، بل إنّما يترتّب علی عنوان الاحتياط بحسب النيّة باعتبـار مـا 
خبار المستفيضة: وقصد الحسنة، وقد ورد في عدّة من الأتضمّنه من نيّة الخير 

  . )١(»أنّ نيةّ الحسنة تكتب حسنة«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٥١، وسائل الشيعة: ١/٣٨٧، تفسير العياشي: ١، ح ١٩٣، ب ٤/٢٤١منها ما في الكافي:  )١(
 .٨-٦من أبواب مقدمة العبادات، ح  ٦ب 
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هذا، مع إمكان منع ترتّب الثواب علی تقدير عـدم مصـادفة الاحتيـاط 
  المحبوبيـّة الواقعيـّة؛ لأنّ العقــل غـير مســتقلّ بإدراكـه كاســتقلاله في إدراك 

  حسنه الذاتي.
إذا لولا ثبوت الاستحباب بالاحتياط يلزم عدم صحّة الصلاة  فإن قلت:

أتيت بقصد الاحتياط، وكذا غيرهـا ممـّا كـان مـن قبيـل العبـادات؛ وذلـك 
لاشتراط صحّة العبادات بنيةّ التقرّب وقصد الامتثال وهو فرع الأمر الغـير 
المحرز في المقام مطلقاً، أمّا الأمر الواقعيّ؛ فلفرض عدم العلم به، وأمّا الأمـر 

  لاحتياط.الظاهريّ؛ فلفرض عدم ثبوته وحدوثه بمجرّد ا
ولعلّ الالتزام بعدم الصحّة خـلاف مـا اسـتقرّت عليـه سـيرة العلـماء  

في جميع الأعصار والأمصار علی إعادة العبادات  -  فتویً وعملاً  -  الصالحين
  لمجرّد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة والأقوال الشاذّة النادرة.

ان بهـا لرجـاء كونهـا إنّ معنی الاحتياط في العبادات هو الإتيـ قلت:
مأموراً بها امتثالاً لذلك الأمر المرجوّ، وهذا يكفي في تحقّق النيّة المعتبرة في 
العبادة، فإن صادفت هذه النيّة للأمر الواقعيّ صـحّت العبـادة المـأتيّ بهـا 
علی معنی موافقة الأمر، وإلاّ لم تصحّ بهذا المعنی ولا يلزم بذلك الت£µيع 

يّة المذكورة وإن لم تؤثّر في هذه الصورة في صحّة العبادة إلاّ المحرّم؛ لأنّ الن
أنهّا تؤثّر في خروجها عن عنوان الت£µيع، وعلی هذا التفصيل مبنی سيرة 

  العلماء في إعادة العبادات.
  وبالجملة، الإتيان بالفعل لاحـتمال الأمـر إيجابـاً أو نـدباً ممـّا يخرجـه 

ــال: إنّ  ــذا يق ــµيع؛ ول ــوان الت£ ــی عــن عن ــاط واردة عل ــدة الاحتي   قاع
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  قاعدة الت£µيع.
من وجوه إثبات الاستحباب ال£µعي: فهو أيضاً مماّ  وأمّا الوجه الثاني

يشكل إثبات الاستحباب ال£µعي به؛ لأنّ غاية ما يترتّب علـی الانقيـاد 
إنّما هو حسن الفاعل؛ لأنّ الانقياد وصف فيه، والمقصود إثبات الحسن في 

  ؛ لأنّه مناط الاستحباب.الفعل المنقاد به
أنّ حُسن الفاعل معناه استحقاق الفاعل من حيـث إنّـه  وقد يتوهّم:

فاعل للمدح، ولا يستحقّ الفاعل للمدح إلاّ لفعله، فيكون حَسناً، علـی 
  معنی كونه بحيث يوجب في فاعله استحقاق المدح.

مّ من [بÒ]Òأنّ الفعل المأخوذ في معنی الحسن والقبح أع ولكنهّ مدفوعٌ:
أن يكون من صفات النفس أو من أفعال الجوارح؛ ولذا يقال: إنّ العلـم 
أو الشجاعة أو السـخاوة أو التوكـل حَسـن، علـی معنـی كونـه بحيـث 

  يوجب في فاعله استحقاق المدح. 
والانقياد أيضاً من قبيل الفعل بهذا المعنی؛ لأنّه عبارة عن كون العبد 

  شأ للفعل المنقاد به. مع مولاه في مقام الإطاعة وهو من
وغاية ما يسلّم هنا استحقاق فاعل الانقياد من حيث إنّه فاعله المدح، 
فيكون الانقياد حَسناً علی معنی كونه بحيث أوجب في فاعله اسـتحقاق 
المدح، ولا يلزم بذلك استحقاقه المدح أيضاً من حيث إنّـه فاعـل للفعـل 

  المنقاد به.
» فلان نعم الرجل؛ لأنّه منقاد لمولاه« ومن الفرق الواضح بين ما قيل:

، والّـذي يصـدق لمجـرّد »فلان نعم الرجل؛ لأنّه فعل كـذا«وما لو قيل: 
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ولی، والّذي يثمر في استحباب الفعل المنقاد به إنّما الانقياد هو القضيّة الأُ 
هو صدق القضيّة الثانية، ولا ملازمـة بـين القضـيّتين في الصـدق؛ فمـن 

لوباً لمولاه علی خلاف الواقع فأتی به انقياداً، صـدق اعتقد كون شيء مط
  به في حقّه القضيّة الأولی دون الثانية.

ليس المراد بالانقياد هنا مجرّد عقد القلـب لإطاعـة  اللّهم إلاّ أن يقال:
المولی؛ فإنّه عنوان آخر متضـمّن للحسـن الـذاتي المـدلول عليـه بالعقـل 

د الحسنة، بل المراد به تعريض النفس والنقل، ومرجعه إلی نيّة الخير وقص
في الخارج لإطاعة المولی، وهذا أيضاً حسنٌ لذاته باستقلال مـن العقـل، 
غير أنّه لا يدخل في ظرف الخارج إلاّ في ضمن فعلٍ خاصّ، فإن صـادف 

  ذلك واجباً أو مندوباً واقعيّاً اجتمع فيه حُسنان:
  أحدهما: ما يستند إلی ذات الفعل.

يستند إلی هذا العنوان العامّ المجامع له، وإن صـادف مـا والآخر: ما 
احتمل كونه واجباً أو مندوباً مع عدم كونه كذلك في الواقع حصـل فيـه 

  الحُسن العرضي باعتبار العنوان العامّ المجامع له. 
بأنّ الإطاعة مفهـوم منتـزع مـن متعلّـق الأمـر والنهـي  ولكنهّ يدفع:

، كما أنّ المعصية عبارة عن مفهوم منتزع عـن باعتبار ما يلحقه من الموافقة
متعلّقها باعتبار ما يلحقه من المخالفة، وتعريض النفس للإطاعة ليس له 
محصّل إلاّ حمل الجوارح علی فعلٍ خاصّ لداعي الإطاعـة، وحسـنه إنّـما 
يكون باعتبار صدق عنوان الإطاعة عليه وهي تابعة للأمر أو النهي، وإلاّ 

مـر] والنهـي، فـلا مخالفـة لهـما فـلا إطاعـة ولا معصـية، فلا موافقة [للأ
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فتعريض النفس للإطاعة ما لم يكـن أمـر هنالـك لا يتصّـف بحسـن إلاّ 
باعتبار المعنی النفساني وهو حُسن في الفاعل، ولا يؤثّر في حُسـن الفعـل 

  الّذي يحصل في ضمنه لداعي الأمر الاحتمالي إيجاباً أو ندباً.
ة القول بالاستحباب: إنّ الإتيان بما احتمـل وقد يقال في إثبات صحّ 

المطلوبيّة بداعي احتمال المطلوبيّة مماّ استقلّ العقل بإدراك حسنه ورحجانه 
الغير البالغ حدّ المنع من النقيض، فيكشف ذلـك عـن المحبوبيـّة في نظـر 
المولی ولا سيماّ الشارع الّذي كثر في أوامره مـا يقصـد بـه مجـرّد تكميـل 

لتقرّب وإن كان الفعل معه خالياً عن سائر المصالح والخواصّ، النفس وا
  ولا نعني من الاستحباب ال£µعي إلاّ هذا المعنی.

وإن شئت إثبات الكراهة ال£µعيّة أيضاً بهـذه الطريقـة فـتعمّ المقـال 
بالقياس إلی ترك كلّ ما احتمل كون تركه مطلوباً للمولی؛ فإنّ هذا الترك 

 أعني التمسّك بأخبار من بلغ - ي احتمال المطلوبيّةأيضاً حيثما حصل بداع
فالعقل مستقلّ بإدراك حسنه واستحقاق فاعله المدح، ويكشـف ذلـك  -

  عن محبوبيّة ذلك الترك للمولی، ولا نعني من الكراهة إلاّ هذا المعنی.
ولا فرق في احتمال المطلوبيّة المأخوذ في عنـوان هـذين القسـمين بـين 

مي أو غيره، فالاستحباب يثبت بحكم العقـل في كـلّ احتمال الطلب الحت
ما احتمل كونه واجباً أو مندوباً ولم يقم علی وجوبه أو ندبه دليل معتبر، 
والكراهة أيضاً تثبت بحكـم العقـل في كـلّ مـا احتمـل كونـه حرامـاً أو 

  مكروهاً ولم يقم علی حرمته أو كراهته دليل معتبر.
احتمال المطلوبيّة، من غـير فـرقٍ بـين فمناط حكم العقل إنّما هو قيام 
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كونه مستنداً إلی خبرٍ ضعيف أو فتوی فقيه أو غيرهما من الأسباب الغير 
المعتبرة، ومرجع ما بيّناه إلی إثبات الحسن المستتبع للاستحباب ال£µعي 

  للفعل المأتيّ به بداعي احتمال المطلوبيّة.
ة هو الفعل المحتمل فظهر: أنّ موضوع الاستحباب الثابت بهذه الطريق

للمطلوبيّة المأتيّ به لداعي احتمال المطلوبيّة، فلا يثبـت الاسـتحباب لهـذا 
  الفعل من حيث هو، ولا المأتيّ به لا لداعي احتمال المطلوبيّة.

هذا، وربّما يشكل الحال من جهة كون موضوع الاستحباب هو الفعل 
جواز الحكم باستحباب  المأخوذ علی الوجه المذكور في مقام الإفتاء؛ لعدم

وأريـد بـه » يستحبّ غسـل الجمعـة«الفعل بقولٍ مطلق، بأن يقال مثلاً: 
الاستحباب الثابت بالطريقة المذكورة؛ لأنّه إفتاء بالحكم ال£µعي في غير 
موضوعه، فلا بدّ في صحّة هذا الإفتاء من التنبيـه علـی موضـوع الحكـم 

  ».احتمال المطلوبيّة يستحبّ غسل الجمعة لداعي«أيضاً بأن يقال: 
مع أنّ هذا البيان غير معهود من المفتين في فتـاواهم، فحينئـذٍ إمّـا أن 
نقول: بأنّ نحو هذا الاستحباب مماّ لا أصل له عندهم، أو يقال: إنّ بيـان 
موضوعه علی الوجه المذكور غير لازم، بل يجوز الاقتصار فيه علی ذكـر 

احتمال المطلوبيّة وكـون الـداعي  الفعل من دون التعرّض بما أخذ فيه من
  إلی فعله احتمال المطلوبيّة.

والأوّل أظهر؛ لتطرّق المنع إلی إثبات حُسن الفعل بالبيـان المـذكور؛ 
فإنّ استحقاق الآتي بما احتمل المطلوبيّة بداعي هذا الاحتمال عند العقـل 
 للمدح بل الثواب وإن كان مسلّماً، إلاّ أنّه لا يكشف عـن حسـن الفعـل
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المأتيّ به علی هذا الوجـه، إلاّ إذا كـان اسـتحقاقه لهـما لإتيانـه وهـو غـير 
، بل الظاهر أنّه يستحقّهما لكيفيّة إتيانه وهو كونه بـداعي احـتمال )١(واقع

المطلوبيّة، فإنّه مماّ يكشف عن وصفٍ نفساني ممدوح من حُسن نيّته وطيب 
  م وهـو كـون العبـد سريرته، ومرجعه إلی حُسن الانقيـاد بـالمعنی المتقـدّ 

في مقام الإطاعة، فمرجع الحُسن المذكور أيضاً إلی الفاعل لا مـن حيـث 
فعله بل من حيث وصفه الحسـن، وقـد عرفـت أنّـه لا يكفـي في ثبـوت 

  الاستحباب للفعل، فتأمّل.
فسيأتي وجه الإشكال فيه عنـد تعـرّض المصـنفّ  وأمّا الوجه الثالث:
  لتلك الأخبار، فانتظر.

]٢ ٤٩�& [...i�وJ �)H ب��b��� ��C�و :
�)٢(. 

ولعلّ وجه الأولويّة أنّ الثواب مترتّب علی عنـوان الإطاعـة، أقول: 
والإطاعة قد تكون باعتبار الامتثـال بالمـأمور بـه الـواقعيّ، وقـد يكـون 
باعتبار عنوان الانقياد المتحقّق في ضمن الاحتياط بالإتيان بالفعل بداعي 

 المقام، ولا ريب أنّ ترتّـب الثـواب علـی الانقيـاد احتمال المطلوبيّة كما في
الّذي هو إطاعة حكميّة أمر مرغوب عند العقلاء كافّة، بخلاف العقاب؛ 
[فإنّه] مترتّب علی مخالفة الواقـع لا علـی تـرك الاحتيـاط فـيما احتمـل 

 حرمته، وأمّا مخالفة الانقياد فهو كاشف عن سوء الÁÂيرة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».واضح«كذا في الأصل، والأولى:  )١(
  .٢/١٥٠فرائد الأُصول:  )٢(
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بالعقاب في ترك الاحتياط إنّما يقول به مـن  إلاّ أن يقال: إنّ من يقول
باب حرمة التجرّي عنده؛ زعماً منه أنّ مخالفة الاحتياط تجرٍّ علی المولی، لا 
أنّ العقاب مترتّب علی نفس مخالفـة الأمـر بالاحتيـاط مـن حيـث هـو، 

  وبينهما فرق واضح.
ی وذلك بخلاف الإتيان بما يحتمل مطلوبيّته؛ فإنّ الثواب مترتّـب علـ

إطاعة الأمر المولوي المحرز بالعلم أو بـالظنّ المعتـبر وكلاهمـا مفقـودان 
  علی الفرض، وفيه ما لا يخفی، فتدبّر.


�د�ت...٢٥٠[��� � 
O�W+qو :
��& [)١(.  

µوعيّته في العبـادات أقول:  يعنـي جريـان رجحـان الاحتيـاط وم£ـ
 بالمعنی الأخصّ، أعني ما يتوقّف صحّتها علی قصد القربة. 

ولا يخفی عليك: أنّ جعل النزاع في م£µوعيّة الاحتيـاط وإمكانـه في 
منافٍ لما هو  - كما يشهد عليه ما سيذكره من النقض والإبرام - العبادات

محلّ الكلام في المقام من القول بالاستحباب الّذي عنونه في صدر الكلام، 
  والمغايرة بين العنوانين واضحة.

ير العنوان هو: أنّ الحكـم باسـتحباب ويمكن أن يكون الوجه في تغي
الاحتياط في العبادات أوّلاً، كما هو مقتضـی الاحتياط متوقّف علی إمكان 

ما سيذكره المصنفّ من الوجهين، وعلی م£µوعيتّه وجوازه شرعاً ثانيـاً، في 
µيعاً محرّمـاً  قبال ما حكي عن جماعة من إنكار شرعيتّه؛ نظـراً إلـی كونـه ت£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٠فرائد الأُصول:  )١(

ـــ�ن  W+q � ل�hـــ Bz�
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، فلهـذا جعـل العنـوان أوّلاً إمكـان الاحتيـاط )١(ياً عـنهمحسبما ذكرنا حاك
  وم£µوعيتّه، ثمّ يبحث ثانياً عن استحبابه كما سيأتي.

]٢٥١...
ً
����� R�S ّ̈ :� I �� :
��& [)٢(. 

لأنّ الثواب علی ما عرّفه المتكلّمون عبارة عن النفع المسـتحقّ أقول: 
 .)٣(المقارن للتعظيم والإجلال

: أنّ الثواب عبارة عـن الجـزاء المترتّـب علـی امتثـال وبعبارةٍ  أُخری
المأمور به المعلوم تفصيلاً أو إجمالاً لا الجزاء تفضّلاً، فخرج بالقيـد الأوّل 

  وهو المستحَقّ التفضّل، وبالثاني الأجرة علی العمل.
ويعتبر في حصول استحقاق النفع علی الوجه المـذكور كـون العمـل 

ليصدق الإطاعة؛ نظراً إلی  - وجوباً أو ندباً  - بهالّذي يثاب عليه مأموراً 
ــك  ــل ذل ــيح، ولأج ــوضٍ قب ــير ع ــن غ ــا م ــقّة وتحمّله ــة مش   أنّ الطاع
اشـترط المتكلّمـون في اسـتحقاق الثــواب أن يكـون الفعـل الواجــب أو 

  .)٤(المندوب شاقّاً 
ومن هنا اعتبر فيه أن يكون علی وجه التعظـيم، كـما اعتـبر في ضـدّه 

ب أن يكون علی وجه الإهانة، فلا يصدق الثواب حينئـذٍ الّذي هو العقا
علی أجر المحتاط ولا يسمّی ذلك ثواباً حسبما ذكره المصنفّ، وقد قُرّر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٧تقدم في تعليقة رقم  )١(
  .٢/١٥٠فرائد الأُصول:  )٢(
  . ٥٥١كشف المراد:  )٣(
  . ٥٥٤ينظر كشف المراد:  )٤(
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  ، فتدبّر.)١(الكلام أنّه لا يصحّ الابتداء به وإلاّ لكان التكليف عبثاً 

]٢٥٢[ ...�ّ�"f� �Sj ����� 
ّ


: ود��¢ Jن��&)٢(. 

قل وإن لم يحكم بوجوب الاحتياط ولم يستقلّ وحاصله: أنّ العأقول: 
بإدراك الحُسن الملزم فيه إلاّ أنّه يستقلّ بإدراك حُسنه في الجملة، وهو الّذي 
يعبرّ عنه بالرجحان، فحينئذٍ يثبـت بحكـم الملازمـة بـين الحُسـن العقـلي 

 والحكم ال£µعي الاستحباب وهو المطلوب.
الانقيـاد للمـولی، علـی وكذا الحال علی تقرير حكم العقل بحُسـن 

معنی تعريض النفس لإطاعته وموافقـة أوامـره ونواهيـه؛ حيـث إنّـه إذا 
فيثبت به حكم  - علی معنی استحقاق فاعله المدح - حكم العقل بحُسنه

  ال£µع بحكم الملازمة، فيثبت الاستحباب ال£µعي وهذا هو المطلوب.
مـن أنّ «ه: وطريق دفع هذه الدعوی هو ما أشار إليـه المصـنفّ بقولـ

  .)٣(»الأمر ال£µعي بهذا النحو من الانقياد
: أنّ أمر الشارع علی طبق حكم  - علی ما أشرنا سابقاً  - وملخّصه 

العقل بحُسن الاحتياط أو الانقياد للمولی يكون إرشاديّاً محضاً، قصد به 
مصلحة عدم الوقوع في مخالفة محبوب الشارع ومطلوبه، ومن حكم الأمر 

نّه لا يترتّب علی موافقته ومخالفته أزيد مماّ يترتّب علی موافقة الإرشادي أ
الواقع ومخالفته، فلا إطاعـة لهـذا الأمـر الإرشـادي، ولا ينفـع في جعـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٥١ينظر كشف المراد:  )١(
  .٢/١٥١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/١٥١فرائد الأُصول:  )٣(
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  متعلّقه عبادة بحيث يترتّب عليها الثواب الملازم للاستحباب ال£µعي.
مثـل عقليّةً كانت أم شرعيـّةً  - أنّ الأوامر الإرشاديّة وال¦ّ¥ في ذلك:

مؤكـدات للأوامـر  - ونحوها )١(﴾لح لج كم كل﴿قوله تعالی: 
المرشد إليها، سواء كانت شرعيّة أو عقليّة، وسـواء كانـت المرشـد إليهـا 

ونحوهـا أو ظنيّـّة أو » أقيمـوا الصـلاة«قطعيّة كالأوامر الحقيقّيـة مثـل: 
 مشكوكة أو موهومة.

ا علـی أيّ حـالٍ وعلی التقادير الثمانية تعبّدية كانت أو توصليّة، فإنهّـ
تكون الأوامر الإرشاديّة مؤكدة وتابعة للأوامر المرشد إليهـا في التعبديّـة 
والتوصليّة، فتعبديّة تلك الأوامر موقوفة علی تعبديّة هذه الأوامـر، فلـو 
توقّف إثبات تعبديّة هذه علی تعبديّة تلك لزم الدور، فلا دلالة حينئذٍ في 

التعبديّة ليحكم لأجلها علی شرعيّتها،  شيء من الأوامر الإرشاديّة علی
  فضلاً عن الحكم باستحبابها ليترتّب الثواب عليها، فتدبّر.

]٢٥٣...
ً
���
�� �XO�3 �2ل"wI �X� ن�m�\z� �!�� �� :
��& [)٢(. 

وذلك لأنّ المكلّف إذا احتمل ورود أمرٍ بفعلٍ فإتيانه لهذا الفعل أقول: 
الأمر المحتمل، بل الإتيان بـه أقـرب  بقصد التقرّب وإطاعة لا يكون إلاّ 

إلی التقرّب من الإتيان بما علم مطلوبيّته فيتحقّـق قصـد التقـرّب بقصـد 
 امتثال الأمر المحتمل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤سورة النور:  )١(
  ».بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوباً«، وفيه: ٢/١٥١فرائد الأصول:  )٢(
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فلما عرفت من أنّ الأوامر الإرشاديّة لا  أمّا أوّلاً: هذا، ولكن فيه نظر:
لا يصحّ إلاّ تقت¦¥ التعبّديّة، والإتيان بالعبادة من جهة اعتبار القربة فيها 

مع إحراز الأمر بها؛ إذ بدونها لا يتحقّق قصد القربة والتقرّب والامتثال، 
فالاحتياط فيها غير ممكن؛ إذ الاحتياط عبارة عن إحراز الواقع علـی مـا 
هو عليه من الأجزاء وال£µائط، ومن المعلوم أنّ من جملتها قصـد القربـة 

  وهو غير محرز؛ من جهة عدم إحراز الأمر.
فلأنّه مستلزم للقول بسقوط الجزم في النيّة والحكم بصحّة  مّا ثانياً:وأ

  عبادة الجاهل المتزلزل في مطلوبيّة عبادته.
 ما ذكره بعض الأساتيذ من وقد يدفع الأخير بأحد الأمرين: أحدهما:

التفصيل بين أن يكون منشأ التزلزل والاشـتباه في وجـود الأمـر ونفـس 
م، وبين ما كـان منشـأ الاشـتباه هـو الشـك في تحقّـق المطلوبيّة كما في المقا

الامتثال بهذا الفعل المجهول بعد القطع بثبـوت التكليـف، بعـدم اعتبـار 
  .)١(الجزم في الأوّل واعتباره في الثاني

أنّ ذلك مستلزم للقول بصحّة الصلاة إذا كان المصـليّ شـاكاً في  وفيه:
جود الأمر بالصـلاة، مـع دخول الوقت؛ نظراً إلی كون شكه ناشئاً عن و

  أنّ الظاهر اتّفاقهم علی الفساد فيه.
ما ذكره ذلك البعض أيضاً من التفصيل بين صورة الـتمكن  وثانيهما:

من إحراز الأمر الواقعيّ وامتثاله ولو بالفحص كما في المتزلزل القادر علی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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  .)١(الاستعلام، وبين عدمه كما في المقام، بسقوطه في الثاني دون الأوّل
تقييــد أدلّــة الجــزم بصــورة الــتمكن، وقصــد م£ــµوعيّة  وحاصــله:

  الاحتياط بصورة التعذّر.
أنّه منافٍ لما ذكره في مسألة العلم الإجمالي مـن جـواز الامتثـال  وفيه:

  الإجمالي مع التمكن من العلم التفصيلي، فتأمّل.

 ����ع ��"��¢ و�"wI��mط...٢٥٤[
ّ


: 8ن��& [)٢(. 

الاحتيـاط إنّـما يتحقّـق بتحقّـق العبـادة، وهـي  وحاصـله: أنّ أقول: 
موقوفة علی تحقّق الإطاعة والامتثال الموقوف علی الأمر، فحيث لا أمر 
فلا إطاعة ولا امتثال، فلا عبـادة فـلا يتحقّـق الاحتيـاط؛ ضرورة انتفـاء 
المحمول بانتفاء الموضوع وتقدّم الموضوع علی المحمول طبعاً، فلا بـدّ في 

لعبادة من إحراز الأمر السـابق؛ لمـا عرفـت مـن عـدم تحقّـق الاحتياط با
 العبادة بغير أمر.

هو: أنّ الاحتياط موقوف علـی تحقّـق العبـادة  وملخّص هذا الكلام
وهي علی قصد القربة، فلو توقّف قصد القربة علی أوامر الاحتياط لـزم 
 الدور، فلا بـدّ في الاحتيـاط بالعبـادة مـن إحـراز أمـرٍ آخـر عـدا أوامـر
  الاحتياط، فنفس الأمر بالاحتياط غير كافٍ في تحقّق قصد القربة، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/١٥٢فرائد الأُصول:  )٢(
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µوط أقول:  وقد أورد عليه: بأنّ قصد القربة ليس علی حدّ سائر ال£ـ
قّقـه قبـل والأجزاء الخارجيّة حتیّ يعتبر انضمامها إلی سائر الأجـزاء وتح

تعلّق الأمر بالفعل، بل هو شرط أو جزء انتزاعي ينتزعـه العقـل بلحـاظ 
عدم صحّة الفعل وعدم تحقّق الامتثال والإطاعة إلاّ به، وإلاّ فلا دخل له 
بنفس المأمور به لا شرطاً ولا شطراً، ولا يقيّد به إطلاق المـأمور بـه، بـل 

التقرّب والامتثال، وهـذا حقيقته كون المحرّك والداعي لإتيان الفعل هو 
كما تری متأخّر عن الأمر، بل هو من لوازم هيئته لا من لوازم مادّته فضلاً 

 .)٢(عن كونه قيداً له
ضرورة أنّ الإتيان بالفعل المرشد إليه  ،وهذا بخلاف أوامر الاحتياط

لا يمكن أن يكون بداعي امتثالها؛ لأنّه ليس من لوازمهـا؛ حيـث إنهّـا لا 
ثال أنفسها بل امتثال الأمر المرشد إليه، والمفروض عدم إحرازه تقت¦¥ امت

بعدُ، فإثبات قصد التقرّب بها مستلزم للـدور حسـبما عرفـت، فـالنقض 
حينئذٍ بالأوامر الحقيقيّة المولوية في غير محلّه؛ لمكان الفرق بينها وبين أوامر 

   الاحتياط كما عرفت.
   قيقيّة بتعدّد الأمر:هذا، مع إمكان الالتزام في الأوامر الح

مصحّح لإمكان قصد القربة مع عدم دلالة فيه علی إرادته،  أحدهما:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٢فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣٥٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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 ونحوهما. )١(﴾كى كم كل كا﴿مثل: 
ما دلّ علی اعتبار القربة في هذا الفعـل الّـذي قـد تعلّـق بـه  وثانيهما:

الأمر، بأن يدلّ علی أنّ الغرض من الأفعال الّذي قد أمر بها أوّلاً إتيانهـا 
 سم سخ سح سج خم﴿لامتثال والإخلاص، مثل قوله تعالی: بداعي ا

ونحو ذلك من الآيات والأخبار، فلا يلزم حينئـذٍ  )٢(﴾صم صخ صح
  دور أصلاً.

وهذا بخلاف أوامر الاحتياط؛ حيث إنّ المراد إثبات التعبّديّة بها وهو 
  مستلزم للدور كما عرفت. 

إتيـان نعم، لو ورد فيها أمر آخر بأنّ الغـرض مـن أوامـر الاحتيـاط 
المحتملات بداعي الامتثال وقصد القربة لما يلـزم هنـا أيضـاً دور، لكـنّ 
المفروض انتفاء ذلك الأمر، بل من تمسّك بها لإثبـات التعبّديّـة لا يقـول 

  بتعدّد الأمر فيها كما لا يخفی، فليتدبّر.

��GH � nه...٢٥٦[
ّ
\I�ط و�m�"wI� �� د�+�� 

ّ

: jن��& [)٣(.  

ليك: أنّ ما ذكره+ من إرادة إتيان الواقع علی مـا ولا يخفی عأقول: 
هو عليه عدا قصد القربة من الاحتياط وإن كان رافعاً للإشكال المذكور، 
إلاّ أنّه تجوّز في الاحتياط الّذي [هو] عبارة عن إتيان الواقع حتیّ القربـة، 
ومن البينّ أنّ التجوّز ليس بأولی من القول بخروج العبادات مـن أوامـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣سورة البقرة:  )١(
 .٥البينة: سورة  )٢(
  .٢/١٥٣فرائد الأُصول:  )٣(
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حتيــاط خروجــاً موضــوعيّاً، بــل الظــاهر عــدم الإشــكال في أولويّــة الا
 التخصيص من المجاز.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ غرضه+ من هذا ليس هو الحكم بتقديم المجاز 
علی التخصيص، بل غرضه مجرّد إبداء احـتمال في توجيـه هـذه الأخبـار 

ــ ــاً حس ــان ركيك ــا وإن ك ــك فيه ــان ذل ــی إمك ــارة إل ــة والإش   بما العامّ
  ذكرنا، فتدبّر.
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وما ذكره+ إلی هنـا إنّـما هـو في دوران الأمـر بـين الوجـوب أقول: 
اء الرواية وفتوی الفقيه، بأن كان احتمال الوجوب ناشئاً والإباحة مع انتف

 من مجرّد الانقداح في نظر المجتهد. 
وأمّا إذا كان هناك رواية ضـعيفة أو فتـوی فقيـه أو نحوهمـا فـيمكن 
التمسّك في إثبات الاستحباب ال£µعي بالأدلّة الدالّة علـی التسـامح في 

 الّتي نقلها المصنفّ في المتن، أدلّة السنن، الّتي منها صحيحة هشام بن سالم
شيء من الثواب فعمله كان له أجر ’ من بلغه عن النبيّ ×: «وهي قوله

، إلی غير ذلك من الأخبار الواردة )٢(»لم يقله’ ذلك وإن كان رسول االله
في هذا الباب؛ فإنّ المعروف بين الأصحاب أنّ كلّ ما صـدق عليـه بلـوغ 

مستحبّ شرعي، علی إشكالٍ فيه علی  الثواب مماّ هو مورد التسامح فهو
  .)٣(ما سيأتي من المصنفّ الإشارة إليه

أنّ مـرادهم بجـواز التسـامح في أدلّـة السـنن إنّـما هـو  وليعلم أوّلاً:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٣من أبواب مقدمة العبادات، ح ١٨، ب ١/٨١، وسائل الشيعة: ٢، ح١/٢٥المحاسن:  )٢(
 .٢٥٩يأتي في تعليقة رقم  )٣(

 Aــــــ	ل �I1"ــــــfI�
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التسامح بالنسبة إلی السند، بمعنی تنزيـل الخـبر الضـعيف منزلـة الخـبر 
الخبر أو  الصحيح في المندوبات، وليس مرادهم التسامح بالنسبة إلی دلالة

الفحص عن المعارض، فـلا بـدّ في التمسّـك بتلـك الأخبـار مـن انتفـاء 
  المعارض، فلا يجري فيما يقابله ما يدلّ علی التحريم ولا يأتي نزاعهم فيه.

فما جری علی لسان بعض العلماء من عدم الفرق في التسامح في أدلّـة 
لفراغ فيه عن أمر الدلالة إنّما هو فيما إذا وقع ا )١(السنن بين المجتهد والمقلّد

والمعارض، كما في العمل بالكتب المتعارفـة المؤلّفـة في الأذكـار والأعـمال 
Ã&، وإلاّ فالتسـامح في أدلّـة  المندوبة كالمصباح والإقبال وكتـب المجلÂـ

  السنن من وظائف المجتهد خاصّة.
القولي أنّ الظاهر أنّ نزاعهم في هذه المسألة إنّما هو في التسامح  وثانياً:

وهو الفتوی بالاستحباب والحكم برجحان الفعل، كما استكشـفنا ذلـك 
كما  - من عباراتهم وكلماتهم في هذه المسألة، ولكن ظاهر كلام المصنفّ+

أنّ النزاع إنّما هو في التسامح الفعـلي وهـو عـدم  - يعطيه التأمّل في كلماته
الحكم ال£µعي، بل الفتوی باستحبابه ورجحانه، بدعوی: أنّه لم يبلغ حدّ 

مجرّد إيجاد العمل علی طبقه الّذي هو عبارة عن الاحتياط؛ لحُسنه عقلاً لا 
  استحبابه شرعاً.

: هو ما ذكرنا كما لا يخفی علـی مـن لاحـظ كلـمات ولكنّ الإنصاف
  الأصحاب والفقهاء المذكورة في محلّها، واالله العالم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسـيلة الوسـائل:   ٣٢٢، ضـوابط الأُصـول:   ٢٦٣و ٢٦١و١/١٥٥ينظر: أنـيس المجتهـدين:    )١(
  . ٣٦-٥/٣٤الفوائد:  ، بحر٢٠٧
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علی الاسـتدلال بهـذه الأخبـار في هـذه المسـألة  )٢(وردأُ وقد أقول: 
  بوجوهٍ.

  أنّ المسألة أصوليّة لا تثبت بأخبار الآحاد. منها:
أنّ هذه الأخبار معارضة بما دلّ علی عدم جواز الاعتماد بقول ومنها: 

 ، والإجماع، وبعض الأخبـار، والنسـبة بـين)٣(أالفاسق وعمله من آية النب
الطائفتين وإن كانت عموماً مـن وجـه إلاّ أنّ الترجـيح للثانيـة؛ للإجمـاع 

  وموافقة الكتاب.
أنّ هذه الأخبار مختلفة، فبعضها مطلق وبعضـها مقيـّد بلفـظ ومنها: 

، ومقتضی حمل المطلق علی المقيّد اختصاص مورد التسامح بما )٤(»الخير«
ما كان استحبابه ثابتاً قبـل كان خيريّة العمل محرزةً قبل البلوغ، فيختصّ ب

البلوغ؛ فإنّ الخير ال£µعي عبارة عن الاستحباب، فلا يجري التسامح فيما 
لم يثبت فيه الخيريّة بعدُ، ولو سلّم عدم حمل المطلق علی المقيّد فلا أقل من 

  الشك، فالأصل عدم جواز التسامح في غير ما ثبت خيريّته.
  المكـروه إذا أخـبر بكراهـة فعـلٍ  لا يدلّ علی التسـامح في أنّهومنها: 
  أو حرمته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٥٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
  .٦سورة الحجرات:  )٣(
  .٨من أبواب مقدمة العبادات، ح  ١٨، ب ١/٨٢، وسائل الشيعة: ١٢ينظر: عدة الداعي:  )٤(

ت �	ــــــــــ�j iــــــــــ+�د
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  : عنها، أمّا عن الأوّل )١(وأُجيب
بمنـع انحصـار المـدرك في هـذه الأخبـار، بـل هـي معتضـدة  فأوّلاً:

والمحقّـق  )٢(بالإجماع الظـاهر بـل المحكـي عـن جماعـة، مـنهم: الشـهيد
اءً وغيرهم، وبحكم العقل بحُسن الإتيان به رج )٤(وابن فهد )٣(البهبهاني

  للمطلوبيّة، وبأخبار الاحتياط.
  منع اعتبار العلم في المسائل الأصُوليّة كما قرّر في محلّه. وثانياً:
منع كون المسألة أصوليةّ، بل هي من المسائل الفرعيةّ؛ فإنّ الكلام  وثالثاً:

µوعيةّ، وهـو متعلّـق  هنا ليس في الحجّيةّ وعدمها، بل في الاسـتحباب والم£ـ
غاية الأمر أنّه حكم كليّ متعلّق بموضـوع كـليّ، نظـير قاعـدة بفعل المكلّف، 

  ال¦¿ر ونفي الحرج.
  : وأمّا عن الثاني

بأنّ التعارض بيـنهما وإن كـان عمومـاً مـن وجـه إلاّ أنّ هـذه  فأوّلاً:
الأخبار أخصّ حكماً؛ فإنهّا أقلّ أفراداً؛ لاختصاصها بالحكم التكليفي غير 

م الاعتنـاء بخـبر الفاسـق؛ فإنّـه يعـمّ الإلزامي، بخلاف ما دلّ علی عـد
الموضوعات والأحكام مطلقاً، سواء كانت تكليفيّة إلزاميّة أو غيرها، وقد 
تقرّر في محلّه أنّ في تعارض العامّين يكون الترجيح مع أقلّهما أفراداً؛ لكونه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/٣٤ينظر ذكری الشيعة:  )٢(
  ».ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال«، في شرح قوله: ١/١٢٧ينظر مصابيح الظلام:  )٣(
  . ١٠عدة الداعي:  )٤(
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في حكم الخاصّ، سيماّ في مثل المقام الّذي هو معتضد بالإجماعات المحكيّة 
  مماّ عرفت. وغيرها

بمنع كون ذلـك عمـلاً بقـول الفاسـق، بـل هـو عمـل بهـذه  وثانياً:
الأخبار، غاية الأمر أنّ خـبر الفاسـق محقّـق لوصـف البلـوغ الّـذي هـو 

  موضوع لهذه الأخبار للحكم بالتسامح ال£µعي.
بأنّه ليس عملاً بخبر الفاسق، بل باحتمال المطلوبيـّة المسـتفادة  وثالثاً:

هو محقّق لموضوع الرجاء؛ ألا تری أنّه لو أخـبر بوجـوب من خبره الّذي 
شيء لا يؤخــذ بــالوجوب بــل يؤخــذ بــاحتمال المطلوبيّــة المســتفادة مــن 

  الوجوب ويحكم عليه بالاستحباب. 
  وأمّا عن الثالث: 

بأنّ حمل المطلق علی المقيّد إنّما هو فرع التنافي بينهما وهو منتفٍ  فأوّلاً:
نهما مثبتاً، ولا ينافي الجمع بينهما؛ فـإنّ العمـل بكـلٍّ في المقام؛ لكون كلّ م

  منهما غير منافٍ للعمل بالآخر. 
نعم، ربّما يقع التنافي بين المثبتين أيضاً فيما إذا علم باتحّـاد المـراد مـنهما 

إن ظـاهرت فـاعتق «وبأنّ المراد من أحدهما خلاف ظاهره، كما لو قـال: 
، مع فرض القطع بأنّ المراد إمّـا »نةإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤم«، و»رقبة

  عتق مطلق الرقبة أو عتق خصوص المؤمنة. 
فحينئذٍ يتردّد الأمر بين تقييد المطلق وإخراجه عن ظاهره، أو تطليـق 
المقيّد وإخراجه عن ظاهره بالحمل علی المثال؛ باعتبار أنّه أحـد الأفـراد، 

فاء هذا ال£µط في المقام فالمشهور حينئذٍ حمل المطلق علی المقيّد، ولكن انت
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مماّ لا ينكر بل المقطوع عدمه، بل الشك في وجود ال£µط كافٍ في العمـل 
  بهما معاً؛ عملاً بإطلاق بعضها، فلا معنی حينئذٍ لما ذكره.

أنّ الأصحاب لم يفصّلوا بين الموردين، بل حكموا بذلك علی  وثانياً:
  وجه الإطلاق.

داً فلا يصلح للمعارضة، بل ودلالةً؛ أنّ خبر المقيّد ضعيف سن وثالثاً:
Òما اتّصف بالخيريّة ولو بخبر المخبر، بـل » الخير«لإمكان أن يكون المراد ب

  لعلّه ليس ببعيدٍ. 
  وأمّا عن الرابع:

  بالاتّفاق علی عدم الفرق بين المستحبّ والمكروه. فأوّلاً:
ب للثواب بأنّ ترك المكروه والحرام بداعي الإطاعة مندوبٌ موج وثانياً:

  أيضاً، فتدبّر.

]٢٥٩...
ً

 \�ر-
ً
���J 

: وjن �Nن ��رد �	���& [)١(. 

هذا أوان أن ن£µع إلی ما وعدناك سابقاً من تضـعيف الوجـه أقول: 
µعي، وهـو  الثالث من وجوه مـا تمسّـكوا بـه لإثبـات الاسـتحباب ال£ـ

 التمسّك بأخبار من بلغ.
خبار هو: أنهّـا تـدلّ ومحصّل ما ذكروه في تقريب الاستدلال بتلك الأ

بظاهرها علی ترتّب الثواب علی الفعل الموعود عليه الثـواب ولا نعنـي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٥فرائد الأُصول:  )١(
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عـن الوحيـد البهبهـاني+ في تقريـب  )١(من المستحبّ إلاّ ذلك، وحكـي
أنهّا تدلّ علی ترتّب الثواب عليه، وهو لا يكون إلاّ مـع ثبـوت «الدلالة: 

  .)٢(»عله راجحاً شرعاً الرجحان شرعاً، وليس المستحبّ إلاّ ما يكون ف
أنّ الإتيـان «هو:  - علی ما ذكره والدي العلاّمة+ - وتوضيح ذلك

بما احتمل كونه مطلوباً برجاء المطلوبيّة عمل يعمـل بـه الـتماس الثـواب 
اللازم للوجوب المحتمل البالغ إلينا، فيتناوله الأخبار المشار إليهـا، بنـاءً 

والرجحان، خصوصاً إذا استند إلـی علی شمولها لمطلق احتمال المطلوبيّة 
روايةٍ ضعيفة كما هو القدر المتيقّن من موردها أو إلی فتوی الفقيه أيضـاً، 

الأقـوی، وكـون دلالتهـا علـی كما يندرج ذلـك أيضـاً في موردهـا علـی 
الاستحباب من باب التأسيس، بمعنی أنّ مفادهـا حكـم كـبروي لموضـوع 

لمجرّد الاحتمال غير المستند إلی رواية  أحرزه بلوغ المطلوبيةّ والرجحان، ولو
ولا إلی فتوی فقيهٍ، لا من باب تأكيد الاستحباب البالغ إلينا الّـذي يقتضـيه 
الأمور الضعيفة المذكورة، علی معنی دلالتها علی اعتباره وكشـفها عـن أنّ 
الشارع قرّره وأخذه حكماً للفعل المذكور الّذي يؤتی به علی الوجه المذكور، 

ی تخصيص الاستدلال بها بصورةٍ واحدة من صور المسألة، وهو ما دار أو عل
الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب فيؤخـذ بـذلك الاسـتحباب المحتمـل 
ــاً تمسّــكاً بهــا وإن قلنــا بكــون دلالتهــا علــی    ونحكــم بكونــه حكــماً شرعيّ

  .)٣(»وجه التأكيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٩٧قلائد الفرائد:  )١(
  .٣/٢٧٢، ١/١٥مدارك الأحكام:  علىالحاشية  )٢(
 .٤٢-٦/٤١معالم الأُصول:  علىتعليقة  )٣(
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أيضاً مشكلٌ : أنّ إثبات الاستحباب بهذا الوجه ولكنّ الإنصافهذا، 
إنّ ثبـوت الأجـر لا يـدلّ علـی «بل ممنوعٌ؛ لما أشار إليه المصنفّ بقولـه: 

  .)١(»الاستحباب
أن غاية ما يستفاد من تلك الأخبار أنّ من عمل عملاً بلغ  وبيان ذلك:

كما  - فيه ثواب طلباً لذلك الثواب الموعود حصل له ذلك الثواب، وهذا
ی وجه الاستحقاق، ولا بترتّبـه علـی مماّ لا يقت¦¥ بكون ذلك عل - تری

العمل ليكشف عن رجحانه عند االله تعالی ومطلوبيّته له ولو لمجرّد كون 
الإتيان به مقروناً بطلب الثواب؛ لجواز كونه من جهة أنّـه نـوی الخـير أو 

  أمّل الثواب ممنّ لا يخيبّ آمله، أو أنّه لا يضيعّ عمل عامل أو نحو ذلك.
نّ التعبير عن الاستحباب بـالثواب كثـير شـائع في من أ وأمّا ما يقال:

الأخبار، كما أنّ التعبير عن الوجوب بالعقاب علی الـترك وعـن الحرمـة 
بالعقاب علی الفعل كثير شائع في أخبارهم^، بل أكثر المستحبّات ثبت 
Pيح بالاسـتحباب؛ نظـراً إلـی أنّ  استحبابها بوعد الثواب مـن دون تQـ

اب، فالإخبـار بـالثواب إخبـار عـن الإخبـار الثواب من آثـار الاسـتحب
  بالاستحباب بالملازمة، فيستدلّ به عليه استدلالاً إنّيّاً.

  وبالجملة، لا يتفاوت الأمر في ذلك بين الإخبار باللازم أو بالملزوم.
وأمّا ما يتوهّم من «بما سيذكره المصنفّ عن قريبٍ من قوله:  فمدفوعٌ:

، وسنشير إن شـاء االله إلـی توضـيح )٢(»استفادة الاستحباب ال£µعي...
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٥٥صول: فرائد الأُ )١(
 .٢/١٥٦فرائد الأُصول:  )٢(
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  وجه الدفع هناك بما لا مزيد عليه، فانتظر.
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الواردة علی من تمسّك بهذه الأخبار  أحد وجوه الإيرادات هذاأقول: 
 لإثبات الاستحباب ال£µعي.

مـن بلغـه ×: «قولـهأنّه يمكن أن يـراد مـن الثـواب في توضيحه: و
، ثواب خاصّ أو قدر معينٍّ منه بالغ في عمل مستحبّ ثابت )٢(»ثواب...

استحبابه من غير جهة تلك الأخبار، لم يعدّ له ذلك في الواقع بل ما دونه، 
  والقرينة علی ذلك أمران:

في غـير واحـدٍ مـن تلـك الأخبـار كـما في » الخـير«التعبير بÒ أحدهما:
؛ فإنّ الظاهر منه هو )٣(»شيء من الخير فعمل به... إنّه من بلغه×: «قوله

ما ثبت خيريّته مع قطع النظر عن تلك الأخبار، واحـتمالُ إرادة مـا ثبـت 
بعيـدٌ لا ينبغـي الإصـغاء  - )٤(كما احتمله صاحب الفصول - خيريّته بها

  إليه بعد عدم وجود شاهد عليه.
؛ »كان أجـره×: «، وظاهر قوله»الثواب«ظاهر تنكير لفظ  والآخر:

فإنّ المتبادر منهما بلوغ مقدار خاصّ من الثواب يعمل العمل لأجله، وهو 
لا يصدق في صورة إثبات أصل شرعيّة العمل واستحبابه، بل هو يصدق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٥فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣من أبواب مقدمة العبادات، ح  ١٨، ب ١/٨١، وسائل الشيعة: ٢، ح ١/٩٣المحاسن:  )٢(
 .٨من أبواب مقدمة العبادات، ح  ١٨، ب ١/٨٢، وسائل الشيعة: ١٢عدة الداعي:  )٣(
  .٣٠٥الفصول الغروية:  )٤(
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علی ما إذا ثبت استحبابه من الخارج، ولكن البالغ بتلك الأخبار هو قدر 
عليه من كون كلّ خاصّ منه، وأين هو من المقصد الّذي يراد الاستدلال 

  ما وعد فيه الثواب وإن لم يكن معلوم المقدار مستحبّاً شرعيّاً؟!
: ضعف القول بكون الأخبار المذكورة مسوقة لإفـادة فظهر مماّ ذكرنا

  ت£µيع العمل البالغ فيه الثواب وجعل الاستحباب له شرعاً.
ه ثمّ إنّه حكی بعضُ السادة عن بعضٍ كلامـاً في المقـام لا بـأس بنقلـ

  أنّ السنن علی أقسام:«لترتّب الفائدة عليه، وهو: 
ــا: ــان  منه ــك في رجح ــل الفعــل وش ــه اســتحباب أص ــا علــم في م

  الخصوصيّة.
  : ما دار بين المباح والسنةّ.ومنها
  : ما جهل حكمة أمره.ومنها

ما لم يثبت شرعيّته بالأصل ولا معارض له كوضوء الحـائض  ومنها:
  والجنب.

لقاعدةٍ شرعيّة كصوم النافلـة في السـفر، ونـذر  : ما كان مخالفاً ومنها
الإحرام قبل الميقات، ونذر الصوم ح¦¿اً أو سفراً، وركعتـي الـوتيرة إن 

  جعلت نافلة للعشاء، والزيادة علی الاثنتين في النوافل.
  : ما كان داخلاً تحت عموم أدلّة التحريم والكراهة الذاتيينّ.ومنها

فاء بمجرّد المظنةّ من قول فقيهٍ أو مـن والظاهر في القسم الأوّل الاكت
غيره فضلاً عن الرواية الضعيفة، بل الاحتمال القوي كافٍ، والقسم الثاني 
µوطة بالنيـّة وهـو ملحـق بسـابقه،  يقع في الآداب والرواجح الغـير الم£ـ
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والثالث والرابع لا يثبتان إلاّ بحجّةٍ شرعيّة ولو رواية ضعيفة؛ لدخولها في 
وأمّا الخامس فيحتمل فيه ذلـك ويحتمـل اندراجـه في حكـم أدلّة السنن، 

  ، فتدبّر. )١(»القسم الآتي وهو عدم الاعتماد فيه بضعيف الرواية
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ــه علــی تقــدير تســليم دلالــة هــذه الأخبــار علــی أقــول:  يعنــي أنّ
يه الثواب إنّما تدلّ عليه في خصـوص الاستحباب وت£µيع العمل البالغ ف

محتمل الاستحباب فقط، أو هو ومحتمل الكراهة؛ لما تضـمّنها مـن بلـوغ 
الثواب الظاهر فيما كان متمحّضاً للثواب، وليس ذلك إلاّ في المنـدوبات، 
فلا تتناول محتمل الوجوب المنفي وجوبه التكليفي بأصل الـبراءة بشـبهةٍ 

 تتناول محتمل الحرمة؛ وذلك لمـا ذكرنـا مـن موضوعيّة أو حكميّة، كما لا
 المذكور في تلك الأخبار في الاستحباب فقط.» الثواب«ظهور لفظ 

ينساق منه عرفاً كونه ما يثـاب علـی فعلـه، » يستحبّ كذا«فلو قيل: 
فالإخبار بالثواب علی عملٍ لا يتناول الإخبار بوجوب عملٍ ولا الإخبار 

وإن كانا متضمّنين الثواب علی الفعل أو بحرمته؛ فإنّ الوجوب والحرمة 
الترك، لكن المنساق من لفظيهّما في أذهان المت£µّعة إنّما هو العقـاب علـی 

  الترك أو علی الفعل.
، ينساق من الأوّل عرفاً كونه مـا »يحرم كذا« أو » يجب كذا«فلو قيل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا  «بدل » ما جهل حكمه بالمرة«، وفيهما: ٢٠٧، وسيلة الوسائل: ٢/٢٧٢ائن الأحكام: خز )١(
 ».جهل حكمة أمره

  .٢/١٥٥فرائد الأُصول:  )٢(
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من ×: «يعاقب علی تركه، ومن الثاني كونه ما يعاقب علی فعله، فقوله
مثلاً المتناول لبلوغ الاستحباب أيضاً لا يتناول » بلغه ثواب علی عملٍ...

ما بلغ فيه الوجوب ولا الحرمة بروايـةٍ ضـعيفة أو فتـوی فقيـه أو لمطلـق 
الاحتمال إن قلنا بشمولها له، ولذا تری أنّ القـائلين بقاعـدة التسـامح في 

رونهـا في غـير أدلّة السنن من أصحابنا اسـتناداً إلـی هـذه الأخبـار لا يج
  الاستحباب والكراهة.
أنّ القول بالاستحباب ال£µعي بالمعنی المصطلح  فتلخّص مماّ ذكرنا:

عليه في الشبهات الوجوبيّة بعد نفي الوجوب عنهـا بأصـل الـبراءة غـير 
  متجّه؛ لعدم مساعدة دليل عليه.

ولعلّه لذا قد تعارف فـيما بـين الفقهـاء في كتـب الفتـوی والرسـائل 
بعد نفي الوجوب في الوقائع المشكوكة بالأصل :  - ة أنهّم يقولونالعمليّ 

، وما يـؤدّي مؤدّاهمـا، دون »الأحوط كذا«، و»إنّ الاحتياط أن لا يترك«
   ، ونحوه.»يستحبّ «قولهم: 

أنّ العمل «ورد علی الاستدلال بهذه الأخبار بوجهٍ رابع، وهو: أُ وقد 
المحرز استحبابه لخارج منها،  في مورد هذه الأخبار يعمّ العمل المستحبّ 

والعمل الغير المستحبّ الّذي لم يثبت له استحباب مع قطع النظـر عنهـا؛ 
بقرينة كلمة الوصل الواردة فيها المفيدة للفرد الخفيّ؛ لوضوح أنّه إذا كان 

فرداً خفيّاً فالفرد المقابل لـه هـو مـا قالـه رسـول ’ ما لم يقله رسول االله
ــون إلاّ ’االله ــة ، ولا يك ــير جه ــن غ ــتحبابه م ــت اس ــتحبّ ثب    في مس

  هذه الأخبار. 
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ينهض قرينة قويّة علی عدم كونها مسوقة لت£µيع  - كما تری - وهذا
العمل البالغ فيه الثواب بطرقٍ ضعيفة وجعله مستحبّاً شرعيّاً، ولا جعله 
مكروهاً أيضاً؛ بناءً علی تعميم العمل بالنسبة إلی الترك أيضـاً؛ إمّـا لأنّ 

¢ء«ك المقترن بالقصد والإرادة عمل حقيقة، أو بقرينة التعبير بÒالتر » ال£ـ
في بعض هذه الأخبار الشامل بعموم مفهومه للفعل والترك معاً، بل هـي 
مسوقة للترغيب والتحـريض علـی تحصـيل المثوبـات البالغـة في أفعـال 

  وتروك برجائها والتماسها في الإتيان.
كـما هـو ظـاهر  - ء والالتماس للعملأنّ اعتبار مقارنة الرجا وتوهّم:

مماّ يأبی عدم كونها مسوقة للترغيب علی أصل العمل، وكـون  - الأخبار
الثواب المرجوّ مترتّباً علـی مجـرّد الرجـاء والالـتماس مـن دون مدخليـّة 
للعمل فيه؛ لأنّه لو صحّ ذلك فلا حاجة إلی اعتبـار العمـل، بـل وجـب 

  والالتماس الغير المقارن للعمل أيضاً. ترتّب الثواب علی الرجاء النفساني
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أنّ الوجه في اعتبار العمل إمّا لأجل اندراج المقـام في عمـوم:  يدفعه:
إن كان حصول الثواب علی وجه التفضّل  )١(...﴾مم مخ مح مج﴿

ته بالمطيعين المقرّبين حيث أتی لا علی وجه الاستحقاق، أو ليشبّه من جه
بعملٍ غير مطابق علی وجه الانقياد طلباً لما بلغه فيه من الثواب، فيحصل 
له مقام القرب أو زيادة قرب الله تعالی، ويستحقّ به الثواب المرجوّ إن قلنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥سورة آل عمران:  )١(



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٢٢٢

  بكون حصوله علی وجه الاستحقاق.
µ يع وقد يستدلّ لتتميم دلالة هـذه الأخبـار علـی الاسـتحباب وت£ـ

العمل البالغ فيه الثواب: بأنّه إذا ثبت بهذه الأخبار ترتّـب الثـواب علـی 
العمل تناوله عموم الخطابات الدالّة علی الأمر بالاستباق إلـی الخـيرات 
والمسارعة إلی المغفرة والجنةّ؛ إذ لا ريب في أنّ مـا يترتّـب عليـه الثـواب 

تّبه علـی العمـل قـد مندرج في الخيرات، والثواب الّذي يتضمّن الخبر تر
يكون مغفرته تعالی، أو دخول الجنةّ، أو ما يستلزم دخولها من نيل ما فيها 

  من حورٍ أو قصورٍ، فيتناوله الأمر بالمسارعة.
ما عرفت من منع ترتّب الثواب علی العمل، بل علی مقارنـه  وفيه أوّلاً:
  ب£µط العمل.

يثبـت رجحانـه  منـع اندراجـه بمجـرّد ذلـك في الخـير مـا لم وثانيـاً:
ومطلوبيّته له تعالی، فلا يتناول عموم الأمر بالاستباق إلی الخيرات، ولو 
أريد إثبات خيريّته بنفس هذا العموم يلزم المحال؛ لأنّ موضوع الخطاب 

  لا يحُرز بنفس هذا الخطاب المسوق لبيان حكمه. 
لـو وبما ذكر يتوجّه المنع إلی كون هذا العمل سبب المغفرة والجنـّة، و

  . )١(»سلّم فهو لا يلازم الرجحان والمطلوبيّة كما لا يخفی
من منع دلالة أخبار من بلغ علی الاسـتحباب ولا  - فظهر مماّ ذكرنا

: أنّ قاعدة التسـامح في أدلّـة السـنن ممـّا لا أصـل لهـا، إلاّ أن  - الكراهة
 يريدوا من الاستحباب والكراهة غير معنييهما المصطلح علـيهما، فقولنـا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩-٦/٤٨تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
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إذا كان مستندهما هذه القاعدة معناه: أنّـه » يكره كذا«، أو »يستحبّ كذا«
ما يثاب علی فعله أو تركه وإن لم يكن راجحـاً ولا مطلوبـاً لـه تعـالی في 
الواقع، وحينئذٍ فلا مضايقة في القول بالقاعـدة؛ لتطـابق العقـل والنقـل 

  عليها بالمعنی المذكور علی حسب ما ذكره المصنفّ.

]٢٦٢ [...
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، )٢(اعلم أنّ الإيراد المذكور محكيّ عن المحقّـق السـبزواري+أقول: 
وعلّله بما في العبارة من أنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ علی ثبوت الأجـر لهـذا 

 العمل وهو غير الاستحباب. 
ذكورة لا تفيد أزيد من الحكـم ومرجع هذا الكلام إلی أنّ الأخبار الم

الّذي يحكم به العقل وهو الثواب علی الانقياد، ولا تفيد كون ما أخذ من 
  باب التسامح في دليله مستحبّاً شرعيّاً. 

غاية الأمر، أنّ االله سبحانه يثيب عليه من باب التفضّـل لا مـن بـاب 
ذكور في الاستحقاق الملازم للاستحباب، والقرينة علی ذلك حسبما هو الم

  كلامه أمران:
إنّ مـن بلغـه ×: «تفريع العمل علی بلوغ الثواب في قولـه أحدهما:

إلى آخـره؛ فـإنّ مقتضـی التفريـع هـو أنّ  )٣(»ثواب علی عملٍ فعملـه...
للبلوغ مدخليّة في حسن الفعل الّذي عمل به وإن لم يكن الفعل في نفسـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٥٨): الورقة الدلائل (مخطوط مرشد، وينظر ٤ذخيرة العباد:  )٢(
  .٧من أبواب مقدمة العبادات، ح  ١٨، ب ١/٨٢وسائل الشيعة:  )٣(
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  مع قطع النظر عن البلوغ حسناً. 
هو: أنّ الثـواب إنّـما يترتّـب  - بقرينة التفريع - بارفيكون مفاد الأخ

علی العمل المسببّ من البلوغ الخاصّ الّذي هو بلوغ الثواب المأتيّ به من 
أجله وطلباً للثواب الموعود، مع أنّ المستحبّ ال£µعي لا يعتبر فيه ذلك، 

  بل يكفي فيه الإتيان لمجرّد كونه مأموراً به.
واب علی ما أخذ من باب التسامح إنّما هو إذا والحاصل: أنّ ترتّب الث

أتی بالفعل لأجل كونه موعـوداً عليـه بـالثواب، فلـو لم يـأت بـه بـذلك 
العنوان لم يكن عليه ثواب، بخلاف المستحبّ؛ فإنّه لا يعتبر فيه ذلك، بل 

  الإتيان به لمجرّد كونه مأموراً به كافٍ.
كون العمل لالتماس الثـواب أنّه قد وقع التقييد في الأخبار ب وثانيهما:

بحيث لو لم يكن العمـل لـذلك لم يكـن عليـه ثـواب، مـع أنّ المسـتحبّ 
ال£µعي ليس مماّ يعتبر فيه ذلك؛ حيث إنّ إتيان المستحبّ إنّما هو من جهة 

  أمر الشارع لا لأجل الثواب.
نعم، الثواب في المستحبّات من جملـة الـدواعي، لا أنّـه مقيـّد بـذلك 

كن الثواب ملحوظاً لما ترتّب عليه الثواب، بخـلاف المقـام؛ بحيث لو لم ي
  فإنّ الثواب بمقتضی التقييد هو المناط والسبب للإتيان كما عرفت.

لا يطلق » الثواب«بأنّ لفظ « :هذا، ولكن قد تنظّر فيه بعض الأفاضل
إلاّ علی ما يعطـی علـی فعـل المسـتحبّ، فهـي ظـاهرة في الاسـتحباب 

  ال£µعي. 
فهو  - من تفريع العمل علی البلوغ - جعله قرينة علی مدّعاهوأمّا ما 
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إنّما يتمّ لو كان العنوان للعمل هو البلوغ دون أمر الشارع وهو غير ثابت؛ 
إذ كما يحتمل أن يكون العنوان هو البلوغ، كذا يحتمل أن يكون أمر الشارع 
 وطلبه علی وجه الاستحباب، ويكون بلوغ الثواب من الدواعي، فيكون

المراد من الترتّب حينئذٍ ترتّب النتيجة وهو الثواب، فالتفريع المذكور مماّ لا 
  دلالة فيه علی مدّعاه.

؛ ضرورة أنّ الإتيان بالتماس الثـواب لا ينفـك »الالتماس«وكذا لفظ 
عن الإتيان لأجل الأمر؛ لوضوح أنّ الإتيان لا لأجـل أنّ الشـارع طلبـه 

عليه ثواب أصلاً، مضافاً إلـی خلـوّ بعـض وأنّه مطلوب له مماّ لا يترتّب 
الأخبــار عنــه، فــإطلاق ذلــك الــبعض مبــينّ لإجمــال المــراد مــن لفــظ 

، كما أنّ التمسّك بإطلاقه يكفي في إثبات الثـواب علـی مجـرّد »الالتماس«
¥ كـون مـا بلـغ    الفعل وإن لم يقـترن بـه طلـب الثـواب، فإطلاقـه يقت¦ـ

  مطلوباً للشارع.
لی المقيـّد حتـّی يكـون حاصـل المعنـی: ترتّـب وتخيّل حمل المطلق ع

الثواب علـی الفعـل المـأتيّ بـه علـی وجـه الاحتيـاط وطلـب الثـواب، 
فاسدٌ جدّاً؛ لما في محلّه من أنّ لزوم الحمل موقوف علی ثبـوت التعـارض 

  والتنافي بينهما، ومن المعلوم انتفاؤه في المقام حسبما نبهّنا عليه سابقاً.
ك: أنّ في المقام شواهد علی دلالـة هـذه الأخبـار مضافاً إلی جميع ذل

  علی الاستحباب ال£µعي:
  منها: ظاهر إطلاق بعض الأخبار.

  ومنها: إطلاق الثواب.
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ومنها: فهم العلماء كافّة من قديم الأيّام إلی زمان المحقّق السبزواري 
  منها ذلك وإفتائهم بالاستحباب ال£µعي؛ استناداً إليها.

ود هـذه الأخبـار المستفيضـة الدالّـة علـی حكـم ومنها: استبعاد ور
التسامح لبيان مجرّد حكم العقل الّذي هو حُسن الانقياد وكـون الثـواب 

  علی وجه التفضّل. 
كما يشهد علی ما ذكرنا سياق تلك الأخبار؛ فإنّ سـياقها يـدلّ علـی 
مطلوبيّة ذلك الفعل للشارع ولو بإنشاء جديد بعد الإخبار بالثواب عليه، 

  .)١(»مّلفتأ
هذا محصّل ما أفاده ذلك البعض، ولكنكّ بعد مـا أحطـت خُـبراً بـما 
ذكرنا من الأدلّة علی عدم الاستحباب يظهر لك سـقوط مـا ذكـره هـذا 

  البعض، فتدبّر.

]٢٦٣...����� 
ّ
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وحاصل هذا الكلام بطوله أنّه: لا إشـكال في حسـن الانقيـاد أقول: 
صيل مرضاة المـولی، سـواء تحقّقـت الإطاعـة الحقيقيـّة بـأن والجدّ في تح

صادف الواقع، أو الإطاعة الحكميّة المقابلة للمعصيّة الحكميّة كـالتجرّي 
الّذي هو معصية حكميـّة بـأن لم يصـادف الواقـع، كـما لا إشـكال في أنّ 
الانقياد من حيث هو انقياد ولو لم تتحقّـق الإطاعـة الحقيقيـّة فيـه مـدح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٥٥فرائد الأُصول:  )٢(
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 ، والعقل مستقلّ بهما.وثواب
وحينئذٍ نقول: إنّ مفاد الروايات الواردة في هذا الباب ولو بملاحظة 

هـو ترتّـب الثـواب ’ ما في بعضها من تقييد العمل بالتماس قول النبيّ 
علی الفعل الموعود بداعي كونه مماّ يحتمـل أن يكـون مـراده، وهـو عـين 

يكـون مضـمونها حينئـذٍ الانقياد الحكمي الّذي استقلّ العقل بحسـنه، ف
مطابقاً لحكم العقل، ومقتضاها أن يكون المستفاد منهـا أمـراً إرشـاديّاً لا 

  ت£µيعاً للاستحباب. 
وذلك لأنّ حكم الشارع بترتّبه علی شيء إنّما يدلّ علی كونه مطلوبـاً 
علی وجه الاستحباب إذا لم يكن ترتّب الثواب عليه مماّ يستقلّ به العقل، 

ب الموعود لتÁÂيح اللحية ونحـوه، وإلاّ فغايـة مـا يلـزم مـن كما في الثوا
الحكم بترتّبه ثبوت الطلـب الإرشـادي وهـو غـير مجـدٍ في الاسـتحباب 

  ال£µعي.
أنّ الإطاعة الحكميّة «هذا، وقد أورد عليه بعض الأساتيذ بما محصّله: 

حالها كحال المخالفة الحكميّة في عدم حكم العقل بترتّـب الثـواب علـی 
الفعل، كما لا يحكم بترتّب العقاب عليه في مسألة التجـرّي، مـع أنّ نفس 

الأخبار تدلّ علی ترتّبه عليها علی خلاف حكم العقل، وقـد اعـترف& 
  بأنّ حكم الشارع بترتّبه فيما لا يستقلّ به العقل يدلّ علی الاستحباب.

وإن ادّعيت الفرق بينهما بدعوی: أنّ العقل يحكم باستحقاق الثـواب 
ی الفعل مـن جهـة اتّصـافه بعنـوان ثـانوي وهـو الإطاعـة، بخـلاف عل

التجرّي، ولذا لو فرض التجرّي بعنوان البغض علی المـولی لا لاشـتهاء 
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النفس، تلتزم فيه باستحقاق العقاب عقلاً علی نفس الفعـل، بـل يحمـل 
إنكار المصنفّ قبح التجرّي علی ما إذا لم يكن بعنوان الـبغض، بـل كـان 

  هاء النفس.لمجرّد اشت
فنقول: إنّ حسـن الاحتيـاط إذا كـان عقليـّاً يثبـت لـه الاسـتحباب 
ال£µعي أيضاً بقاعدة الملازمة، ولذا أنكر المصنفّ قبح التجرّي فراراً عن 
الملازمة؛ [لأنّ حسن الإطاعة الحكميّة ليس كحُسن الإطاعة الحقيقيـّة في 

µعي، وربّـما يرشـده ذهـ اب المشـهور إلـی عدم قابليّته لتعلّق الأمـر ال£ـ
استحباب الاحتياط شرعاً، وإنّما لم نقل به من جهة قصور الأدلّة لا لعدم 

  .)١(قابليّة المحلّ]
وبالجملة، لا مانع من الالتزام بالاستحباب شرعاً بحكم الملازمة بعد 
فرض استقلال العقل بترتّب الثواب علی نفس الفعل، كما يشهد بـذلك 

لحثّ والترغيب علی الفعل والتنديم علـی فهم العرف من تلك الأخبار ا
ــه  ــبرّ عن ــي يع ــب تنزيه ــب طل ــثّ والترغي ــينّ أنّ الح ــن الب ــترك، وم ال

يفهم العـرف » من ردّ عبدي فله كذا«بالاستحباب؛ ولذا لو قال القائل: 
  .)٢(»منه الحثّ والترغيب والطلب علی الفعل، وما نحن فيه أيضاً كذلك

هر بالتأمّـل فـيما ذكرنـاه، فـما ذكـره هذا، ولكن لا يخفی ما فيه كما يظ
  المورِد المذكور غير وارد علی المصنفّ.

نعم، يتجّه عليه+: أنّ ما ذكره من أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هـذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما في المعقوفين غير موجود في الأصل، وإنّما أضفناه من المصدر تتميماً للمقصود. )١(
  . ٢١٠جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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العامل المدح والثواب غير مستقيم؛ لأنّ العقل إنّما يستقلّ في المدح علـی 
، كـما الفاعل من جهة كشف الفعل عـن حُسـن سريرتـه لا علـی الفعـل

اعترف به نفسه في التجرّي، وأمّا استقلاله علی استحقاق الثواب بـذلك 
فهو ممنوع، بل غايته الحكم بكونه مورداً للتفضّل عليه بالأجر والعـوض 

  .)١(لا بالثواب المترتّب علی إطاعة الأمر، فتأمّل

]٢٦٤...��+Y�� ب�
�"fI� -د�!"f� �� �Hّ�"� �� ��ّJ٢(] و(. 

توهّم: أنّ التعبير عـن الاسـتحباب بـالثواب كثـير وحاصل الأقول: 
شائع في أخبار أهل البيت^، كما أنّ التعبير عن الوجوب بالعقاب علی 
الترك وعن الحرمة بالعقاب علی الفعل كثير شائع في أخبـارهم^، بـل 
ــPيح  Qــن دون ت ــواب م ــد الث ــتحبابها بوع ــت اس ــتحبّات ثب ــر المس أكث

ب من آثار الاستحباب ومعلولات الفعل بالاستحباب؛ نظراً إلی أنّ الثوا
المستحبّ، فيستدلّ به عليه استدلالاً إنّيّاً فكذا فيما نحن فيـه، وقـد أشـار 

 المصنفّ إلی دفع التوهّم المذكور بقوله: 
 �fI"!�د- H(�כ... &��
: @12@�عٌ  ]٢٦٥[

ّ
 .)٣(�9ن

وحاصل وجه الدفع هو: أنّ مرجـع التـوهّم المـذكور إلـی أنّ أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشارة إلی أن الثواب في هذه الأخبار يمكن أن يكون المراد به هو مطلق الأجر لا بمعناه  )١(
الاصطلاحي، ولذا قد عبر عنه في بعض الأخبار بالأجر، والعقل أيضاً لا يحكم بأزيد من 

ــالمعنی    علــىذلــك، والمترتّــب  ــواب ب ــذي أقلّــه الاســتحباب هــو الث ــب الشــرعي ال الطل
 [منه]الاصطلاحي.

  .٢/١٥٦فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/١٥٦فرائد الأُصول:  )٣(
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 خبار بحصول الثواب في تلك الأخبار كناية عن الاستحباب.الإ
إنّ ذلك إنّما يتمّ فيما لو دلّ النصّ علـی ترتّـب الثـواب  فحينئذٍ نقول:

من عمل كذا فله من الأجر والثواب كـذا «علی الفعل، كما لو قيل مثلاً: 
، وليس الأمر كذلك فيما نحن فيـه؛ لظهـور الأخبـار المـذكورة في »وكذا

الثواب علی رجائه والتماسه المقرون بالفعل لا علی الفعل المقرون ترتّب 
به الرجاء والالتماس، ولعلّه تفضّل منه تعالی؛ لجريان عادته بأن لا يخيبّ 
آمله، أو لأنّه يستحقّه بحُسن نيّته الكاشفة عن مقام الانقيـاد، بـلا دلالـة 

  ه له تعالی. فيها صراحةً ولا ظهوراً علی رجحان أصل العمل ومطلوبيّت
إنّ الثابت بهذه الأخبار الواردة في هذه الموارد الخاصّة  وبعبارةٍ أُخری:

إنّما هو الوعد بالثواب علی العمل الخاصّ، فالعامل يعمل به من باب أنّه 
إطاعة االله تعالی وأنّـه منـدوب ومـأمور بـه، بخـلاف الثابـت في أخبـار 

الثواب، فالعامل إنّما يعمل بـه التسامح؛ فإنّه الثواب علی فعل ما بلغ فيه 
ــون  ــوت ك ــتلزم ثب ــو لا يس ــك، وه ــاء ذل ــواب ورج ــوغ الث ــداعي بل   ب

  العمل طاعة.
أنّ الأمور الثابتة بهذه الأخبار الخاصّة لا يحتـاج في إثبـات  والحاصل:

استحبابها إلی غير تلك الأخبار، فنفس تلك الأخبار المشتملة علی ذكـر 
ه، بخلاف ما بلغ فيـه ثـواب بمثـل خـبر ترتّب الثواب متكفّلة لاستحباب

ضعيف؛ فإنّ إثبات الثواب فيه إنّما يتمّ بالنظر إلی أخبار التسامح، وغايـة 
  ما يفيده ترتّب الثواب وهو لا يستلزم الاستحباب ال£µعي.

µيع  نعم، إنّما تدلّ علی الإذن والرخصة فيه فيخرج عن عنـوان الت£ـ
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لا يكفـي في ثبـوت الاسـتحباب المحرّم إذا كان عبـادة، وهـذا بمجـرّده 
  ال£µعي.

هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ ما ذكره من الفرق بينهما تحكم؛ لأنّ الموجود 
في المقامين إنّما هو وعد الثواب علی العمل بمقتضی الأخبار المعتبرة، فإن 
كان ذلك الوعد كاشفاً عن تعلّق الأمر بالعمل من الشارع وكان الثـواب 

بين المقامين، وإن كان الأمر مستفاداً من نفس ذلـك  لازماً للأمر فلا فرق
الوعد مستقلاًّ فكذلك، وإن كان يلزم من وعد الثـواب طلـب إرشـادي 
لتحصــيل ذلــك الموعــود وكــان الغــرض مــن هــذه الترغيبــات كــأوامر 
الاحتياط تأييد حكم العقـل والترغيـب في تحصـيل مـا وعـد االله عبـاده 

  قامين.المنقادين فلا فارق في ذلك بين الم
الخبر المعتبر علی العمل وأجره كما في المقيس عليه ودلالة  ومجرّد دلالة

الخبر الضعيف علی العمل وأجره مع كون الاعتماد في ترتّب الأجر علی 
فارقـاً بـين المقـامين، فيكـون  لا يصلحذلك العمل بتلك الأخبار المعتبرة 

 المعتـبر الـدالّ حال الخبر الضعيف مع ملاحظة تلك الأخبار كحال الخبر
، فكما يسـتدلّ بالثـاني علـی )١(علی أنّ من سرّح لحيته فله كذا من الأجر

الاستحباب مع عدم طلبٍ خارجي يكشف عنه ذلك الخبر المعتـبر حتـّی 
يكون الاستدلال به عليه استدلالاً إنّيّاً، بل يسـتدلّ بـنفس الخـبر عليـه، 

الثـواب المسـموع علـی هكذا فيما نحن فيه يستدلّ بوعد الشـارع ترتّـب 
  العمل علی استحبابه ورجحانه شرعاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أبواب آداب الحمام. ٧٦و ٧٣، ب ٢/١٢٦وسائل الشيعة:  )١(
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فعلی هذا يمكن للخصم أن يقول: إنّ الثواب فيما نحن فيه أيضاً لازم 
للأمر يستدلّ به عليه استدلالاً إنّيّاً؛ فالثواب الموعود حينئذٍ نظير الثـواب 

  المترتّب علی سائر المستحبّات ال£µعيّة.
]٢٦٦ �ّ� :
��& [j2b�� 

ّ
�...ن�+Y�� ب�
�"fI� ,و� �O+3S �� ,� -+)١(. 

بين المستحبّ ال£µعي وما أخذ علی وجه  وتظهر الثمرةيعني أقول: 
مجرّد التسامح الّذي يلزمه كون الثواب علی وجـه التفضّـل مـن دون أن 

  في أمورٍ:يكون مطلوباً شرعاً 
الضـعيفة  أنّه علی القول بكون الفعل البالغ فيـه الثـواب بالروايـةمنها: 

مستحباًّ شرعياًّ يكون من قبيل العبادات؛ لما عرفت من أنّ العبادة ما تعلّق بـه 
الأمر من قِبل الشارع، بخلافه علی القول بعدم كونه مستحباًّ شرعياّ؛ً فإنّه لا 
يتحقّق به العبادة، وعلی هذا فمن نذر أن يعطي من أتی بعبـادةٍ درهمـاً مـثلاً 

أتی بما دلّت عليه الرواية الضعيفة مثلاً علی الأوّل  فإنّه صحّ له أن يعطي من
  دون الثاني، وكذلك العهد واليمين.

التفاوت في كيفيّة الإتيان ومـن حيـث النيـّة؛ فإنّـه بنـاءً علـی ومنها: 
الاستحباب يكفي الإتيان به لكونه مأموراً به، وأمّا بناءً علی عـدم كونـه 

الموعود كـما هـو مقتضـی الحـديث،  مستحبّاً يلزم الإتيان به طلباً للثواب
وعلی هذا يلزم المفتي أن يفتي بالاسـتحباب علـی الأوّل وبعدمـه علـی 
الثاني حتیّ يكون إتيان المقلّد له طلباً للثواب؛ فإنّه لو لم يـأت بـه المكلّـف 

  بهذا العنوان لم يكن له ثواب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٨فرائد الأُصول:  )١(

ــــــــــ, [ ــــــــــ+- � 2b�� 

ــــــ�دي  Bرz� +ــــــ �8�

ــــــــــــــــ"�
�ب  fI�و

�ــــــــــــــــــــــــــ+� Y�� 
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 وربّــما تقــرّر هــذه الثمــرة بنحــوٍ آخــر، وهــو: جــواز الفتــوی لمقلّديــه
بالاستحباب علی القول باستفادته من الأخبار، واقتصاره بنفسه علی العمل 

  به علی القول بعدمها.
أنّ المستفاد من الأخبار علی كلّ تقديرٍ هو إعطـاء الثـواب لمـن  وفيه:

بلغه لا غيره، ويثبت الاستحباب في حقّه بخصوصه علی تقـدير إفادتهـا 
  إيّاه، فلا يجوز إفتاؤه به لغيره.

أنّ الدليل الدالّ علی اسـتحباب شيء إمّـا أن يـدلّ علـی  صل:والحا
استحبابه مطلقاً فهو مستحبّ لكلّ أحدٍ، وإمّـا أن يـدلّ علـی اسـتحبابه 

  لخصوص شخصٍ خاصّ فيجب الاقتصار في الحكم علی ما دلّ عليه.
ولا شك أنّ الاستحباب في المقام علی فرض ثبوته إنّما يثبت لمن بلغه 

ی استحباب عملٍ؛ إذ الخبر الضعيف وإن كـان مطلقـاً الخبر الضعيف عل
من هذه الجهة إلاّ أنّه من جهة عدم حجّيّته لا يصلح للإثبات إلاّ بضميمة 

  .)١(هذه الأخبار وهي لا تفيد أزيد مماّ ذكرنا
هكذا وجدته في بعض الحواشي، ولكـن فيـه تأمّـل تقريـراً وإيـراداً، 

  والوجه هو ما ذكرناه كما لا يخفی.
ما ذكره المصنفّ من ترتّب آثار المستحبّ علی القـول بثبـوت نها: وم

  الاستحباب وعدم ترتّب آثار المستحبّ علی القول بعدم ثبوته.
مثال ذلك: أنّه لو دلّ الخبر الضعيف علی غسل ما خرج من اللحيـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٨وسيلة الوسائل:  )١(
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عن حدّ الوجه من باب الاحتياط، فعلی القول بالاسـتحباب جـاز أخـذ 
عند جفاف سائر الأعضاء؛ بناءً علی ما دلّ علی أنّـه البلل منه للمسح به 

يجوز أخذ البلل من سائر الأعضاء عند جفاف اليد، وعلی القـول بعـدم 
الاستحباب لا يجوز الأخذ، ويمكن القول بعدم جواز الأخذ ولـو علـی 

  القول بالاستحباب حسبما سيأتي وجهه عن قريبٍ.
ی الوضـوء؛ فإنّـه علـی ومن جملة الآثار ارتفاع الحـدث المترتّـب علـ

القول بالاستحباب يترتّب عليه هذا الأثـر، بخلافـه علـی القـول بعـدم 
الاستحباب؛ فإنّه لا يترتّب عليه ذلك؛ لأنّ ارتفاع الحدث من آثار الأمر 

  ال£µعي وحيث لا أمر ولا طلب شرعاً فلا يترتّب عليه الارتفاع.
  ا لا ثمرة فيها:هذا، ولكن لا يخفی عليك: أنّ الثمرة المذكورة ممّ 

ــا أوّلاً: ــذا  أمّ ــيص والإذن في ه ــرّد الترخ ــال: إنّ مج ــان أن يق فلإمك
  الوضــوء البــالغ فيــه الثــواب الموعــود يكفــي في كونــه رافعــاً للحــدث 
واستباحة الدخول في الصلاة، ولا حاجـة إلـی إثبـات كونـه مـأموراً بـه 

  ومستحبّاً شرعيّاً.
فع الحـدث علـی الوضـوء الثابـت أنّ ما ذكره من ترتّب ر وأمّا ثانياً:

استحبابه بأخبار من بلغ علی القول به بكلّيتـه ممنـوع؛ حيـث لا ملازمـة 
شرعاً بين استحباب الوضوء ورفع الحدث؛ لثبوت التخلّف بينهما في جملةٍ 

: بحصول الطهارة )١(من الموارد كما في وضوء الحائض والجنب، وقد يقال
  للصلاة؛ من جهة وجود المانع، فتأمّل. لهما وإن لم تحصل الطهارة المبيحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠١. ينظر كشف اللثام: [منه] ما حكي عنه، علىالقائل هو كاشف اللثام  )١(
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فلأنّ قصد رفـع الحـدث إمّـا أن يكـون معتـبراً في صـحّة  وأمّا ثالثاً:
   الوضوء كما هو المشهور، أو لا:

أنّ قصده في الوضوء الثابت فيه الثواب بالخبر الضعيف  فعلی الأوّل:
ه لم يقصد مماّ لا ي¦ّ¿ بصحّة ذلك الوضوء؛ إذ لا وجه لبطلانه إلاّ دعوی أنّ 

الاستحباب النفÃÂ الثابت له، بل إنّما قصد الأمر الغيري الّـذي لم يثبـت 
بعدُ، وهو كما تری قابل للمنع؛ لكفاية قصد مطلـق رفـع الحـدث الّـذي 

مـن  )١(﴾سج خم خج حم حج جم﴿يثبت رجحانه بقوله تعـالی: 
Ã أو الغـيري، سـواء قلنـا بثبـوت  غير أن يحتاج إلی قصـد الأمـر النفÂـ

من قاعدة التسامح أم لا، كما أنّه لو لم يقصد ذلك لكان باطلاً  الاستحباب
 جزماً علی ما هو المفروض من كونه معتبراً في صحّة الوضوء.

فإن كان الوضوء عبارة عن الطهـارة والنزاهـة المعنويّـة  وعلی الثاني:
الّتي تكون الغسلات والمسحات أسباباً لحصـولها، فقـد عرفـت أنّ تلـك 

ويّة قد ثبت رجحانها شرعاً بالآية المـذكورة، وهـو كـافٍ في الطهارة المعن
  صحّة الوضوء وترتّب الآثار عليه، قصد ذلك الأمر الضمني [أو لا ].

وإن كان عبارة عن نفس تلك الأفعال الخارجيّة كما ذهب إليه المحقّق 
فحينئـذٍ إن ثبـت  )٢(قـدّس سرّهمـا ÒـÒ - الخوانساري وولده جمال الدين

لأفعال شرعاً فلا إشكال أيضـاً في صـحّته وترتّـب الآثـار رجحان تلك ا
عليه إذا قصد امتثال ذلك الأمر وإن لم يقصد الاستحباب النفÃÂ والأمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٢سورة البقرة:  )١(
 .٢١١م نعثر عليه، ينظر جواهر العقول (مخطوط): ل) ٢(
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  الغيري الّذي لم يعلم ثبوته بعدُ.
وأمّا إذا لم يثبت رجحان تلك الأفعال شرعاً فـالثمرة بحالهـا؛ حيـث 

قول بثبوت الاستحباب؛ يحكم بصحّة الوضوء وترتّب الآثار عليه علی ال
من جهة قاعدة التسامح، ويحكم بعدم ترتّـب الآثـار علـی القـول بعـدم 

  الاستحباب.
ــاتيذ ــض الأس ــره بع ــذا ذك ــلام )١(هك ــل في ك ــر بالتأمّ ــلّ الأم ، ولع

  المصنفّ+ إشارة إلی ما ذكرنا جميعاً أو بعضاً، فتدبّر.

]٢٦٧...F:�� �� *)2� نJ 
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ووجه المنـع: أنّ الـدليل الـدالّ علـی جـواز الأخـذ مـن بلـل ول: أق
الوضوء للمسح عند جفاف اليد إنّما دلّ علی جواز الأخذ من بلل أعضاء 
الوضوء خاصّة لا مطلق البلل، وغسل المسترسل من اللحية علی تقـدير 
كونه مستحبّاً شرعيّاً لا يكون جزءاً من أفعال الوضوء، بل هو مسـتحبّ 

في ضمن الوضوء، فلا يكون محلّ الغسل من أعضـاء الوضـوء  علی حدة
 فلا يجوز أخذ البلل منه للمسح.

وربّما قيل بجواز الأخذ؛ مستدلاًّ عليه بالأخبار الآمرة بأخـذ المـاء هذا، 
  الشامل للمسترسل وغيره.  )٣(من اللحية عند الجفاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١١جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/١٥٨فرائد الأُصول:  )٢(
  من أبواب الوضوء. ٢١، ب ١/٤٠٧وسائل الشيعة:  )٣(



©:�� 0
ّ
 ٢٣٧   ..........................................................  &��� -1�J � F��:¥د�

رةً للمسألة ؛ حيث جعله ثم)١(ولعلّه الظاهر من الشيخ الفقيه في الجواهر
  . )٢(ولم يناقش فيه علی ما حكي عنه

إشارة إلی هذا القول، كـما أنّـه يمكـن أن يكـون » فافهم«ولعلّ قوله&: 
  إشارة إلی دفع ما عسی أن يورد في المقام.

أنّ الماء الّذي يكون علی المسترسل هو ماء غسل الوجه  وحاصل الإيراد:
  نه للمسح.فيصدق عليه أنّه بلل الوضوء فيجوز الأخذ م

مضافاً إلی عدم جريان ما ذكر في بعض الصور كـما  - ومحصّل الدفع
: أنّ المـراد مـن مـاء الوضـوء هـو  - إذا غسل المسترسل بغير ماء الوجـه

الباقي في محالّه؛ وإلاّ يلزم جواز المسح بالمجتمع من ماء الوضـوء في إنـاء 
  ونحوه، وهو كما تری.

ف من منع جواز المسح ببلَلِـه ولـو ولكنّ الأقوی هو ما اختاره المصنّ 
علی تقدير كونه مستحبّاً شرعيّاً؛ وذلـك لأنّ المسـتحبّات الّتـي اعتبرهـا 

  الشارع في العبادات:
ما يكون مستحبّاً نفسـيّاً اعتـبر فيهـا بحيـث لا مدخليـّة لـه في  منها:

  استحبابها، كاستحباب الصلوات بعد ذكر الركوع والسجود.
بّاً غيريّاً اعتبره فيها وله مدخليـّة في اسـتحبابها ما يكون مستح ومنها:

ويكون مقدّمة لها، كوضع اليدين علی الفخذين في حال القيام والتشهّد؛ 
فإنّ الصلاة بهذه الكيفيّة مستحبّة شرعاً، وإلاّ فهو بنفسه ليس بمستحبّ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٥٥جواهر الكلام:  )١(
 .٢٠٨الحاكي هو الطباطبائي في وسيلة الوسائل:  )٢(
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  مستحبّة مع قطع النظر عـن اعتبارهـا ’ كما كانت الصلوات علی النبيّ 
  ادة.في العب

ثمّ إنّ ما كان من المستحبّات من الثاني يترتّب عليه آثار الجزء وضعيّةً 
ولـی لـيس كـذلك، وحيـث لم يعلـم أنّ تكليفيّة، كما أنّ ما كان مـن الأُ و

استحباب غسل ما استرسل من اللحية من الأوّل حتـّی لا يترتّـب عليـه 
تّـب عليـه ذلـك كـما آثار الجزء من المسح ببلَلِه، أو أنّه من الثاني حتیّ يتر

يترتّب علی سائر أجزائه، فتعـينّ مـا ذكـره المصـنفّ مـن المنـع وإن قلنـا 
  باستحبابه شرعاً، فليتدبّر.
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 اعلم أنّ الشك في الوجوب التخييري يتصوّر علی قسمين:: أقول
أن يكون الشك في وجوب شـيئين أو أشـياء علـی التخيـير  أحدهما:

وعدمه، بأن يدور الأمر بين كونهما واجبين علی التخيير أو مبـاحين بعـد 
الفراغ عن عدم وجوبهما علی التعيين، كما لو أفطر في نهار شـهر رمضـان 

، ثمّ أفطر عامداً فشك في وجوب الكفّارة عليه مخـيرّاً بـين أفرادهـا جهلاً 
  وعدم وجوبها.

أن يكــون الشــك في وصــف الوجــوب المــردّد بــين التعيــين  ثـانيهما:
والتخيير، بأن يكون سنخ الوجوب معلوماً ولكن شك في أنّ هـذا الفـرد 

جوبـه أيضاً واجب علی نحو التخيير بينه وبـين الفـرد الآخـر المعلـوم و
ليكون هذا الفرد المشكوك من أحد أفراد الواجب التخييري أو أنّه مباح، 
كما علمنا أنّ إكرام زيد واجب قطعاً وشـككنا في أنّ إكـرام عمـرو أيضـاً 

  واجب حتیّ يكون من أحد فردي الواجب التخييري أم لا؟
فلا إشكال في جريان أصل البراءة فيه كجريانها عند  أمّا القسم الأوّل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٩فرائد الأُصول:  )١(
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لشك في الوجوب التعييني؛ لوضوح أنّ هذا الوجوب علی تقدير ثبوتـه ا
مستتبع للعقاب فيكون مجری للبراءة، ويكـون مفـاده حينئـذٍ خلـوّ ذمّـة 
المكلّف عن التكليف المشكوك فيه وعدم ترتّب العقاب علی تركهما، بـل 
ويجري فيه غيرها مـن الأصُـول النافيـة للتكليـف كاستصـحاب العـدم 

  دم وعدم الدليل.وأصالة الع
فلا إشكال فيه أيضاً في عدم جريان أدلّة الـبراءة في  وأمّا القسم الثاني:

نفي وجوب الفرد المشكوك علی وجه التخيـير؛ وذلـك لأنّ تـرك إكـرام 
عمرو مثلاً في المثال المذكور بعد اتّصاف إكرام زيد بالوجوب مماّ لا يترتّب 

  عليه عقاب حتیّ ينفيه أصل البراءة.
ا عرفـت مـا ذكرنـا مـن حكـم القسـمين في الشـك في الوجـوب فإذ

التخييري فنقول: إنّه يتجّه الإشكال علی المصنفّ+؛ حيث إنّه قد أطلق 
الحكم بعدم جريان أدلّة البراءة في الشك في الوجوب التخييري، مع أنّك 

  قد عرفت أنّ القسم الأوّل منه مماّ تجري فيه أدلّة البراءة.
في عدم جريانها في هذا القسم، أعني ما لو دار الأمر بل عبارته ظاهرة 

عليه+:  )١(بين سنخ الوجوب التخييري والإباحة حسبما بيّناه، ولهذا اُورد
بأنّ ما ذكره مـن ظهـور أدلّـة الـبراءة في الوجـوب العينـي ممنـوع؛ لأنّ «

 - بناءً علی مذهب العدليّة من أنّه كلّ واحدٍ علی البدل - الواجب المخيرّ 
إن كان يتضمّن عدم وجوب الجميع إلاّ أنّه يتضمّن أيضـاً عـدم جـواز و

ترك الجميع، فالشك في الوجوب التخيـيري والإباحـة معنـاه الشـك في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   [منه] .االله مقامه علىورِد هو الوالد المرحوم أالم )١(
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اشتغال ذمّة المكلّف بالوجوب المتعلّق بكلّ واحدٍ علی البدل علـی وجـهٍ 
لّـة لو ترك الجميع كان معاقباً وعدمه، ولا ريب أنّه مماّ يجري فيـه جميـع أد

  ، انتهی.)١(»البراءة
مبنيٌّ علـی أن يكـون مـراد المصـنفّ مـن  - كما تری - وهذا الإيراد

  الشك في الوجوب التخييري هو القسم الأوّل المذكور.
هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ عبارته هـذه وإن كانـت موهمـة لـذلك بـل 

منـه، ظاهرة فيه، إلاّ أنّ مراده ليس هذا القسم، بل مراده هو القسم الثاني 
أعني ما لو علم سنخ الوجوب، ولكن الشك في كون فرد آخر أيضاً مـن 

  أحد فردي الوجوب حسبما عرفت. 
والقرينة علی ذلك هو التعليل والتفصيل المذكور من بعدُ؛ حيـث إنّ 
  المناسب للتعليـل الّـذي ذكـره وجهـاً لعـدم جريـان الـبراءة وللتفصـيل 

رادة هذا القسـم دون القسـم الّذي سيذكره في أصالة عدم الوجوب هو إ
  الأوّل، فتدبّر.

]٢٦٩...-n�V�� 0
ّ

: @U ¬+ي @�
 Jد���& [)٢(. 

 وذلك لأنّ أدلّة البراءة إمّا عقل أو نقل. أقول: 
: فوجه عدم جريانه في المقـام هـو أنّ مـدرك حكـم أمّا الدليل العقلي

لا ريـب هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و - كما عرفت - العقل بالبراءة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٣٦معالم الأُصول:  علىتعليقة  )١(
  .٢/١٥٩فرائد الأُصول:  )٢(
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أنّ هذه القاعدة غير جارية في المقام؛ ضرورة عدم ترتّب العقاب علی ترك 
ما شك في وجوبه تخييراً بعد الإتيان بالفرد المتيقّن وجوبه، بـل لا يترتّـب 
علی تركه عقـاب ولـو كـان معلـوم الوجـوب؛ لأنّ ذلـك هـو مقتضـی 

ي مؤدّاه هو الوجوب التخييري، فحينئذٍ لا معنی لجريان أصل البراءة الّذ
  نفي العقاب.

: فلأنّ مفـاده نفـي الكلفـة والضـيق عـن المكلّـف وأمّا الدليل النقلي
وإثبات التوسعة في حقّه، ولا ريب أنّه لا كلفة علی المكلّف علـی تقـدير 
ثبوت الوجوب التخييري للفرد المشـكوك في وجوبـه حتـّی ينفيـه أصـل 

  البراءة، بل إجراؤه يوجب الضيق كما هو ظاهر.
بـين أن  - من عدم جريان أدلّة البراءة في المقـام - مّ لا فرق فيما ذكرث

كما لو علم العتق في الكفّارة وشك في  - يكون الشك في التخيير ال£µعي
أمره بالصوم أيضاً ليكون واجباً تخييريّاً أو هو باقٍ علی إباحتـه ÒـÒ، أو في 

 الرقبة حتیّ يكون التخيير العقلي، كما لو شك في أنّ الواجب هو عتق كليّ 
كلّ واحـدٍ مـن المؤمنـة والكـافرة واجبـاً تخييريّـاً عقليـّاً، أو أنّ الواجـب 
خصوص المؤمنة؟ فدار أمر الكافرة بين أن يكـون واجبـاً عقليـّاً إذا كـان 
الوجوب متعلّقاً بكليّ الرقبـة، وبـين أن يكـون مباحـاً، بنـاءً علـی تعلّـق 

ل؛ فلـما ذكـره المصـنفّ، وأمّـا في الوجوب بخصوص المؤمنة، أمّا في الأوّ 
  الثاني؛ فلما ذكره أيضاً.

مضافاً إلی أنّ الأحكام ال£µعيّة إنّما تتعلّق بالكليـّات، والجزئيـّات لا 
تقع معروضة ل£¢ء منها، فلا يحتمل حينئذٍ في حقّها تكليف حتـّی تجـري 
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  أصالة البراءة في نفيه، فتدبّر.
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ومحصّله: أنّ الشك في كون إكرام عمرو مثلاً في المثال المـذكور أقول: 
 أحد فردي الواجب التخييري يتصوّر علی وجهين:

أن يكون الشك فيه باعتبار الشك في تعلّق إنشاء واحد بكليّ  أحدهما:
الإكرام، الشامل لزيد وعمرو، الّذي يكون تحقّقه في ضمن زيـد معلومـاً 
وفي ضمن عمرو مشكوكاً، أو أنّ الإنشاء إنّما تعلّق بخصوص إكرام زيـد 
ليكون إكرام عمرو مباحاً، وذلك نظير ما إذا شك في تعلّق الوجوب بكليّ 
العتق المتحقّق في ضمن عتق المؤمنة والكافرة، المشكوك تحقّقـه في ضـمن 

  الثانية بعد تحقّقه في ضمن الأولی. 
الأمر بين المتباينين فلا يجري فيه الأصل؛  فهذا يكون من قبيل دوران

لأنّ الأصل في كلّ منهما معارض بالأصل في الطرف الآخر؛ فـإنّ أصـالة 
  . )٢(عدم وجوب الكليّ معارض بأصالة عدم وجوب الفرد

أن يكون الشـك فيـه باعتبـار الشـك في تعلّـق إنشـاء آخـر  وثانيهما:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٩فرائد الأُصول:  )١(
ومن جملة أمثلة المقام ما إذا علم وجوب التقليد إجمالاً لكن شك في أنّ متعلّق الوجوب  )٢(

المكلّف مخيرّاً بـين تقليـد الأعلـم وغـيره، أو كـان هل هو كليّ تقليد المجتهد حتّی يكون 
متعلّقه خصوص تقليد الأعلم؟ فالأمر في تقليد الأعلم بعد العلم بوجوبه إجمـالاً مـردّد 
بين الوجوب العيني والتخييري، وفي تقليد غير الأعلم مـردّد بـين الوجـوب التخيـيري 

  [منه]كون تقليده مباحاً.  تقدير علىالحاصل من تعلّق الطلب بالكليّ وبين الإباحة 
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وجوب إكرام زيد، ونظيره بوجوب إكرام عمرو مغايراً لما علم من إنشاء 
ما إذا علم وجـوب عتـق المؤمنـة ولكـن شـك في تعلّـق وجـوب العتـق 
بالكافرة أيضاً حتیّ يكون أحد فردي الواجب التخييري، أو أنّ الواجب 

  هو خصوص عتق المؤمنة فيكون عتق الكافرة حينئذٍ مباحاً. 
فحينئذٍ تجري أصالة عـدم وجـوب الفـرد المشـكوك، ومرجعـه إلـی 

حاب عدم الوجوب الأزلي، بل يجري فيه استصـحاب عـدم كـون استص
  الفرد المشكوك الوجوب مسقطاً لوجوب الإتيان بالفرد المعلوم وجوبه.

ــی  ــاني إل ــي والث ــم التكليف ــحاب الحك ــی استص ــع الأوّل إل ومرج
استصحاب الحكم الوضعي، ولكن جريان الأصل بالنسـبة إلـی الحكـم 

الفرد المشكوك مسقطاً، كما في مثال كون الوضعي إنّما هو إذا لم يعلم كون 
السفر المباح مسقطاً عن وجوب الصوم، فإنّه إذا شك في كون السفر المباح 
مسقطاً عن وجوب الصوم وشك في كونه أحد فردي الواجب التخييري 
فأصالة عدم كونه مسقطاً جارية، وأمّا إذا علم بكونه مسقطاً كما في المثـال 

حاب الحكم الوضعي، كما سـتأتي الإشـارة إلـی المذكور فلا يجري استص
  ذلك في كلام المصنفّ+، فتدبّر.

]٢٧١ 
ّ
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 - أعنـي التخيـير العقـلي - يعني أنّ التكليف في القسم الأوّلأقول: 
تكليـف غـير معلومٌ، وهـو وجـوب العتـق في الكفّـارة، إلاّ أنّ متعلّـق ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٩فرائد الأُصول:  )١(
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معلوم؛ حيث لم نعلم أنّ الواجب هو عتق كـليّ الرقبـة حتـّی يكـون كـلّ 
واحدٍ مـن المؤمنـة والكـافرة واجبـاً تخييريـاً عقليـّاً، أو أنّ الواجـب هـو 

 خصوص عتق المؤمنة حتیّ يكون عتق الكافرة مباحاً؟ 
ولا ريب أنّ الكليّ والفرد من قبيل المتباينين، ومرجع الشك فيهما إلی 
الشك في المكلّف به بعد العلم بأصل التكليـف، والأصـل في كـلّ مـنهما 
معارض بالأصل في الآخـر، كـما هـو الشـأن في جميـع مـوارد الشـك في 
المتباينين من الشك في المكلّف به، مثل ما إذا شككنا في أنّ اللفظ الفـلاني 

لكـلّ مـا يـدبّ في الأرض أو » الدابّـة«موضوع للكليّ أو الفرد، كوضـع 
موضـوعة لمطلــق » افعـل«خصـوص ذات القـوائم الأربـع، وأنّ صــيغة 

الطلب أو خصوص الوجوب الّذي هو مرتبة خاصّة من الطلـب ونحـو 
ذلك؛ حيث إنهّم لم يتمسّكوا فيهـا بالأصـل في شيء مـن طـرفي الشـك؛ 
لمعارضة الأصل في كلّ منهما للأصل في الآخر؛ فإنّ أصـالة عـدم وضـعه 

وضعه للكليّ، خلافاً لصاحب الفصول؛ حيث للفرد تعارض أصالة عدم 
  .)١(تمسّك بأصالة العدم في الفرد

فساد ما قد يقال بل قيل: مـن أنّ الأصـل في مسـألة ومماّ ذكرنا ظهر: 
الشك في التعيين والتخيير هو البراءة؛ لأنّ التعيـين يتضـمّن ضـيقاً علـی 

الناس في «×: المكلّف وأصل البراءة ينفيه؛ لعموم أدلّته، خصوصاً قولـه
، ولا يتفاوت الحال فيه بين ما لـو فرضـت مسـألة )٢(»سعة ما لا يعلمون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٢لم نعثر عليه في الفصول، ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )١(
مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٢(

  . ٤مقدمات الحدود، ح 
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الدوران في أمرين متباينين كالظهر والجمعة، أو في فردٍ وكليّ مشترك بينـه 
وبين غيره إذا قطع تعلّق الوجوب بالأوّل وشك في تعلّقه به بالخصوص، 

الثـاني] أو بـين الفـرد أو علی أنّه أحد فردي الواجب المخيرّ بينـه وبـين [
الآخر من الكليّ، بناءً علی كون متعلّقه بحسب الواقع هو الكليّ لا الفـرد 

  .)١(بالخصوص
أنّ التمسّك بأصل البراءة إنّما يصحّ فيما إذا كان الشك  ووجه الفساد:

في التكليف أو آئلاً إلی الشـك في التكليـف، ومرجـع دوران الأمـر بـين 
  شك في المكلّف به كما عرفت. التعيين والتخيير إلی ال

وإجراء الأصل في كلّ من متعلّقي الشك معارض بالأصل في الآخر؛ 
لأنّه لو قيل بأنّ الأصل عدم تعلّـق الوجـوب بـالظهر بالخصـوص كـان 
معارضاً بأصالة عدم تعلّقه بالجمعة، وكذا الحال في الكليّ والفرد، فيشك 

  صل به وبالجمعة؟ في أنّ البراءة هل تحصل بالظهر خاصّة أو تح
والقدر المتيقّن مماّ يحصل به البراءة هو الأوّل فهو المتعينّ، كما أنّ القدر 

وهو المتيقّن مماّ يحصل به البراءة في مسألة الكليّ والفرد هو خصوص الفرد 
عتق المؤمنة مثلاً، فيكون هو المتعينّ؛ عملاً بأصالة الاشتغال المقتضية ليقين 

  ثالين المذكورين.البراءة في كلا الم
ويعضده استصحاب الاشـتغال إن قلنـا بجـواز استصـحاب القـدر 
المشترك وهو نفس الاشتغال المتيقّن لا بقيد كونه اشتغالاً بأحـدهما علـی 
التعيين، ولا بقيد كونه اشتغالاً بأحدهما علی التخيير، فلا يرد أنّه إن أريد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٣٨معالم الأُصول:  علىتعليقة  )١(
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يراً أو بالكليّ فهو مرتفع بالاشتغال المستصحب اشتغال الذمّة بأحدهما تخي
قطعاً بفعل المعادل المشكوك في تعلّق الوجوب به أو بأداء الفرد الآخر من 
  الكليّ، وإن أريد اشتغال الذمّة بأحدهما تعيينـاً فهـو مـن أوّل الأمـر غـير 

  ثابت، فتدبّر. 
 J n�+qj �)H<��0 �1م ��fط...٢٧٢[

ّ
,�"@ :
��& [)١(. 

مـن التمسّـك بأصـالة عـدم  - نّ ما ذكره+بأ ورد عليه:أُ وقد أقول: 
سقوط الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك الّذي هو عبارة أخـری 
عن الاحتياط بإتيان الفرد المتيقّن الامتثال وهو المؤمنة في التخيير العقلي، 

µعي ينـافي مـا سـيأتي  - كالإتيان بالفرد المتيقّن الوجوب في التخيير ال£ـ
لشك في ال£µطيّة والجزئيّة من الحكم بـالبراءة فـيما كـان منه+ في مسألة ا

الجزء المشكوك جزءاً ذهنيّاً ولم يكن له منشأ انتزاع، بـل كـان متحّـداً مـع 
المأمور به في الوجود الخارجي كالإيمان مع الرقبة؛ فإنّ الأمر فيه أيضاً دائر 

 بين التعيين والتخيير. 
أصـالة عـدم سـقوط الفـرد  من تعينّ إجراء - ومقتضی ما ذكره هنا

القولُ بالاشتغال هناك، كما أنّ مقتضی  - المعلوم الوجوب بفعل المشكوك
حكمه بالبراءة هناك القول بها [هنا] أيضاً، فبين مختاره هنا ومختاره هنـاك 

  .)٣(، فتأمّل)٢(تدافع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٩د الأُصول: فرائ )١(
  . ٣٦٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
وما يمكن أن يقال في وجه التأمل هو: أن الذي حكم هنا بجريانه إنّما هو أصـالة العـدم،    )٣(

  والّذي منع من جريانه هناك هو أصالة البراءة، ولا تلازم بين الأصلين في الجريان.
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عليك: أنّ هذا الفرض علی تقدير صحّته واستقامته ولا يخفی أقول: 
لا يجري فيه شيء من أصلي البراءة والاشتغال، وإن قلنا بجريان الأوّل في 

حسبما بيّناه؛ إذ لا  )٢(غير هذا الفرض؛ لنفي احتمال التعينّ كما ادّعاه بعض
ضيق علی المكلّف بوجود المسقط حتیّ ينفيه أصل البراءة، كما أنّه يكفـي 

صوله في رفع الاشتغال وحصول البراءة وإن لم يصدق معـه الامتثـال؛ ح
 لانتفاء الأمر بالنسبة إليه فلا مجری لأصالة الاشتغال.

نعم، يجري بالنسبة إلی المسـقط أصـالة العـدم ومفادهـا نفـي تعلّـق 
  الطلب به ولو تخييراً. 

ق لكن صحّة هذا الفرض لا تخلو عن تأمّلٍ عندنا، بل هي عند التحقي
محلّ منع؛ إذ الوجه في إسقاط المسقط المفروض إمّا كونه محصّلاً للمصلحة 
المقصودة من الأمر بالواجب المعلوم فلا مناص من التزام وجوبه ليكـون 
أحد فردي الواجب المخيرّ؛ عملاً بالاعتبار القاضي في فعلين متشاركين في 

لترجيح من غير المصلحة بوجوب طلب كلّ منهما علی البدل؛ لئلاّ يلزم ا
مرجّحٍ، أو كونه أحد فردي الواجب المخـيرّ، بـل إطـلاق المسـقط عليـه 

  حينئذٍ مسامحة، وإلاّ فلا سقوط ولا إسقاط في الحقيقة.
وبذلك ظهر: أنّ التمثيل لهذا الفرض بالسفر المباح المسقط لوجـوب 
الصوم واردٌ علی خلاف التحقيق؛ لأنّ وجوب الصوم م£µوط بالح¦¿، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٦/٣٨معالم الأُصول:  علىقة تعلي )٢(
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هو المكلّف الحاضر بوصف كونه حاضراً، والسفر المباح رافع  فموضوعه
لهذا الموضوع، فليس هذا من باب سقوط الواجب مع بقاء موضوعه، بل 
من باب تبدّل موضوع حكمٍ بموضوع حكمٍ آخر، فعدم وجوب الصـوم 

  في السفر إنّما هو من جهة عدم كون المسافر من موضوعه.
بوجـهٍ آخـر، وهـو: أنّ السـفر لـيس ورد علی التمثيل المذكور أُ وقد 

مسقطاً للصوم، كيف؟! وإلاّ لم يجب قضاؤه، بل هـو مـانع عـن انعقـاده 
  .)١(شرعاً كالحيض وأمثاله

والفرق بين هذا الوجه وبين ما ذكرناه من الإيراد واضح؛ فإنّ مرجع 
 ¥ هذا الوجه إلی وجود المانع شرعاً، ومرجع ما ذكرنـا إلـی عـدم المقت¦ـ

لما ذكرنا من أنّ موضوعه هو المكلّف الحاضر، والمسافر  لوجوب الصوم؛
  ليس منه. 

ولكن الحاسم للإشكال هو: أنّ غرضه+ من المثال المذكور هو مجـرّد 
  التنظير لا التمثيل، فتدبّر. 
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والفرق بـين كـون الائـتمام مسـتحبّاً وبـين كونـه أحـد فـردي أقول: 
الواجب المخيرّ هو: أنّ مقتضی الثاني تعيين وجوب الإتيان بالائتمام عنـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٦٠فرائد الأُصول:  )٢(
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تعذّر الصلاة مع القراءة، كما هـو الشـأن في جميـع الواجبـات التخييريّـة؛ 
خـلاف حيث إنّ كلّ فردٍ من أفرادها يتعينّ بتعذّر سائر الأفـراد، وهـذا ب

الأوّل؛ فإنّه مع تعذّر الصلاة مع القـراءة لا يبقـی وجـه لإلـزام المكلّـف 
بالائتمام؛ لفرض كونه مستحبّاً، والمستحبّ لا يكون واجباً وليس فرداً من 

 أفراد الواجب المخيرّ حتیّ يتعينّ بتعذّر معادله. 
القراءة ثمّ بعد الشك في كون الائتمام واجباً مخيرّاً بينه وبين الصلاة مع 

  إذا نُفي وجوبه بأصل البراءة عاد مستحبّاً مسقطاً.
هذا، ثمّ لا يخفی عليك: أنّ الإسقاط ها هنا مماّ لا معنی لـه؛ لسـقوط 
القراءة في الصلاة بنفس العجز، فلا يتصـوّر حينئـذٍ سـقوطها بـالائتمام؛ 
ضرورة أنّ السقوط فرع الثبوت، والمفروض عدم ثبوتها في حـقّ العـاجز 

  تسقط بالائتمام. حتیّ 
مع امتناع وقوع الصلاة مـع القـراءة مـع العجـز عنهـا أحـد فـردي 
الواجب المخيرّ حتیّ يرفع وجوبـه التخيـيري بالأصـل؛ لانتفـاء القـدرة 
عليها؛ إذ القدرة علی المكلّف به وعلی أجزائه كما أنهّا شرط في الوجـوب 

يصحّ وقوع التعييني فكذلك [هي] شرط في الوجوب التخييري، فكما لا 
الوجوب التعيّني علی هذه الصـلاة فكـذلك لا يصـحّ وقـوع الوجـوب 
التخييري عليها، فالواجب علی المكلّف هو الصلاة الخالية عن القـراءة، 
كما أنّ الواجب علی العاجز عن القيام في الصلاة هو الصـلاة بـلا قيـام، 

ام عن قـراءة والشك في وجوب الائتمام إنّما هو للشك في بدليّة قراءة الإم
  المأموم وقيامها مقامها. 




��Xت ��:9�Iُ� 0و�\[  ...................................................................   ٢٥١ 

وعليه، فهو من دوران الأمر بين الوجوب التعييني والاستحباب، لا 
  من التخييري والاستحباب.

وربّما أمكن القول بعدم تعذّر الصلاة مع القراءة علی من يتمكن من 
تـه، الائتمام؛ بناءً علی تحمّل الإمام قراءة المأموم، فتقوم قراءته مقامه قراء

ومـن الواجـب علـی المكلّـف تحصـيل القـراءة لصـلاته إمّـا بــالتعلّم أو 
بالائتمام، فالائتمام أحد فردي مقدّمة الواجب، ومن المقرّر في محلّه أنّـه إذا 
تعذّر أحد فردي المقدّمة تعينّ الفرد الآخر ويصير واجباً معيّناً لا مخيرّاً بينه 

  وبين الفرد المتعذّر.
مبنی القول بوجوب الائتمام في نحو المقام، كما عـن ولعلّه علی ذلك  

والأقـرب وجـوب الائـتمام علـی الأمّـي «العلاّمة& في القواعد قـائلاً: 
:  - علی ما حكي عنه - ؛ ولذا ذكر ولده في الإيضاح في وجهه)١(»العاجز

كـما سـيأتي مـن  )٢(»أنّ وجه القرب تمكنه من صـلاة صـحيحة القـراءة«
  ، فتدبّر. )٣(بٍ المصنفّ نقله عن قري

]٢٧٥...
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ّ
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ومحصّل هذا الكلام: بقاء التخيير بين الائـتمام والانفـراد؛ مـن أقول: 
جهة عدم تحقّق العجز عن الانفراد رأسـاً حتـّی يتعـينّ الائـتمام، فيجـوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٨قواعد الأحكام:  )١(
  .١/١٥٤إيضاح الفوائد:  )٢(
  .٢٧٧، وينظر تعليقة رقم ٢/١٦١فرائد الأُصول:  )٣(
  .٢/١٦٠فرائد الأُصول:  )٤(
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ءة ولـو بكلمـةٍ واحـدة الإتيان بالصلاة منفرداً مع إتيانه بما تيãÂ من القرا
منها، بأن يكرّرها مقدار الفاتحة أو من الأذكار الأخُـر لـو لم يـتمكن مـن 

 القراءة أصلاً.
  فهناك بدلان عن الصلاة التامّة الأجزاء والمشتملة علی القراءة التامّة:

  الإتيان بالصلاة مع الائتمام. أحدهما:
ã منهـا، فـالمكلّف  الإتيان بها منفرداً بغير القراءة أو بـما والآخر: تيÂـ

العاجز عن القراءة مخيرّ بين هذين البدلين الّلذين كلّ مـنهما مسـقط عـن 
القراءة، ولا دليل علی أولويّة أحدهما علـی الآخـر وتقديمـه عليـه، بـل 
الدليل علی التخيير ثابت؛ لورود النصّ علی بدليّة الائـتمام عـن القـراءة 

علی جواز الاكتفاء بما يحسـن مـن  وكونه مسقطاً عنها، كما إذا ورد النصّ 
القراءة، فكلّ منهما بدل عن القراءة المتعذّرة قد جعلهما الشارع بدلاً عنـد 

  العجز عن القراءة والتعلّم. 
فحينئذٍ يدور الأمـر بـين البـدلين فـلا بـدّ حينئـذٍ مـن الرجـوع إلـی 

من إطلاقات أدلّة بدليّة البدلين المذكورين، وحيث إنّ مقضی إطلاق كلّ 
كلّ منها علی نحو الإطلاق تعينّ الحكم تلك الأدلّة جواز الأخذ بمؤدّی 

  بالتخيير وعدم أولويّة تقديم أحدهما علی الآخر.
وإلی ما ذكرنا ينظر كلام فخـر المحقّقـين& في الإيضـاح مـن قولـه: 

إلى » ويحتمل العدم؛ لأنّ قـراءة الإمـام مسـقط«، وقوله: »لعموم نصّين«
ة وإن لم تكن من فروع الدوران إلاّ أنّ الحكم بتعينّ الائتمام ، فالمسأل)١(آخره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٥٤إيضاح الفوائد:  )١(
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ليس  )١(سيأتي من عبارته المحكيّة عن القواعد فيماكما صدر عن العلاّمة& 
في محلّه، بل المرجع هو الإطلاق ثمّ التخيير، كما كان الأمر كذلك في البدلين 

  الاختياريّين، فافهم. 


: I�� �X���:3?"�2م..٢٧٦[��& [.)٢(. 

ورد عليه: بأنّ الساقط بالائتمام هـي قـراءة المـتمكن مـن أُ وقد أقول: 
القراءة، وأمّا قراءة العاجز الغير المتمكن منها فقد ذكرنا أنهّا ساقطة بنفس 
  العجز، فـلا يُتصـوّر حينئـذٍ سـقوطها بـالائتمام، فـإطلاق المسـقط علـی 

 الائتمام مسامحة. 
ارع بدلاً عن القراءة، وهو ما يحسنها نعم، الائتمام مسقط لما جعله الش

من القراءة لو تمكن منها ولو بكلمةٍ، بأن يكرّرهـا مقـدار الفاتحـة أو مـن 
سائر الأذكار لو لم يتمكن من القراءة أصلاً، وعلی هذا فيدور الأمر بـين 

  البدل والمسقط، لا بين المسقطين كما ذكره المصنفّ.
يضاً ليس بدلاً، بل هذه الصلاة مع إنّ التحقيق أنّ الائتمام أ بل نقول:

مــا يحســنها مــن القــراءة والأذكــار مجعولــة بالأصــالة في حــقّ العــاجز، 
  كمجعوليّة الصلاة مع القراءة في حقّ المتمكن منها.

غاية الأمـر، أنّ التعـذّر موجـب لتبـدّل الموضـوع، الموجـب لتبـدّل  
ن بدلاً حسـبما الحكم، فكلّ منهما في قبال الآخر وعرضه لا في طوله لتكو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٨واعد الأحكام: ينظر ق )١(
  .٢/١٦٠فرائد الأُصول:  )٢(
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هو الحال في القPQ والإتمام، والصلاة قائماً وقاعداً، بالقياس إلی الحاضر 
  والمسافر، والصحيح والمريض، إلی غير ذلك.

وعلی هذا، فيكون الائتمام في حقّ العـاجز عـن القـراءة مـن أفضـل 
فردي الواجب المخيرّ حسبما كان كذلك في حقّ المتمكن منها، فلا يمكـن 

خروجه عن الاستحباب، ولا يكون من فروع مسألتنا هذه، كما لا تعيّنه و
  ، فتدبّر.)١(يكون من قبيل دوران الأمر بين المسقطين كما لا يخفی

]٢٧٧...¦q���� �ّ8� i	� �2م"?I� ب�qو�8&+ب و :
��& [)٢(. 

هو أنّ الإمـام  )٣(الائتمام في حقّ العاجز القول بوجوب ومبنیأقول: 
المأموم فتقوم قراءته مقـام قـراءة المـأموم، والواجـب علـی يتحمّل قراءة 

المكلّف تحصيل القراءة لصلاته إمّـا بـالتعلّم أو بـالائتمام، فـالائتمام أحـد 
 فردي مقدّمة الواجب. 

 - وقد قُرّر في فروع مقدّمة الواجب أنّه إذا تعذّر أحد فـردي المقدّمـة
ئتمام في المقام ويصـير واجبـاً تعينّ الفرد الآخر وهو الا - كما فيما نحن فيه

  معيّناً، لا مخيرّاً بينه وبين الفرد المتعذّر وهو التعليم.
وإلی ما ذكرنا ينظر كلام فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح العبـارة 

إلی  - ووجه القرب تمكنه من صلاة صحيحة القراءة«المذكورة من قوله: 
ويحتمـل «إلى آخره، وقولـه: ...» لأنّه يقوم مقام القراءة اختياراً  - قوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٦١فرائد الأُصول:  )٢(
  .١/٣١٨ينظر قواعد الأحكام:  )٣(
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   )١(»العدم؛ لأنّ قراءة الإمـام مسـقط لوجـوب القـراءة علـی المـأموم...
  إلى آخره. 


: ���2م ��(ّ ,... ]٢٧٨[��&)٢(.  
هذا هو الموافق لما ذكره المصنفّ+ من تمكن العاجز من الصلاة أقول: 

ی الاكتفـاء بـما منفرداً بلا قراءة، ووجه عموم النصّين هو: أنّ مـا دلّ علـ
يحسن مع عدم التمكن من التعليم يدلّ بعمومـه علـی أنّ العـاجز الغـير 
المتمكن من التعليم يكتفي بما يحسن، سواء كان متمكناً من الائتمام أم لا، 
فيعمّ كلا الفردين، كما أنّ ما دلّ علـی ندبيـّة الجماعـة يعـمّ المـتمكن مـن 

ينئذٍ عدم كون الائتمام في حقّ القراءة وغير المتمكن، فمقتضی عمومهما ح
 العاجز واجباً، بل مستحبّ مسقط.

لكن يمكن منع تحقّق العجز فيما «وهذا هو مراد المصنفّ أيضاً بقوله: 
فإنّه يتمكن من الصلاة منفرداً بلا  - أي عجزه عن غير الائتمام - نحن فيه

  . )٣(»قراءة؛ لسقوطها عنه بالتعذّر

]٢٧٩[ ..¢�&J و�8وّل :
��&.)٤(.  
يعني وجوب الائتمام في حقّ العاجز أقوی بحسـب القواعـد؛ أقول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٤إيضاح الفوائد:  )١(
  .»لعموم نصّين«، وفيه: ٢/١٦١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/١٦٠فرائد الأُصول:  )٣(
  .٢/١٦١صول: فرائد الأُ )٤(
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 ».لأنّه يقوم مقام القراءة اختياراً...«وذلك: لما أشار إليه من قوله: 
ومحصّل هذا التعليل هـو: أنّ الصـلاة مـع الإمـام كانـت في عـرض 
الصلاة التامّـة منفـرداً وفي طـرف التخيـير منهـا، فهـي بـدل اختيـاري، 

ã منهـا بـدل اضـطراري، والبـدل والصلا ة منفرداً بغير قراءة أو بما يتيÂـ
  الاضطراري لا يساوي البدل الاختياري ولا يعادله في المرتبة. 

ومن المقرّر في محلّه أنّ البدل الاختياري عند تعذّر مبدله مقـدّم علـی 
البدل الاضطراري الّذي هـو الصـلاة منفـرداً بغـير قـراءة، فيكـون هـو 

ومقتضی ذلك هو وجوب الائتمام في حقّ العـاجز وعـدم جـواز  المتعينّ،
  العدول إلی الصلاة منفرداً بلا قراءة.

من تقديم البدل الاختياري عند تعذّر مبدلـه علـی  - ونظير ما ذكرنا
ما ذكره الفقهاء في الكفّارات مـن أنّ صـيام ثمانيـة  - البدل الاضطراري

شهرين متتابعين في الكفّارة،  ع£µ يوماً بدل اضطراري بالنسبة إلی صيام
وإطعام ستينّ مسكيناً بدل اختياري عن صيام شهرين متتابعين، فلا يجوز 
ã البـدل  µ يومـاً مـع تيÂـ إبدال شـهرين عنـد تعـذّره بصـيام ثمانيـة ع£ـ

  .)١(الاختياري الّذي هو إطعام ستينّ مسكيناً 
علـی مـا هـو  - ثمّ إنّ الفرق بين البـدل الاختيـاري والاضـطراري

والعلاّمـة في  )٣(عن جماعة، منهم: السيّد المرتضـی في الذريعـة )٢(المحكيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣١الروضة البهية:  )١(
 .٢٠٩وسيلة الوسائل:  )٢(
 .١/٤١٣، وينظر ١/١٥٣الذريعة:  )٣(
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هو: أنّ الأوّل عبارة عمّا جعله الشارع بدلاً في حال الاختيار  - )١(النهاية
كما في خصال الكفّارة؛ فإنّ كلّ واحدةٍ منها بـدل عـن الأخُـری في حـال 

عمّا جعل بـدلاً في  الاختيار، ويقابله البدل الاضطراري؛ حيث إنّه عبارة
  حال الاضطرار.

ومن لوازم الأوّل جواز فعله مع القدرة علی المبدل، كما أنّ من لوازم 
  الثاني عدم جوازه. 

وعلی هذا، فالبدل الاختيـاري في عـرض المبـدل والاضـطراري في 
طوله، فإذا دار الأمر بين المبدل الناقص والبدل الاختياري كما فـيما نحـن 

 - تيان بالصـلاة منفـرداً بـلا قـراءة بالنسـبة إلـی الائـتمامأعني الإ - فيه
فالحكمة تقت¦¥ تقديم الثاني؛ إذ المفروض أنّه في عرض المبدل التامّ فيقدّم 

  علی الناقص كالمبدل.
في مسـألة مـن وجـب عليـه صـوم شـهرين  )٢(ومن هنا ذكر الفقهاء

م ثمانية ع£µ متتابعين أنّه لو عجز صام ثمانية ع£µ يوماً؛ حيث جعلوا صيا
يوماً بدلاً عن صيام شـهرين، ومقتضـی البدليـّة اشـتغال الذمّـة بالبـدل 
فيكون في حكم المبدل، ومقتضـی ذلـك كـون هـذا البـدل أيضـاً أصـلاً 
كالمبدل، ولذا ذكروا أنّه لو عجز المكلّف عن صيام الثمانية ع£µ يتصـدّق 

تينّ الّتي هـي الأصـل، عن كلّ يومٍ بمُدٍّ بعدد تلك الأيّام لا بعدد أيّام الس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥١٣نهاية الوصول:  )١(
ــائل:   )٢( ــاض المسـ ــلام:  ٤٨١-١٢/٤٧٧ريـ ــواهر الكـ ــيلة  ٣١١-١٦/٣١٠، جـ ــر وسـ   ، وينظـ

  . ٢٠٩الوسائل: 
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  ، فتأمّل.)١(وإن قيل بالثاني أيضاً، لكنهّ ضعيف

 &+���z� -nم �:��0...٢٨٠[
ّ


: و�"2� ���1م؛ 8ن��& [)٢(.  
 يعني يحتمل عدم لزوم الائتمام بل يُكتفی بما يحسن من القراءة.أقول: 

 وقد يناقش في التعليل المذكور بما عرفت: من أنّ قراءة الإمام بالنسبة
إلی المأموم الغير المتمكن من القراءة لا تكون مسقطة، بل قـراءة المـأموم 

  ساقطة بنفس العجز. 
ولو سلّم كونها مسقطة فإنّما هي لبدل القـراءة وهـو مـا يحسـنها مـن 
القراءة لا لنفسها، فالتعذّر مسقط للقراءة وقراءة الإمام مسـقطة لبـدلها، 

أفضل فردي الواجـب، فلـيس ذلـك  فحينئذٍ يكون الائتمام إمّا مندوباً أو
  المثال حينئذٍ من قبيل ما نحن فيه كما قد يُتخيّل.

وكيف كان، فالفرق بين البـدل والمسـقط ظـاهر؛ إذ البـدل في حكـم 
المبدل، فإذا كان المبدل واجباً يكون البدل أيضاً واجباً، بخلاف المسـقط؛ 

يحصل الإسقاط ضرورة عدم الملازمة بين إسقاط ال£¢ء ووجوبه، بل ربّما 
  بفعل الحرام أيضاً كما في الركوب علی الدابّة المغصوبة في طريق الحجّ.

بين إسقاط الواجب وأدائه والامتثال  )٣(ومن هنا فرّق بعض المحقّقين
بفعله: بأنّ الأوّل أعمّ مطلقاً من الامتثال؛ فإنّ امتثال الأمر عبارة عن أداء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٩ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
  .٢/١٦١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٢٥٧هداية المسترشدين:  )٣(
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يتحقّـق ذلـك بفعـل الحـرام؛ لعـدم  المأمور به بعنوان كونه مأمور به ولا
  إمكان تعلّق الأمر به.

كما أنّه أعمّ من الأداء أيضاً؛ فإنّ أداء المـأمور بـه عبـارة عـن الإتيـان 
بالمأمور به، سواء أتی به من جهة موافقة الأمر أو لغيره من الجهـات، ولا 
يمكن حصول ذلك بفعل المحرّم أيضاً؛ لما ذكر من الوجه، وذلك بخلاف 

اط الواجب؛ فإنّه يحصل بكلٍّ من الوجهين وبالإتيـان بـما يرتفـع بـه إسق
موضوع الحكم، كأداء الدين علی وجهٍ غير م£µوع؛ حيث لا يبقی بعده 

  دين ليجب أداؤه.
فعلم من ذلك: أنّ النسبة بين المسقط والبدل هو العموم المطلق؛ فـإنّ 

  والأداء،  فــراغ الذمّــة عــن الواجــب بالبــدل داخــل في عنــوان الامتثــال
وعلی أيّ تقديرٍ فهو أخـصّ مـن المسـقط حسـبما سـمعت مـن المحقّـق 

  المذكور، فتدبّر.

 &+���z� -nم �1ل Jو �:�­...٢٨١[
ّ


: و��]J 9Yن��& [)١(.  
وجه كون ذلك منشأً للاحتمالين هو: أنّه علی تقدير كون قراءة أقول: 

ر المبدل، بخلافه علـی الإمام بدلاً عن قراءة المأموم يجب الائتمام عند تعذّ 
تقدير كونها مسقطة؛ فإنّه لا يجب حينئذٍ الائتمام؛ نظراً إلی تحقّـق مسـقط 

 آخر وهو التعذّر.
 - أعني كون قراءة الإمام بدلاً أو مسـقطة - ثمّ إنّ تحقيق هذه المسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦١فرائد الأُصول:  )١(
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مماّ لم يوجد في كتابٍ علی ما اطّلعت عليه، إلاّ أنّه قد يستشـمّ مـن بعـض 
ا مسقطة، منها: الأخبار الدالّة علـی ضـمان الإمـام القـراءة الأخبار كونه

إذا أريد منه السقوط مثل  )٢(، كمعقد إجماع الÁÂائر)١(وعدم ضمانه غيرها
 )٤(علی ما حكاه بعضٌ  )٣(الضمان في الديون كما استظهره بعض الأساطين

  ليوافق معقد إجماع الأصحاب.
في خبر إبـراهيم × ادقومماّ يستشعر بكونها من قبيل البدل قول الص

إذا كنت خلف الإمام وتتـولاّه وتثـق بـه فإنّـه يجزيـك «بن علي المرافقي: 
، بناءً علی أن يكون الإجزاء محمولاً علی معناه المصـطلح وإلاّ )٥(»قراءته

  فيحتمل الأمرين.
ومنها: الأخبار الدالّة علـی متابعـة الإمـام في الجماعـة مثـل النبـوي 

إنّما جعل الإمام إماماً ليـؤتمّ بـه، فـإذا ركـع «ب: المعمول به بين الأصحا
  ، وغـير ذلـك مـن الأخبـار الـواردة )٦(»فاركعوا وإذا سـجد فاسـجدوا

  في الباب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أبواب صلاة الجماعة. ٣١، ب ٨/٣٥٥وسائل الشيعة:  )١(
 .١/٢٨٤السرائر:  )٢(
  .١٣/٢٩٤جواهر الكلام:  )٣(
  . ٢٠٩وسيلة الوسائل:  )٤(
مـن   ٣١ ، ب٨/٣٥٩، وسائل الشـيعة:  ٣٣، ب أحكام الجماعة، ح ٣/٣٣تهذيب الأحكام:  )٥(

  .١٥أبواب صلاة الجماعة، ح 
  مـــن أبـــواب صـــلاة  ٣٩ب  ،٦/٤٩١: مســـتدرك الوســـائل، ٢/٢٢٥: عـــوالي اللآلـــيينظــر:   )٦(

  .١الجماعة، ح 
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ولكنّ الإنصاف أنّه ليس في شيءٍ منها دلالة تامّة علـی مـا ذكـر بحيـث 
تطمئنّ به النفس، بل ربّما يوجب كثرة النظر إلی الأخبـار وكلـمات الأخيـار 

تحيرٍّ فيها؛ وليس ذلك إلاّ من جهة عدم دلالتها علی المراد، فـالحقّ مـا زيادة 
ذكره المصنفّ+، من احتياج المسألة إلی التأمّل التامّ، واالله الهادي إلی حقيقة 

  المرام، فتأمّل.

]٢٨٢...®�!� ��Uhم � ��� � RY���qب ��
ّ


: �ّ� jن��& [)١(.  

أن يقال: إنّ الشك في الوجوب تحقيق الكلام في توضيح المرام أقول: 
  الكفائي يتصوّر علی وجوه:

أن يكون الشك في أصل وجوب ال£¢ء كفايةً وعدمه، كما إذا  أحدها:
، أو )٢(شك في وجوب أخذ اللقيط وحفظ مال الغير كما عليـه الشـهيدان

، ولكن مع فرض كون الحاكم ال£µعي )٣(استحبابه كما يقوله بعض الفقهاء
ر في أمره عالماً بحاله فيدور الأمر حينئذٍ بين وجوب أخذ متمكناً من النظ

  اللقيط في حقّنا كفايةً وبين وجوبه في حقّ الحاكم واستحبابه في حقّنا.
أن يكون الشك في وصف الكفاية بعد فـرض وجوبـه علـی  وثانيها:

الجميع، كما لو فرض صدور السلام مـن المسـلم إلـی جماعـةٍ عُلـم إرادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦١فرائد الأُصول:  )١(
في اللمعة إلـى اختصـاص الوجـوب بصـورة الخـوف عليـه مـن الضـرر،          +ذهب الشهيد )٢(

  .٤٧١و ١٢/٤٦١، مسالك الأفهام: ٢٠٦ة الدمشقية: . ينظر: اللمع&واستوجهه الشهيد الثاني
، والفاضل الآبي ٢/٢٦١والمختصر النافع:  ٣/٢٢٦منهم المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام:  )٣(

  .٢/٤٠٦في كشف الرموز: 

� 
ّ

Rـــــــــــــــــــــــــ Y�� 

 ���qـــــ�ب ���!ـــــ�® 
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في أنّ وجوب الجواب كفائي يسقط بفعل الـبعض، أو الكلّ، ولكن شك 
عيني، ومنشأه الشك في أنّ السلام تحيّة واحـدة يغنيـه جـواب واحـد أو 

  تحيّات متعدّدة بعدد رؤوس الجماعة.
وتظهر الثمرة بينهما في الصلاة؛ فإنّه بناءً علی وجوب الجواب كفايـةً 

الردّ، فلـو ردّ بطلـت  فمع سبق الغير بالجواب لا يجوز علی المصليّ حينئذٍ 
صلاته؛ لأنّه حينئذٍ داخل في كلام الآدميينّ، بخلافـه علـی تقـدير كونـه 

  واجباً عينيّاً؛ فإنّه لا تبطل صلاته حينئذٍ بردّ الجواب.
ومماّ ذكرنا ظهر وجه تخصيص المثال بالمصليّ مع جريان ذلـك في غـير 

  ترتّبـة علـی المقـام المصليّ أيضاً؛ حيث إنّـه+ أراد التنبيـه علـی الثمـرة الم
  حسبما عرفت.

أن يكون الشك في وجوب ال£¢ء علی الغير بعد فرض كونه  وثالثها:
واجباً علی البعض، كما لو علم وجوب صلاة الميتّ ودفنه علی الأوليـاء 

  ولكن شك في وجوبه علی الغير أيضاً أم لا.
؛ لرجوع فالظاهر جريان أصالة البراءة فيهما أمّا الوجه الأوّل والأخير:

الشك حينئذٍ إلی التكليـف واحـتمال العقـاب؛ إذ لا فـرق بـين الكفـائي 
والعيني في تعلّق الوجوب علی الجميع، إلاّ أنّه يمتاز الكفائي عن العيني 
ــاقين في الأوّل  ــن الب ــين ع ــض المكلّف ــÒمباشرة بع [Òب] ــل ــقوط الفع   بس

  دون الثاني.
قّق الواجـب في ضـمن نّ الغرض من الأوّل مجرّد تحأ وبعبارةٍ أُخری:

فردٍ مّا؛ ولذا لو قام به بعض لم يبق للواجب موضوع، بل التعبير بالمسقط 
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مسامحة؛ إذ لم يبق بعد تحقّق الامتثال واجب حتیّ يكون فعل ذلك البعض 
مسقطاً. كما أنّ الغرض من الثاني إيجاده بوجوداتٍ متعدّدة بتعدّد رؤوس 

قطاً بفعـل بعـضٍ آخـر، فهـما المكلّفين؛ ولذا لا يكـون فعـل بعـضٍ مسـ
مشتركان في استحقاق تاركهما العقاب، فالشك فيهما راجع إلی الشك في 

  توجّه العقاب والأصل ينفيه جزماً.
مضافاً إلی أصالة عدم سقوط الفعل الواجـب علـی الـبعض بفعـل 

  الغير، بل واستصحاب الاشتغال وبقاء التكليف الثابت لذلك البعض.
فالظاهر عدم جريان أصالة البراءة [فيه] إذا لم يجبه  وأمّا الوجه الثاني:

ــه إلاّ  ــيهم ولا يدفع ــاب عل ــه التكليــف والعق ــروض توجّ أحــد؛ إذ المف
  الامتثال، فيجب علی كلّهم ردّ الجواب. 

كما أنّ الظاهر عدم جريانـه أيضـاً لـو أجـاب بعضـهم دون الآخـر؛ 
قة، وأصـالة عـدم لأصالة بقاء التكليف في ذمّته استصحاباً للحالة السـاب

كون ردّ الغير مسقطاً؛ لما عرفت من أنّ مباشرة البعض إنّما توجب سقوط 
  التكليف عن الباقين إذا كان كفائيّاً دون ما إذا كان عينيّاً.

هذا كلّه إذا فرضنا الشبهة في مثال الشك في وجوب ردّ السلام علـی 
  المصليّ حكميّة.

إذا فرضنا أنّ المسلّم سلّم علـی  وأمّا إذا فرضنا الشبهة موضوعيّة، كما
المصليّ ولكن شك في أنّه سلّم علی غيره أيضاً حتیّ يكون الردّ واجباً عليه 
وعلی غيره كفائيّاً، أو أنّه سلّم عليه خاصّة دون غيره ليكون الردّ بالنسبة 
إلی غيره باقياً علی إباحته، فحينئذٍ تخرج المسألة من الشبهة الحكميّة الّتي 
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صددها وتدخل في الشبهة الموضـوعيّة الّتـي سـيأتي حكمهـا، فـلا نحن ب
   )١(ينبغي حمل المثال المـذكور في عبـارة المصـنفّ عليـه كـما حملـه بعضـهم

  عليه، فتأمّل.
: صورة الشك في الوجوب التبعي الّذي [هو] عبـارة ثمّ بقي في المقام

؛ فإنّـه لا عن الإنشاء من جانب الشارع تبعاً للمأمور به المقصود بالـذات
يجري فيه أصل البراءة، لكن علی مذهب من يقول بأنّ الوجوب التبعـي 

فـإنّ أصـل  - وذلك كوجوب المقدّمة - لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب
البراءة لا ينفي وجوبها التبعي علی تقدير كون النزاع فيه وعدم قيام دليل 

ثـواب علی الوجوب وعدمه؛ بنـاءً علـی مـا عرفـت مـن عـدم ترتّـب ال
  والعقاب علی الوجوب التبعي.

ومن هنا يعلم أنّ من قال في تأسيس الأصل في مقدّمـة الواجـب: إنّ 
إنّما يتمّ  - نظراً إلی أصالة البراءة فيه - )٢(الأصل يساعد المنكر للوجوب

µعي الّـذي  كلامه لو كان نزاع القـوم في تلـك المسـألة في الوجـوب ال£ـ
أمّا لو كـان النـزاع في الوجـوب التبعـي يترتّب عليه الثواب والعقاب، و

الّذي لا يترتّب عليه شيء من ذلك، فلا يكون الأصل مسـاعداً للمنكـر؛ 
  لعدم جريان أصل البراءة فيه.

   والفـرق بـين وجــوب المقدّمـة وبـين الشــك في الأجـزاء وال£ــµائط
هـو: أنّ  - حيث قلنا بجريان أصل البراءة هناك دون وجـوب المقدّمـة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٤٠٢ينظر قلائد الفرائد:  )١(
  . ٣٤٧ينظر بدائع الأفكار:  )٢(
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إنّما هو في ثبوت الجزئيّة أو ال£µطيّة المستلزمتين لكون الشك  الشك هناك
راجعاً إلی أنّ ترك المشكوك فيه هل يوجب العقاب المترتّب علـی الكـلّ 
عند انتفائه المسببّ هنا من انتفاء الجزء علـی تقـدير كـون المشـكوك فيـه 

  جزءاً، وكذا الحال في ال£µط.
توقّف المأمور بـه الأصـلي علـی : الشك هناك إنّما هو لوبعبارةٍ أُخری

ذلك المشكوك، بخلاف الحال في وجوب المقدّمة؛ فإنّ توقّف المـأمور بـه 
عليها معلوم وإنّما الشك في مجرّد وصف وجوبها؛ لكونها مماّ لا بدّ منـه في 

  تحقّق المأمور به مسلّم علی كلّ حالٍ، وإنّما الكلام في اتّصافها بالوجوب.
: أنّ عـدم جريـان أصـل الـبراءة في الوجـوب رنـاوقد ظهر مماّ ذكهذا، 

  التبعي إنّما هو بناءً علی كون مؤدّاه نفي العقاب كما هو الأصحّ. 
وأمّا علی مذهب من يقول بأنّه ينفي الاستحباب والكراهـة أيضـاً عنـد 

، )٢(في بعض كتبه علی ما حُكي عنه )١(كما يظهر من العلامة& -  الشك فيهما
فيجري أصل الـبراءة  -  )٤(والفصول& )٣(حب الهدايةوهو الّذي اختاره صا

في نفي الوجوب الّذي لا يترتّب علی تركه العقاب؛ وذلك لأنّ مؤدّی أصل 
البراءة عندهم حينئذٍ هو نفي الحكم دون العقاب، وحيث كان مـؤدّاه ذلـك 

  صحّ نفيه للوجوب الّذي لا يترتّب العقاب علی تركه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩ينظر نهاية الوصول:  )١(
  .٣/٣٠٢في أوثق الوسائل:  &ي هو الميرزا موسی التبريزيالحاك )٢(
 .٥٤٦: ٣ينظر هداية المسترشدين  )٣(
  .٣٥١الفصول الغروية:  )٤(
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قام فلا بـأس بـالتعرّض لتحقيـق أنّ وحيث انتهی الكلام إلی هذا الم
أو العقاب كـما  - كما يقوله هؤلاء الجماعة - أصل البراءة هل يرفع الحكم

  هو المختار؟
  إنّ التمسّك بهذا الأصل يتصوّر في مقامين: فنقول:

وهو زمان وصول الأحكام علی وجه ’ في مثل زمان النبيّ  أحدهما:
ان يصحّ نفي الحكم الواقعيّ من التدريج، ولا ريب أنّه في مثل ذلك الزم

’ جهة أنّه إذا شك في ثبوت الحكم وعدمه في مثله مع عدم صدوره منه
كان المشكوك فيه هو الحكم الواقعيّ، فيكون هو المنفي بالأصل؛ نظراً إلی 

ووظيفته إنّما هو بيان الأحكام وهي تابعة للمصالح، ’ أنّ منصب النبيّ 
قد تركه لزم تأخير البيان ’ ن وكان هوفلو كانت المصلحة مقتضية للبيا

عن وقت الحاجة المستلزم لنقض الغرض من تكميل الهداية وهو لا يليق 
  ’.بشأنه

فيعلم من ذلك أنّه ليس هناك حكم واقعـيّ إلزامـي، فقـد تحقّـق أنّـه 
يصحّ نفي الحكم الواقعيّ بالأصل في صورةٍ وهي حال وصول الأحكام 

’  ور ما شك في وجوبه مثلاً عن النبيّ علی وجه التدريج، فمع عدم صد
يُنفى الحكم الإلزامي الواقعيّ بأصل البراءة، لكن هـذا لـيس مـن أصـل 
البراءة في الحقيقة، بل هو من فروع قاعدة قبح نقض الغرض وقاعدة عدم 

  جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ون عـدم في مثل زماننا هذا من أزمنة الغيبة مماّ يحتمل فيـه كـ وثانيهما:

وصول الحكم إلينا مستنداً إلی قيام المانع مـن إخفـاء الظلمـة مـثلاً، ولا 
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ريب أنّه في مثل هذه الأزمنة لا يمكن نفي الحكم الواقعيّ بأصل الـبراءة 
  وإنّما يصحّ نفي العقاب بحكم العقل.

أنّ ما يمكن فيه نفي الحكم إنّما هـو المقـام الأوّل،  فتحصّل من ذلك:
ت العلماء من حيث بحثهم عن أصل البراءة نـاظرة إلـی ولكن ليس كلما

ذلك المقام وإنّما هي ناظرة إلی مثل زماننا الّذي هو محلّ الحاجة، كما يشهد 
به عدم تمسّك أحد منهم بقاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
وقاعدة عدم جواز ارتكاب الحكيم ما ينافي غرضه، وأنّ ما هو محطّ أنظار 

لماء في بحثهم عن أصل البراءة من مثل زماننا لا يصحّ فيه نفي الحكم الع
  بأصل البراءة.

ومن هنا تبينّ أنّ ما اختاره العلاّمة وصاحبيَ الهدايـة والفصـول مـن 
  كون أصل البراءة نافياً للحكم مماّ لا وجه له.

ومثله ما فهمه المحدّث الأسترآبادي من كون مراد الأصُـوليينّ نفـي 
بـأنّ «الواقعيّ بأصل البراءة، حتیّ أنّه قابل مقالتهم بالردّ علـيهم: الحكم 

كلّ واقعةٍ لا بدّ فيها من حكم كما دلّ عليه الأخبـار، فكيـف يجـوز نفيـه 
  .)١(»بأصل البراءة؟

وجوابه أيضاً يظهر مماّ ذكرنا: من أنّ نفي الحكم الواقعيّ بأصل البراءة 
لی وجه التدريج، وكلـمات العلـماء إنّما يتأتّی في زمان وصول الأحكام ع

ليست ناظرة إليه في بحثهم عن أصل البراءة، وأنّ محلّ كلامهـم إنّـما هـو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٧الفوائد المدنية:  )١(
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التمسّك به في أمثال زماننا، وإلاّ لتمسّك أحد منهم بقاعدتي عدم جـواز 
  تأخير البيان، وعدم جواز نقض الغرض حسبما عرفت، فتدبّر.
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وليعلم أنّ الإجمال الموجب لاشتباه الحكم قد يكون في اللفـظ أقول: 
ذي دار الأمر فيه الدالّ علی الحكم مع كون متعلّق الحكم مبيّناً، كالفعل الّ 

بين الوجوب والاستحباب أو الإباحـة؛ لإجمـال اللفـظ الـوارد في بيـان 
حكمه، كالصيغة علی القول باشتراكها لغةً بين الوجوب والاسـتحباب، 
وكذا إذا وقعت عقيب الحظر علی القول بالوقف، وكذا لو قلنـا بكونهـا 

غلبـة اسـتعمالها في حقيقةً في الوجوب ومجازاً في الندب، إلاّ أنّه من جهـة 
الندب في أخبار الأئمّـة^ صـارت مـن المجـازات الراجحـة المسـاوي 

، وإن كان ذلك في )٢(احتمالها لاحتمال الحقيقة حسبما يقول صاحب المعالم
 محلّ منعٍ كما قرّرنا في محلّه.

وقد يكون الإجمال في اللفظ الدالّ علی متعلّق الحكم مع تبينّ اللفظ  
مـثلاً، بنـاءً علـی القـول » يجب الصـلاة«لحكم كقوله: الدالّ علی نفس ا

بكون العبادات أسامي للصحيحة منها، أو بناءً علی الأعـمّ مـع دعـوی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٥٣معالم الدين:  )٢(
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µيع؛ فـإنّ اللفـظ الـدالّ  ورود إطلاقاتها مورد حكمٍ آخر وهو مجرّد الت£ـ
علی متعلّق الحكم يكون مجملاً مع كون نفس الحكم واللفظ الدالّ عليـه 

  مبيّناً.
  ون الإجمال فيهما جميعاً. وقد يك

ولكن المصنفّ+ قد اقتPQ علی ذكر القسم الأوّل ولم يذكر القسمين 
الأخيرين، مع أنّ اللازم عليه+ ذكرهما أيضاً، كما ذكر القسمين الأوّلـين 
في الشبهة التحريميّة الناشئة من إجمال النصّ كما عرفت، وإن كان القسم 

المتكفّل لبيان أحكام الشك في المكلّف به؛ الثاني قد ذكره في المطلب الثاني 
ولأجل ذلك لم يذكره هنا ولا هناك، مع أنّه كان عليه ذكره في المقام؛ مـن 

  جهة أنّه من قبيل الشك في التكليف.
والحاصل: أنّه لا وجه لإهمال المصنفّ ذكر هذا القسـم رأسـاً وعـدم 

   بيان حكمه في هذه الرسالة، فتأمّل.

]٢٨٤ U@ :
 .)١(�+S *q�j R�i د��¢...] &��

وذلك لأنّ معنی البراءة الأصليّة بناءً علی الشـقّ المـذكور هـو أقول: 
خلوّ ذمّة المكلّف عن التكليف المشكوك فيه، والحكم عليه بعدم العقـاب 
علی مخالفة الحكم الواقعيّ المجهول علی تقديركونه الحكم الإلزامي من 

ثباتٍ ولا نفي، فلا يكون الأصـل وجوبٍ أو حرمةٍ، من غير تعرّض له بإ
المذكور ناظراً إلی إثبـات حكـمٍ ولا نفيـه، كـما لا يعقـل كونـه مرجّحـاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٣فرائد الأُصول:  )١(
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 للاستحباب ولا مثبتاً له.
والحكم بخلوّ ذمّة المكلّف عن الحكم الإلزامي المشكوك فيه لا ينـافي 
كون الحكم المجعول للواقعة من حيث هي هو ذلك الحكم المشكوك فيه، 

لو قلنا بعد نفي احتمال الوجـوب بالاسـتحباب فهـو لـيس مـن  حتیّ أنّا
مقتضی أصل البراءة ولا من مقتضی أدلّته، بل من جهة دلالة دليل خارج 
عليه، فأين هذا من الحكم بالاستحباب لموافقة البراءة كما زعمه المحـدّث 

  ؟!)١(المذكور
الشارع  وبالجملة، فالاعتماد علی أصل البراءة لا يرجع إلی القول بأنّ 

حكم بالاستحباب لموافقة البراءة، ولـيس في العمـل بهـا مـا ينـافي تبعيـّة 
  الأحكام للحِكم الخفيّة والمصالح النفس الأمريّة.

كما لا يرجع ذلك إلی القول بأنّ مقتضی المصلحة هو موافقة الـبراءة 
الأصليّة كما زعمه؛ إذ لا ينافي كون مقتضی المصلحة هو الحكم الإلزامي، 

كنهّ بعِدم وصول بيانه إلی المكلّف وجهله به لم يتوجّـه إليـه ولم يتعلّـق ول
  بذمّته، وهذا هو معنی البراءة لا غير.

: بطلان ما ذكره ذلك المحـدّث مـن منـع جـواز ومماّ ذكرنا كلّه ظهر
الاعتماد علی البراءة الأصليّة في الأحكام ال£µعيّة؛ وذلـك فلأنّـه إنّـما لا 

µعييجوز الاعتماد عليه  - كإثبـات الاسـتحباب - ا في إثبات الحكم ال£ـ
استناداً إليها، وأمّا نفي الحكم ال£µعي الإلزامي عن ذمّة المكلّف من غير 

فـلا ينبغـي التأمّـل في  - اعـتماداً عليهـا - تعرّضٍ للواقعة من حيث هـي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٢تقدم في تعليقة رقم  )١(
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جوازه، كما هو مفاد الأدلّة المعتبرة الدالّـة علـی حجيـّة الأصـل المـذكور 
  رفت مفصّلاً.حسبما ع

  هكذا ينبغي أن يجاب عن كلام المحدّث المذكور.
وأمّا ما ذكره المصنفّ+ في مقام الردّ عليه فهو محلّ مناقشة؛ من حيث 

  عدم كونه وافياً للردّ عليه وصالحاً لبطلان مقالته. 
ذلك لأنّ غرض المحدّث المزبور هو أنّ الغرض من جعـل التكليـف 

صالح الواقعيّة والتحرّز عن المفاسد الـنفس وت£µيع الأحكام هو درك الم
الأمريّة، والعمل بالبراءة قد يوجب الوقوع في المفاسـد وتفويـت بعـض 

غير مندفعٍ بـما ذكـره المصـنفّ في الجـواب؛  - كما تری - المصالح، وهذا
ضرورة أنّ تطبيق العمل علی ما تقتضيه البراءة وإن لم يرجع إلی دعـوی 

الاستحباب لكنه يشارك في النتيجة مـع دعـوی كون الحكم الواقعيّ هو 
كون الحكم هو الاستحباب؛ ضرورة أنّه بناءً علی كلّ من الوجهين يلـزم 
نقض الغرض من جعل التكاليف علی ما زعمـه المحـدّث، فـالأولی في 

  الجواب هو ما ذكرناه.
وملخّصه بعبارةٍ أُخری علی ما ذكره بعض هو: أنّه بعد حكم العقـل 

ف بلا بيان يكون المدار علی علم المكلّف وجهله من غير فرقٍ بقبح التكلي
بين تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، واحتمال التخلّف عن الواقع غـير 

، )١(قادح بعد إمكان جعل الشارع الجهل أو شيئاً آخر ترياقاً له كـما تقـدّم
  فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦١ئل (مخطوط): الورقة الدلا مرشد )١(
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الظاهر أنّ غرضه من هذا الكلام دفع ما ربّما يتوهّم من الإيراد أقول: 
علی ما ذكره المصنفّ من الحكم بالتسوية بين ما لا نصّ فيه وما أجمل فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البراءة عدم الـدليل فيمـا    علىحتّی لو جعل الدليل  أنّه ورد عليه: بأنّه إن أريد بذلكأُوقد  )١(
   .بل غايته نفي الوجوب ،يعم به البلوی فلا يثبت به الاستحباب

والقطـع بثبـوت أحـد الحكمـين،      ،ففيه: أن المفروض دوران الأمر بين الوجـوب والاسـتحباب  
  .عملاً بمقتضی الدوران ؛ن المعلوم ثبوت الاستحباب حينئذ بمجرد نفي الوجوبوم

تقـدير تسـليمه    علـى لأن الاستحباب من الآثـار الشـرعية، و   ؛وكون الأصل فيه مثبتاً فهو ممنوع
ضرورة أن الظن بعـدم   ؛فهو غير قادح بعد ما كان الفرض اعتبار الأصل من باب الظن لا التعبد

    .وجوب يوجب الظن بإرادة الاستحباب فيحكم بهقرينة ال
فإنّـه لا يمكـن الحكـم هنـاك      ؛وبذلك يظهر الفرق بين هـذه المسـألة وبـين مسـألة فقـد الـنصّ      

لا يفـرق بينهمـا فـي الحكـم بنفـي       ،نعـم  .بارتكاب بعض التعسـفات المتقدمـة   إلاّ بالاستحباب 
    .الوجوب كما هو مقصود المصنّف

 لفرق بين الوجوب والاستحباب بجريان أصالة العدم بهذا المعنی فـي الأول وإن أريد به إبداء ا
    .نقله علىلعدم توفّر الدواعي  ؛دون الثاني -  نقله علىلتوفّر الدواعي  - 

ة الّ  :ففيه منعنقلـه، فعـدم النقـل     علـى تـي يمكـن تـوفّر الـدواعي     فإنّه أيضاً من الأحكام الشـرعي
   .الاستحباب مع الكلام المجملحينئذ يوجب الظن بعدم قرينة 

 بعدم القرينة اولو سلّم فيمكن دعوی أنّه معارض بأن بعـدم   علىلظن الاستحباب يوجب الظن
    .لو دار الأمر بين الوجوب والإباحة يتّجه ما ذكر ،نعم .الوجوب

 علـى في الـرد   فإنّه مما لا ربط له ؛مع أنّه قد يقال: بأنّه لم يعرف وجه للتعرض لبيان هذا الكلام
ن يأن يدعی بأنّه التفـات مـن الجـواب عـن الأخباريـة إلـی رد الأُصـولي        إلاّ المحدث المزبور، 

وأمـا   ،بأن غاية مـا يفيـده الظـن بعـدم قرينـة الوجـوب       ،العالمين بعدم الدليل فيما يعم به البلوی
 .٣٦١: الورقة ط)الدلائل (مخطو مرشد ينظر. ه]من[ ،الظن بالاستحباب أو بعدمه فلا

  .٢/١٦٣فرائد الأُصول:  )٢(
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 النصّ: بأنّه في الأوّل يحصل الظنّ بعدم الوجوب.
أنّه لو كان لَنقُِـلَ، فمـع عـدم النقـل يحصـل الظـنّ بعدمـه،  بتقريب:

 الثاني؛ فإنّـه بعـد ورود الأمـر ولـو كـان مجمـلاً لا يجـري فيـه بخلافه في
  التقريب المذكور؛ لمكان نقل الأمر فلا يحصل الظنّ بعدم الوجوب.

أنّه في المقام من جهة توفّر الدواعي يظنّ بعـدم  هذا، وحاصل الدفع:
قرينيّة الوجوب فيظنّ بعدم الوجوب، كما أنّه من جهة توفّر الدواعي يظنّ 

نفس الوجوب، فالمقامان سيّان في حصول الظـنّ بعـدم الوجـوب،  بعدم
غاية الأمر أنّه في الأوّل يكون بلا واسطة وفي الثاني بواسطة الظـنّ بعـدم 

  القرينة، ولكنهّ غير قادح فيما هو بصدده. 
كما أنّه لا يقدح فيه ما ذكروه من الفرق بينهما بثبوت الاسـتحباب بـه 

ه هناك؛ فإنّه لا يمكن الحكم بالاستحباب إلاّ هنا من غير تعسّفٍ، بخلاف
  بارتكاب بعض التعسّفات المتقدّمة.

نعم، يتجّه علی المصنفّ بأنّ التعرّض لهـذه المسـألة والإطنـاب فيهـا 
بذكر دليل الخصم وردّه تفصيلاً مستغنی عنه، بل مستلزم للتكرار؛ حيث 

ره مفصّـلاً في المسـألة قد تقدّم ذكـ - دليلاً وجواباً  - إنّ جميع ما ذكره هنا
الاُولی، حتیّ أنّ الدليلين المنقولين عـن المحـدّث البحـراني هنـا بعيـنهما 
  مـذكوران هنـاك، فينبغـي حوالـة الكــلام في هـذه المسـألة علـی المســألة 
السابقة، ولكنّ الأمر في ذلك سهل؛ حيث إنّه أراد إعادة الكـلام لتنقـيح 

  المقام، فتأمّل. 
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وقيل: إنّما لا يحتاج إليها؛ لإمكان إثبات الاسـتحباب بأصـالة أقول: 
¢ء كـان الوجـوب منفيـّاً بالأصـل    البراءة؛ لأنّه لو شك في وجـوب ال£ـ

 فيثبت الاستحباب. 
ولكنهّ موقوف علی ثبوت رجحان ال£¢ء من باب الاحتياط شرعاً أو 

لاّ فلا بدّ من إثباته بأخبار التسامح لـو قلنـا بجريانهـا في محتمـل عقلاً، وإ
  الوجوب.

ثمّ إنّ الاستحباب الثابـت بالأصـل اسـتحباب فقهـائي لا الـواقعيّ 
  الثابت بالأدلّة الاجتهاديّة. 

وتظهر الثمرة بينهما في قصد الوجه وعدمه علی القول بوجوبه، فعلی 
لوجه، دون الثاني؛ فإنّه يصـحّ ولـو أتـی الأوّل تبطل العبادة لو أتاه بغير ا

بالقربة المطلقة، وكذا في الأحكام الوضعيّة من القيـام والقعـود وأمثالهـا؛ 
  .)٢(فإنهّا مترتّبة علی الثاني دون الأوّل

  هذا، ولكنكّ إذا أحطـت خُـبراً بـما ذكرنـاه تقـدر علـی إبطـال هـذا 
  الوجه، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢١٣جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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واعلم أنّ المراد من النصّين المتعارضين في عنوان هـذه المسـألة أقول: 
بران جميع شرائط الحجّيّة والاعتبار بحيث لم يكـن إنّما هو ما لو جامع الخ

لترك العمل بهما أو بأحدهما جهة إلاّ وجود المـانع وهـو التعـارض، وإلاّ 
فالنصّ الغير الجامع ل£µائط الاعتبار وجوده بمنزلة عدمه، فتصير المسألة 
حينئذٍ مماّ لا نصّ فيها إن كان كلاهمـا غـير جـامعين أو ممـّا تعـينّ العمـل 

صّ الموجود فيه إن كان أحدهما غير جامع؛ إذ الحجّة لا يعارضـها مـا بالن
 ليس بحجّة، وإنّما يتأتّی التعارض علی تقدير الحجّيّة الذاتيّة فيهما.

ومع اعتبار ما ذكر في عنوان المسألة لا بدّ من اعتبار كونهما بحيـث لا 
رجّح في يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما علی الآخر؛ إمّا لفقـد المـ

  الجانبين، أو لوجوده فيهما.
Òتعـادل «وهذا هـو الّـذي يعـبرّ عنـه في بـاب التعـادل والتراجـيح بـ

علی معنی تكافؤهما، وفي ترجيح مـا وافـق الأصـل مـنهما أو » الأمارتين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٥فرائد الأُصول:  )١(
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التخيير بينهما أو التساقط والرجوع إلی الأصل أو التوقّف والرجوع إلی 
  الأصل، وجوه.

: بأنّـه لا وجـه لعنـوان هـذه المسـألة أيضـاً المصنّفثمّ إنّه يتّجه علی 
وإطناب الكلام فيها، بل ينبغي له حوالته علی ما تقدّم في المسـألة الثالثـة 

  من الشبهة التحريميّة؛ فإنّ ما ذكره هنا لا يزيد علی ما ذكره هناك.
التعـادل «بل التحقيق: أنّ المحلّ المناسب لعنوان هذه المسألة هو باب 

؛ فإنّه المعدّ لذلك، مع أنّ التخيير الثابت من الأخبار لا دخل »يحوالتراج
  له بالبراءة؛ ضرورة أنّه قد يكون علی طبقها وقد يكون علی خلافها.

تارةً: بأنّه من باب الاستطراد، وأُخری: بأنّ الغـرض وقد يعتذر عنه 
  من العنوان بيان فقه التوقيع المذكور وتوجيهه.

لاسـتطراد إنّـما يتجّـه لـو لم يكـن للمسـألة محـلّ بـأنّ ا ولكنهّ مندفع:
P مـورده في المقـام؛ وذلـك  مضبوط، وبيان فقه التوقيع المذكور لا ينحQـ

  .)١(لإمكان بيان ذلك في باب التعادل، ولكن الأمر في ذلك سهل
ثمّ اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة إنّما هو علی القول بإمكان التعـادل 

ووقوعه كما هو المشهور بين الأصحاب، وأمّا علـی والتكافؤ بين الخبرين 
القول باستحالته كما عن جماعةٍ من العامّة أو علی القول بعدم وقوعه علی 

فلا موضوع لهذه  - )٢(علی ما حكي عنه - تقدير إمكانه كما عن العلاّمة+
  المسألة، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٢-٣٦١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٣٦٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدمعاً في  العلاّمةحكي عن العامة و )٢(
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وإنّما قيـّد بـذلك؛ لاختصـاص مـورد تلـك الصـحيحة بفقـد أقول: 
النصّ، ومحلُّ الكلام في المقام تعارضُ النصّين، مضـافاً إلـی مـا تقـدّم في 
أخبار الاحتياط من الشبهة التحريميّة من الترديد في كـون موردهـا مـن 
قبيل الشك في التكليف أو الشك في المكلّف به، فـلا يمكـن شـمولها لمـا 

 فيه إلاّ بما ذكره المصنفّ من دعوی المناط القطعي، فتأمّل. نحن

 ]٢٨٩[ ...�Xx�� n�+�z� 
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× بالتخيير إغراءً هو: أنّ حكمـه× ووجه عدم كون حكمهأقول: 
بذلك منحلّ إلی بيان حكمين، سأل السائل عـن أحـدهما صريحـاً وعـن 

 الآخر ضمناً. 
ير للقيام بعد التشهّد كما هو صريح مورد الأوّل بيان عدم وجوب التكب

علی هذا الحكم هو: أنّ الواجب عبارة × السؤال، وتقريب دلالة كلامه
عمّا يترتّب العقاب علی تركه لا إلی بدلٍ، ولا ريب أنّ التخيير بين فعـل 

بالتخيير في × الواجب وتركه لا إلی بدلٍ غير معقول، فيستفاد من حكمه
  نـا مـن معنـی الواجـب عـدم وجـوب التكبـير في المقام بضميمة مـا ذكر

  مورد السؤال.
  كما يستفاد منه الحكم الثاني وهو التخيير بين النصّين المتعارضين. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٦ فرائد الأُصول: )١(
  .٢/١٦٧فرائد الأُصول:  )٢(
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فلا يلزم حينئذٍ إغراء بالجهل، بل استفاد منه السائل عـدم الوجـوب 
  حسبما استفاد منه التخيير بين المتعارضين، فتدبّر.
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غرضه+ من هذا الكلام الاعتراض علی الأصُوليينّ بأنّه بعـد أقول: 
حكمهم في تعارض النصّين بـالتخيير لا وجـه لعنـوانهم مسـألتيَ المقـرّر 

ذهـب إليـه  والناقل والمبيح والحاظر، بل حكمهم بالتخيير هنا منـافٍ لمـا
ولی من تقديم الناقل علی المقرّر، كـما أنّـه منـافٍ لمـا الأكثر في المسألة الأُ 

 ذهب إليه الأكثر بل كلّهم في المسألة الثالثة من تقديم الحاظر علی المبيح.
فيها، لا  )٢(ثمّ إنّه بعد عنوان مسألة المقرّر والناقل ونقل الأقوال الستّة

  ظر وجه لعنوان مسألة المبيح والحاظر، ونقـل الوفـاق علـی تقـديم الحـا
  علی المبيح. 

    وذلك لتوجّه الإشكال حينئذٍ عليه من وجهين:
ولی، وذكر العامّ يغنـي لة الثانية من أفراد المسألة الأُ أنّ المسأ أحدهما:

  عن ذكر الخاصّ.
ولی ينافي الوفاق في المسـألة الثانيـة أنّ الخلاف في المسألة الأُ  وثانيهما:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٧فرائد الأُصول:  )١(
وهي تقديم الناقل مطلقاً، والمقرر مطلقاً، والتوقّف، والتفصيل بين ما كـان نبـويين فيقـدم     )٢(

المقرر وبين ما كان وصويين فيقدم الناقل، والتفصيل فـي النبـويين بـين معلـومي التـاريخ      
ن مجهولي التاريخ فيقدم الناقل كما يقدم الناقل في الوصـويين مطلقـاً،   فيقدم المقرر، وبي

  [منه]والتفصيل بين معلومي التاريخ ومجهولي التاريخ مطلقاً نبويين كانا أو وصويين. 
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  ولی كما ذكرنا.فراد الأُ ين، مع كون الثانية من أعلی قولٍ أو قول
عن الإشكالين بما لا يخلـو عـن نظـرٍ  )١(وقد أجاب المصنفّ+ سابقاً 
  .)٢(وتأمّل قد أشرنا إلی وجهه هناك

هـو أنّ الحكـم  - كـما عرفـت سـابقاً  - ولكن الّذي يقتضيه التحقيق
بالتخيير في النصّين المتعارضين يتوقّف علی تحقّق موضوعه وهو تعـادلهما 

وإلاّ فمع وجود المـرجّح لأحـدهما لا معنـی للتخيـير بيـنهما  وتكافؤهما،
  حسبما قرّر في محلّه وأشير إليه سابقاً. 

ولهذا جرت عادتهم وطريقتهم في بحـث التعـادل والتراجـيح علـی 
التكلّم أوّلاً في المرجّحات المنصوصة وغيرها؛ تحقيقاً لتمييـز الحجّـة عـن 

  دل وعدمه.غيرها وإحرازاً لموضوع التكافؤ والتعا
وعلی هذا، فعنوانهم مسألة المقرّر والناقل إنّما هـو لتحقيـق أنّ مجـرّد 

وبعبارةٍ أُخری: أنّ مجرّد حيث التأسيس  - حيث موافقة الأصل ومخالفته
مع قطع النظر عن الجهة الأخُری هل يوجب الترجيح ليأخـذ  - والتأكيد

مـع فـرض انتفـاء بذي المرّجح ويطرح الآخر، أم لا حتیّ يحكم بالتخيير 
  مرجّح سواه؟ فاختلفوا فيه حينئذٍ علی أقوالٍ ستّة.

علی التنزّل عن تلك المسألة والبنـاء علـی عـدم صـلاحيّة  ثمّ إنّه بناءً 
شيء منهما للترجيح، أو بناءً علی التوقّـف فيهـا كـما هـو الأقـوی وفاقـاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١١٨ينظر فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٠٣و٢٠٢ينظر تعليقة رقم  )٢(
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حكام لم للقطع بأنّ طريقة الشارع في بيان الأ - )١(لبعض الأساتيذ العظام
تكن علی ملاحظة التأسيس والتأكيد وموافقة الأصل ومخالفته، بل كـان 
بناؤه علی بيان الأحكام علی حسب احتياج الناس في الوقـائع المسـؤول 
عنها وغيرها، سواء كانت موافقة للأصل أو مخالفة له حسبما هو الحال في 

لكـلام في فقـد عنونـوا ا - بيان الموالي أحكامهم لعبيدهم كما هو واضـح
المبيح والحاظر؛ تحقيقاً لصلاحيّة جهة الحرمة من حيث هي للمرجّحيـّة، 
باعتبـار كونهــا مُنبئــة عـن تضــمّن الفعــل لمفسـدة ذاتيّــة، فــاتّفقوا علــی 

  صلاحيّتها لذلك.
أنّ الكلام في مسألة المبـيح والحـاظر إنّـما هـو مـن حيـث  والحاصل:

هـل هـي توجـب تقـديم  الخصوصيّة الملحوظة فيه، وهو حيث الحاظريّة
  أحد الخبرين علی الآخر أم لا؟ فاتّفقوا فيه علی صلاحيّتها للتقديم. 

  نظراً إلی ما ذكرنا من أنهّا مُنبئة عن وجود المفسدة.
وإلی الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة مثل ما ورد في الإنـاءين  

م التـوارث بـين ، وما ورد في عـد)٢(المشتبهين من الأمر بإهراقهما والتيمّم
، ومـا ورد في )٣(الغريقين اللذين لم يعلم تقدّم موت أحـدهما عـن الآخـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
، ١/١٥١، وسائل الشيعة: ٦، ب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير، ح٣/١٠لكافي: ا )٢(

  .٢من أبواب الماء المطلق، ح ٨ب 
مـن أبـواب ميـراث     ٥، ب ٢٦/٣١٤، وسـائل الشـيعة:   ١٢٩٥، ح٩/٣٦٢تهذيب الأحكـام:   )٣(

  .١الغرقی والمهدوم عليهم، ح
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، وما ورد )١(الاجتناب عن الزوجتين اللّتين يعلم بطلاق إحداهما فاشتبهتا
  .)٢(من أنّه ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال

بينهما، فتقديمها وتقديم جماعة الحرمة علی الوجوب فيما لو دار الأمر 
  علی الإباحة يثبت بالأولويّة.

  .)٣(إلی غير ذلك، وإن كان الجميع محلّ منع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٣لورقة الدلائل (مخطوط): ا مرشدلم نعثر عليها، ينظر  )١(
  مـن أبـواب مـا يكتسـب      ٤، ب ١٣/٦٨، مستدرك الوسـائل:  ١٧، ح ٣/٤٦٦عوالي اللآلي:  )٢(

  .٥به، ح 
أما وجه المنع في مسألة الاجتناب عـن الإنـاءين المشـتبهين والـزوجتين المشـتبهتين؛       )٣(

فلأن وجوب الاجتناب فيهما إنّما هـو مـن جهـة العلـم الإجمـالي وتحقّـق التكليـف فـي         
 ملة، ولا دخل لها بمفروض المقام الذي هو من قبيل الشك في التكليف. الج

وأما وجه المنع في مسألة الغـريقين؛ فـلأن عـدم التـوارث بينهمـا إنّمـا هـو لثبـوت تقـارن          
الآخـر الموجـب لعـدم تحقّـق موضـوع       علـى موتهما بأصالة عدم تقدم موت كلّ منهمـا  

  الإرث في كلّ منهما. 
الحلال؛ فلأنّه معارض بمـا ورد فـي روايـة أخـری مـن       علىلبة الحرام وأما ما ذكر من غ

ولی وترجيحها لكنّهـا صـريحة فيمـا    ، سلّمنا اشتهار الأُ»حلال الحرامإلّا غلب ال: «×قوله
تحقّق فيه اجتماع الحلال والحرام فعلاً، لا فيما احتمل فيـه وجـود الحـلال والحـرام كمـا      

  هو محلّ الكلام. 
ع في الأخير؛ فلوجود الفرق بين المقـامين فضـلاً عـن التسـاوي فضـلاً عـن       وأما وجه المن

الإباحة في المقام موجود، بخلافه فيمـا لـو دار الأمـر بـين      علىالأولوية؛ حيث إن الدليل 
  المحذورين، مضافاً إلی ما سيأتي من منع التقديم وأن التحقيق هناك هو التخيير. 

  ستقراء الناقص ظنّي لا تعويل عليه. ولو سلّم جميع ذلك نقول: إن الا
ولو سلّم فنقول: إن غاية ما يستفاد منهـا هـو تقـديم الحرمـة دفعـاً للضـرر المحتمـل، ولا        
  
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، فعنوان تلك المسألة بعد عنوان سابقتها إنّـما هـو لمعرفـة أنّ وبالجملة
أعني جهة الحاظريّة من حيث هي مع قطع النظر عن  - مجرّد جهة الحرمة

  حيّة أم لا؟هل تصلح للمرجّ  - جهتي التأسيس والتأكيد
وعلی هذا، فاندفع الإشكالان بحذافيرهما، كما اندفع الإشكال الأوّل 
أيضاً، وهو الحكم بالتخيير فيما تعارض فيه النصّان المنافي للحكم بتقـديم 
الناقل علی المقرّر كما عن الأكثر في مسألة المقرّر والناقل، وتقديم الحاظر 

  يح والحاظر.علی المبيح كما عن الكلّ في مسألة المب
هو أنّ مرتبة التخيير إنّما هي بعد ملاحظة الترجـيح،  ووجه الاندفاع:

  فمع انتفائه يبنی علی التخيير. 
فكلامهم هنا إنّما هو في الكبری، وهي البناء علی التخيير بعد الفـراغ 

  عن الصغری، وهي كون المقام مماّ فيه مرجّح.
هي كون موافقة الأصـل وكلامهم هناك إنّما هو في تحقّق الصغری، و

  أو مخالفته من المرجّحات وكون المقام مشتملاً علی المرجّح. 
فمن يقول بتقديم الناقل يجعله مرجّحاً فينتفي التخيـير، ومـن يقـول 

  بعدم تقديمه يقول بانتفاء المرجّح فيلزم التخيير. 
ولأجل ذلك تعرّضوا لمسألة تعارض المقرّر والناقل وتعارض المبـيح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

كما في المقـام؛ حيـث إن    - ريب في أنّه يتّجه مع عدم المؤمن الشرعي، وأما مع وجوده
  [فلا].  - ا عرفت مفصّلاًالبراءة في التكليف المجهول حسبم علىالأدلّة الأربعة مطابقة 

  التمسك بالأُصول في الفروع، فتدبر. [منه] علىومنه يظهر الوجه في جريان طريقتهم 
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ر أو الموجب في مبحث التعادل والتراجيح ولازم الاشـتمال علـی والحاظ
  الترجيح عدم الحكم بالتخيير.

ويظهر أثر ما بنوا عليه هنـا فـيما لـو لم نقـل بكـون التقريـر أو النقـل 
مرجّحاً، فإنّه يبنی علی التخيير؛ لانتفاء المرجّح، كما يظهر لو كان الخبران 

  مخالفين للأصل، فتدبّر.
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إنّما هو  وليعلم أوّلاً: أنّ المقصود الأصلي من عنوان هذه المسألةأقول: 
بيان الحكم في قضاء الفوائت وتحقيق مدرك القول بالاشتغال فيه كما عن 

، مع أنّ مقتضی القاعدة والأصل هو البراءة )٢(جماعةٍ علی ما حُكي عنهم
كما في نظائره، وإلاّ فبعد عنوان الشبهة الموضوعيّة في الشبهة التحريميّة لا 

بيّة؛ ولذا أحال الكلام فيها إلی ما حاجة إلی عنوانها ثانياً في الشبهة الوجو
 تقدّم هناك.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّك قد عرفت سـابقاً أنّ المـراد مـن الشـبهة 
الموضوعيّة في جميع مسائل هذا الباب الّتي يبحث عنهـا الفقيـه إنّـما هـي 
الشبهة في الحكم ال£µعي، كما أنّ المراد من الشبهة الحكميّة المقابلة لها هي 

  غير فرقٍ بينهما من هذه الجهة إلاّ في جهتين:ذلك من 
ولی ناشئة عن اشتباه الموضوع الخـارجي كون الشبهة في الأُ إحداهما:

كالمائع المردّد بين كونه خمراً أو خلاًّ وأمثاله، ولذا تسمّی موضـوعيّة، وفي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٨فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣٦٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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  الثانية مـن أحـد الأمُـور الثلاثـة المتقدّمـة مـن فقـد الـنصّ أو إجمالـه أو 
  نصّين. تعارض ال
ليّ لموضوعٍ كليّ معلوم، وفي كون المشتبه في الثانية هو الحكم الك الثانية:

ولی هو الحكم الجزئي لموضـوع جزئـي بعـد معلوميـّة الحكـم الكـليّ الأُ 
  للموضوع الكليّ.

µعي لم  وبالجملة، الشبهة الموضوعيّة ما لم تكن راجعة إلی الحكم ال£ـ
البحث عن خمريّة المائع الموجود في ك - يكن البحث عنها من وظيفة الفقيه

بل وظيفته البحث عن حرمة ذلك المائع وحليّته، وحيث  - الخارج وخليّته
كانت الشبهة ها هنا مسبّبة عن اشتباه الموضوع تسمّی موضوعيّة؛ ولذا لو 

  زالت الشبهة عن الموضوع لزالت الشبهة عن الحكم ال£µعي أيضاً.
لشبهة الموضوعيّة إذا كان هو الوجـوب ثمّ الحكم ال£µعي المشتبه في ا

فالشبهة فيه: إمّا أن تكون لدوران الأمر بينه وبـين الاسـتحباب، أو بينـه 
  وبين الإباحة، أو بينه وبين الكراهة.

والحكم في الجميع واحد، وهـو البنـاء علـی الـبراءة وعـدم وجـوب 
غيره الاحتياط، وذلك كصوم يوم الشك، وردّ سلام من يردّد بين البالغ و

أو بين المؤمن والكافر، وقضاء الوالدين علی الولد الأكبر إذا شـك في أنّ 
عليهما فائتة أو لا، أو أنّ ما عليهما من الفائتة فاتت لعذرٍ أو عن عصـيانٍ، 
وتغسيل الميتّ اللقيط وتكفينه ودفنه والصلاة عليه إذا تـردّد بـين المسـلم 

غ مالـه حـدّ الاسـتطاعة، والكافر، ووجوب الحجّ وعدمه إذا شك في بلو
وفي وجوب الزكاة عليه وعدمه لشكه في بلوغ ماله حدّ النصاب وعدمه، 
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وفي وجوب الخمس عليه وعدمه للشك في انقضاء الحول ليكون ما بقـي 
من ماله فاضل مؤونة سنته وعدمه، وفي وجوب الاعتكاف عليه أو صوم 

لهـما مـن النـذر يوم الخميس عليه وعدمه للشك في إيجـاده سـبباً موجبـاً 
  وشبهه وعدمه، إلی غير ذلك مماّ لا يحصی.

  وأمّا أنّ الدليل علی البراءة في هذه المسألة ماذا؟ فسيأتي الكلام فيه.


: و1Wلّ �	�
 2q�* �� \�1ّم...٢٩٢[��& [)١(.  

والعمدة مماّ يدلّ علی البراءة وعدم وجوب الاحتياط في المقام أقول: 
ن المحصّـل والمنقـول علـی الاستفاضـة مـن هو الإجماع بكلا قسـميه مـ

 المجتهدين والأخباريّين، بل هو من ضروريّات الدين في الجملة.
’: ، وقولـه)٢(»الناس في سعة مـا لا يعلمـون×: «مضافاً إلی قوله

بناءً علی شـمول  )٣(»وما لا يعلمون - إلی قوله: - رفع عن أمّتي تسعة«
اً إن لم نقل باختصاصه بها كما مرّ النبوي المذكور للشبهات الموضوعيّة أيض

  . )٤(الكلام فيه مستوفی
وإلی حكم العقل بقبح العقاب علی مخالفة الحكم المجهـول وقبحـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٩فرائد الأُصول:  )١(
مــن أبــواب  ١٢ب  ،١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٢(

  .٤مقدمات الحدود، ح 
من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣د: يالتوح )٣(

  .١جهاد النفس، ح 
  ومابعدها.  ٥٧تقدم في الجزء الأول، تعليقة رقم  )٤(

-n�Vــ�ــ0 �
ّ
ــ�ن Jد� W+q
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   بغير علم من المكلّف بالحكم.
مثل قولـه  - وأمّا ما عدا ذلك من الأدلّة الجارية في الشبهة التحريميّة

مطلـق كلّ شيء ×: «، وقوله)١(﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿تعالی: 
فـلا مجـری  - ، وحكم العقل بقبح التكليف بلا بيان)٢(»حتّی يرد فيه نهي

ل£¢ء منها في المقام؛ لاختصاصها بما يكون بيانه وورود الأمر والنهي فيه 
من وظيفة الشارع، ولا ريب أنّ الشبهة الموضوعيّة ليست مماّ كـان بيانهـا 

 ك بها فيها. ورفع الشبهة عنها من وظيفة الشارع حتیّ يصحّ التمسّ 
وذلك بخلاف حكم العقل بقـبح العقـاب بغـير علـم مـن المكلّـف 
بالحكم؛ فإنّه لا مانع من جريانه فيها، فيكـون مفـاده نفـي تنجّـز الحكـم 
  الــواقعيّ المجهــول عــن المكلّــف وعــدم صــحّة التكليــف بــه والعقــاب 

  علی مخالفته.
ارع وبلغ بيانـه إلـی : أنّ كون الحكم الكليّ مماّ بيّنه الشومماّ ذكرنا ظهر

المكلّف مماّ لا يجري في صحّة التكليـف في القضـيّة الشخصـيّة والعقـاب 
علی مخالفته مع جهالته، كما أنّ مجرّد الاحتمال أيضـاً لا يصـحّح العقـاب 

  عليه بحكم العقل.
وبالجملة، بيان الحكم المشتبه في هذه القضيّة الشخصـيّة وإن لم يكـن 

ه يقبح عليه العقاب علی مخالفته، وقضـيّة ذلـك من وظيفة الشارع إلاّ أنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الطلاق:  )١(
 ١٩، ب ٦/٢٨٩سائل الشيعة: ، و٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )٢(

 . ٣من أبواب القنوت، ح 
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  خلوّ ذمّة المكلّف عن التكليف المشكوك فيه.
  هذا كلّه في الأدلّة الاجتهاديّة. 

Pيح كـلام والـدي  وأمّا أصالة البراءة فالظاهر من كلام المصنفّ كQـ
قدّس سرّهم جواز التمسّك بها فيما نحن فيه، وهـو  )٢(وجماعة )١(العلاّمة
  الموضوعيّة الوجوبيّة.الشبهة 

عدم جوازه،  - ولعلّه المختار - )٣(ولكن المحكيّ عن بعض الأساتيذ
  بل الّذي يمكن التمسّك به فيها هو أصالة العدم.

أنّ الشك في جميع الشبهات الموضوعيّة الّتي حكمـوا  وال¦ّ¥ في ذلك:
دة بين فيها بالبراءة مسببّ عن سببٍ أو شرطٍ، أو شرط شرطٍ كالمرأة المردّ 

محلوفة الوطء وعدمها، والدرهم المردّد بين كونه واجب الإعطاء بالنـذر 
وعدمه وأمثالها؛ فإنّ الشك فيها مسببّ عن الشك في وجود سبب الحكم 
كالحلف والنذر والرضاع ونحوها، ومن البينّ أنّ المرجع فيها أصالة عدم 

  تحقّق السبب أو ال£µط، لا البراءة.
إلی المسببّ بعـد جريـان الأصـل في السـبب،  بل هي ساقطة بالنسبة

وليس في الشبهات الموضوعيّة مورد محكوم بالبراءة ولم يكـن مسـبّباً عـن 
  شيء منها كما عرفت في الأمثلة المتقدّمة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٣٥معالم الأُصول:  علىينظر تعليقة  )١(
الـدلائل   مرشـد ، والفاضل أحمد بـن الحسـين فـي    ٥/٧٤منهم: الآشتياني في بحر الفوائد:  )٢(

  .٣٦٣(مخطوط): الورقة 
  .٢١٣ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
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كما لو شك في عدالة  - نعم، لو كان الأصل في السبب معارضاً بالمثل
ون العدالـة والفسـق رجلٍ بعد كونه مأموراً بإكرام العادل، بناءً علـی كـ

فلا بأس في جريان أصـل الـبراءة في المسـببّ، كـما أنّ  - أمرين وجوديّين
جميع الشبهات الغير المسبّبة عن سببٍ أو شرطٍ محكومة بالاحتياط، مثل ما 

  لو شك في أنّ دعاء رؤية الهلال الواجب هذا أو ذاك، ونحوها.
فيهـا بـالبراءة غـير  بخلاف الشبهة التحريميّة؛ فإنّ الموارد المحكومـة

مسبّبة عن شيء، مثل ما لو شك بدواً أنّ هذا المائع الخـارجي خمـرٌ أم لا، 
وأنّ هذا بولٌ أو ماء ونحوهما؛ فإنّـه لا مجـری لأصـالة العـدم فيهـا، بـل 

  الأصل الجاري فيها هو أصل البراءة.
  مـا الفـرق بـين مثـال المـاء المـردّد والـدعاء حتـّی يختلفـا  فإن قلت:

  كم؟ في الح
الفرق بينهما عدم تنجّز التكليف عليه في مثال المـاء المـردّد بـين  قلت:

البول والماء؛ إذ المفروض عدم العلم إلاّ بنجاسة كليّ البول في ال£µيعة ولم 
يتنجّز عليه فعلاً، بخلاف مثال الدعاء؛ فإنّ التكليف قد تنجّـز عليـه؛ إذ 

  هذا أو ذاك. المفروض رؤية الهلال والشك إنّما هو في أنّه
نعم، لو فرض الشك قبل رؤية الهلال فهو وإن كـان جاريـاً بحسـب 
اللفظ إلاّ أنّه ساقط بعد التأمّل؛ لأنّ الأصُول ال£µعيّة إنّما تنفع في صورة 

  الابتلاء المفروض عدمه من جهة فرض عدم الرؤية.
كما أنّه لو فرض كون الشك في الشبهة التحريميّة أيضاً سـبباً وشرطـاً 

ولم  - للشك في ملاقاتـه للنجاسـة - ثل ما لو شك في نجاسة هذا المائعم
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تكن الشبهة محصورة، كان المرجع أصالة العدم لا البراءة؛ لما عرفـت مـن 
  سقوطها في الأسباب والمسبّبات بعد جريان الأصل في الأسباب.

وبالجملة، فالميزان هو ما ذكرنا، وهو ميزان حسن لو لم يكن في موارد 
هات الموضوعيّة مورد ينتقض به شيء ممـّا ذكرنـا، ولـيس ببـالي الآن الشب

  مثال لمورد النقض.
في  - رضوان االله عليهم - أنّ بناء الأصحاب فتلخّص مماّ ذكرنا كلّه:

الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة علی البراءة، علی معنی خلوّ ذمّة المكلّـف 
صــل والقاعــدة عــن التكليــف المشــكوك فيــه، وهــو الّــذي يقتضــيه الأ

والاستصحاب، خصوصاً فيما لو كان الشك ناشئاً عن الشك في موضوع 
  له حالة سابقة عدميّة كأكثر الأمثلة المتقدّمة.

ــه ــاً قول ــار خصوص ــذلك الأخب ــا لا ×: «وك ــعة م ــاس في س الن
، )٢(»مــا حجــب االله عــن العبــاد فهــو موضــوع عــنهم«، و)١(»يعلمــون

  . )٣(»ما لا يعلمون رفع عن أمّتي تسعة، منها:×: «وقوله
 قى في فى ثي﴿وجملـة مــن الآيــات خصوصـاً قولــه تعــالی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )١(
 .٤مقدمات الحدود، ح 

مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣خلقـه، ح   علـى ، ب حجـج االله  ١/١٦٤الكـافي:   )٢(
  . ٣٣صفات القاضي، ح 

من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣د: يالتوح )٣(
  . ١ جهاد النفس، ح
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؛ نظراً إلی أنّ البيّنة هي الحجّة الظاهرة سواء كانـت في الحكـم )١(﴾قي
 أو في الموضوع وهي منتفية في المقام.

ولا فرق فيما ذكرنا بين ما لو كان هناك علم إجمالي إذا رجع الشك إلی 
كما لو علم إجمالاً بأنّه مديون لزيد ولكن لم  - يينّالأقلّ والأكثر الاستقلال

يعلم مقداره فشك في أنّه ع£µة أو أزيد، فـإنّ الأصـل ينفـي الزائـد عـن 
وبين ما لم يكن في البين علم أصلاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً، كما في  - الع£µة

  الشكوك البدويّة المحضة، فتدبّر.

]٢٩٣[ �� +�8� 
ّ
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ً
 .)٢(��2q n�* �� @�ت و�&��

، أو )٣(»اقض ما فات كما فات...×: «وتوضيح ذلك: أنّ قولهأقول: 
مثلاً يقت¦¥ وجوب قضاء الفائت الواقعيّ الـنفس الأمـري، » أدّ الدين«

وكذا الـدين؛ وذلـك مبنـيّ علـی كـون الألفـاظ الواقعـة في الخطابـات 
لأمريّة، فمتی شـك في شيء التكليفيّة موضوعة للمعاني الواقعيّة النفس ا

من الموضوعات المردّدة بين الأقلّ والأكثر لا يحصل الامتثال بـالواقع إلاّ 
 بالاحتياط والإتيان بأطراف الشبهة مقدّمةً للامتثال بالواقع.

ومن هنا ذهب صاحب الرياض إلی أنّ من شك في بلـوغ مالـه حـدّ 
في بلـوغ مالـه  النصاب يجب عليه الفحص والملاحظة، ومثله ما لو شـك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢سورة الأنفال:  )١(
  .٢/١٦٩فرائد الأُصول:  )٢(
  من أبواب قضاء الصلوات. ٦، ب ٨/٢٦٨وسائل الشيعة:  )٣(

\ـــ+دّدت ��!�?"ـــ0m  �ـــ�

 3ـــ±�ـــ, �8&ـــّ� و �8
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حدّ الاستطاعة فلا بدّ له من الفحص وملاحظة أنّه هل بلغ إلی ذلك الحدّ 
  .)١(أم لا؟ إلی غير ذلك من موارد الشبهات الموضوعيّة

  وتوضيح الجواب من وجهين:
أنّ الألفاظ وإن كانت موضـوعة للمعـاني الواقعيـّة الـنفس  أحدهما:

  إلی المعلومات. الأمريّة لكنهّا في خطابات الشارع منPQفة
وبعبارةٍ أُخری: إنّ العلم وإن لم يدخل في مداليل الألفاظ وضـعاً إلاّ 
أنّه يدخل في لحاظ الخطاب، فحينئـذٍ لا يجـب الاحتيـاط للوصـول إلـی 

يقت¦¥ وجوب قضاء ما علـم » اقض ما فات«الواقع؛ نظراً إلی أنّ قوله: 
Pاف فوته لا ما هو الفائت في الواقع ونفـس الأمـر؛ لمـا ذ كرنـا مـن انQـ

الألفاظ إلی المعاني المعلومة، ففيما علم تعلّق التكليف عليـه لـزم الأخـذ، 
علـی  )٢(وما خرج عن المعلوم يبنی فيه علی البراءة، ذكره الفاضل القمّي

  .)٣(ما حُكي عنه
¥ ظهورهـا فيهـا  وفيه: أنّ وضع الألفاظ بإزاء المعاني الواقعيـّة يقت¦ـ

وقعت في حيّز الخطابات ال£µعيّة، وانPQافُها فيها  مطلقاً، حتیّ فيما ما إذا
  إلی المعلومات لا بدّ له من موجبٍ وهو: 

  .إمّا العرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٦٧رياض المسائل:  )١(
 . ٧٩-٣/٧٧ينظر القوانين المحكمة:  )٢(
  .٣/٣٠٩حكي عنه في أوثق الوسائل:  )٣(
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  : بتوهّم كون الخطاب بغير المعلوم تكليفاً بغير المقدور. أو العقل
رفع عن أمّتي تسعة، ومنها ’: «: بزعم أنّ المستفاد من قولهأو ال¬»ع

×: ، وقوله)٢(»لناس في سعة ما لم يعلمواا×: «، وقوله)١(»لا يعلمون ما
، ونحو ذلـك مـن )٣(»ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم«

  عمومات البراءة، كون التكاليف معلّقة علی المعلومات.
  ولا سبيل إلی شيء من ذلك:

فلأنّ انفهام المعاني المعلومة من الألفـاظ عرفـاً إمّـا لطـروّ  أمّا الأوّل:
  د العرفي بإزائها.الوضع الجدي
  كون الوضع الجديد مقطوع العدم. - بعد الأصل - فيدفعه:

  أو لغلبة إطلاقها في خطابات العرف أو خطابات ال£µع عليها.
أنّ هذه الغلبة ممـّا لا أثـر لهـا في شيء مـن الألفـاظ بحسـب  :فيدفعه

  العرف ولا بحسب ال£µع، بل يمكن دعـوی غلبـة إطلاقهـا واسـتعمالها 
  عيّات.في الواق

هذا بالنسبة إلی غلبة الاستعمال، وأمّا غلبة الوجود فهو أيضا ممنـوع؛ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩ة: ، وسائل الشيع٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣د: يالتوح )١(
  . ١جهاد النفس، ح 

مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظـر: عــوالي اللآلــي:   )٢( 
  . ٤مقدمات الحدود، ح 

مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣خلقـه، ح   علـى ، ب حجـج االله  ١/١٦٤الكـافي:   )٣(
  . ٣٣صفات القاضي، ح 
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لوضوح أنّ المعلومات ليست أغلب وجوداً من الواقعيّات المجهولة، بـل 
  الأمر بالعكس.

  أو لنهوض الخطاب المتضمّن للتكليف بنفسه قرينة علی إرادتها.
قعيّة حتیّ يـنهض فيدفعه: أنّ الخطاب ومضمونه لا يعاند الأمور الوا

صارفاً للألفاظ الدالّة عليها إلی المعلومات، بل الظاهر المنسـاق منهـا في 
الخطابات العرفيّة ليس إلاّ الأمور الواقعيّة،كما يرشد إليه التـزامهم عنـد 
الجهل بالفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع بين المحتملات، حتـّی أنّ 

الأمـرين مـع إمكـانهما أو إمكـان  المأمور الجاهل لو ترك الامتثـال بـترك
أحدهما كان مذموماً ولم يكن عذره لجهلـه مقبـولاً، وطريقـة الشـارع في 

  خطابات أيضاً طريقة العرف.
فلأنّه إنّما يصحّ لو كان العلـم مـن شرائـط القـدرة علـی  وأمّا الثاني:

الامتثال، وإنّما يسلّم ذلك في العلم بأصل التكليف، وأمّا العلـم بمتعلّقـه 
فلا إشكال أنّـه شرط للعلـم بالامتثـال، كـما أنّ الاحتيـاط بـالجمع بـين 
المحتملات شرط له أيضاً، فالخطاب بما لا يعلمه المكلّف من الموضوعات 
مع القدرة علی الامتثال وإمكان العلم به بالفحص والسؤال أو الاحتياط 

آخـر بالجمع بين المحتملات لا يستتبع تكليف مـا لا يطـاق ولا محـذوراً 
  ليحكم العقل من جهته بدخول العلم في المراد.

فلأنّ المنساق من الأخبار المـذكورة ونظائرهـا إنّـما هـو  وأمّا الثالث:
العلم بأصل التكليف الحاصل في مفروض المسألة تفصـيلاً أو إجمـالاً، لا 

  العلم بمتعلّقه كما هو واضح.
Pاف الألفـاظ الواقعـة في  مضافاً إلـی جميـع مـا ذكرنـا، أنّ لازم انQـ
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الخطابات ال£µعيّة إلـی المعلومـات هـو كـون المكلّـف بـه الـواقعيّ هـو 
خصوص المعلومات؛ لترتّب الأحكام حينئذٍ علی ما انPQف إليه اللفظ، 
فيكون غيره خارجاً عن موضوع الحكم رأساً، ولا يبقی حينئذٍ حاجة إلی 

  إعمال أصل البراءة عن أحكام غير المعلومات.
الألفـاظ وإن كانـت موضـوعة للمعـاني الواقعيـّة إلاّ أنّ  أنّ  وثانيها:

طريق الإطاعة موكول إلی العقل، ومن المعلوم أنّ العقل إنّـما يحكـم بـأنّ 
  تنجّز التكليف م£µوط بالعلم. 

فحينئذٍ لا يتحقّق اشتغال الذمّة إلاّ بـما كـان معلومـاً لا بـالواقع مـن 
بالاحتيـاط، ولا ريـب أنّ  حيث هو حتیّ يلزم اليقـين بـالبراءة الحاصـل

الأقلّ في الموضوع الـدائر بـين الأقـلّ والأكثـر معلـوم تفصـيلاً والأكثـر 
   مشكوك بالشك الابتدائي فيكون مجری للبراءة.

هذا ما تقتضيه القواعد والأصُول العمليّة، ولكن قد وقع من الفقهاء 
ها ما يخالف ذلك؛ حيث حكموا بأنّ من عليه الفوائـت ولم يعلـم تفصـيل

يق¦¥ من الصلوات حتیّ يحصل له الظنّ بالبراءة أو القطـع بهـا كـما هـو 
؛ مستنداً في ذلك علی ما ذكرنا مـن وجـوب )١(مذهب صاحب الرياض

الاحتياط في جميع الشبهات الموضوعيّة، ولم يخـالفهم في ذلـك الحكـم إلاّ 
ث قدّس سرّهم؛ حي )٤(والذخيرة )٣(وصاحبيَ المدارك) ٢(المولی الأردبيلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٨٩رياض المسائل:  )١(
  .٢٣١-٣/٢٣٠مجمع الفائدة والبرهان:  )٢(
  .٣٠٧-٤/٣٠٦ينظر مدارك الأحكام:  )٣(
  .٣٨٤ذخيرة المعاد:  )٤(
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حكموا بجواز الاكتفاء بالأقلّ مستندين في ذلك إلی ما ذكرنا من انحلال 
العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالنسـبة إلـی الأقـلّ، والشـك الابتـدائي 

  الPQف بالنسبة إلی الأكثر حسبما عرفت، فتدبّر.

]٢٩٤...
\�@ � RB �� ب�qو i	� 
ً
U>J ّ1ل� Iو :
��& [)١(. 

لا يـدلّ علـی [وجـوب  )٢(»اقض ما فات×: «هيعني أنّ قول أقول:
لا يدلّ علـی » حرّمت عليكم«قضاء] ما احتمل كونه فائتاً، كما أنّ قوله: 

 حرمة كلّ ما احتمل كونه خمراً حسبما عرفت في الشبهة التحريميّة.
هو ما ذكرنـا هنـاك مـن أنّ ترتّـب المحمـول علـی  والوجه في ذلك:

عاً، كما أنّ تنجّز التكليف يتوقّف علی الموضوع يتوقّف علی إحرازهما جمي
العلم بهما، والمحمول في مفروض المقام وإن كان معلوماً إلاّ أنّ الموضـوع 

غير محـرزٍ علـی الفـرض، فـلا يجـب حينئـذٍ  - وهو عنوان الفوت - فيه
  ترتيب المحمول عليه.

وهذا ليس من باب أخذ العلم في موضوع ذلك المحمول حتیّ يقال: 
بوجوب القضاء معلّق علی نفس الفائت الـواقعيّ لا الفائـت  بأنّ الحكم

المعلوم علی معنی كون العلم جزءاً له، بل من جهة أنّ الفائت الواقعيّ لا 
يصدق إلاّ علی ما علم فوته وهو الأقلّ، وأمّا الأكثر فلا يصدق عليه أنّـه 

  فائت؛ لمكان الشك فيه.
واردٌ لبيان الكبريات فلا » اقض ما فات×: «إنّ قوله وبعبارةٍ أُخری:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٠فرائد الأُصول:  )١(
  من أبواب قضاء الصلوات.  ٦، ب ٨/٢٦٨وسائل الشيعة:  )٢(
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يمكن أن يحرز به الصغری، بـل لا بـدّ مـن إحرازهـا مـن الخـارج، فـإن 
أحرزت تترتّب عليها الكبريات، وإلاّ فلا؛ وذلك لمـا ذكرنـا مـن توقّـف 
الحكم علی تحقّق الموضوع في الخارج، فالفائتة المشكوكة لا يصدق عليها 

  ؛ فتدبّر.»اقض ما فات«ن قوله: أنهّا فائتة ليترتّب عليها حكمها الثابت م

]٢٩٥ I :
��& [\...¡�2qz� �	��� *� 
ّ

Ij ن��)١(. 

وذلك كما في موارد الشبهة المحصورة؛ حيث إنّ العلم الإجمالي أقول: 
بوجوب الاجتناب إمّا عن هذا أو ذاك حاصل هناك، فيجـب الاجتنـاب 

جتنـاب عـن عن كلا الطرفين؛ من باب المقدّمة العلميّة حتـّی يحصـل الا
 الحرام الواقعيّ المردّد بينهما. 

وذلك بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الموجود فيه هو العلم في الجملة دون 
العلم الإجمالي، والعلم الموجود فيه إنّما هو بالنسبة إلی الأقلّ، وأمّا بالنسبة 

  إلی الأكثر فليس فيه إلاّ الشك الPQف كما عرفت.

]٢٩٦� � RB �� �23 :
��& [...��1�� n�دJ ٢(�1�ر(. 

وهو مسألة قضـاء  - هذا المثال وبين ما نحن فيه وقد يفرّق بينأقول: 
بأنّ الخطاب الوارد في أداء الدين مسوق لبيان الحكم  - الفوائت المشكوكة

الكبروي، وقد ذكرنا أنّ ترتّب الحكـم الكـبروي موقـوف علـی إحـراز 
شكوك، بخلاف الخطابـات الموضوع بالعلم، فلا يترتّب علی الموضوع الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٧٢فرائد الأُصول:  )٢(
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الواردة في الفوائت؛ فإنهّا مسوقة لبيان حكم الصـغريات المسـؤول عنهـا 
والموضوعات الشخصيّة المشتبهة، فتنزّل الأمر بالقضاء في الجواب علـی 
  وجوب قضاء تلك الصـغريات وإن لم يعلـم بهـا، فيكـون مفادهـا مفـاد 

 الأمر بالاحتياط.
تلك الأخبار ما سئل فيه عن قضاء الفائتة أنّه لم يرد في شيء من  وفيه:

المشكوكة الدائرة بين الأقلّ والأكثر، بل جميعها واردة في بيان حكم قضاء 
الفائتة المعلومة، فلا يمكن تنزيلها علی بيـان الحكـم في صـورة الاشـتباه 

  ليتجّه الفرق بما ذكر. 
ين وقد يفرّق بينهما بوجهٍ آخر قد حكاه المصـنفّ عـن بعـض المحقّقـ

   بقوله:

]٢٩٧...,�
ّ

���� ¤�� �� +XL� �2�ّ١(] ور(. 

االله  والظاهر أنّ المراد بهـذا الـبعض هـو المحقّـق الشـيخ أسـدأقول: 
 .)٢(الدزفولي علی ما حكاه بعض الأفاضل

أنّ الشك في مسألة الدين فعليّ؛ فإنّه يشك بالفعـل في  ومحصّل الفرق:
خلاف مسألة الفوائت؛ فإنّه قد علم اشتغال ذمّته بأزيد من القدر المتيقّن، ب

سابقاً قبل عروض النسيان باشتغال ذمّته بالفوائت الكثيرة لكنهّ نÃÂ مـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٢فرائد الأُصول:  )١(
، نقـلاً عـن رسـالته    ٣٦٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد. ، [منه]+محمد الإيرواني ملاّ  )٢(

المعمولة في قضاء الفوائت، ولم نعثر عليها. واختلفت كلمات الشـراح فـي تعيـين المـراد     
  .٤٥٠-٩/٤٤٧، والتحقيق أنّه المحقّق البهبهاني في مصابيح الظلام: »بعض المحقّقين«من 
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اشتغلت ذمّته به، والنسيان لا يغيرّ الحكم ال£µعي فلا بدّ من الإتيان بـما 
  يحصل به القطع بالبراءة أو يظنّ بها؛ عملاً بمقتضی الاشتغال اليقيني.

أنّا نمنع تحقّق اليقين باشتغال الذمّة بالزائد عن  :ومحصّل الجواب عنه
القدر المتيقّن وهو الأقلّ، بل نقول: إنّ الشك في حالـه الّـذي هـو فيـه في 
كون الفوائت بما يساوي القدر المتيقّن وكونها بما يساوي القدر الزائد عنه 

ان يÁÂي إلی الزمان السابق، فيؤول شكه إلی أنّه هل فاته الأكثر في الزمـ
السابق حتیّ يكون مخاطباً بإتيانه قضاءً، أم فاته الأقـلّ فـلا يلزمـه الزائـد 
عنه؟ وذلك لا يوجب اشتغال ذمّته بالزائد عن الأقـلّ فـلا يبقـی حينئـذٍ 

  فرق بين مسألة الدين ومسألة قضاء الفوائت.
أعنـي الفوائـت المنسـيّة  - نعم، يمكن دعوی الفرق بين ما نحن فيـه

قلّ والأكثر وبين تـردّد مـا فـات عـن الأبـوين بـين الأقـلّ المردّدة بين الأ
بأنّ الشك في الفائتة عن الأبوين لمّا كان مسبّباً عن جهل الولد  - والأكثر

بما فات عن أبويه فيجري فيه أدلّة الـبراءة في الزائـد عـن القـدر المعلـوم، 
بخلاف ما فات عن نفسه؛ فإنّ الشك فيه مسببّ عن النسيان فـلا يجـري 

  فيه أغلب أدلّة البراءة.
ومماّ يشهد علی ذلك وقوع الفرق بينهما في كثيرٍ مـن الأحكـام كـما لا 

  يخفی علی من تتبعّ أبواب الفقه.
وكذا يمكن دعوی الفرق بين ما نحن فيه وبين مـا تحمّلـه بالإجـارة؛ 
فإنّ وجوب القضاء هناك تابع لما وقع عليه الإجارة من العدد، فلا يمكن 

قلّة والكثرة بالنسبة إلی الأجير وإن أمكن احتمالهما بالنسبة إلـی احتمال ال
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  المق¦¥ عنه.
إنّه إن أريد بما تحمّله بالإجارة تردّد نفس الفائتة عـن  وبعبارةٍ أُخری:

  الميتّ بين الأقلّ والأكثر.
أنّ هذا لا دخل له بالتحمّل وليس متعلّقاً لتكليفـه ولا تكليـف  ففيه:

نسبة إليهم تابعة لمـا عيّنـه المـوصي، فيجـب علـيهم الأوصياء، بل هي بال
استئجار ما أوصی باستئجاره، فلا تـردّد فيـه بالنسـبة إلـيهم بـين الأقـلّ 
والأكثر، كما لا تردّد فيه بالنسبة إلی الأجير؛ لما ذكرنا من أنّه تابع لما وقـع 
عليه الإجارة؛ ضرورة أنّ المعتبر في الإجارة تعـينّ العمـل علـی وجـهٍ لا 

  يحتمل الزيادة والنقصان.
وأمّا بالنسبة إلی الموصي فيمكن التردّد ويكون داخلاً في محلّ النـزاع، 
وإن أريد تردّد ما وقع عليه الإجارة فلا ريب أنّه يصير كالدين، فحكمـه 
  حكمه فلا دخل له بمسألة القضاء الّذي هو محلّ الكلام في المقام، فتأمّل.

]٢٩٨ 
ّ
	h�� 

ّ

: &�ل: jن��& [...�?��!��� �	� ,w ()١(. 

اعلم أنّ الشك في مقدار الصـلوات الفائتـة علـی حسـب مـا أقول: 
 يستفاد من كلام المحقّق المذكور يتصوّر علی صورٍ ثلاث:

أن يتيقّن المكلّف بفوت صلاة الظهر عنه مثلاً بحيث لا يشك  ولی:الأُ 
P،  فيه أصلاً، لكنهّ يشك في أنّ الفائت هي الظهر فقـط أو هـي مـع العQـ

  وهذه الصورة هي الّتي استظهر المصنفّ مـن الأصـحاب عـدم افتـائهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٢ئد الأُصول: فرا )١(
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  فيها بالاحتياط.
أن يتيقّن بفوت صلوات متعدّدة ولا يعرف مقـدارها أصـلاً  والثانية:

حتیّ في الزمان السابق علی زمان الشك، وهي الّتي اختار المصنفّ جريان 
  أصالة البراءة فيها.

ويعرف مقدار الفوائت ثمّ يعرض النسيان عليه أن يتيقّن به  والثالثة:
بحيث لا يعلمه في زمان الشك، وهذه الصورة هي الّتي استظهر المصنفّ 
من المحقّق المزبور الفرق؛ حيث يقول فيهـا بالاشـتغال لا الـبراءة، وقـد 

 )٣(علی مـا حُكـي )٢(والجواهر )١(صرّح بذلك صاحبي [حاشية] المدارك
Ãّ واقعـاً ولـو بحكـم عنهما، مستندين في ذلك  ببقاء الخطاب بذلك المنÂـ

الاستصحاب الّذي لا يقطعه عروض النسيان بعد إمكان تحصيل البراءة 
  اليقينيّة بإتيان عددٍ يعلم دخوله فيه.

وعلی هذه الصورة يحمل بعض الأخبار الواردة في المسـألة، مثـل مـا 
: سألته ، قال×رُوي في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسی

¥؟  ¥، كيـف يق¦ـ عن الرجل ينæÂ ما عليه مـن النافلـة ويريـد أن يق¦ـ
  .)٤(»يق�­ حتّی يری أنّه قد زاد علی ما عليه×: «قال

والظاهر أنّ المصنفّ& يقـول بـالبراءة في هـذه الصـورة أيضـاً، وإن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٤١مدارك الأحكام:  علىالحاشية  )١(
 .١٣/١٢٧جواهر الكلام:  )٢(
  .٢١٠حكی ذلك عنهما الطباطبائي في وسيلة الوسائل:  )٣(
 .٧٣٠، ب الصلاة، ح ١٩٣قرب الإسناد:  )٤(
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استظهر بعضهم عدم كون المصنفّ قائلاً بالبراءة فيها واستبعد منه القول 
ولا أظنّ المصنفّ يدّعي كونها مورداً للبراءة، فلا بـدّ «ل: بذلك؛ حيث قا

  .)١(»من التدبّر في كلامه حتیّ يظهر منه حقيقة الحال

]٢٩٩[ ...
ً
����f �O+3S �2ّ� 
�@ +L)�� +XLWو :
��&)٢(. 

 وجه النظر هو ما ذكرنا سابقاً.أقول: 
لأنّ إمكان منع العلم بمقـدار الفائـت في أوّل الأمـر أيضـاً؛  محصّله:

شكه في حاله الّذي هو فيه يÁÂي إلی الزمان السابق علی النسيان، فيشك 
في أنّ الثابت عليه في ذلك الزمان هل هو هذا القدر الّـذي علمـه الآن أو 

  أزيد منه حسبما عرفت؟
مضافاً إلی أنّ ما ذكره لا يصلح أن يكون فارقاً بين المسألتين؛ لإمكان 

معنی أنّه كان عالماً به فصار مكلّفـاً بأدائـه، القول بذلك في الدين أيضاً، ب
  ومجرّد عروض النسيان لا يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات، إلـی آخـر 

  ما ذكر.
من وجه النظر يظهر ما في تمسّكه بالاستصحاب والإجماع  ومماّ ذكرنا
  من الضعف. 

أمّا الأوّل: فلأنّ مراده من الاستصحاب هـو استصـحاب التكليـف 
الثابت في الزمان السابق، وجريانه في المقام ممنوع؛ لعـدم اليقـين بالقضاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠وسيلة الوسائل:  )١(
  .٢/١٧٣فرائد الأُصول:  )٢(
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السابق بالفائتة علی القـدر المعلـوم؛ إذ المفـروض أنّ التكليـف ثابـت في 
الجملة، فبعد الإتيان بالقدر المعلوم يكون الزائد مشكوكاً من رأسه، فـلا 
مورد للاستصحاب بعـد فـرض كـون المقـام مـن قبيـل الأقـلّ والأكثـر 

  ستقلاليينّ.الا
وأمّا الثاني: فلأنّه إن أريد بالإجماع الإجماع علی وجوب قضاء الفائتة، 
ففيه: أنّه مسلّم، لكنهّ لا يشمل معقده لما عدا المعلوم ثبوته من الفائتـة؛ إذ 
المسلّم من الإجماع هو وجوب قضاء الفائتة في الجملة، وهو ما صدق عليه 

  واضح. الفائتة، وعدم صدقها علی المشكوك 
وإن أريد به الإجماع علی وجوب القضاء في مسألتنا هذه كما هو أبعد 

أنّ مقتضاه الوجوب مطلقاً من  - مع الغضّ عن منعه - الاحتمالين، ففيه:
  غير تفصيل بين القسمين، فلا وجه للتفصيل.

وأيّ شخصٍ يحصل منه التأمّل في «مماّ ذكرنا كلّه ما في قوله: كما ظهر 
إلى آخره ؛ فإنّه يمكن أن يقـال: إنّ  )١(...»قبل صدور النسيان أنّه إلی ما 

التكليف بالزائـد علـی القـدر المعلـوم الّذي يتأمّل في ذلك لا يلتزم بثبوت 
ليتجّه عليه ما ذكر، بل إنّما يلتزم بثبـوت التكليـف في الجملـة فيـدفع الزائـد 

  المشكوك بالأصل، لا أنّه يرفعه بالنسيان وذلك واضح.
؛ إلى آخـره )٢(...»فهو يسلّم أنّ الشـغل اليقينـي «يظهر ما في قوله: ومنه 

فإنّ الّذي يسلّمه هو وجوب تحصيل البراءة اليقينيةّ بقدر ما ثبت الاشتغال به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٤٤٨مصابيح الظلام:  ،٢/١٧٢ينظر: فرائد الأُصول:  )١(
  .٩/٤٤٨، مصابيح الظلام: ٢/١٧٢ينظر: فرائد الأُصول:  )٢(
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 ¥ يقيناً، وليس إلاّ الأقلّ، والزائد عليه مشـكوك مـن أوّل الأمـر، فـلا تقت¦ـ
  قاعدة الشغل وجوبه، فتدبّر. 


: ور�2�ّ ٣٠٠[��& [...�>8� 
ّ


 �9ن�@ �£ �2�@ ��C� 
qّ��)١(. 

غرضه+ تطبيق ما ذكره الأصحاب من القول بالاحتياط فـيما  أقول:
  نحن فيه علی القاعدة.

الّذي يمكن أن يسـتند الأصـحاب في الحكـم بالاحتيـاط في  فنقول:
  المقام إليه أمورٌ: 

ه إلـی الاستصحاب، وتقريره: أنّه لا إشكال في أنّه قـد توجّـ أحدها:
ولم يعلم إتيانه بالمأمور ، )٢(﴾نم نز﴿المكلّف الأمر بالصلاة بقوله: 

به؛ حيث إنّه علم بعدم إتيانه في الجملة، ومع الشك في الإتيان بالمأمور به 
استصحب عدم إتيانه، فيتحقّق فوات الصـلاة المـأمور بهـا فيجـري فيـه 

 .)٣(»من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت×: «حينئذٍ قوله
من أنّ الأصل المذكور مـن قبيـل الأصُـول المثبتـة الّتـي لا  ما يقال:و

تعويل عليها؛ ضرورة أنّ القضاء مترتّب علی عنوان الفوت الّذي هو أمر 
وجودي وهو غير ثابت بالأصل المذكور، بل الثابت به هو عـدم الإتيـان 

  بالمأمور به، فالتمسّك بالأصل لإثبات الفوات يصير أصلاً مثبتاً.
بما ذكره المصنفّ من منع كون الفوات المترتّب عليه القضاء  فوعٌ أوّلاً:مد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٣فرائد الأُصول:  )١(
  .٤٣سورة البقرة:  )٢(
 .١٤٣، ح ٢/٥٤عوالي اللآلي:  )٣(

ـــــــــ��  "@ 
\�q�ـــــــــ
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  أمراً وجوديّاً، بـل هـو عبـارة عـن مجـرّد الـترك وعـدم الإتيـان بالمـأمور بـه 
  الثابت بالأصل.

علی تقدير تسليم كونه أمراً وجوديّاً نقول: إنّا قد استفدنا من  وثانياً:
نّ القضاء دائر مدار عدم الإتيـان وأنّ أ - كالإجماع ونحوه - سائر الأدلّة

التعبير بالفوات إنّما هو لكونه أحد أفراده؛ ألا تری أنّه لـو تعهّـد المكلّـف 
ترك الصلاة لا يصدق فيه أنّه فاتته الصلاة، ومع ذلك يجب عليه القضـاء 

   بالإجماع، فتأمّل.
  له:قاعدة الاشتغال، بالتقريب الّذي أشار إليه المصنفّ بقو وثانيها:


�� S�� R	"wI� -1��& i��mط ��Uزم...٣٠١[�\ �´B نjو :
��& [)١(. 

هو: أنّ الأمـر الأدائـي بوجـوب الصـلاة في  محصّل ما ذكره المصنّف
يدلّ علـی أمـرين علـی -مثلاً  – )٢(﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿قوله: 

طريق تعدّد المطلوب، أحدهما طلب طبيعة الصلاة، والآخـر إيجـاد تلـك 
 الّذي هو المتشخّص بوقوعه في الوقت الخاصّ. الطبيعة في ضمن الفرد 

وحينئذٍ فإذا ترك الصلاة الموجودة في ضمن هذا الفـرد الخـاصّ بقـي 
  طلب الطبيعة علی حاله ولا بدّ من امتثاله، ولا يحصل اليقـين بالامتثـال 
  إلاّ بالإتيــان بــالأكثر الّــذي هــو أحــد طــرفي الشــك؛ عمــلاً بمقتضــی 

  قاعدة الاشتغال.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٧٨سورة الإسراء:  )٢(
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  علی القول بأنّ القضاء تابع للأداء.  هذا بناءً 
وأمّا بناءً علی القول بأنّه بأمرٍ جديد فيقـال في تقريـب المطلـوب: إنّ 
الأمر الثاني بالقضاء كاشف عن أنّ الأمر الأدائي قد أريـد منـه الأمـران 
المذكوران وهو طلب الطبيعة وإيجادها في ضمن فردٍ خاصّ، إلی آخر مـا 

  ذكرناه آنفاً.
: ما استشـكله صـاحب المـدارك في مسـألة تكليـف ذكرنا يندفعومماّ 

الكفّار بالفروع: من أنّ تكليفهم بها وإن صحّ بالنسبة إلـی الأداء فيجـب 
عليهم أوّلاً إيجاد شرط صحّة العبادة وهو الإسلام ثمّ الإتيان بهـا، إلاّ أنّ 

سـلام ذلك لا يصحّ في القضاء؛ لأنّه في حال الكفر لا يقبل منهم ومع الإ
  .)١(يسقط عنهم قضاء ما فاتتهم، فلا وجه حينئذٍ لأمرهم بالقضاء

أنّه إذا كان الأمر بالصـلاة مـثلاً مـنحلاًّ إلـی طلـب  وحاصل الدفع:
الطبيعة وطلب إيجادها في الفرد الخاصّ، توجّه إلی الكافر الأمـرُ بطبيعـة 

ة في الصلاة، والأمرُ بإيجادها في ضمن الفـرد الّـذي هـو الصـلاة الواقعـ
الوقت، وكان يمكنه قبول الإسلام إحرازاً ل£µط صحّة الصلاة والإتيان 
µط  بها متلبّساً بذلك ال£µط في الوقـت، لكنـّه حيـث عصـی وتـرك ال£ـ

  والم£µوط معاً فقد صيرّ المقدور بسوء اختياره ممتنعاً. 
وقد قرّر في محلّه أنّ الامتناع بالاختيار وإن كان ينافي الاختيار خطابـاً 

 أنّه لا ينافيه عقاباً، فيترتّب عليه عقاب ترك العبادة أداءً وقضـاءً؛ مـن إلاّ 
جهة صيرورته سبباً لفواتها، لكنهّ إذا أسلم سقط عنه ذلك العقـاب؛ لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٨٩ينظر مدارك الأحكام:  )١(
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  .)١(الإسلام يجبّ عمّا قبله كما يدلّ عليه الأخبار
وبالجملة، إنّ مقتضی الاشتغال لزوم الإتيان بما يحصـل معـه اليقـين 

  اءة؛ لما عرفت من أنّ ذلك مقتضی الأمر الأدائي. بالبر
وبذلك يفرّق بين هذه المسألة وبين مسألة الـدين؛ حيـث إنّـه لا أمـر 
موقّتاً هناك حتیّ يصير نظير الأمر في هذه المسألة لكي ينحلّ إلـی طلبـين 
وتجري قاعدة الاشتغال فيها أيضاً، فلا يكون مقتضی الأصـل هنـاك إلاّ 

  فت، فتدبّر. البراءة كما عر

]٣ ٠٢ n�ـ� �8د� �
: �	i ����ل ��ـ�ن ����ـ�n �ـ�1q +ٍ�9ـ1 3ـ�ن Nـّ��& [
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ً
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ما ذكره المصنفّ من ثبوت المغايرة بـين الأداء والقضـاء علـی أقول: 
ممـّا لا ينبغـي  - )٣(كـما هـو المشـهور - القول بكون القضاء بـأمرٍ جديـد

  تقتضيه ظواهر الأدلّة الّتي استدلّوا بها للقول المشهور.الارتياب فيه؛ كما
وإلاّ لو كان الأمر القضائي علی القول المذكور كاشفاً عـن مطلوبيـّة 
الصلاة في خارج الوقت أيضـاً علـی سـبيل تعـدّد المطلـوب، لارتفعـت 

  الثمرة بين القولين في المسألة. 
ی القـول بـأنّ القضـاء وذلك لأنّ ثمرة القولين هي بقاء المطلوبيّة عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٣٨، ح٢٣٤و ١٤٥، ح ٢/٥٤، عوالي اللآلي: ٣٢، ح ٥٥ة: المجازات النبوي .  
  .٢/١٧٥فرائد الأُصول:  )٢(
  . ٣/٢٢٢مجمع الفائدة والبرهان:  )٣(
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بنفس الأمر الأوّل وعدم بقائها علی القول بأنّ القضاء إنّـما هـو بفـرضٍ 
جديد، فلو كشف الأمرالجديد عن استمرار المطلوبيّة ودلالة الأمر الأوّل 
لكان القضاء حقيقة بنفس الأمر الأوّل، بل تسميته قضـاءً حينئـذٍ ممـّا لا 

  وجه له.
م تلك المسألة علـی مسـألة زوال الجـنس ومماّ يرشد إلی ذلك تفريعه

بزوال الفصل وعدمه، فإنّه كيف يعقل كون الأمر الثاني كاشفاً عـن بقـاء 
  مطلق الطلب ومؤثّراً في إمكانه بعد فرض استحالة بقائه؟!

ومماّ يدلّ علی ذلك ما ذكروه من أنّ التقييد بالوقت حاله كحال سائر 
التكليفيّة والوضعيّة، ولم يعهـد مـن القيود الواقعة في الخطابات ال£µعيّة 

أحدٍ من العقلاء توهّم بقاء مطلقاتهـا بعـد زوال قيودهـا وخصوصـيّاتها 
بنفس تلك الخطابات أو بضمّ قاعدة الاستصحاب إليها، وليس للوقـت 

  .)١(الم¦¿وب للعبادة خصوصيّة يمتاز بها عن غيرها
الوقـت  ويشهد بذلك أيضـاً أنّـه لـو كـان طلـب الطبيعـة باقيـاً بعـد

الم¦¿وب لكان التPQيح بعدم القضاء منافياً لـه ومناقضـاً إيّـاه وناسـخاً 
لكلامه الأوّل، كما هو معلوم من العرف أنّ مـن أخـبر بوجـوب الجمعـة 
¿ورة، إلـی  والعيدين في أوقاتها مع انتفاء القضاء فيها لم يكن كاذبـاً بال¦ـ

  غير ذلك من الوجوه المذكورة في محلّها.
سألة العبادة الموقّتة بمسألة أداء الدين قياس مع الفارق؛ وأمّا قياس م

وهـي الـبراءة  - فإنّ وجوب أداء الدين توصّلي والمصـلحة المطلوبـة منـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٦٦١هداية المسترشدين:  )١(
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باقيـة بعـد الوقـت أيضـاً، بخـلاف  - الذمّة وإيصال الحقّ إلـی صـاحبه
العبادة؛ فإنّ المصلحة فيهـا مختفيـة لا يعلمهـا إلاّ عـلاّم الغيـوب، ولعـلّ 

الم¦¿وب فيه دخلاً في حصـول المطلـوب، فـالفرق بـين العبـادة للوقت 
  .)١(والمعاملة غير خفيّ كما قرّر في محلّه

وبالجملة، فابتناء قاعدة الاحتياط فيما نحـن فيـه علـی تلـك المسـألة 
  بالتقريب المذكور مماّ لا وجه له ولا ينتج المطلوب، فتدبّر 

]٣٠٣ ً�m�O�� ��ّJو :
 �(* ��2م  :] &��
ّ

 ��RY...@�ن
ّ

 .)٢(�� دلّ �	J iن

أمّا بيان وجه المنع علی ما ذكره صـاحب الريـاض+ هـو: أنّ أقول: 
مؤدّی ما دلّ علی عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت إنّما هـو عـدم 

 .)٣(الاعتناء به فيما لو لم يكن هناك علم إجمالي أصلاً 
عل وعدمه أنّ مفاده هو بيان حكم الشك في أصل الإتيان بالف بمعنی:

مع فقد العلـم الإجمـالي رأسـاً، دون الشـك في مقـدار مـا فـات وعـدده 
المفروض في صورة العلم الإجمالي كما فيما نحن فيـه؛ حيـث تحقّـق العلـم 

  الإجمالي بالفوات وشك في مقداره فلا مجری له فيه. 
ونظيره ما حُكي عن صاحب المدارك في مسـألة مـن تـيقّن بالحـدث 

حكمه بوجوب التطهّر والوضوء، سواء علـم بـأنّ  وشك في الطهارة من
حالته السابقة هي الحدث أم علم أنّ حالته السابقة هي الطهارة؛ اسـتناداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/١٥٥بحر الفوائد:  )١(
  .٢/١٧٥فرائد الأُصول:  )٢(
  .٤/١٩٧ينظر رياض المسائل:  )٣(
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بـأن تكـون  - في الصورة الثانية إلی أنّه وإن احتمـل تعاقـب الطهـارتين
الثانية تجديديّة حتیّ يلزمه وقوع الحدث بعد الطهـارة الثانيـة ورافعـاً لهـا 

ثاً، كما احتمل وقوع الحدث بين الطهارتين حتیّ تكون الثانيـة فيكون محد
إلاّ أنّ العلم الإجمـالي بانتقـاض إحـدی  - رافعة للحدث فيكون متطهّراً 

  .)١(الطهارتين يمنع من البناء علی الطهارة
مـن  - أمّا كلام صاحب المدارك وإن كان لـه وجـه في الجملـة أقول:

إلاّ أنّ كلام صاحب الرياض مماّ  - ينينجهة فرض العلم الإجمالي في المتبا
لا وجه له؛ لأنّ العلم الإجمالي في مفروض المقام إنّما تعلّق بالأقلّ والأكثر 
الاستقلاليينّ بحيث ينحلّ العلم الإجمالي بـالعلم التفصـيلي بالنسـبة إلـی 
الأقلّ والشك الابتدائي بالنسبة إلی الأكثر، فلا مانع حينئذٍ مـن شـمول 

  نحن فيه.المستفادة من الرواية لما القاعدة 
ولعلّ إلی ما ذكرناه يشير كلام بعض الأفاضل؛ حيـث قـال& في وجـه 

إنّ الأمر بقضـاء الفوائـت ينحـلّ إلـی أوامـر «دفع كلام صاحب الرياض: 
متعدّدة؛ لكون الفوت تدريجياًّ، وإن كان جميعها يندرج تحـت الأمـر بقضـاء 

اله ولو لم يـرد هـذا العمـوم، فالتمسّـك الفائت، فكلّ ما علم منه وجب امتث
بالعموم إنّما هو بالنسبة إلی خصوص ما شك في إتيانه في الوقت، وانضمامُ ما 

تركيبيـّة موجبـة لخـروج  أةعلم بفواتـه في الوقـت لا يوجـب حـدوث هيئـ
  ، انتهى.)٢(»المشكوك فقط من العموم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦-١/٢٥٤ينظر مدارك الأحكام:  )١(
  .٢١٠ينظر وسيلة الوسائل:  )٢(



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٣١٤

ك الغير إنّ السند لذلك سياق الكلام وظهوره في الش ولكن قد يقال:
 P المقرون بالعلم الإجمالي بالفائت مع الشك في شموله لمثل المقـام، فيقتQـ
في مقدار مدلوله علی ما هو الظاهر أو القدر المتيقّن منـه، وهـو مـا كـان 

، )١(الشك في أصل الفعل دون الشك في المقدار بعد القطع بتحقّق الفائت
  وفيه ما لا يخفی.

ضاد بظاهر حال المسلم في عدم تـرك نعم، ما ذكره المصنفّ من الاعت
الصلاة لا يخلو عن إشكال؛ فإنّ المفروض العلم بفوت صلاةٍ منه قطعـاً، 
وظاهر حال المسلم لا يدلّ علی أنّ الفائت هو خصوص الأقـلّ، مـع أنّ 
غاية ما يدلّ عليـه ظـاهر حـال المسـلم أنّـه لا يـترك الصـلاة عمـداً مـع 

  راً لمرضٍ ونحوه فلا، كما لا يخفی. الاختيار، وأمّا نسياناً أو اضطرا

]٣٠٤ 
ً
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وفيه: أنّ النقض المـذكور في غـير محلّـه؛ وذلـك فـلأنّ مسـتند أقول: 
الاشتغال فيما نحن فيه ليس إلاّ استصحاب الشغل وأصالة عدم الإتيان، 

 مسـألة الـوليّ؛ لأنّـه إمّـا أن يستصـحب الحكـم ولا يجري شيء مـنهما في
 المذكور بالنسبة إلی المولّی عليه، أو بالنسبة إلی نفسه.

أمّا الأوّل فهو ممنوع؛ إذ لا علم بأنّ الميتّ قبل موته كان شاكاً في فوت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٧٦فرائد الأُصول:  )٢(
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  ما زاد علی الأقلّ.
كما أنّ الثاني أيضاً ممنوع؛ لأنّ المستفاد من أدلّة وجوب القضـاء علـی 

لوليّ وجوب قضاء ما علم اشتغال ذمّته به، وهو مماّ لا يمكن استصحابه؛ ا
كما عرفت في  - لأنّ العلم به مأخوذ من باب الموضوعيّة، ومن خصائصه

  عدم قيام الأصُول والأمارات مقامه. - محلّه
فالأولی النقض بالدين المردّد بين الأقلّ والأكثر؛ فإنّ مقتضی القاعدة 

  أنهّم حكموا فيها بالبراءة. هو الاشتغال، مع
: فساد ما ذكره بعضـهم مـن أنّ مقتضـی القاعـدة في ظهر ومماّ ذكرنا

مسألة قضاء الوليّ أيضاً هو الاشتغال، ولا مـانع مـن الالتـزام بـه لـو لا 
  ، ووجــه )١(الإجمــاع علــی خلافــه، وإلاّ خــرج عــن تحــت القاعــدة بــه

  الفساد واضح. 

]٣٠٥ R:ّ2"�� 
)� (��Jو :
� ����رد...] &��ّ)��� 
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، ×وذلك النصّ هو صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق أقول: 
قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو 

فليصلّ حتّی لا يدري كم صلّی من ×: «من كثرتها، فكيف يصنع؟ قال
، وبهذا المضمون رواية )٣(»فيكون قد قضی بقدر ما عليه من ذلك، كثرتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٧٦فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٣، ح ٢/٣١٥المحاسن:  )٣(
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 المشتملة علی الأمر بالتوخّي الّذي [هو] عبارة عن التحرّي. )١(مرازم
  أنّ ذلـك طريـق لتـدارك مـا فـات، إلـی آخـر مـا  وتقريب الدلالـة:

  ذكره المصنفّ.
التمسّك بالنصّ المذكور هو: عدم انطباقه علی ما هـو  ووجه أضعفيةّ

الظنّ بالفراغ، بل غاية مدلوله هو أنّه مقصود المستدلّ من اعتبار العلم أو 
يأتي بنوافل لم يعلم عددها، وذلك أعمّ من حصول اليقين بكون عدد المأتيّ 

  به مساوياً لعدد الفوائت كما هو مطلوب المستدلّ.
مضـافاً إلـی أنّ الّـذي يـدلّ عليـه الـنصّ المـذكور هـو الاســتحباب 

الفرائض، ولا يتأتّی  ال£µعي، ونحن أيضاً لا ننكر الاستحباب في قضاء
منه أولويّة وجـوب تحصـيل اليقـين في الفـرائض، بمعنـی أنّ اسـتحباب 
تحصيل اليقين بالبراءة في النوافل لا يدلّ علی الوجوب في الفريضة ب£¢ء 
من الدلالات الثلاث، والأولويّة لا تفيد الوجوب، بل غايتهـا الأولويّـة 

  في الاستحباب.
  صحاب.جبر الدلالة بفهم الأ ودعوی:
بعدم معلوميـّة اسـتنادهم إليـه، مـع أنّ الاسـتناد معتـبر في  مدفوعةٌ:

  الجابر، وإنكار اعتباره فيه مكابرة واضحة.
أنّ كونـه وارداً لبيـان طريـق تـدارك مـا فـات قـاضٍ  كما أنّ دعوی:

  بالوجوب في الفريضة وبالاستحباب في النافلة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٤/٧٨ة: ، وسائل الشيع٤، ب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها، ح٣/٤٥١الكافي،  )١(
 .١من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 
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أنواعها، كمنع اقتضاء  بما ذكرنا من انتفاء الدلالات بجميع مدفوعةٌ:
الأولويّة في ذلك؛ إذ المراد بالأولويّة كون المسـكوت عنـه أولـی بـالحكم 
المذكور من الملفوظ، والحكم المذكور لـيس إلاّ الاسـتحباب، فمقتضـاها 
كون قضاء الفريضة بهذا الوجه أولی بالاستحباب مـن النافلـة، فـالحكم 

ذكور لا يكـون إلاّ قياسـاً أو بالوجوب في الفريضة استناداً إلی النصّ المـ
  استحساناً، وهو كما تری.

أنّه إن ثبت إجمـاع علـی وجـوب تحصـيل اليقـين فتلخّص مماّ ذكرنا: 
بالإتيان بالفوائت فهو، وإلاّ فالوجه ما ذهب إليه المصنفّ تبعـاً للمحقّـق 

من الحكم بالبراءة فـيما زاد  )٣(والذخيرة )٢(وصاحبيَ المدارك )١(الأردبيلي
الأقلّ حسبما عرفت، وإلاّ فالاستناد بأمثال تلـك النصـوص ممـّا لا  علی

  يفيد في المقام، فتدبّر.
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٢-٣/٢٣١مجمع الفائدة و البرهان:  )١(
  .٤/٣٠٧مدارك الأحكام:  )٢(
  .٣٨٤ذخيرة المعاد:  )٣(
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أمثلة ذلك: مـا لـو شـكت المـرأة في وجـوب قـراءة  ومن جملةأقول: 
  ا، لــو نــذرت قراءتهــا في يــومٍ معــينّ واتّفــق أنّــه أحــد العــزائم وحرمتهــ

 أيّام استظهارها.
زوجته بالطلاق الرجعي ثـمّ زنـا بهـا رجـلٌ آخـر  ما لو طلّقومنها: 

فأحملها، ثمّ رجع إليها زوجها وبقـي معهـا حتـّی دخـل وقـت وجـوب 
مواقعتها الّتي هي حقّ واجب علی الـزوج؛ فإنّـه علـی القـول بوجـوب 

زنـا أيضـاً يـدور أمـره حينئـذٍ بـين الوجـوب والتحـريم؛ أمّـا العدّة في ال
الوجوب فمن جهة كون المواقعة حقّاً واجباً لها، وأمّا الحرمـة فمـن جهـة 

  عدم انقضاء عدّتها من الزنا لمكان الحمل.
  ما لو وطئت شبهة فحملت كما في الفرض السابق.ومنها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٨فرائد الأُصول:  )١(

b�J	ــ0 ��ـــ1ور�ن �ـــ, 

XqـG���  0ور�W �ـ�
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ا وبـردّ السـلام في وقد مثّل بعضهم بعبادة المـرأة في أيّـام اسـتظهاره
الصلاة لو شك في صحّة الصيغة وعدم صحّتها؛ حيث يدور الأمر فـيهما 

  .)١(بين الوجوب والحرمة
أنّ المثال الأوّل خارج عـن محـلّ النـزاع في هـذه المسـألة؛ فـإنّ  وفيه:

µيعيّة، كـما أنّ الوجـوب فيـه تعبـّدي، [أن تكون] احتمال الحرمة فيه  ت£ـ
  م النزاع من جهتين.فالتمثيل به خارج عن حري

وأمّا المثال الثاني فالشبهة فيه موضوعيّة والكـلام إنّـما هـو في الشـبهة 
  الحكميّة. 

ولا يخفی عليك: أنّ دوران الأمر بين الوجـوب والحرمـة في الأمثلـة 
  المــذكورة ونظائرهــا إنّــما هــو مــع قطــع النظــر عــن الأدلّــة والأصُــول، 

¿ني الآن مثــال للمســألة لا يجــر   ي فيـه أصــل معتــبر ولا دليــل ولا يح¦ـ
  واضح، فتدبّر.

]٣٠٧...�� �ّN 0 �1م��>J n�+qj � ل�hBz� �~
[� Iو :
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  اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة يقع:أقول: 
في أنّه هل يجوز إجراء الأصل في كلّ من الحكمين والرجوع إلی  أوّلاً:

  أصل الإباحة أم لا؟ 
: انتفاء الآثار الخاصّـة لكـلٍّ مـن الوجـوب والفرق بينه وبين التخيير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٥-٣٦٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٧٨فرائد الأُصول:  )٢(

�ـــــــــ� � C� �Hـــــــــ

��:ـــ9�w��z� ،0ـــJ 0و 

ــ) Jو ��"��ــ�؟
ّ

&�"�� 

 

 



0�+C�ب و�q��� ,� +�8� دور�ن � / ��b�� P	���  ................................   ٣٢٣ 

والتحريم علی الأوّل، مثل ما لو نذر المكلّف إعطاء درهمٍ علی من أتـی 
بواجبٍ فرأی من أتی بفعلٍ ودار أمره بين الوجوب والتحريم، أو كان قد 
نذر لمن ترك محرّمـاً فـرأی مـن تـرك ذلـك الفعـل المـردّد بـين الوجـوب 

ز في شيء من الفرضين إعطاء الدرهم علی من أتی والتحريم؛ فإنّه لا يجو
  ب£¢ء من الفعل والترك بعنوان الإباحة بعد نفي كلّ من الحكمين بالأصل.

وذلك بخلاف التخيير؛ فإنّه لو اختار الوجـوب فـأتی بالفعـل جـاز 
الإعطاء في الفـرض الأوّل، أو اختـار الحرمـة فـترك الفعـل، فإنّـه يجـوز 

  .الإعطاء في الفرض الثاني
في أنّه علی تقدير عدم جواز إجراء الأصل في نفي كلّ مـنهما،  وثانياً:

  هل يجب ترجيح جانب الحرمة أم لا؟
في أنّه علی تقدير عـدم تـرجّح جانـب الحرمـة والبنـاء علـی  وثالثاً:

  التخيير، هل يكون التخيير بدويّاً أم يكون علی وجه الاستمرار؟
  ف في كلّ واحدٍ منها:فها هنا مقامات ثلاثة قد تكلّم المصنّ 

أعني جواز إجراء الأصـل في كـلّ مـن الحكمـين  - أمّا المقام الأوّل:
  ففيه أقوال ثلاثة: - والرجوع إلی الإباحة

القول بجواز طرحهما معاً؛ عملاً بأصل الإباحة والبراءة علی  أحدها:
معنی خلوّ ذمّة المكلّف عن التكليـف الإلزامـي بفعـلٍ ولا بـترك وعـدم 

ب علی شيء منهما، وإن كان الحكم المجعول للواقعة من حيث هـي العقا
  لا يخلو عن أحدهما، وهذا هو الّذي يعبرّ عنه بالإباحة الظاهريّة.

القول بوجوب الأخذ بواحدٍ منهما علی معنی الالتزام به، ثمّ  وثانيها:
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العمل علی طبقه علی التعيـين، أو التخيـير بينـه وبـين الآخـر بـدويّاً أو 
  راريّاً.استم

التوقّف من حيث الطرح والأخذ، ثمّ التخيير في العمل بدواً  وثالثها:
إن شاء االله بيان ما هو الحقّ من تلك الأقوال بعد  )١(أو استمراراً، وسيأتي

  الإشارة إلی بطلان القول بالإباحة في عبارة المصنفّ، فانتظر.
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ومراده من الوجه الّذي تقدّم هناك هـو أحـد الوجـوه الثلاثـة ول: أق
  الّتي ذكرها لتوجيـه المـوارد الّتـي تـوهم عملهـم بـما يلـزم فيهـا مخالفـة 

 العلم التفصيلي.
مثل ما إذا اختلفت الأمّة علی قولين ولم يكن مع أحدهما دليل؛ حيث 

  .)٣(حكموا فيها بطرح القولين والرجوع إلی مقتضی الأصل
ومثل حكم بعضٍ بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة 

  .)٤(دفعةً أو تدريجاً 
ومثل حكم بعضٍ بصحّة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشـترك 

  .)٥(بينهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢١م يأتي في تعليقة رق )١(
  .٢/١٧٨فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٩٢-١٩١، معارج الأُصول: ٢/٦٣٦ينظر: العدة:  )٣(
  .١/١٠٨منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام:  )٤(
  .١/١٣٤، وينظر كتاب الصلاة، للشيخ الأنصاري: ١/١٠١في نهاية الإحكام:  العلاّمةمنهم  )٥(
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  ومثل حكم الحاكم بتنصيف العين الّتي تداعاها رجلان.
  ومثل حكمهـم فـيما لـو كـان لأحـدٍ درهـم ولآخـر درهمـان فتلـف 

ــفاً أ ــداً ونص ــين واح ــاحب الاثن ــودعي، أنّ لص ــد ال ــدراهم عن ــد ال   ح
  .)١(وللآخر نصفاً 

، فـإنّ الأحكـام )٢(إلی غير ذلك من الموارد المذكورة في مسألة القطع
المذكورة في تلك المسألة مستلزمة لمخالفة العلم التفصيلي المتولّد من العلم 

لتزم في دفع الإشكال عنهـا الإجمالي حسبما بيّنه المصنفّ في تلك المسألة وا
  بأحد وجوه ثلاثة:

إمّا بالتزام كون العلم التفصيلي في كـلّ مـن طـرفي الشـبهة موضـوعاً 
للحكم، بأن يقال: إنّ الواجب الاجتنـاب عمّـا علـم كونـه بالخصـوص 
بولاً، فالمشتبهان طاهران في الواقع، وكذا المانع من الصـلاة هـو الحـدث 

مكلّفٍ خاصّ، فالمأموم والإمام متطهّـران في الصادر المعلوم تفصيلاً عن 
  الواقع لفقدان العلم التفصيلي بالنسبة إلی كلّ من الطرفين.

  أو بالتزام كون الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحدٍ نافذاً في حقّ الآخر.
أو بالتزام تقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلی العلم التفصـيلي 

  .)٣(هناك، فليراجعبالمخالفة حسبما فصّله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٣٣٣، الدروس: ١/٤٠٤الأذهان: ، إرشاد ٢/٩٩كما في شرائع الإسلام:  )١(
  . ٨٢-١/٧٩ينظر فرائد الأُصول:  )٢(
  .٨٣-١/٨٢فرائد الأُصول:  )٣(
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 ما ذكره المصنفّ من أحد شروط محلّ النزاع في هذه المسألة.أقول: 
أن لا يلزم من طرح الحكمين والرجوع إلی الأصل مخالفـة  ومحصّله:

يين؛ حيـث لا يكـون فيـه مخالفـة عمليّة، كما كان الأمر كذلك في التوصّل
كغسل الجمعة المنـذور ارتماسـاً واتّفـق في  - عمليّة، وأمّا لو كانا تعبّديين

أو  - نهار ليلةٍ فاتت منه صلاة العشاء، بناءً علی وجوب صوم الغد عليـه
  أحدهما المعينّ كذلك، فيلزم فيه مخالفة عمليّة.

هـو اشـتراط  - فعلی ما أشـار إليـه المصـنّ  - والوجه في لزوم ذلك
بقصد القربة، ومع الحكم بالإباحـة  - سواء كان فعلاً أو تركاً  - التعبّدي

ينتفي هذا ال£µط فيلزم فيه مخالفة عمليّة؛ لأنّ تجويز الحكم بالإباحة عند 
مجوّزه مبنيّ علی أنّه لا يلزم منه عدا المخالفة في الالتزام، وأمّا المخالفة في 

ن يفعل فيكون موافقاً لجانب الوجـوب مـن حيـث العمل فلا؛ لأنّه إمّا أ
العمل، أو يترك فيكون موافقاً لجانب الحرمة من حيث العمل، ومع كون 
كلّ من الحكمين تعبّديّاً يعتبر فيه قصد القربة والامتثـال يكـون الإقـدام 
علی أحدهما بعنوان الإباحة مفوّتاً لقصد القربة المعتبرة في العمـل فيلـزم 

  مليّة.المخالفة الع
  هذا إذا كان كلا الحكمين تعبّديّاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٩فرائد الأُصول:  )١(
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وأمّا إذا كان أحدهما المعينّ تعبّديّاً فالمخالفة الالتزاميـّة فيـه أيضـاً قـد 
تستلزم المخالفة العمليّة، مثلاً لو علم أنّه علی فرض وجوب الفعل واقعاً 

واقـع يكون تعبّدياً ففعل، يلزم المخالفة العمليّة؛ فإنّه إن كـان محرّمـاً في ال
فقد خالفه بالفعل، وإن كان واجباً فقد خالفه أيضاً؛ حيث لم يأت بالفعل 
بقصد القربة علی الفرض من عـدم وجـوب الالتـزام بالأحكـام فيلـزم 

  المخالفة العمليّة.
نعم، لو ترك لم يلزم فيه المخالفة العمليّة؛ لاحتمال أن يكون محرّمـاً في 

علی تقدير الحرمة يكـون تعبـّديّاً فلـو الواقع وقد تركه، وأمّا لو علم بأنّه 
اختار الترك يلزم المخالفة العمليّة فيه أيضاً بعين ما مـرّ، بخـلاف مـا لـو 

  فعله؛ لاحتمال كونه في الواقع توصّلياً وقد فعل.
وبهذا يظهر الفرق بين ما لو كان أحدهما المعينّ تعبّديّاً وبين ما لو كان 

لو كان أحدهما المعينّ تعبّديّاً لا يلزم فيـه  أحدهما الغير المعينّ كذلك؛ فإنّه
مخالفة عمليّة في إجراء الأصلين؛ ضرورة أنّ المكلّف حال العمل لا يعلم 
بالمخالفة وكون المأتيّ به تعبّديّاً؛ لاحتمال أن يكون الآخر تعبـّدياً فيـدخل 
ذلك تحت محلّ النزاع، كدخول ما لو كانا توصّليين فيـه؛ لعـدم اسـتلزام 

  ء الأصل في كلّ منهما في شيء من القسمين مخالفة عمليّة.إجرا
نعم، يلزم ذلـك لمكلّـفٍ واحـد في واقعتـين أو لشخصـين في واقعـةٍ 

لو اختار في إحداهما الفعل  - كواجدي المني في الثوب المشترك - واحدة
وفي الأخُری الترك، أو اختار أحدهما الفعل والآخر الـترك؛ فإنّـه تكـون 

الواقعتين أو فعل أحد الشخصين مخالفاً للواقع، إلاّ أنهّما لا حينئذٍ إحدی 
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  دخل لهما بالمقام.
هذا تحقيق الكلام في توضيح ما اعتبره المصـنفّ+ في محـلّ النـزاع في 
هذه المسألة من اشتراط كون الحكمين توصّليين، ولكنهّ لا يخلو عن نظـرٍ 

  كما سيأتي وجهه في ضمن تقرير القول بالإباحة.
  إنّ ها هنا شروط أُخر ينبغي التنبيه عليها:ثمّ 

: من أنّ محلّ الكلام )١(ما ذكره بعض السادة من متقاربي عPQنا منها:
في هذه المسألة إنّما هو إذا كان الوجوب المحتمل عينيّاً لا تخييريّاً؛ لما تقـدّم 
في مسألة اجتماع الأمر والنهي من أنّ الوجـوب التخيـيري لا تجـري فيـه 

المذكورة في هذه المسألة؛ حيث ذكرنا هناك أنّه لو قيل بعدم جواز  الوجوه
اجتماع الأمر والنهي ولم يتمكن من ترجيح شيء من الأمر والنهي فحينئذٍ 
تعود المسألة من قبيل دوران الأمر بين الوجوب التخييري والتحريم؛ لأنّ 
   مفروض البحث إنّـما هـو فـيما كـان مندوحـة فيمكنـه إيقـاع الصـلاة في

المكان المباح، ومع ذلك يوقعها في المكان الغصبي، وقـدّمنا هنـاك أنّ فيـه 
  وجوهاً ثلاثة:

الرجوع إلی أصالة الاشتغال فيحكم بـبطلان الصـلاة؛ لأنّ  أحدها:
مقتضی الأصل المذكور عدم خروجه عن عهدة التكليف، وهـو مسـلك 

إنّ الأصـل بـراءة  من المتقدّمين؛ نظراً إلی أنّه وإن أمكن أن يقال: )٢(جمعٍ 
الذمّة عن وجوب إيقاع الصلاة في المكان المباح، إلاّ أنّ أصالة الاشـتغال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [منه]. +سيد حسين تركالقا الآ )١(
 . ١١٧منهم العلّامة في الرسالة السعدية:  )٢(
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مقدّمة علی أصل البراءة؛ لما عرفت مراراً من أنّ أصل البراءة إنّـما يجـري 
عند عدم البيان، والأصل المقت¦¥ للاشتغال بمنزلة البيان فهو حاكم علی 

  أصل البراءة.
من أصالتي الاشتغال والبراءة بالنسبة إلی مورده،  العمل بكلٍّ  ثانيها:

فيقال: الأصل براءة الذمّة عن إيقاع حرمة الصـلاة في المكـان الغصـبي، 
  والأصل عدم الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة.

نظـراً إلـی ثبـوت الفـرق بـين مـا لـو  العمل بأصالة الـبراءة؛ثالثها: 
µطية، حصلت ال£µطية من التكليف وما لو حصـل التك ليـف مـن ال£ـ

فعلی الأوّل تجري البراءة فينتفي التكليف وتنتفي ال£µطية الحاصلة منه، 
  وعلی الثاني لا تجري البراءة بعد ثبوت ال£µطية؛ لوجوب الإتيان به. 

وما نحن فيه من قبيل الأوّل؛ لأنّ المفروض أنّ شرطية إباحة المكـان 
لغصبي، فإذا قلنا: إنّ الأصل إنّما انتزعت من النهي عن الصلاة في المكان ا

µطية،  هو البراءة عن حرمة إيقاع الصلاة في المكان المغصوب لم تثبت ال£ـ
وهذا بخلاف ما لو ثبتت شرطية شيء بدليلٍ يدلّ عليها؛ فإنّه يتولّـد منـه 

  .)١(النهي عن تركه ومعه لا يبقی وجه لنفيه بأصل البراءة
ن الوجـوب التخيـيري هذا، ولكـن قـد أورد عليـه: بأنّـه إن أراد مـ

ال£µعي منه فخروجه عن محلّ النزاع مسلّم؛ لما عرفت سـابقاً مـن عـدم 
جريان البراءة في الوجوب التخييري، إلاّ أنّ التمثيـل بالصـلاة في المكـان 
المغصوب واندراجه تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي مماّ لا وجه لـه؛ لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤-١٢٣الورقة  /٦بشری الوصول (مخطوط):  )١(
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  التخيير فيها عقليّ.
تجّه في مثلـه تـرجيح جانـب الحرمـة بحكـم العقـل مضافاً إلی أنّ الم

  والعقلاء فيحكم بأنّ متعلّق الأمر فيه غير ما يحتمل الحرمة.
أنّا قد حقّقنا في محلّه أنّ متعلّق الخطاب في الواجبـات  وال¦ّ¥ في ذلك:

التخييريّة إنّما هو كلّ واحدٍ مـن الأفـراد علـی وجـه الاسـتقلال، كـما في 
 يجامع الحرام في مقـام الامتثـال؛ لأنّـه تعـالی لا خصال الكفّارة، وهو لا

يطاع من حيث يعصی، فلا يكون محتمل الحرمة متعلّقاً للخطاب، مع أنّه 
مستلزم للتكليف بالمحال اتّفاقاً حتیّ من القـائلين بجـواز اجـتماع الأمـر 

  والنهي؛ فإنّ مرجعه إلی الاجتماع الآمري القبيح علی الحكيم.
يير العقلي كما يشهد به التمثيل بالمثال المذكور وحكمه وإن أراد منه التخ

بالاندراج في تلك المسألة فهو مسلّم، إلاّ أنّ خروج المثال المذكور عمّا نحن 
فيه ليس من جهة كون الوجوب فيه تخييريّاً؛ ضرورة أنّ كلّ واجـبٍ مـن 

  م.الواجبات بهذا الاعتبار تخييري فيلزم أن لا يتحقّق مورد لمحلّ الكلا
بل الوجه فيه تباين المسألتين موضوعاً وحكماً؛ حيث إنّ العلم بوجوب 
أحد الكلّيين المعلومين وحرمة الآخر حاصل في تلك المسألة، والشك إنّما 
هو في المصداق الّذي تحقّق في ضمنه الكليّان، فترجيح جانب أحدهما علی 

ر محلاًّ للكلام، الأخُر والحكم باندراج هذا المصداق تحت أحد الكلّيين صا
  فاختلفوا فيه علی أقوال مذكورة في تلك المسألة.

بخلاف مسألتنا هذه؛ إذ المفروض عدم العلم بخصوص حكم الكليّ 
بما هو كليّ؛ حيث يحتمل أن يكـون حكمـه الوجـوب خاصّـة أو الحرمـة 
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كذلك، فالكليّ فيها لا يتصّف إلاّ بأحدهما، فتجري فيها حينئـذٍ الأقـوال 
  في المتن. وبالجملة، فالتباين بين المسألتين مماّ لا يخفی علی أحدٍ.المذكورة 

فالأولی في بيان التمييز بين المسألتين أن يقال: إنّ محلّ الكلام فيما نحن 
فيه إنّما هو ما لو كان هناك مفهوم واحـد وكـليّ فـارد مـردّد حكمـه بـين 

لاف الوجوب والحرمة، مع العلم بعدم خروج حكمه عن أحـدهما، بخـ
المسألة المذكورة؛ فإنّ الموضوع فيها هو الفرد المجتمع فيه كلّيّان متغـايران 
وتصادق عليه عنوانان مستقلاّن اللذان يعلم حكم كلّ منهما بالخصوص 
  ولكن لم يعلم تغليب الشارع حكم أيّ منهما في هذا المصداق علی الآخر.

ر والنهي عمّا وبالجملة، فوجه خروج ما لو كان من قبيل اجتماع الأم
  نحن فيه إنّما هو ما ذكرنـا، لا كـون الوجـوب فيـه تخييريّـاً كـما لا يخفـی 

  .)١(علی المتأمّل
أن لا ينحلّ العلم الإجمـالي في الواقعـة إلـی العلـم التفصـيلي ومنها: 

والشك البدوي، وإلاّ فالمتعينّ الأخذ بالمعلوم ودفع المشـكوك بالأصـل، 
عنـد] رؤيـة الهـلال مـع الشـك في أصـل مثلاً لو شك في وجوب دعاءٍ [

رجحانها واحتمال الحرمة الت£µيعيّة؛ فإنّه وإن كان مماّ دار الأمـر فيـه بـين 
المحذورين لكنهّ لمّا كان الشك في أصل رجحانها سـبباً للجـزم بالحرمـة 

لأنّ الشك في ذلك علّة للحرمة فهي معلومة تفصيلاً ويكون  - الت£µيعيّة
  فلا مانع من جريان الأصل لنفي الوجوب. - اً الشك في الوجوب بدويّ 

وكـذلك لــو شــك في وجـوب صــلاة الجمعــة مـع الشــك في أصــل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٥ئل (مخطوط): الورقة الدلا مرشد )١(
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رجحانها واحتمال الحرمة الت£µيعيّة؛ فإنّـه أيضـاً ممـّا دار الأمـر فيـه بـين 
المحذورين، ولكن لمّا كان الشك في رجحانها علّة تامّة للحرمـة فيكـون 

الأصل، كما أنّ الحرمة كانـت معلومـة الشك في الوجوب بدويّاً مدفوعاً ب
  تفصيلاً؛ لمكان الشك في رجحانها والشك فيه علّة لها كما عرفت.

  أن لا يكون الشك في أحدهما مسبّباً عن الشك في الآخر. ومنها:
مثال ذلك: ما لو شك في وجوب إطاعة الوالد إذا أمره بأكـل ذبيحـةٍ 

 وجوب إطاعتـه وحرمتهـا، شك في حلّيّتها وحرمتها؛ فإنّ الأمر دائر بين
إلاّ أنّ الشك في الوجوب مسببّ عن الشك في حرمة الذبيحة، فإذا بنينـا 

  علی حلّيّتها بأصالة البراءة فلا مانع حينئذٍ؛ لوجوب الإطاعة.
وكذلك لو حلف علی شرب التتن لما فيه مـن الإعانـة علـی التفكـر 

يحكم بحرمته، فـدار والخوض في المطالب العلميّة ثمّ اطّلع أنّ الأخباري 
أمره بين الوجوب والتحريم، ولكن الشك في الوجوب نشأ من الشك في 

  التحريم؛ إذ لو علم انتفاءه تعينّ انعقاد اليمين فيصير واجباً. 
ومن جملة أمثلة ذلك: الصلاة عند ضيق الوقت في المسجد مكان إزالة 

جوبه، بنـاءً النجاسة الموجودة في جدار المسجد من خارج، المشكوك في و
علی اقتضاء الأمر بال£¢ء النهي عن ضدّه، فيشك في وجوب هذه الصلاة 
للشك في حرمتها؛ من جهة النهي الضمني المشكوك فيه؛ من جهة الشك 
في وجوب إزالة نحو هذه النجاسة، فـإذا دفـع احـتمال التحـريم بأصـالة 

  البراءة عن وجوب الإزالة تعينّ الوجوب بلا إشكالٍ.
وجوب غسل الجنابة وحرمته في نهار رمضان إذ انحPQ  وكالشك في
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عند دخول وقت  - علی القول بعدم إبطاله الصوم - طريقه في الارتماس
الصلاة؛ فإنّ الشك في حرمته باعتبار حرمة الارتماس مسببّ عن الشـك 
في وجوبه؛ لوضوح أنّه لو كان واجباً لم يكن الارتمـاس في هـذه الصـورة 

اجتماع الأمر والنهي، فلو دفع وجـوب الاغتسـال في  حراماً؛ لعدم جواز
  هذه الحالة بأصل البراءة تعينّ التحريم.

وكذلك لو فرض أصل لفظيّ في موردٍ رافع للشك عن التحريم مثلاً 
تعينّ الالتـزام بـالوجوب أيضـاً، كالشـك في وجـوب الصـلاة في مكـانٍ 

ع الأمـر مغصوب في آخر الوقت وحرمتها، بناءً علی عـدم جـواز اجـتما
والنهي؛ فإنّ استصحاب الأمر بالصلاة وإن كان يقت¦¥ بقاء الوجوب إلاّ 
أنّ أصالة عدم التخصيص بالقياس إلی دليل حرمة الغصب أيضاً يقت¦¥ 
التحريم، فيدور الأمر بين الأصل العملي والأصـل اللفظـيّ، وحيـث إنّ 

  رتفعـت معـه الثاني في جميع موارده واردٌ علـی الأوّل فتعـينّ التحـريم وا
  شبهة الوجوب. 

µيعيّة؛ لأنّ الإتيــان ومنهـا:    أن تكـون الحرمــة المحتملـة ذاتيّــة لا ت£ـ
بالفعل علی وجه الاحتياط واحتمال الوجوب ورجاء إدراك الواقع يرفع 

  الحرمة الت£µيعيّة.
µيعيّة فيقـدّم جانـب  والحاصل: أنّ الحرمـة المحتملـة لـو كانـت ت£ـ

µيعيّة بالاحتيـاط، وإلاّ لم الوجوب؛ ضرورة ارتفاع احتما ل الحرمـة الت£ـ
  يتحقّق مورد له كما لا يخفی.

أن لا يكون الحكم المردّد بين الوجوب والحرمة واقعيّاً يلزم من ومنها: 
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  ×. طرحهما طرح قول الإمام
كأن  - وأمّا إذا كان الحكم المذكور ظاهريّاً ثابتاً بالأصلين المتعارضين

وجوب والآخر علی الحرمة، أو بالأدلّة الظنيـّة يكون أحدهما دالاًّ علی ال
  فيخرج عن محلّ الكلام. - ولو بحسب الدلالة

: فلأنّ العلم الإجمالي وإن كـان موجـوداً إلاّ أنّ طـرحهما لا أمّا الأوّل
؛ لجواز أن يكون الحكم في الواقع هو الإباحة ×يوجب طرح قول الإمام

  صل الثالث.فيجب الرجوع إليها؛ لأنهّما لا ينفيان الأ
: فلأنّ الأصل الثالث وإن كان منفيّاً بقيام الأمـارة الظنيّـّة وأمّا الثاني

علی الحكمين، إلاّ أنّ نفيه لمّا لم يكن مقطوعاً به والمفروض عـدم تعيـين 
شيء منهما، فتصير الواقعة حينئذٍ مشكوكة الحكم، ولا مانع مـن جريـان 

ضـة؛ لأنّ نفـي الإباحـة الثابـت البراءة فيها من غير أن يكون بينهما معار
  بالأدلّة اللفظيّة لا ينافي البراءة ظاهراً.

ومثله ما لو قامت أمارة ظنيّّة في بدو الأمر علی نفي الإباحـة بـالمعنی 
الأعمّ الشامل للكراهة أيضاً؛ فإنّه لا مانع حينئذٍ من الرجوع إلی الـبراءة 

ملاً إلاّ من حيث كونها أمارة فيها؛ نظراً إلی أنّ مفادها لا يثبت علماً ولا ع
ظنيّة علی نفي الإباحة واقعـاً، وذلـك لا ينـافي الحكـم بـالبراءة ظـاهراً، 
بخلاف ما لو قامت علی الوجوب أو الحرمة؛ فإنّه ثبت وجوب الأخذ بها 
  في مرحلة الظاهر ولا وجـه لجريـان الـبراءة حينئـذٍ، فـافهم لـئلاّ يخـتلط 

  عليك الأمر.
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هما بحسب الظاهر لا ؤالقول بالإباحة وطرح الاحتمالين وإلغاأقول: 
يخلو عن وجهٍ؛ وذلك لأنّ محصّل معنی طرحهما معاً عملاً بالأصل إلغاء 

 - من المؤاخذة والعقاب - الشارع لهما وعدم ترتيب آثار التكليف عليهما
لا علی الفعل ولا علی الترك؛ لكون الجهل بنـوع التكليـف بعـد العلـم 
بجنسه في نظره كالجهل بجنس التكليف رأساً في كونه عـذراً مانعـاً عـن 
اشتغال الذمّة بالمجهول ولو كان مجعولاً في الواقع، بل ربّـما كـان الجهـل 

الـه بالنوع أولـی بـالمنع مـن الجهـل بـالجنس مـع احتمالـه؛ لإمكـان امتث
بالاحتياط بالفعل في محتمل الوجوب والترك في محتمل التحريم في الثـاني 

 دون الأوّل، لا بالفعل؛ لاحتمال الحرمة، ولا بالترك؛ لاحتمال الوجوب.
وقضيّة ذلك كلّه كون المخالفة مغتفرة عند الشارع التزاميّةً كانـت أو 

 كون كـلّ مـنهما أو عمليّة، احتماليّةً كانت أو قطعيّة، ولا فرق في ذلك بين
أحدٍ منهما أو أحدهما المعينّ تعبّديّاً أو توصّليّاً، بل قضيّة الفرض عدم لزوم 
المخالفة العمليّة؛ لأنّ الّذي يقبح شرعاً وعقلاً إنّما هـو المخالفـة العمليـّة 
للتكليف الإلزامي الشاغل للذمّة فعلاً، لا مخالفة مطلق الحكم الإلزامـي 

ن حيث هـي وإن لم يتوجّـه إلـی المكلّـف بالفعـل ولم المجعول للواقعة م
  تشتغل ذمّته به فعلاً لمانعٍ.

نعم، لو ثبت من الدليل أنّ الّذي ألغـاه الشـارع مـن آثـار التكليـف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٩فرائد الأُصول:  )١(
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المعلوم المردّد بين نوعي الوجـوب والتحـريم إنّـما هـو وجـوب الموافقـة 
ه الفـرق بـين القطعيّة لتعذّرها لا حرمة المخالفة القطعيـّة في العمـل، اتجّـ

المقامين، لكن مرجعه إلی منع جريان أصل البراءة بالتزام اشتغال الذمّـة 
في محلّ البحث بالتكليف المردّد، وهذا موقوف علی إبطال احتمال الإلغاء 

  بالمعنی الّذي ذكرناه أوّلاً، وإلاّ فهو قبل إبطال ذلك أوّل الكلام.
بـالتزام جريـان أصـل  وبالجملة، فلا يبعد القـول بـالطرح والإلغـاء

البراءة النافي لاشتغال الذمّـة بـالتكليف المـردّد، ونتيجتـه جـواز الفعـل 
والترك وعدم الحرج فيهما، علـی معنـی كونـه الحكـم المجعـول للواقعـة 
الملحوظة بوصف الجهالة، إلاّ إذا كان هناك مانع آخر من الفعـل،كما لـو 

المنع حينئـذٍ بصـورة  كان عبادة وقلنا بحرمته من حيث الت£µيع فيختصّ 
   الإتيان به بداعي الم£µوعيّة لا مطلقاً.

وذلك لما ذكره المصنفّ من عموم أدلّة الأصل المـذكور كتابـاً وسـنةًّ؛ 
بعـد تسـليم  - )١(﴾ غج عم عج ظم طح ضمفإنّ قوله تعـالی: ﴿

نهوض دلالته علی أصل البراءة، بناءً علی كون بعث الرسول كنايـة عـن 
ظاهرٌ في البلوغ الكافي في إزاحة العلّة، ولا ريب  - يّةتبليغ الأحكام الواقع

في عدم بلوغ كلّ من الوجوب والتحريم في تلك الواقعة إذا أخذ بانفراده، 
وبلوغ الأمر المردّد غير كافٍ في إزاحة العلّة، كما أنّ كلاًّ منهما بالخصوص 

 مماّ لا تعلمه الأمّة، فيكون مرفوعاً عنهم بحكم حديث الرفع.
د عرفت سابقاً: أنّ معنی الرفع والوضع هو رفع جميـع آثارهمـا أو وق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥سورة الإسراء:  )١(
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خصوص المؤاخذة، والأمر المردّد غير خالٍ عن أحدهما، فتكون المؤاخذة 
كلّ شيء ×: «مرفوعة عنه أيضاً، وكذا الكلام في حديث الحجب وقوله

  كما بيّنه المصنفّ في المتن. )١(»مطلق...
كور إلـی الشـبهات التحريميـّة، انPQاف أدلّة الأصـل المـذ ودعوی:

وعلی تقدير عدم الانPQاف فما نحن فيه داخل في الغاية؛ لـورود النهـي 
  فيه ولو إجمالاً.

بمنع الانPQاف؛ إذ لا منشأ له، مع أنّ دعوی الانPQاف في  مدفوعةٌ:
  العمومات لا معنی لها.

مـن وأمّا دخوله في الغاية فهو مبنيّ علی كـون المـراد بالغايـة الأعـمّ 
العلم التفصيلي والإجمالي، وقد عرفت أنّ المراد به هو العلم التفصيلي دون 
الإجمالي، كيف؟! ولو كان المراد به العلم الإجمالي أيضاً لما صـحّ التمسّـك 

  بها في بعض الموارد الّتي اعترف الرادّ بجواز التمسّك بها فيه.
أتي مـن المصـنفّ إنّ المراد به الأعمّ من الإجمـالي، كـما سـي وقد يقال:

ــبهة  ــاب في الش ــوب الاجتن ــی وج ــة عل ــك الأدلّ ــك بتل ــيره التمسّ وغ
  المحصورة.

بالفرق بين ما لو علـم بجـنس التكليـف وتـردّد بـين  ولكنهّ مدفوعٌ:
نوعيه كما فيما نحن فيه، وبين ما لو علم بنوعه وتردّد متعلّقه بين أمرين كما 

  في الشبهة المحصورة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
 . ٣من أبواب القنوت، ح 
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ا قد ذكرنا سابقاً أنّ المراد من النهي هـو النهـي مضافاً إلی ذلك كلّه إنّ 
لا النهي اللفظيّ؛ لعدم ترتّب أثر عليه من  - أعني المنع من الفعل - اللبيّ

جهة معارضته بالأمر، فوجود هذا النهي بمنزلة عدمه في عدم كونه سبباً 
  لمنع المكلّف وزجره عن ارتكاب الفعل، فالغاية حينئذٍ غير حاصلة. 
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ومماّ يكشف عن صحّة حكم العقل بذلك بناء العقلاء في نظائر أقول: 
المسألة، كما في العبد المطيع إذا بلغـه مـن سـيّده تـارةً وجـوب قتـل زيـد 
وأُخری تحريمه؛ فإنّه لا يذّم بعـدم التزامـه بأحـد الحكمـين مـادام كونـه 

لی ترك العمل علی مقتضاهما، بل كان تركه العمـل عليـه متحيرّاً، ولا ع
 إلی أن يزول الاشتباه مستحسناً.

  أنّ طرح الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال أيضاً قبيح عقلاً. وتوهّم:
منع اللزوم أوّلاً إن أريد به نفيه عن الواقعة بحسـب الواقـع،  يدفعه:

ال الذمّـة بـه فعـلاً؛ تعـويلاً ومنع بطلان اللازم ثانياً إن أريد به نفي اشتغ
  علی الأصل المدلول عليه بالعقل والنقل.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العقل لا يفرّق بين العلـم بجـنس التكليـف 
المردّد بين نوعيه من الوجوب والحرمة، وبين العلم بنوع التكليف المـردّد 

المعلـوم متعلّقه بين أمرين، فالحكم بالإباحة ولو ظاهريّـة طـرحٌ للإلـزام 
  وروده من الشارع كما هو المفروض، وهو مماّ يحكم العقل بقبحه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٩فرائد الأُصول:  )١(
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مضافاً إلی قيام الإجماع علی عدم الحكم بالإباحة وعدم وجود قائـل 
أنّـه حكـی قـولاً  )١(بها بين الأصحاب، وإن حكي عن الشـيخ في العـدّة

م ولعلّه من غير أصحابنا، بل ربّما استفيد الإجماع علی ذلـك مـن اتّفـاقه
علی عدم جواز إحداث قول ثالث فيما اختلفت الأمّة علی قولين وعلـم 
بعدم خلوّ الواقع عن أحدهما، وإجماعهم علی هذا أقوی دليلٍ علی عـدم 
شمول أدلّة البراءة للمقام، كما أنّه أقوی دليـلٍ علـی عـدم جـواز القـول 

  بالإباحة، فتدبّر. 

 ���ّ+م و�H ���+ح � ���م � ٣١٢[
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يعني أنّ المحرّم هو طرح الحكم الواقعيّ، وأمّا طرحـه في غـير أقول: 
µع فـوق حـدّ  مقام العمل بالأدلّة فهو جـائز قطعـاً، ووقـع ذلـك في ال£ـ

 الإحصاء، وهو الّذي يُعبرّ عنه بالمخالفة القطعيّة الفتوائيّة.
وصل شهر رمضان؛ : ما لو سافر أربع فراسخ ثمّ ذلك ومن جملة أمثلة

فإنّ مقتضی استصحاب التمام وجوب إتمام الصـلاة؛ إذ المفـروض عـدم 
العلم بأنّ أربع فراسخ من المسافة، كما أنّ مقتضی أصالة البراءة أو أصالة 
عدم وجوب الصوم عدم وجوبه عليه، مع أنّ الملازمة بين القPQ والإتمام 

لحكـم الـواقعيّ مـن ثابتة بالإجماع والنصوص، فأحد الأصلين مخالف ل
  القPQ أو الإتمام. 

  مسألة إقرار أحد الزوجين بالزوجيّة وإنكار الآخر.ومنها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٦): ، وحكي عنه في جواهر العقول (مخطوط٢/٦٣٦ينظر العدة:  )١(
  .٢/١٨١فرائد الأُصول:  )٢(
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مسألة ثبوت الÁÂقة بغير ما يوجب قطع اليد، كشهادة العدلين ومنها: 
  فيثبت الاشتغال بالمال دون قطع اليد. 

مسألة المائع المشكوك في نجاسته فيحكم بطهـارة ملاقيـه دون ومنها: 
  ة الوضوء.صحّ 

  إلی غير ذلك من الأمثلة الواردة في أبواب الفقه.
وبالجملة، فلا مانع في الالتزام بالحكم الظاهريّ علی خلاف الواقـع 
بالأدلّة، ولذا بنينا علی جواز خرق الإجماع المركب بالأصُول، من غير فرقٍ 

  كورة.بين العلم التفصيلي بحصول المخالفة أو الإجمالي كما في الأمثلة المذ
  وقد صرّح بما ذكرنا جماعة.

: من أخذ بـالتخيير الظـاهريّ في مسـألة اخـتلاف الأمّـة علـی منهم
  .)١(قولين

: المحقّق السلطان؛ حيث قال انتصاراً للشيخ في تلك المسـألة: ومنهم
نعم، لو كان الـدليلان [الظنيّـان] متسـاويين مـن الطـرفين أو لا يظهـر «

يير في العمل، وكأنّ هـذا مقصـود الشـيخ للطرفين دليل أصلاً يتجّه التخ
  انتهی، وهذا كما تری صريح فيما ادّعيناه. )٢(»وإن كانت عبارته قاصرة

صاحب الفصول؛ حيث صرّح بالحكم بالاستحباب والكراهة  منهم:
عند دوران الأمر بين الوجوب والإباحة، أو هـي والحرمـة، وإن كـان في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ فإن المصنّف نسـب فيهـا هـذا القـول إلـی الأصـحاب كافّـةً، تبعـاً         ٣٢٠ينظر تعليقة رقم  )١(
  .٣٦٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدما حكي في  علىفاضل الإيرواني لل

 .٢٤٧معالم الأُصول (مع تعليقات سلطان العلماء):  )٢(
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ن جهة كونه طرحاً للحكم الـواقعيّ الحكم بهما تأمّلٌ من جهةٍ أُخری لا م
  ، فتدبّر.)١(بالظاهريّ 

]٣١٣...
ً
U>J 
��qو i	� �
: وI �2ّ� �GH د����& [)٢(. 

 ويمكن الاستدلال علی وجوبه بوجوهٍ:أقول: 
أنّ القول بالإباحـة باطـل؛ لمـا عرفـت وسـيأتي مـن مخالفتـه  أحدها:

 الواقعيّ أيضاً باطل للإجماع وعدم وجود قائلٍ بها، كما أنّ القول بالتخيير
كما سيأتي، فيتعينّ المصير إلی القول بالتخيير الظاهريّ بالنسبة إلی الفعـل 

  أو الترك، وليس ذلك إلاّ من جهة وجوب الالتزام.
أنّ الأخذ بأحدٍ من الفعل والترك مع الالتـزام بـالتخيير هـو وثانيها: 

الأخـذ بـه لا علـی القدر المتيقّن؛ لاتّفاق الفريقين علی كفايته، بخـلاف 
التخيير؛ لوقوع الخلاف فيه، فيشك في كفايته فيحكم العقل بتعينّ الأوّل؛ 

  لحصول الأمن به. 
العقـل بوجـوب دفـع  أنّ وجوب الالتزام مبنيّ علی حكـموثالثها: 

ال¦¿ر المحتمل، فمع عدم الالتزام لـو اتّفـق مخالفـة مـا ارتكبـه المكلّـف 
 حرمة السفر المظنون ال¦¿ر ولو اتّفق للواقع يلزم وقوعه في ال¦¿ر، نظير

  عدم الوقوع فيه.
إنّ مبنی أصول الدين كلّها من معرفـة المـنعم ووجـوب  بل قد يقال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٧ية: ينظر الفصول الغرو )١(
  .٢/١٨١فرائد الأُصول:  )٢(
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شكره والنظر إلی معجزة الرسول ومعرفته ومعرفة خلفائه علـی ذلـك، 
مقدّمة للعلم بالأحكام وموجبة لدفع ال¦¿ر، فكـما × وإنّ معرفة الإمام

معرفة المنعم ورسوله وخلفائه اتّكالاً علی زعم عـدم  لا يجوز الإهمال في
  الحاجة إليهم ولو فرض عدم مخالفته عملاً للواقع، فكذا في الأحكام.

منع المقايسة؛ فإنّ وجوب الالتـزام ومعرفـة هـؤلاء  لكن يتّجه عليه:
¿ر، بخـلاف مـا    نفÃÂٌّ وإن كان منشأه حكم العقـل بوجـوب دفـع ال¦ـ

  نحن فيه.
قضيّة ذلك كون وجـوب الالتـزام إرشـاديّاً لا يترتّـب  مضافاً إلی أنّ 

  عليه إلاّ ما يترتّب علی الواقع من العقاب ونحوه.
إنّه من الإرشاد اللازم الّـذي يحكـم العقـل باسـتحقاقه  إلاّ أن يقال:

  العقاب ووقوعه في ال¦¿ر، فلا يجوّز العقل الإقدام عليه، فتدبّر. 
لواردة في الخبرين المتعارضين الدالّـة ا من الأخبار ما يستفادورابعها: 
؛ فإنّ الظاهر من سياقها أنّ الحكم بالتخيير فيهما من جهـة )١(علی التخيير

الالتزام بالأحكـام، مـن غـير فـرقٍ بـين الخـبرين والاحتمالـين، فتخيـّل 
  خصوصيّة في الخبرين توجب الحكم بذلك ضعيف، فتأمّل.

علی وجوب الالتـزام ولـو لم  ؛ فإنهّا تدلّ )٢(أخبار التسليموخامسها: 
يكن هناك تعارض، لكنهّ يرجع إلـی سـابقه؛ فـإنّ المـراد بالأخـذ بأحـد 
المتعارضين من باب التسليم عبارة أُخری عن التخيـير بيـنهما المـذكور في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٩، ح ٤/١٣٣عوالي اللآلي:  )١(
  .٣٩، ٢١، ١٩، ٦من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٠٦ينظر وسائل الشيعة:  )٢(
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  أخبار التخيير.
نعم، هذه الأخبار أعمّ من السابقة؛ حيث تشمل الخـبر الواحـد بـلا 

الفاً للكتاب أو لحكم العقل أو لقاعدةٍ من معارض، كما لو كان ظاهره مخ
الــوارد في ديــة » أبــان«القواعــد المعتــبرة كــما في الخــبر المتضــمّن لقصّــة 

، لكنهّ لا دلالة فيها بناءً علی هـذا الوجـه علـی المطلـوب؛ إذ )١(الأصابع
وطرحه بمجـرّد × المراد بالتسليم حينئذٍ عدم التسارع في ردّ قول الإمام

  لی حكم العقل ونحوه.عدم انطباقه ع
تخيير المقلّد في الرجوع إلی المجتهـدين المتسـاويين وعـدم وسادسها: 

جواز العمل له ب£¢ء قبل التقليد ولو كـان مـن التوصّـليّات وإن فـرض 
  مصادفته للواقع، فإنّ هذا ليس إلاّ من جهة وجوب الالتزام.

في أوامر الإطاعة؛ حيث دلّت علی لـزوم إطاعـة الشـارع وسابعها: 
جميع ما صدر منه في العبادات أو المعاملات، سواء كانت العبادات تعبّديّة 
أو توصّليّة؛ فإنّه ليس معنی الإطاعة إلاّ الأخذ بالأحكام وتطبيق الأعمال 

  عليها، بل لا معنی لل£µيعة إلاّ هذا.
ــديّات  ــين التعبّ ــزام ب ــوب الالت ــرق في وج ــه لا ف ــر: أنّ ــه ظه ومن

 توهّم كونه فارقاً وموجباً للتفصيل بينهما في المسـألة والتوصّليّات، وأنّ ما
من جهة كون صحّة الأولی متوقّفة علی قصد التقرّب فيجب الالتزام  -

ضعيفٌ؛ إذ الوجه في الجميع هو مطلوبيّة الأخذ بالأحكـام  - فيها لذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي:  )١( ــرأة، ح  ٧/٢٩٩الكــ ــل المــ ــل يقتــ ــه،  ٦، ب الرجــ ــره الفقيــ ــن لا يحضــ   ، ٤/١١٨، مــ
  .١من أبواب ديات الأعضاء، ح  ٤٤، ب ٢٩/٣٥٢، وسائل الشيعة: ٥٢٣٨ب الجراحات، ح 
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أوّلاً ثمّ تطبيق العمل عليها، بنـاءً علـی مـا ذكرنـا في مسـألة القطـع مـن 
خذ بالأحكام، والالتزام بها وجـوب شرطـي نظـير وجـوب وجوب الأ

التبينّ في خبر الفاسق، بمعنی أنّه لو أراد العمل يجب عليـه أوّلاً الالتـزام 
µيعة عـن الطـرح والـردّ، وإن كـان في  بالحكم ثمّ العمـل بـه صـوناً لل£ـ
  التعبّديات يجب مقارنتها لقصد التقرّب إلاّ أنّه لا دخل له بمحلّ الكلام.

، بناءً علی عدم وجوب الالتزام يتجّه التفصيل؛ لعدم تحقّق قصد نعم
  التقرّب إلاّ مع الالتزام.

طريقة العقلاء؛ حيث جرت علی ذمّ العبد التـارك للالتـزام وثامنها: 
  بأوامر مولاه وإن فرض عدم تحقّق مخالفة عمليّة منه في الخارج.

رأسـاً؟!  وعلی هذا، فكيف يصحّ نفي الدليل علی وجوب الالتـزام
فإنّه لو سلّم عدم نهوض كلّ واحدٍ مماّ ذكرنا علی إثبات المـرام، فـدلالتها 
من حيث المجموع وضمّ بعضها إلی بعض ممـّا لا يقبـل الإنكـار، هكـذا 

  .)١(ذكره بعض
ولكن لا يخفی عليك: أنّ غاية مـا أفـاد ذلـك الـبعض هـو وجـوب 

حكام الواقعيّة، وهـذا من الأ’ الالتزام والتديّن بجميع ما جاء به النبيّ 
والواجـب في مقـام «مسلّم غير قابل للإنكار وإليه أشار المصنفّ بقولـه: 

 )٢(...»التديّن الالتزام بحكم االله علی ما هو عليه في الواقع وهو حاصـل 
إلى آخره، وذلك لا ينافي عدم وجوب الالتزام بما يحتمل الموافقة للحكـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٧-٣٦٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٨١فرائد الأُصول:  )٢(
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  ر.الواقعيّ حسبما ذكره المصنفّ، فتدبّ 

�ــ�  - :j�ـi &��ـ
 - ] &��ـ
: ووqـ�ب �I�ـ¹�م ¸ ـ�ص ���qـ�ب٣١٤[

 .)١(��	��زم ����	ّ�0 �	�	� ����دي

من كون وجوب الالتزام بخصوص  - ولا يخفی أنّ ما ذكره+أقول: 
 مجمل المراد: - الوجوب ... من اللوازم العقليّة للعلم العادي

الّذي جعله مـن اللـوازم فلأنّه إن أراد من وجوب الالتزام  أمّا أوّلاً:
العقليّة للعلم، الوجوب العادي الّذي هو من قبيل لوازم الماهيّة كوجوب 

خلف المنكب للصلاة، ووجـوب التوجّـه إلـی جبـل أبي  )٢(جعل الجَدي
  ».وليس حكماً شرعيّاً «قبيس لها مثلاً كما هو الظاهر منه ومن قوله: 

مناقضٌ  - وب الالتزاممع أنّه بمعزلٍ عن مراد من يقول بوج - ففيه:
  ». والحاصل: أنّ الواجب شرعاً هو الالتزام«صريح لقوله: 

إلی الصغری معلومة لا تنتج ما  - لو سلّم - مع أنّ ضمّ تلك الكبری
ادّعاه؛ ضرورة أنّ ضمّ الصغري إلی الكبری ال£µعيّة إنّما ينتج الوجـوب 

  .ال£µعي دون الوجوب القهري الّذي هو من لوازم الماهيّة
  وإن أراد منه الوجوب ال£µعي. 

وليس حكـماً شرعيـّاً ثابتـاً في «مع أنّه يناقض قوله في الذيل:  - :ففيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨١فرائد الأُصول:  )١(
، مادة (قطـب)  ١/٦٨٢هو الكوكب الّذي تعرف به القبلة في البلاد الشمالية. لسان العرب:  )٢(

  ، مادة (جدي).١٤/١٣٥و
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أنّ الوجوب ال£µعي ليس من لوازم العلم، بل محمول شرعي  - »الواقع
مترتّب علی موضوعه الواقعيّ، والعلم طريق إليه وشرط لتنجّز التكليف 

كان العلم فيه جزءاً للموضـوع، وعلـی  به، أو علی الموضوع المعلوم فيما
  كلّ حالٍ فلا ربط باللوازم العقليّة. 

فلأنّه إن أراد من الالتزام الاعتقاد بثبوت الحكم فهو عـين  وأمّا ثانياً:
  العلم به.

كتقبّل المعتقد وإلزام الـنفس علـی تطبيـق  - وإن أراد أمراً زائداً عليه
يّة؛ ضرورة أنّه ربّما يحصل العلم فهو ليس من اللوازم القهر - العمل عليه

ب£¢ء ولم يكن العالم بانياً علی تطبيق العمل عليه، كما هو الحال في الكفّار 
  المعتقدين بحقيقة الإسلام والمخالفين المعتقدين بحقيقة مذهب الإماميّة.

  فلأنّه إن أراد من العلم الملزوم العلم بالصغری. وأمّا ثالثاً:
صفة للعلم، » يحصل« الفساد، سواء جعل قوله: ما لا يخفی من  ففيه:

  ».ووجوب الالتزام...«أو اللوازم، أو خبراً بعد خبر لقوله: 
فلوضــوح أنّ العلــم بالصــغری لا بــدّ وأن يكــون  :أمّــا علــی الأوّل

مستفاداً من الخارج، لا من ترتّب المقدّمتين، بـل لا يمكـن حصـوله مـن 
تـرتّبهما علـی العلـم بالصـغری ترتّبهما؛ للـزوم الـدور؛ ضرورة توقّـف 

  والكبری جميعاً.
وكذا علی الثاني: ضرورة أنّ اللوازم العقليّة للعلم بالصغری كـنفس 

  العلم بها لا يمكن حصولها من ضمّ المقدّمتين؛ حيث إنهّا تابعة للعلم.
وأمّا علی الثالث: فلأنّه ينافي جعله من اللوازم؛ ضرورة أنّـه إن كـان 
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صل من ضمّ المقدّمتين، وإن كـان يحصـل مـن ضـمّهما من اللوازم فلا يح
فليس من اللوازم، علی أنّ العلم بالصغری من حيث هو لا يلزم وجوب 

  الالتزام ما لم تنضمّ إليه الكبری.
  وإن أراد به العلم بالنتيجة.

أنّ القياس المترتّب واسطة في الإثبات دون الثبوت، بمعنی أنّـه  ففيه:
  فس العلم.سبب للعلم بالعلم لا ن

إنّه يوجب العلم بثبوت ما هو ثابـت في الواقـع قبـل  وبعبارةٍ أُخری:
  ترتّب القياس، لا أنّه يوجب ثبوت ما ليس بثابتٍ في الواقع.

هذا، مع إمكان أن يقال: بأنّه موجب للدور؛ حيث إنّ المعنی حينئـذٍ: 
للعلـم أنّ ثبوت أصل وجوب الالتزام بالحرمة بعينها من اللوازم العقليّة 

بوجوب الالتزام بالحرمة بعينها، والفرض أنّ العلم به موقوف علی أصل 
ثبوت وجوب الالتزام في الواقع، وهذا دور، كـما أشـار إليـه العلاّمـة في 

  ، فتأمّل.)١(النهاية ردّاً علی القول بالتصويب في سائر الأحكام
  اللهّم إلاّ أن يُدّعی: أنّ العلم في المقام جزء للموضوع. 

كنّه كما تری؛ لما عرفت من عدم تسمية أمثال ذلك باللوازم، بل لا ل
ــة  ــوازم العقليّ ــن الل ــت م ــولات ليس ــه؛ ضرورة أنّ المحم ــی ل معن

  لموضوعاتها وإن كان تحقّقها في الخارج موقوفاً علی تحقّقها.
فلأنّه إن أراد أنّه متی حصل العلـم بـالحكم يلزمـه قهـراً  وأمّا رابعاً:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٢٠٥نهاية الوصول:  )١(
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  وجوب الالتزام.
مع أنّه لا معنی له؛ إذ الّذي يتصوّر حينئذٍ ترتّبـه عليـه إنّـما هـو ففيه: 

نفس الالتزام دون وجوبه كنيـّة الوجـوب؛ إذ قضـيّة ذلـك عـدم صـحّة 
التكليف بوجوب الالتزام؛ لعدم تعلّق التكليف بالأمر الغير المقدور، فلا 

بـالأخرة بدّ حينئذٍ أن يPQف الأمر به إلی الأمر بتحصيل العلم، فيرجع 
¿ر  إلی ما تقدّم من وجوب تحصيل الأمن مـن مخالفـة الواقـع دفعـاً لل¦ـ

  المحتمل، فلا دخل له بالمقام.
 وإن أراد به أنّه عند حصول العلم بالحكم يجب شرعاً الالتزام به، فهو

مع أنّه يدلّ علی خلاف مطلوبه، إذ مع كون وجـوب الالتـزام حينئـذٍ  -
به سواء كان التكليف معلومـاً بالتفصـيل أو توصّليّاً لا حاجة إلی الحكم 

مخالف لما سيPّQح به من عدم كونه حكماً شرعيّاً ثابتـاً  - معلوماً بالإجمال
  في الواقع.

اللّهم إلاّ أن يراد به أنّه ليس من قبيل سائر الأحكام الواقعية الّتي لهـا 
  تحقّق في الواقع مع الغضّ عن العلم أو الجهل.

قّق له إلاّ مع العلم بالحكم بأن يكون العلم فيه جزءاً بدعوی: أنّه لا تح
  للموضوع، لكنهّ كما تری.

  هذا كلّه، مضافاً إلی أنّـه ينـاقض مـا تقـدّم منـه في الجـزء الأوّل مـن 
، )١(كون وجوب الالتزام مقدّميّاً لأجل عدم المخالفة مـن حيـث العمـل

  فراجع وتأمّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٨٥ينظر فرائد الأُصول:  )١(
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وهو  - وحاصله: أنّه لا يمكن إجراء حكم الخبرين المتعارضينأقول: 
في مطلق  - التخيير بينهما المPّQح به في الأخبار الواردة في تعارض الخبرين

 صور دوران الحكم بين الوجوب والتحريم، بتوهّم توسيط تنقيح المناط.
تخيير في الخـبرين هـو القطـع بصـدور كون مناط الحكم بال بدعوی:

مع الشك في الصادر، وهذا المناط بعينه موجـود فـيما × شيء من الإمام
  نحن فيه؛ لمكان القطع بصدور الحكم الإلزامي مع الشك في الصادر.

µعي إذا  أو بدعوی: أنّ الخبرين المتعارضين الدالّين علی الحكـم ال£ـ
، فـنفس الحكمـين المتعارضـين كانا محكومين بالتخيير الظاهريّ ال£µعي

  يكون كذلك بطريق أولی.
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وتوضيح ذلك: أنّ قياس ما نحـن فيـه بـالخبرين المتعارضـين أقول: 
قياس مع الفارق؛ وذلك لأنّ مؤدّی الخبرين المتعارضين حكم ظاهريّ قد 

لاف الاحتمالين؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما حكـم واقعـيّ اعتبر فيه الفعليّة، بخ
علـی  ’شأني يكفي في الالتزام به مجرّد الاعتراف والالتزام بما جاء به النبيّ 

 وجه الإجمال.
فالخبران كلّ واحدٍ منهما حجّة فعلاً يجب الأخذ به في حدّ ذاته، وذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨١فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٨١فرائد الأُصول:  )٢(
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هما حجّـة، بخلاف الاحتمالـين؛ فـإنهّما ليسـا حجّتـين فعـلاً ولم يقـم علـي
فالتخيير بين الخبرين المتعارضين قد وقع علی طبق القاعدة، حتیّ أنّه لـو 
فرضنا عدم ورود أخبار التخيير كان اللازم عند دوران الأمر بين الحجّتين 
هو التخيير بينهما بحكم العقل المستقلّ، علی معنی وجوب العمـل بكـلّ 

  والترجيح من غير مرجّحٍ. منهما علی البدل؛ حذراً عن طرح أدلّة الحجّيّة
كحكمه بالتخيير في إكرام زيـد وعمـرو إذا وجـب بمقتضـی عمـوم 

واتّفق لعارضٍ تعذّر الجمع بيـنهما في الإكـرام، وكحكمـه » أكرم العلماء«
بالتخيير أيضاً في مسألة تزاحم الواجبين المضيّقين إذا لم يكن أحدهما أهمّ 

مالـين المجـرّدين عـن صـفة في نظر الشارع، وأين هذا من تعارض الاحت
الّـذي عرفـت وجـود  - في ذلـك المـورد× الحجّيّة؟! فحكم المعصـوم

بالتخيير لا يقت¦¥ حكمه بذلك فيما نحن  - الفارق بينه وبين ما نحن فيه
فيه أيضاً؛ لاحتمال وجود مصلحةٍ في الحكم بالتخيير في الحكم الظـاهريّ 

  مفقودة في الواقعيّ.
  لمـذكور أنّ المصـلحة محقّقـة هنـاك دون مـا بل قد عرفت من البيـان ا

  نحن فيه.
وبالجملة، إنّا نمنع كون الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين منوطاً 
بما ذكر، بل هو منوط بالحكم الأصُولي المنتفي نحوه فـيما نحـن فيـه، مـع 
تطرّق المنع إلی القطع بالصدور في الخبرين المتعارضين، بـل غايتـه كونـه 

نسبته إليهما، فيؤول أمره إلی التخيير، نظـير  ىلعمل، وهذا يتساوقطعيّ ا
   أمرين متضادّين يمتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال.
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عنها: بأنّ التعدّي بالفحوی  فيجابالأولويّة والفحوی، دعوی وأمّا 
من موردٍ إلی موردٍ آخر لا يكون إلاّ بعد ملاحظـة المناسـبة بيـنهما حتـّی 

من حكم موردٍ إلی موردٍ آخر، وغاية ما يمكن هو التعدّي يمكن الحدس 
بالتخيير في معارضة ) ١(من الخبرين إلی الآيتين، كما حكم المحقّق القمّي&

» حتیّ يطّهـرن«مع قوله:  - بالتخفيف - )٢(﴾بخ بح﴿قوله تعالی: 
بالتشديد؛ نظراً إلی وقوع القراءة بهما بناءً علی تواتر القراءات السبع، أو 

، )٣(الأمارتين في الموضوعات كالبيّنتين المتعارضتين كما صنعه بعضهم إلی
وأمّا التعدّي إلی نفس الحكمين من دون قيام الأمارة فلا وجه لـه؛ لعـدم 

 وجود المناسبة المصحّحة له، فتأمّل.
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µائط  وجه المناقشة هو:أقول:  أنّ في تعـارض الخـبرين الجـامعين ل£ـ
 الحجّيّة مسالك ثلاثة:

خروجهما من جهة التعارض عن تحت الدليلين الـدالّ علـی  أحدها:
حجيّة الخبر؛ فإنّ مفاد تلك الأدلّة هو حجّيّة الخبر السليم عـن المعـارض 

  فلا تشمل الخبر المعارض بالأقوی أو المساوي.
جبين المتـزاحمين، ولعـدم إمكـان الجمـع كونهما من باب الوا وثانيها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٤٠٩القوانين المحكمة:  )١(
   .٢٢٢سورة البقرة:  )٢(
 . ٢١٦ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
  .٢/١٨٢فرائد الأُصول:  )٤(
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  بينهما في مقام الامتثال يحكم العقل بالتخيير.
كونهما معتبرين من باب كونهما طريقين إلی الواقع، وحيث لا  وثالثها:

  تعدّد في الواقع فلا يكون كلاهما طريقاً، فالطريق منهما واحد لا بعينه.
كـما سـيأتي في بـاب ومختار المصنفّ+ لمّا كان هـو المسـلك الثالـث 

التعارض والتعادل، وما ذكرنا من الوجه مبتنياً علی المسلك الثـاني فلـذا 
إلی التنبيه بعدم ارتضائه لهذا » إنّ هذا الوجه لا يخلو عن...«أشار بقوله: 

  الوجه المبنيّ علی ما ذكر، فتدبّر.

]٣١٨...

: ��w +XL� �O+3S �2ل &��س �� £� @���& [)١(.  
من بطلان قياس مـا نحـن فيـه بصـورة  - ظهر مماّ ذكرنا يعني: أقول

أنّـه لا  - تعارض الخبرين؛ لما ذكره من وجود الفارق بينهما حسبما عرفت
مجال لإلحاق ما نحـن فيـه بمسـألة رجـوع المقلّـد إلـی المجتهـدين عنـد 
اختلافهما في الرأي، ولو بالوجوب والتحريم المحكوم عليه بالتخيير؛ فإنّ 

µائط حكـم ثبـت بـالنصّ وجوب رجوع  العاميّ إلی الفقيه الجـامع لل£ـ
والإجماع، ومع تعدّد الفقهاء وتساويهم في رتبة الفضل والعلم واختلافهم 
في الوجوب والحرمة كان الحكم المذكور علی التخيير بحكم العقل، علی 
حدّ ما لو أمر السيّد عبـده بـالرجوع إلـی الطبيـب ومـع تعـدّد الأطبـّاء 

كم العقل بالتخيير، كما يحكم العقل بـالتخيير بـين الخـبرين وتساويهم يح
المتعارضين علی تقدير عدم النصّ الحاكم بالتخيير، فقياس ما نحـن فيـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٣فرائد الأُصول:  )١(
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 بذلك أيضاً قياس مع الفارق؛ لما ذكره من الوجه، فتدبّر.
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يعني بعد ما عرفت من أنّ الرجوع إلی الإباحة الظاهريّـة فـيما ول: أق
نحن فيه غير مستلزم للمخالفة العمليّة وطرح الحكم الواقعيّ، تعلـم أنّ 
الرجوع إليها غير مستلزم لخرق الإجماع المركب أيضـاً فـيما لـو اختلفـت 

 الأمّة علی قولين، مع اتّفاق الفريقين علی نفي الثالث. 
خرق الإجماع المركب عبارة عن إحداث قول ثالث منفـي  وذلك لأنّ 

  بالإجماع علی أنّه حكم واقعيّ.
الّذي هو في أحد × ووجه عدم جوازه: كونه في معنی تكذيب الإمام

  القولين بالفرض علی طريقة أصحابنا في الإجماع. 
× ولا ريب أنّ القول بالإباحة الظاهريّة غير مستلزم لتكذيب الإمام

  ث للقول الثالث المنفي بالإجماع علی المعنی المذكور. ولا إحدا
وذلك لأنّ القول بالإباحة في المقام الّذي هو مؤدّی الأصـل إنّـما هـو 
بعد إبقاء الحكم الواقعيّ المجهول علی حاله؛ مـن جهـة تعـذّر الوصـول 
إليه؛ لمكان الجهل به أو تعذّر العمل بمقتضاه، غاية ما هنالك مخالفة هـذا 

الظاهريّ له، ولا مانع منها بعد مساعدة الدليل علی اعتبار الأصل الحكم 
  المذكور حسبما عرفت مفصّلاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٣فرائد الأُصول:  )١(
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: أنّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب في المسـألة المشـار ومماّ ذكرنا ظهر
مـن التمسّـك  - إذا لم يدلّ علی أحد القولين دليل قطعي أو ظنيّ - إليها

ی معنـی الرجـوع إلـی الأصـل علـ - بمقت¦¥ العقل من حظرٍ أو إباحةٍ 
مماّ لا  - العقلي المقت¦¥ للحظر أو الإباحة بعد تسليمه والبناء علی صحّته

بعـد اختيـاره القـول الآخـر وهـو  - وأنّ ردّ الشيخ له في العدّة، بأس به
، ليس بسديدٍ؛ لما عرفت من )١(×بأنّه يوجب طرح قول الإمام - التخيير

حكـم الظـاهريّ لـيس تكـذيباً لقـول أنّ الرجوع إلـی الأصـل المفيـد لل
وطرحاً له في قوله الّذي هو حكم واقعيّ تعذّر الوصول إليـه؛ × الإمام

لجهالته، إلاّ علی تقدير حمل الحظر والإباحة في كلام الحاظرين والمبيحين 
  علی الواقعيينّ كما استظهرناه في محلّه.

اً للقـولين لا وحينئذٍ إنّما يلزم المحذور إذا كان مـؤدّى الأصـل مخالفـ
مطلقاً، مع أنّ ما اختاره الشيخ من التخيير أيضاً يوجب ذلك المحذور إن 

بـأنّ في «أراد به التخيير الواقعيّ كما فهمه المحقّق&، ولذا اعترض عليـه: 
التخيير أيضاً طرحاً لقول الإمام؛ لأنّ كلاًّ من الطـائفتين يوجـب العمـل 

لو خيرّنـا لاسـتبحنا مـا حظـره بقوله ويمنع عن العمل بالقول الآخر، ف
  ، انتهی.)٢(»المعصوم

نعم، ربّما يسلم عن الاعتراض لو أراد به التخيـير الظـاهريّ، ولعلّـه 
  خلاف ما يظهر من كلماته كما سيPّQح به المصنفّ+.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣٧-٢/٦٣٦ينظر العدة:  )١(
 .١٩٢معارج الأُصول:  )٢(
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إرادة التخيـير الـواقعيّ هـو: أنّ التخيـير وجـه شـهادته علـی أقول: 
الظاهريّ ليس إلاّ طريقاً للعمل في مرحلة الظاهر عنـد الاضـطرار، فـلا 

 يصلح مانعاً من اجتماع أرباب القولين علی أحدهما.
أنّه قد فرّع علی القول الثاني عدم جواز اتّفاقهم بعـد  وتوضيح ذلك:

يلزم من ذلك بطلان القول  الاختلاف علی قولٍ واحد، وعلّل ذلك: بأنّه
الآخر، ولا ريب أنّ عدم جواز الالتزام ببطلان القول الآخر إنّما يتمّ علی 
تقدير كون القول الآخر أيضاً حكماً واقعيـّاً، ولا يتصـوّر ذلـك إلاّ علـی 

  القول بالتخيير الواقعيّ بينه وبين القول الّذي اتّفقوا عليه.
واقعيّاً تعيينيّاً لا يكـون ذلـك القـول  وإلاّ فمع كون المتّفق عليه حكماً 

الآخر حكماً واقعيّاً كذلك، فلا ينبغـي التأمّـل حينئـذٍ في جـواز الالتـزام 
ببطلانه، بل يتعـينّ الالتـزام بـه؛ ضرورة أنّ التخيـير الظـاهريّ لا ينـافي 
وجوب الأخذ بالحكم الواقعيّ مـنهما بعـد تعيّنـه وطـرح القـول الآخـر 

  ضح.المقابل له كما هو وا
ولم يكـن مـع أحـدهما دليـل يوجـب «وربّما يستشهد له أيضاً بقوله: 

؛ فإنّه يعمّ ما لو كان أحدهما دليل ظنيّ معتبر، فالحكم بالتساقط )٢(»العلم
حينئذٍ يكشف عن كون التخيير المذكور في قباله واقعيّاً، وإلاّ فلا إشكال في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٦٣٦العدة:  )٢(
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  خيير الظاهريّ.وجوب تقديم الدليل المعتبر ولو كان ظنيّاً علی الت
ريد أُ وأيضاً لو أريد به التخيير الواقعيّ يتجّه تقابل القولين، بخلافه لو 

  به التخيير الظاهريّ؛ فإنّ القولين حينئذٍ يرجعان إلی قولٍ واحد. 
بظاهره  - من الحظر والإباحة - الرجوع إلی مقتضی العقل لأنّ وذلك 

قتضی حكم العقل في الشك يعمّ الرجوع إلی التخيير الظاهريّ؛ حيث إنّ م
في التكليف هو البراءة، وفي الشك في المكلّف بـه هـو الحظـر، وفي دوران 
الأمر بين المحذورين هو التخيير، ولا ينافيه حPQ حكـم العقـل بـالحظر 
والإباحة؛ فإنّ التخيير مندرج في الثاني، وعلی هذا فلا يمكن حمل التخيير 

  ريّ؛ لاستلزامه اتحّاد القولين كما عرفت.في القول الثاني علی التخيير الظاه
  :ولكن يتّجه علی الأوّل

أنّ أخذ القيد المزبور في القول الأوّل لا يستلزم أخذه في القـول  أوّلاً:
الثاني أيضاً؛ حيث يحتمل إرادتهم به التخيير الظاهريّ فيما لم يكن مع أحد 

  القولين دليل معتبر أصلاً، علميّاً كان أو ظنيّاً.
ولم يكن مـع أحـدهما دليـل يوجـب «أنّ المحكيّ عنه أنّه قال:  نياً:وثا

أو «، ومن المعلـوم أنّ المـراد بقولـه: )١(×...»العلم أو يدلّ بأنّ المعصوم
  هو الدليل الظنيّ، فتأمّل. » يدلّ...

 كما في بعض النسخ - »أو يدلّ...«بأنّه علی تقدير إهمال قوله:  وثالثاً:
تمـل قويّـاً أن يـراد مـن العلـم أعـمّ مـن الوجـداني نقول: إنّه من المح -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٣٦العدة:  )١(
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  وال£µعي فيشمل الدليل الظنيّ المعتبر. 
بأنّه مع الحمل علی التخيير الظاهريّ أيضاً يتجّـه  كما يتّجه علی الثاني

التقابل بين القولين، بناءً علـی انحصـار مـورد حكـم العقـل بـالحظر أو 
  التخيير الظاهريّ.الإباحة وعدم كون المراد بالإباحة ما يعمّ 

  من أنّه لا قائل بالإباحة من الإماميّة. وما قد يقال
بإمكان وجود القائل بهـا في زمـن الشـيخ وقـد انقـرض، أو  مدفوعٌ:

Pيح  باحتمال كونه من العامّة، إلاّ أنّ هذا الاحتمال بعيدٌ، بـل مخـالف لQـ
  .)١(»ولأصحابنا في ذلك مذهبان«قوله في صدر كلامه: 

لا شـهادة فـيما ذكـر مـن الـوجهين علـی إرادة التخيـير وبالجملة، فـ
  الواقعيّ.

وأمّا شهادة التفريع المذكور علی إرادة التخيير الواقعيّ حسبما بيّنـاه، 
في أحدهما؛ إذ هو لا يلائم التخيير الواقعيّ × يبعّدها فرضه كون الإمام

  كما لا يخفی. 
مـن الأحكـام  كما يبعّدها عدم إمكان التخيير الـواقعيّ بـين حكمـين

ال£µعيّة عندنا؛ ضرورة أنّ كلّها متضـادّة؛ إذ الوجـوب مـثلاً نـاشٍ عـن 
المصلحة الملزمة للفعل، كما أنّ الحرمة ناشئةٌ عن المصلحة الملزمـة للـترك، 
ــوعٍ  ــادّتين في موض ــلحتين المتض ــتماع المص ــتحالة اج ــوم اس ــن المعل   وم

  واحد، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦٣٦العدة:  )١(
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وقد عرفت مماّ ذكرنا أنّ القول بالإباحـة باطـل؛ لعـدم وجـود أقول: 
 القائل بها من الإماميّة، وإجماعهم علی خلافه. 

كما أنّ القول بالتخيير الواقعيّ أيضاً باطل، مضافاً إلـی عـدم وجـود 
عبـارة ، وقد ذكرنا أنّ ال)٢(قائلٍ به عدا ما يُتوهّم من عبارة الشيخ في العدّة

المحكيّة عنه لا شهادة فيها علی إرادة التخيير الواقعيّ، كما لا تلائـم إرادة 
  التخيير الظاهريّ.

وكذا القول بكون الواقعة بلا حكم ظاهريّ أيضاً باطـل كـما يسـتفاد 
من كلام المصنفّ، مضافاً إلی ما ستعرف من ضعف القـول بـه؛ [فهـو] 

  مخالف للإجماع. 
تعـينّ القـول بـالتخيير الظـاهريّ كـما عليـه فبعد بطلان جميع ذلـك ي

الأصحاب كافّة، فيثبت به وجوب الالتزام؛ إذ الحكم بالتخيير الظـاهريّ 
  لا منشئ له عدا وجوب الالتزام.

مـن ظهـور كلماتهـم في إرادة  - : أنّ ما ذكره المصـنفّفتبينّ مماّ ذكرنا 
 اق الأمّة علی قولينالمخالفة العمليّة بالنسبة إلی قول الإمام في مسألة اتّف

مماّ لا منشأ له، بل الظاهر مـن إطـلاق كلماتهـم خلافـه، بـل حكمهـم  -
  بالتخيير فيه أقوی شاهد علی خلافه حسبما عرفت.

مضافاً إلی أنّ المخالفـة الالتزاميـّة في تلـك المسـألة ربّـما تـؤدّي إلـی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٥فرائد الأُصول:  )١(
   .٢/٣٦٣ينظر العدة:  )٢(
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مـن  المخالفة العمليّة، كما إذا امتنع أحـد شـطري الإجمـاع المركـب لجهـةٍ 
الجهات فتركه المكلّف لعدم القدرة عليه حينئذٍ وترك الآخر لعدم اعتقاده 

  به، فلا بدّ من إرادتهم مطلق المخالفة القطعيّة عمليّةً كانت أو التزاميّة. 
  ولعلّ الأمر بالتأمّل في كلام المصنفّ للإشارة إلی ما ذكرناه، فتدبّر. 

]٣٢٢z� 0
ّ
 Jد�

ّ

: و��ّ� �Oz �ف Jن��& [...0w��)١(. 

وحاصله: أنّ أدلّـة الإباحـة مختصّـة بـما يحتمـل الحرمـة وغـير أقول: 
 الوجوب كما عرفت سابقاً. 

ويشهد علی ذلك عدم تمسّك أحد بهذا الأصـل فـيما نحـن فيـه مـن 
  مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم.

ف وأمّا أدلّة البراءة فاللفظيّة منها منPQفة إلی صورة عدم علم المكلّـ
  بأصل التكليف لا نوعاً ولا جنساً.

وأمّا العقل فهـو وإن كـان يحكـم بقـبح العقـاب علـی مـا لا سـبيل 
للمكلّف إلی معرفته ولا إلی امتثاله ولو بطريق الاحتياط، ولكنهّ لا يأبی 
وجوب الأخذ بأحدهما المعينّ أو المخيرّ فيـه، والعقـاب علـی مخالفتـه إذا 

  ساعد عليه دليل.
 مثال بناء العقلاء لا يق¦¥ بكون عدم الالتزام ب£¢ء مـن وما تقدّم في

الوجوب والحرمة لأجل التعويل علـی الأصـل النـافي لاشـتغال الذمّـة 
بالتكليف المردّد بينهما، ولا ينافي كونه لأجل التوقّف عن الطرد والأخـذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٥فرائد الأُصول:  )١(
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  والتخيير في العمل مادام متحيرّاً.
   وتحقيق الكلام في ذلك أن يقال:

في صحّة توجّه الحكـم الإلزامـي المعـينّ في  إن كان ل المسألةإشكا إنّ 
الواقع المردّد بين نوعي الوجوب والتحريم في الظاهر إلی المكلّف عقـلاً، 

هو المنع؛ لحكم العقل بقبح التكليف بـلا بيـان؛ ضرورة أنّ منـاط  فالحقّ 
حكم العقل بذلك هو عدم تمكن الامتثال وهـو موجـود في المقـام؛ إذ لا 

رق في عدم تمكن الامتثال بين الجهل بأصل الإلزام وبين الجهل بنوعـه، ف
بل هو في الثاني أوضح حسـبما عرفـت سـابقاً، فعـدم البيـان المـأخوذ في 
موضوع حكم العقل أعمّ من عدم بيان أصل الإلزام ومن عدم بيان نوعه 

 المردّد بين الإيجاب والتحريم.
ك بـالمعنی الـلازم للتخيـير وقضيّة ذلك: جواز كلّ من الفعـل والـتر

  الاستمراري. 
من: أنّ المسألة من قبيل الشك في المكلّف  يتوهّموبهذا اندفع ما عساه 

به بعد اليقين بالتكليف؛ لمكان العلم بالطلب الإلزامي مـع الشـك في أنّ 
متعلّقه هو الفعل أو الـترك، ومـن حكـم هـذا الفـرض وجـوب القطـع 

الفة القطعيّة حيث أمكن ولو بطريق الاحتياط، بالموافقة المستلزم لمنع المخ
سقط وجوب القطـع بالموافقـة  - كما فيما نحن فيه - وأمّا مع عدم إمكانه

  وبقي لازمه وهو المنع من المخالفة القطعيّة.
وقضيّة ذلك: دوام اختيار الفعـل أو الـترك بـالمعنی الـلازم للتخيـير 

  ی يلـزم القطـع بالمخالفـة البدوي؛ إذ باختيار الفعـل تـارةً والـترك أُخـر
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  كما لا يخفی.
منع اليقين بالتكليف الإلزامي المعينّ في الواقع المردّد  ووجه الاندفاع:

في نظر المكلّف بعد ملاحظة قبح التكليف بلا بيان عقلاً من غير فرقٍ فيه 
  بين أصل الإلزام وعدم بيان نوعه. 

المـذكور إلـی بعد البناء علی عـدم توجّـه الحكـم  وإن كان الإشكال
المكلّف في الحكم الظاهريّ المجعول للواقعة بملاحظة جهالة نوع حكمها 
الواقعيّ، وأنّه هل هو الإباحة أو وجـوب الأخـذ بـاحتمال التحـريم، أو 
التخيير بين الأخذ بـه أو الأخـذ بـاحتمال الوجـوب؟ ومرجعـه إلـی أنّ 

ب والتحريم من الأصل في نحو الواقعة المردّد حكمها الواقعيّ بين الوجو
فيـه  فـالحقّ حيث الحكم الظاهريّ هل هو الإباحة أو الحظر أو التخيـير؟ 

  المنع من الجميع، ولازمه التوقّف كما ذكره المصنفّ.
فلعدم نهوض دليلٍ من العقل والنقل عليهـا إن أريـد  أمّا منع الإباحة

ر بها المعنی الإنشائي ليكون حكم الواقعة الملحوظة علـی الوجـه المـذكو
الإباحة ال£µعيّة، بل القدر المسلّم إنّما هو جواز كلّ مـن الفعـل والـترك، 

  بمعنی عدم الجرح فيهما الّذي هو لازم عقليّ لخلوّ الذمّة عن الإلزام.
: من أنّ الجهة في عدم جواز كون الحكـم الظـاهريّ وأمّا ما قد يتخيّل

بـه؛ لمكـان العلـم هو الإباحة كونها مخالفة للحكم الواقعيّ في محلّ العلم 
بأصل الإلزام الّذي هو حكـم واقعـيّ، وجعـل حكـم ظـاهريّ مخـالف 

  للحكم الواقعيّ المعلوم، غير سائغ.
منع واضح؛ إذ الحكم الظاهريّ المخالف للحكم الواقعيّ إنّما لا  ففيه:
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يصحّ جعله حيث علم الحكم الواقعيّ بجنسه ونوعه ولم يكن هناك مانع 
ل به، وأمّا إذا كان هناك مانع في موضع العلم به عقلي ولا شرعي عن العم

  فلا حجر في جعله مخالفاً له.
ومن هذا القبيل الأحكام المعلّقة علـی التقيـّة المعـدودة عنـدهم مـن 

  .)١(الأحكام الظاهريّة كما فصّلنا القول في ذلك في أوائل المبحث
في  وأمّا وجوب الأخذ بالتحريم ليكون الأصل هو الحظر وإن قيل به

المقام، إلاّ أنّه أيضاً مماّ لا يساعد عليه دليل يعوّل عليه، وإن كان يمكن أن 
بوجوهٍ سـتأتي الإشـارة إليهـا عنـد تعـرّض  - بل استدلّ عليه - يستدلّ 

  المصنفّ إيّاها.
فسيعلم وجهه في ضمن الجـواب عـن أدلّـة القـول  وأمّا منع التخيير

  بالحظر إن شاء االله.


: وI د�٣٢٣[��& [...0�&���� �ّ	l ز��q 1م� i	� ��)٢(. 

 هذا جواب عن سؤال مقدّر.أقول: 
أنّ الواقعة من حيث اشتباه حكمها الواقعيّ لا بدّ وأن  تقرير السؤال:

من  - تشتمل علی حكم مجعول يتديّن به في مقام العمل، ويلزم مماّ ذكرت
خــذ نفـي الإباحــة، وتعيــين الأخـذ بــالتحريم، والتخيــير بينـه وبــين الأ

  إخلاؤها عن هذا الحكم. - بالوجوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٦تقدم في تعليقة رقم  )١(
  .٢/١٨٥صول: فرائد الأُ )٢(
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¿ورة والإجمـاع  ومحصّل الجواب: أنّ غايـة مـا يسـلّم بمقتضـی ال¦ـ
والأخبار المتواترة إنّما هو عدم جواز خلوّ الواقعـة عـن الحكـم الـواقعيّ 
ــل  ــلا دلي ــول ف ــاهريّ المجع ــم الظ ــن الحك ــا ع ــا خلوّه ــول، وأمّ   المجع

  علی امتناعه.
في الدليل علی تعيين أحد الأحكام الثلاثة مع أنّ مرجع ما ذكره إلی ن

المذكورة، لا نفي جميعها بحسب الواقع، واللازم من ذلك التوقّـف عـن 
  الحكم الظاهريّ أيضاً بعد التوقّف عن الحكم الواقعيّ. 

  هذا هو محصّل مراد المصنفّ+.
µع  ولكن يمكن أن يورد عليه: بأنّ الدليل علی ما ذكر هو ثبوت ال£ـ

هو ثبوت الأحكـام الظاهريّـة » ال£µيعة«إنّ الظاهر من لفظ وال£µيعة؛ ف
  علی حسب الوقائع، كثبوت الأحكام الواقعيّة علی حسبها. 

وذلك لأنّ الشارع لم يهمل جعل الطرق للأحكام الواقعيـّة ولـو مـن 
حيث العمل، ولو بامضائه ما جعله العقل طريقاً من باب الاضطرار كـما 

ممـّا دار الأمـر فيـه بـين  - يحكـم في مثـل المقـامفي المقام؛ حيث إنّ العقل 
بـالتخيير مـن بـاب الاضـطرار  - المحذورين مع عـدم مـرجّحٍ في البـين

واللابدّيّة، وهذا حكـم ظـاهريّ في مقـام العمـل نظـير حكمـه بـالبراءة 
  والاشتغال في مواردهما.

حكم العقل بالتخيير فيما لم يحتج إلی معرفة الحكم الظاهريّ في  ومنع
كما اعـترف بـه  - ام العمل كما فيما نحن فيه، مدفوعٌ: بأنّه من الواضحمق

أنّ المكلّف إمّا مجتهد أو مقلّد، ولا يجوز لأحدٍ منهما الإقدام  - المصنفّ+
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علی فعلٍ أو ترك إلاّ بعـد الاجتهـاد أو التقليـد، ففـي دوران الأمـر بـين 
حـد الطـرفين المحذورين بعد الجدّ والجهد وعدم الظفر علـی مـرجّحٍ لأ

  يحكم العقل بالتخيير. 
فكيف يمكن حينئذٍ دعوی خلوّ الواقعة عـن الحكـم الظـاهريّ بعـد 
فــرض عــدم خلوّهــا عــن الأصــل العمــلي الّــذي هــو طريــق للحكــم 

  الظاهريّ؟! 
وفرض أداء الاجتهاد إلی التوقّف حتیّ يلتزم بعدم الحكم في الظاهر 

د ناقص لا يعبأ به، بـل لا بـدّ مـن اجتها - كما تری - مماّ لا معنی له؛ فإنّه
إتمامه، ومن المعلوم أنّه لا يتمّ إلاّ بالرجوع إلی العقل في مفروض المقـام، 
ولا ريب في حكمه حينئذٍ بـالتخيير الّـذي هـو حكـم ظـاهريّ في مقـام 

  العمل، فتأمّل.
يتجّه الإشكال علی التنظير الّذي ذكره المصـنفّ؛ فإنّـه إن  ومماّ ذكرنا

 - التنظير من حيث عدم الحاجة إلی الالتزام فيه من حيث العملأراد منه 
فهو مسلّمٌ، إلاّ أنّه لا يجدي له شيئاً؛  - فإنّه مع الفعل لا يلزم مخالفة عمليّة

فإنّ مجرّد المشابهة من تلك الجهة لا يدلّ علی إمكـان خلـوّ الواقعـة عـن 
  الحكم الظاهريّ.

الواقعة عن ذلك، بأن يكون  وإن أراد منه التنظير من حيث جواز خلوّ 
  ذلك شاهداً عليه. 

ففيه: أنّه مصادرة محضة، بل اللازم فيه الالتزام بالحكم الظاهريّ وهو 
الاستحباب إن جعلناهما مـن قبيـل الأقـلّ والأكثـر وقلنـا ببقـاء جـنس 



0�+C�ب و�q��� ,� +�8� دور�ن � / ��b�� P	���  ................................   ٣٦٥ 

بعد ارتفاع فصله الّذي هـو الإلـزام  - أعني مطلق الرجحان - الوجوب
، أو التخيير إن جعلناهما من قبيل المتباينين وقلنـا بالأصل كما هو المشهور

بارتفاع جنس الوجوب بعد ارتفاع فصـله بالأصـل حسـبما يسـتفاد مـن 
  .)١(المحقّق القمّي&

  .)٢(وعلی أيّ حالٍ فلا يخلو المورد عن الحكم الظاهريّ 
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل من المقامات الثلاثة المبحوث عنهـا في 

   سألة.هذه الم
: وهو أنّه بعد ما ثبت عدم جواز إجراء الأصـل منها وأمّا المقام الثاني

لنفي كلّ من الحكمين والحكم بالإباحة هل يجب ترجيح جانـب الحرمـة 
  ليكون الأصل فيه هو الحظر، أو يتخيرّ بينه وبين الأخذ بالوجوب؟

  .بوجوب الأخذ بالحرمة، واستدلّ عليه بوجوهٍ  - بل قيل - فقد يقال
علـی تـرجيح جانـب  )٣(الإجماع الّذي ادّعاه العلاّمة في النهاية منها:

  .)٤(الحرمة علی الوجوب علی ما حكاه بعض الأفاضل من السادة
أنّ المسألة عقليّة لا مجال للتمسّك بالإجماع فيهـا، أمّـا المحصّـل  وفيه:

منه فواضح؛ لعدم تيãÂ الاستكشاف عن قـول الحجّـة في أمثـال المقـام؛ 
لانتفاء التعبّديّة والتوقيفيّة، فكيف بالمنقول منه؟! فلا يحصـل منـه الظـنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٨٣القوانين المحكمة:  )١(
 . ٣٦٩-٣٦٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
 لم نعثر عليه في النهاية مع الفحص الأكيد.  )٣(
  .١٢٧/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )٤(

 F�q+ــــ\ Pــــ` �Hــــ
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  ×.بقول المعصوم
إنّ مطلق الظنّ في مقام الترجيح معتـبر قطعـاً كـما قـرّر في  فإن قلت:

  محلّه، فليعتبر هنا لترجيح أحد الطرفين علی الآخر.
 الترجيح عبارة عن تقديم إحدی الحجّتين علی الأخری لجهـةٍ  قلت:

صالحة لذلك، وما نحن فيه مماّ لم يقم فيـه دليـل علـی الحجّيـّة لا يكـون 
مورداً للترجيح المصطلح الّذي اعتبر فيه مطلق الظنّ، فلا يكون الظنّ هنا 
علی تقدير اعتباره إلاّ دليلاً؛ إذ لا دليل علی شيء من الطرفين سواه حتیّ 

  يكون مرجّحاً.
ما نحن فيه الظنّ بمقتضاه وهـو نعم، لو حصل من الإجماع المنقول في

تقديم جانب الحرمة كان ذلك الظنّ ممـّا يعـوّل عليـه؛ لأنّ حكـم العقـل 
بالتخيير بين الأخذ بالوجوب والأخذ بالحرمة إنّما هو من باب التحيرّ من 

وهو  - حيث تساوي الطرفين من جميع الجهات، ومع الظنّ بأحد الطرفين
لارتفاع سببه وهو التساوي، فـلا يحكـم  يرتفع تحيرّ العقل؛ - الحرمة هنا

  العقل حينئذٍ بالتخيير، بل يحكم بالأخذ بالراجح.
قاعدة الاشتغال؛ نظراً إلی أنّ المسألة من قبيل دوران الأمر بين  ومنها:

  التعيين والتخيير، وقد اختلفوا فيها علی قولين:
  قول بالتخيير بينهما والأخذ بما شاء.

ة؛ لكونه القـدر المتـيقّن الّـذي يتحقّـق بـه وقول بتعيين جانب الحرم
  الخروج عن الاشتغال اليقيني.

  إلی غير ذلك من الوجوه الّتي أشار إليها المصنفّ في المتن. 
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وجـه المنـع هـو: أنّ الاسـتقراء الّـذي يصـحّ التمسّـك بـه في أقول: 
الّذي [هو] عبارة عن تصفّح أكثر الجزئيّات،  الأحكام هو الاستقراء التامّ 

بحيث يكون الفرد الّذي لم يعثر عليه ملحقـاً بالمعـدوم لندرتـه، فمجـرّد 
 موردٍ أو موردين لا يتحقّق به الاستقراء التامّ، بل الناقص. 

ولا ريب أنّ ما ثبت فيه ذلك الحكم الّذي [هـو] عبـارة عـن تقـديم 
  ن المذكوران لا ثالث لهـما، فكيـف يتحقّـق جانب الحرمة، ليس إلاّ المثالا

  بهما الاستقراء؟! بل لو ثبت إلحاق غيرهما بهما فإنّما هو من بـاب القيـاس 
  لا الاستقراء.

ولو سلّم فهو معارض بالاستقراء علی ترجيح جانب الوجوب علی 
جانب الحرمة، كوجوب الصلاة علی أربع جهات، مع أنّ الصـلاة بغـير 

، وكوجوب الصلاة في الثوبين المشتبهين مع أنّ الصلاة القبلة حرام جزماً 
  في الساتر النجس حرام، فتأمّل.


: و�� b�8� �� +3S	�l 0رجٌ �� ��ّ� ��Uhم...٣٢٥[��& [)٢(. 

 -  مضافاً إلی ما ذكره المصـنفّ -  وجه خروجهما عن محلّ الكلامأقول: 
 أمور:

وقد عرفت أنّ محـلّ  أنّ الوجوب المحتمل في المثالين تعبّدي، أحدها:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٦فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٨٦فرائد الأُصول:  )٢(
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الكلام في المقام إنّما هو فيما لم يكن كلاهما أو أحـدهما المعـينّ تعبـّديّاً، فـلا 
  ربط لهما بالمقام.

، ومحـلّ )١(هماولاأنّ الحرمة في المثالين ت£µيعيّة علی تأمّلٍ في أُ  وثانيها:
  الكلام إنّما هو الحرمة الذاتيّة.

ين مقطوع؛ فإنّه من موارد الشك في أنّ الحرمة في مثال الإناء وثالثها:
  المكلّف به، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ الحرمة فيه محتملة.

وبالجملة، الأفراد المستقرأ فيها ليست من سنخ المسـتقرأ لـه، مـع أنّ 
المعتبر في الاستقراء هو الاتحّاد بينهما جنساً وفصلاً كـما صرّح بـه المحقّـق 

  ، فتدبّر.)٢(القمّي& في مسألة الفور والتراخي

]٣٢٦...¤�C� n��� -���+� 

ّ

: و�� &�� �����qب @	�	��& [)٣(. 

وذلك فيما كان الحكم بالاستظهار فيه من جهة رؤية الدم بعـد أقول: 
µة؛ فـإنّ الحكـم بوجـوب تـرك العبـادة    انقضاء زمان عادتها وقبل الع£ـ
في تلــك الأيّــام إنّــما هــو مــن جهــة وجــود أصــلٍ موضــوعي فيــه وهــو 

 صحاب الحيض.است
وقد عرفت سابقاً أنّ ما كان فيه أصل موضوعي لا تجري فيه البراءة، 
والتخيير أيضاً قسم منها، فالحكم المذكور فيها ليس مستنداً إلی وجـوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الصلاة بغير طهـارة حـرام ذاتـي، فالصـلاة فـي حـال        علىحيث إن بعض الأخبار دالّ  )١(
  [منه]الحيض حرام ذاتاً فتكون مندرجةً فيما نحن فيه، ولكن لم يثبت ذلك. 

 . ١/١٩٨ينظر القوانين المحكمة:  )٢(
  .٢/١٨٦فرائد الأُصول:  )٣(
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  تقديم جانب الحرمة علی أن يكون ذلك هو الأصل فيها.
كما أنّ الحكم بوجوب تـرك العبـادة بالنسـبة إلـی غـير ذات الوقـت 

ؤية الدم الّذي هو من أحد مـوارد الاسـتظهار لـيس مـن جهـة بمجرّد ر
  قاعدة وجوب تقـديم جانـب الحرمـة علـی جانـب الوجـوب، بـل هـو 
¥ جـواز إتيانهـا  حكم مخالف للقاعـدة؛ لأنّ استصـحاب الطهـارة يقت¦ـ
بالعبادة إلی أن يثبت الحـيض، فعلـم أنّ حكـم الشـارع بـذلك إنّـما هـو 

ة إمّا غلبة الحيض في دمـاء النسـاء، أو لمصلحةٍ مقتضية له، وتلك المصلح
  قاعدة الإمكان، أو غيرها.

يكون ترجيح جانب الحرمة فيهـا مشـيراً إلـی أصـل  وعلی أيّ حالٍ 
موضوعي وهو أصالة الحيض في دماء النساء وقاعـدة الإمكـان، مـع أنّ 
الشبهة هنا وفي أيّام الاستظهار موضوعيّة لا حكميّة، ولعلّ قاعدة ترجيح 

  رمة فيها مسلّمة، فتدبّر. جانب الح
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  الدالّــة بجملتهــا  )٢(والمــراد بتلــك الإطلاقــات هــو الأخبــارأقــول: 
  مفهومـاً ومنطوقــاً علـی أنّ المــرأة تتحـيّض بالرؤيــة بعـد اتّصــاف الــدم 

  عــي بصــفات الحــيض، وأنّ اجــتماع الــدم للصــفات كالعلّــة ســبب شر
 للحكم بالتحيّض.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٦فرائد الأُصول:  )١(
  .٢، حمن أبواب الحيض ٣، ب ٢/٥٣٧ينظر وسائل الشيعة:  )٢(
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والمراد من القاعدة المذكورة هو ما يعبرّ عنه بقاعدة الإمكان وقولهم: 
، وقد تمسّكوا بهذه القاعدة )١(»كلّ دمٍ يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض«

في جملةٍ من الموارد الّتي منها: ما لو رأت المرأة الدم بدواً وشكت في كونـه 
يعبرّ عنها بالمبتدئـة، وفي حكمهـا ذات  دم حيضٍ أم غيره، وهذه هي الّتي

المذكورة » غير ذات الوقت«العادة العدديّة فقط، والعنوان الجامع لهما هو 
  في عبارة المصنفّ.

   فمن وجوه: وأمّا مدرك تلك القاعدة
، )٢(الأصل، أي أصالة الحيض في دم النساء كما صرّح به جماعـة منها:

  اصل من الغلبة. وقد يعبرّ عن هذا الأصل بالظاهر الح
بتقريـب: أنّ الغالـب في الـدم الخـارج مـن المـرأة إنّـما هـو الحــيض، 

  والاستحاضة وغيرها نادرٌ بالنسبة إليه، فالمشكوك يلحق بالغالب.
كما قد يفãÂ هذا الأصل بأنّ المراد به أنّه علی طبـق الطبيعـة وأنّـه دمٌ 

ــد ع ــداه دمٌ زائ ــا ع ــة، وم ــل الخلق ــی أص ــوق بمقتض ــي مخل ــی طبيع   ل
  خلاف الطبيعة.

إنّ دم الحيض ذاتيّ للطبيعة خلـق في النسـاء للتوالـد  :وبعبارةٍ أُخری
والتناسل، بخلاف سائر الدماء؛ فإنهّا عرضيّة مسبّبة عن سـبب غـير ذاتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والعلّامـة فـي إرشـاد    ٨٠٨ممن ذكر القاعدة بلفظهـا: الصـيمري فـي تلخـيص الخـلاف:       )١(
وغيرهم، وأما مـن ذكرهـا    ١/١٠٥، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع: ١/٢٢٧الأذهان: 

.بالمعنى فكثير  
  .٢٣٠و١/٢١٨،، أنوار الفقاهة، للشيخ حسن كاشف الغطاء:٣/٢٩٧ينظر: جواهر الكلام:  )٢(
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كالقرح والجرح، والمرض كدم الاستحاضة مثلاً، فالحكم بالحيضـيّة فـيما 
ة، بخلاف سـائر الـدماء؛ أمكن إنّما هو علی طبق أصالة الصحّة والسلام

فإنهّا مخالفة لهذا الأصل؛ فلهذا لو شككنا في كون الخارج دماً طبيعيّاً علی 
  مقتضی أصل الخلقة أو غيره فالأصل يقت¦¥ كونه طبيعيّاً دون غيره.

وإلی هذا ينظر قول بعضهم بأنّ الأصل في مقام الشك هو عدم كونه 
ض من الدماء إنّما يكون لعلّـةٍ ؛ وذلك لأنّ ما عدا الحي)١(من قرحٍ ونحوه

حادثة وآفةٍ في المزاج، فالأصل عدم حدوثها، فينفـي كونـه غـير الحـيض 
  بنفي علّته بالأصل، فيصير الدم المشكوك حينئذٍ حيضاً؛ لمكان الانحصار.

هذا، ومحصّل كلام المصنفّ+ أنّ الحكم بترك العبادة في تلك المسـألة 
ب الحرمة؛ بل مـن جهـة وجـود ليس من جهة قاعدة وجوب تقديم جان

أصل موضوعي فيها ترتفع معه الشبهة وهو أصالة الحيض في دماء النساء 
وقاعدة الإمكان، مع أنّ الشبهة هنا أيضاً موضـوعيّة لا حكميـّة، كـما أنّ 

  الشبهة في أيّام الاستظهار كانت موضوعيّة كما عرفت.
µيعيّة مضافاً إلی إمكان أن يقال: إنّ حرمة الصلاة في أيّا م الحيض ت£ـ

  لا ذاتيّة، ومحلّ الكلام في المقـام إنّـما هـو الثانيـة دون الأولـی كـما أشرنـا 
  إليه سابقاً.

¥ تغليـب  ودعوی: أنّ تغليب الحرمة الت£µيعيّة علی الوجوب يقت¦ـ
  الحرمة الذاتيّة بالأولويّة، ممنوعة بل هو قياس لا نقول به، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٨٧، منتهی المطلب: ١/٢٠٣ينظر: المعتبر:  )١(
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والفرق بين الحرمة الت£µيعيّة والذاتيّة هو: أنّه كلّ ما كان النهي أقول: 
ناظراً إلی عدم قصد التقرّب تكون الحرمة المستفادة منه ت£µيعيّة، وكلّ ما 

  رمـة المسـتفادة منـه كان ناظراً إلی عدم صـدور نفـس الفعـل تكـون الح
 حينئذٍ ذاتيّة.

أنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هـو دوران الأمـر  ومحصّل كلام المصنّف:
بين الواجب والحرام الذاتي، ولا ريب أنّ حرمـة اسـتعمال المـاء الـنجس 
ت£µيعيّة لا ذاتيّة وإن كان الحرمة بالنسبة إلی شربه ذاتيّة، إلاّ أنّ الواقع في 

  هو حكم التوضّؤ منه. الحديث إنّما
¥ القاعـدة    وأمّا وجه المنع عـن الطهـارة بالمـاء المشـتبه مـع أنّ مقت¦ـ
جواز التوضّؤ بالمشتبهين معاً، فهو من جهـة أنّ ذلـك حكـم ثبـت علـی 

  خلاف القاعدة. 
 - )٢(بإراقتهما أوّلاً ثمّ بـالتيمّم× حيث أمر - ولعلّ الحكمة في ذلك

لّفـين؛ حيـث لا يتمكنـون غالبـاً مـن هو تسهيل الأمـر علـی عامّـة المك
استعمالهما في الوضوء علی وجهٍ يرفـع بـه الحـدث والخبـث، أو لحصـول 
الجزم بانتقال التكليف إلی البدل في الواقع؛ حيث إنّه مـع بقـائهما وعـدم 

  إهراقهما يحتمل كون تكليفه بالوضوء في الواقع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٤٣، ب تطهير المياه من النجاسات، ح ١/٢٤٨تهذيب الأحكام:  )٢(
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ثبت علی خـلاف أنّ الحكم بعدم التوضيّ بالماء المشتبه قد  والحاصل:
القاعدة، فلا يمكن التعدّي من المورد إلی غيره بحيث يكون ذلك أصـلاً 
في نظائر المسألة، وإلاّ فلو كان الحكم بذلك مـن جهـة وجـوب تحصـيل 
الطهارة بالماء الطاهر والتنزّه عن النجس كان له طرقٌ متعدّدة علی وجـهٍ 

  يحصل به رفع الحدث والخبث جميعاً:
بأحد الإناءين ثمّ يغسل أعضاء الوضـوء مـن الإنـاء  منها: أن يتوضّأ

الآخر ثمّ يتوضّأ منه؛ فإنّه إن كان الماء الطاهر هو الماء الأوّل كان وضوءه 
صحيحاً، وإن كان هو الثاني فكذلك؛ لصـحّة وضـوئه مـع عـدم العلـم 
بتنجّس أعضاء الوضوء؛ لاحتمال كون النجس هو الماء الأوّل فيحكم في 

  رة؛ لأصالة الطهارة.أعضائه بالطها
  ومنها: أن يتوضّأ بهما متعاقباً ثمّ يغسل أعضاء الوضوء.

  إلی غير ذلـك مـن الوجـوه المـذكورة في محلّهـا ولـيس هنـا موضـع 
  ذكرها، فتأمّل.
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وحاصله: أنّه إن قلنا بكون حرمة الطهارة بالماء النجس ذاتيّة لا أقول: 
 ت£µيعيّة فيمنع من قياس ما نحن فيه علی مسألة الماء المشتبه أمور ثلاثة:

أنّ الواجب هناك مماّ له بدل وهـو التـيمّم، وتـرجيح جانـب  أحدها:
الحرمة علی الواجب الّذي له بدل لا يسـتلزم ترجيحهـا علـی الواجـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٧فرائد الأُصول:  )١(
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  الّذي لا بدل له كما فيما نحن فيه. 
  يتمكن المكلّف من البدل. بالنقض بما إذا لم :أوّلاً  وفيه:

وثانياً: أنّ عروض وصف البدليّة في المقام موقوف علی تعذّر المبـدل 
المتوقّف علی تغليب جانب الحرمة، فالحكم بالتغليب لأجل ثبوت البدل 
مستلزم للدّور، فتغليب الحرمة حينئذٍ لا يستند إلـی ثبـوت البـدل حتـّی 

  علی المقام، فتأمّل.يقتPQ في مورد ثبوته ويحكم بعدم شهادته 
مع أنّ القائـل بتغليـب جانـب «ما أشار إليه المصنفّ بقوله: وثانيها: 

الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعيّة في الواجب لأجل تحصيل الموافقة 
القطعيّة في الحرام؛ لأنّ العلماء متّفقون علـی عـدم جـواز تـرك الواجـب 

وقع من الشارع ما يوهم ذلك في ، وحيث )١(»تحفّظاً عن الوقوع في الحرام
مسألة الماء النجس المشتبه بالطاهر من الرضا بـترك الواجـب الّـذي هـو 
الوضوء، دلّ ذلك علی أنّه ليس واجباً حينئذٍ؛ من جهة اشـتراط وجوبـه 
بعدم العلم بنجاسة الماء الّذي يتوضّأ به ولو إجمـالاً، والمفـروض وجـود 

فی وجوب الوضـوء لـذلك، فهـذا المثـال العلم الإجمالي بنجاسة الماء فانت
  أجنبي عمّا نحن فيه.

وبالجملة، إنّ محلّ الكلام إنّـما هـو [في] دوران الأمـر بـين الوجـوب 
والتحريم، والمثال المذكور خارج عنه؛ لأنّ الوضوء م£µوط بطهارة الماء، 
واشتباه الطاهر بالنجس يوجب تعذّر إحراز ال£µط، وهو يوجب تعـذّر 

µ£وط فيسقط فرض الطهارة المائيّة، فلا يحتمل هنـا في اسـتعمال إحراز الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٧فرائد الأُصول:  )١(
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الماء وجـوبٌ ليكـون الأمـر بـالإهراق مـن بـاب تغليـب الحرمـة علـی 
  الوجوب، وذلك واضح.

أنّ محلّ الكلام إنّما هو في دوران الأمر بين احـتمالي الوجـوب وثالثها: 
وران الأمر بين والتحريم، ومسألة الماء المشتبه بالنجس إنّما هي من قبيل د

  الواجب المعلوم والحرام المعلوم، فتكون من قبيل المتزاحمين.
مضافاً إلی جميع ذلك، أنّ وجـوب الاجتنـاب عـن المشـتبهين لـيس 
إجماعيّاً، بل جماعة من المحقّقين قالوا بجواز الارتكاب كلاًّ أو بعضـاً كـما 

  سيأتي، والمقام قد خرج بالنصّ فلا يصير نقضاً.
وضٌ بما حكم الشارع فيه بتغليب الوجـوب، كالصـلاة في بل هو منق

  . )١(الثوبين المشتبه طاهرهما بالنجس، خلافاً للحليّ 
ولا فرق بين الصلاة في النجس والتوضّؤ به، مع أنّه يمكن القلب بأن 
يقال: إنّ الاجتناب عن النجس واجب وترك الوضوء حـرام، مـع كـون 

  ه، فتدبّر.الشبهة فيها موضوعيّة دون ما نحن في

 ��ـــ1م \��ـــ, ٣٣٠[
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وقد يضعّف أيضاً بأنّه غير معلوم المراد، إذ الكلام إنّما هو فـيما أقول: 
كان كلّ من الوجوب والحرمة توصّليّاً، ومن المعلوم أنّ مقصود الوجوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٨٥ينظر السرائر:  )١(
  .٢/١٨٧فرائد الأُصول:  )٢(
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في الترك، مـع إمكـان منـع كونـه أيضاً لا يتأتّى بالفعل مطلقاً حسبما ذكر 
 صالحاً للترجيح رأساً.

ومع الإغماض عن ذلك نقول: إنّ ما ذكره يصلح وجهاً لعدم تعيـين 
  الوجوب لا لنفي التخيير، كما ذكره المصنفّ+.

هو: أنّ غايـة مـا  - )١(علی ما ذكره بعض الأفاضل - والÁّÂ في ذلك
لحرمة في نظر الفاعل؛ من يستفاد من الوجه المذكور كونه سبباً لرجحان ا

جهة كونه أتمّ في المقصود ولو من جهـة سـهولة المقـدّمات وقلّتهـا لـولا 
معارضة وجود الداعي علی اختيار الوجوب، وأمّا كونه سـبباً للترجـيح 

  في نظر الشارع حتیّ يتعينّ به احتمال الحرمة، فلا.
حكـم أنّ هذا المـرجّح لـيس مـن المرجّحـات العقليـّة لل وبيان ذلك:

ال£µعي ولا من المرجّح ال£µعي، بل هو ترجيح بمقتضی الميل وموافقة 
غرض الفاعل علی حسب دواعيه النفسانيّة، فيأخذ بالحرمة إذا كـان لـه 

إرادتـه وغرضـه، ويأخـذ الصارف من الوجـوب ولـو كـان ذلـك مجـرّد 
بالوجوب إذا كان له الصارف كذلك من الحرمة؛ إذ الفرض تساوي احـتمال 

والحرمة من حيث هما، وأنّ الترجيح إنّما هـو بالأوفقيـّة للغـرض، الوجوب 
فمع اختلاف الأغراض تتعينّ الحرمة تارةً والوجوب أُخری، فلا ينفع ذلك 

  للفقيه شيئاً.
فإنّه يتجّه لو كان مراد المستدلّ أوفقيةّ الحرمة بمقصود الفاعل،  وفيه نظر؛

  لا وجه لما ذكر أصلاً.وأمّا لو أراد به الأوفقيةّ بمقصود الشارع ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٩لدلائل (مخطوط): الورقة ا مرشد )١(
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بأنّ ما ذكره المستدلّ لو تمّ فهو يدلّ علـی  ذكره المصنفّ: فيماوقد يناقش 
ترجيح الأخذ بالحرمة، فمع ثبوت الترجـيح لهـا يتعـينّ الأخـذ بهـا، فتعـينّ 
الأخذ بها كما ينفي الأخذ بالوجوب تعييناً كذلك ينفـي الأخـذ بهـا تخيـيراً، 

  ، فتدبّر.)١(وذلك واضح


: وJ ��ّJو��0Wّ د@* ��!:1-...٣٣١[��& [)٢(. 

 الجواب عن هذا الوجه:أقول: 
  فبأن يقال: إنّ الكبری مسـلّمة، إلاّ أنّ الصـغری فـيما نحـن  أمّا أوّلاً:

  فيه ممنوعة؛ لأنّ المفسدة المترتّبة علی فعل الحـرام إمّـا أن تكـون أُخرويّـة 
  أو دنيويّة.
  لمستقلّ علی ما تقدّم.فمدفوعة بحكم العقل ا ولی:أمّا الأُ 

فلا جهة لتقديم دفعها علی جلب المنفعة إلاّ وجوب دفع  وأمّا الثانية:
¿ر مقطوعـاً أو  ال¦¿ر الّذي يستقلّ به العقل، فيخـتصّ بـما إذا كـان ال¦ـ

  مظنوناً أو محتملاً بالاحتمال الموجب للخوف حسبما عرفت سابقاً. 
مين الغير المشتمل أحدهما وهو في المقام منتفٍ؛ لأنّ القطع بأحد الحك

علی ضررٍ لا يوجب القطع ب¦¿ر الآخر ولا الظنّ به، ولا يكون احتماله 
موجباً للخوف؛ لوضوح أنّ فرض الوجوب بعد البناء علـی خلـوّه عـن 
مفسدة الترك مع التحريم بعد القطع بأحدهما ليس إلاّ كفرض الإباحة أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٦٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/١٨٧فرائد الأُصول:  )٢(
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دوران الأمـر بـين الحرمـة الاستحباب معه بعد القطع بأحدهما في مسألة 
  وغير الوجوب في عدم استلزامه شيئاً من القطع والظنّ والخوف.

أنّ المصلحة الفائتة بـترك الواجـب «فبما ذكره المصنفّ من  وأمّا ثانياً:
  إلى آخره. )١(...»أيضاً مفسدة 

أنّ في ترك الواجـب أيضـاً مفسـدة وإلاّ فـلا يصـلح  وحاصل مراده:
جلب المنفعة ليس مـن القواعـد العقليـّة المحكومـة  للإلزام؛ من جهة أنّ 

بالإلزام؛ لما بيّناّ في مسألة الملازمة من أنّ ما عدا المـدح والـذمّ مـن معـاني 
µع أيضـاً  الحسن والقبح ليس من ملزمات حكم العقل حتیّ يحكـم ال£ـ
علی طبقه لكي يترتّب علی موافقته ومخالفته الثواب والعقاب، بخـلاف 

فإنّ العقل مستقلّ بوجوب دفعه ما لم يكن في فعله أو تركـه دفع المفسدة؛ 
  ضرر لا يصلح أن يتصّف ب£¢ء من الوجوب والحرمة.

وحينئذٍ يدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة في طرف الواجب، 
وبين دفع المفسدة وحده في طرف الحرام، ولا ريـب أنّ الأوّل أولـی مـن 

  ذكور علی خلاف غرض الخصم أدلّ.الثاني، وحينئذٍ يكون الوجه الم
ولا يخفی أنّ ما ذكره المصنفّ من الجـواب وإن لم يصـلح لأن يكـون 

إذ بعد تسـليم عـدم كـون جلـب المنفعـة مـن  - وجهاً لترجيح الوجوب
إلاّ أنّـه صـالح للجـواب عـن  - القواعد العقليّة يكون وجودها كعدمها

فلا وجه لتعيين الحرمة الخصم من جهة معارضة دفع المفسدة في الطرفين، 
  كما هو مطلوبه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٧فرائد الأُصول:  )١(
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بترجيح الوجوب؛ إذ بفعلـه يحصـل مصـلحة  ولكن قد يقال حينئذٍ:
وتنتفي مفسدة، كما أنّ تركه يوجب انتفاء الاُولی ووقوع الثانية، بخلاف 
الحرمة؛ حيث إنّ تركها يوجب انتفاء المفسدة والمصلحة جميعاً، وفعلها لا 

  ة خاصّة.يوجب إلاّ الوقوع في المفسد
من أولويّة دفع المفسدة علی  - هذا، ثمّ إنّه قد يوجّه ما ذكره المستدلّ 

بأنّ مراده من المفسدة ليس هو العقاب الأخُروي؛ لانتفائه  - جلب المنفعة
فيما نحن فيه قطعاً بالنسبة إلی كلّ من الواجب والحرام؛ لكون الشـك في 

  المقام راجعاً إلی التكليف.
هو الصفة الكامنة في ذات ال£¢ء الباعثة علی تحريمـه، بل المراد منها 

كما أنّ المراد من المصلحة في الواجب هو الصفة الكامنة فيه الباعثـة علـی 
إيجابه، فالمقصود الأصلي من الواجـب هـو تحصـيل تلـك المصـلحة وإن 

  ترتّب علی تركه المفسدة بالعرض.
تلـك المفسـدة، ولا كما أنّ المقصود من الحرام أصالةً هو التحرّز عـن 

ريب أنّ نفس المصـلحة والمفسـدة إذا لاحظهـما العقـل مـن حيـث إنهّـما 
مصلحة ومفسدة ولم يلاحظ الجهات الخارجيّة مـن أقوائيـّة المصـلحة في 
موردٍ خاصّ ونحوه، حكم بأنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعـة، فـلا 

ضعف، كـما تـری ينافي ذلك ترجيح جانب المنفعة فيما لو كانت المفسدة أ
من فعل العقلاء فيما لو عثروا علی جلب منفعةٍ عظيمة يصيبهم في ضمنه 

  ضرر يسير؛ فإنهّم يقدمون علی الفعل برجاء تلك المنفعة.
أنّ المصلحة إذا كانت ملزمة فلا تنفك عنها المفسدة المترتّبة علی  وفيه:
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و ترك الفعل، ولا محصّل لكون المقصود الأصـلي مـن فعـل الواجـب هـ
ترتّب المصلحة وكون ترتّب المفسدة علـی تركـه بـالعرض؛ لأنّ الـداعي 
علی الأمر بالواجب إذا كان هي المصـلحة الملزمـة كانـت صـفة الإلـزام 
ملحوظة معها بال¦¿ورة، فلا مجال لانفكاك أحدهما عن الآخر، وحينئـذٍ 
فيكون وجود المفسدة في تركه في مرتبة وجود المصـلحة في فعلـه، فكـون 

هما مقصوداً بالذات والآخر مقصوداً بالعرض مماّ لا يجـدي كـما هـو أحد
  واضح، فتدبّر.

]٣٣٢...
ً
 @��ت ��(!* �� w�Pq�� I *!O �H   �+ر�

ّ
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ونظير ذلك ما يقـال: مـن أنّ عـدم الـربح في التجـارة فـوات أقول: 
ر عبارة منفعة، وهو لا يعدّ في العرف ضرراً علی وجه الحقيقة؛ لأنّ ال¦¿

عن عروض نقصٍ في رأس المال، كـما أنّ المنفعـة عبـارة عـن زيـادة فيـه، 
 وعدمها ليس نقصاً فيه.

ومن جملة الفروع المترتّبة عليه أنّه لو منعه مانع عن الاسترباح في ماله 
  بحبسٍ أو نحوه، فهل يضمن المنافع الفائتة أم لا؟

نافع عليه أدخـل عليـه فقيل: نعم؛ لعموم أدلّة ال¦¿ر؛ لأنّه بتفويته الم
  ال¦¿ر.

ولكن الحقّ عدم الضمان؛ لعدم صدق ال¦¿ر عرفاً علی فوات المنفعة 
  فلا يندرج تحت عموم لا ضرر، وتفصيل المسألة في محلّه، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٨فرائد الأُصول:  )١(
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  يجاب عن الاستدلال بتلك الأخبار:أقول: 
ستدلال بها في المقام مبنيّ علی أن يكون المراد بـالوقوف بأنّ الا أوّلاً:

عند الشبهات المذكورة في تلك الأخبار هو السـكون عـن حركـة الفعـل 
وهو الترك، وقد عرفت سابقاً منع دلالتها علی الوجوب وعلی وجـوب 

  الوقوف بهذا المعنی.
حن فيـه أنهّا ظاهرة فيما يحتمل الهلاك في فعله فقط، وهي فيما ن وثانياً:

  محتملة في كلّ من الفعل والترك حسبما ذكره المصنفّ.
أنّك قد عرفت سابقاً أنّ ظاهر تلـك الأخبـار وإن كـان يعـمّ  وثالثاً:

مطلق الشبهات إلاّ أنهّا مؤوّلة عند الأصُوليينّ بأصول الدين خاصّة أو في 
  الفروع قبل الفحص. 

، فهو غير نافعٍ؛ لأنّ ولو سلّم ظهورها في العموم كما عليه الأخباريّون
الأخباري أيضاً لا يدّعي ترك العمل تعبّداً وإنّما يدّعيـه مقدّمـةً للامتثـال 

حيـث  - ومراعاةً للاحتياط، وإذا فرض معارضته بالمثل كما فيما نحن فيه
إنّ الاحتياط في الـترك لاحـتمال حرمتـه يعـارض الاحتيـاط في الفعـل؛ 

  ضاً يقولون بالتوقّف والاحتياط.فلا نسلّم أنهّم أي - لاحتمال وجوبه
مضافاً إلی جميع ذلك، أنّ تلك الأخبار علی خلاف مطلوب المستدلّ 
أدلّ إن قيل بشمولها لما نحن فيه؛ فإنّ الأخذ بالحرمة والإفتاء بهـا مخـالف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٨فرائد الأُصول:  )١(
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  لمفاد تلك الأخبار كما لا يخفی.
إنّ اجتنـاب ×: «مـن قولـه× وأمّا الاستشهاد بكلام أميرالمـؤمنين

  .)١(»ئات أولی من اكتساب الحسناتالسيّ 
موافق لحكم العقل؛ حيث إنّ المحرّمات مماّ تشتاق × أنّ ما قاله ففيه:

إليها النفوس الب£µيّة وتميل إليها القوّة الشهويّة، فتركها علی النفس أشقّ 
من فعل الواجب، فيكون تركها محتاجـاً إلـی المجاهـدة ومخالفـة الـنفس 

  علی القوّة النفسانيّة الأمّارة. وتغليب القوّة العاقلة 
ومن هنا تری أنّ تارك المحرّمات قلّ أن يترك الواجـب، كـما أنّ الآتي 

  بالواجبات قلّ أن يترك جميع المحرّمات. 
، )٢(»أفضـل الأعـمال أحمزهـا×: «فمفاد الخبرين حينئذٍ كمفاد قوله

  .)٣(حن فيه، ونحوهما، فلا ربط لهما بما ن»الجهاد أفضل من إقامة الصلاة«و
إنّ المراد بالحسنات هي المندوبات خاصّة كما هـو  مع إمكان أن يقال:

الظاهر من السياق، فيكون المراد أنّ ترك المحرّمات أكثر ثوابـاً مـن فعـل 
  المستحبّات، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٥٩ ح، ٨١غرر الحكم ودرر الكلم:  )١(
، تـذكرة الفقهـاء،   ٢/١٧٩ل الـدين:  ، مـادة (حمـز)، الأربعـين فـي أصـو     ٣/٨٧٥الصـحاح:   )٢(

٩/١٧١. 
 ]منه[ .أعني مسألة الدوران )٣(
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 كور معارض بالمثل.أنّ الاحتمال المذ وفيه أوّلاً:أقول: 
أنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحكـم  وثانياً:

العقلي الظاهريّ؛ حيث إنّ الحكم الواقعيّ لمّا لم يكن معلومـاً للمكلّـف 
من جهة تردّده بين الوجوب والحرمة فالعقل يحكم بالأخذ بأحدهما تخييراً 

وجود المزيّة في بعض الأطراف لا يوجب في مرحلة الظاهر، ومن البينّ أنّ 
صرف العقل عـن حكمـه بـالتخيير مـا لم يثبـت اعتبارهـا بـدليلٍ معتـبر 
  والمفروض عدم وجوده، فوجودها لا ينفع مـا لم يثبـت اعتبارهـا فضـلاً 

  عن احتمالها.
وبالجملة، إنّ مجرّد احتمال وجـود المـرجّح لا يصـير مرجّحـاً، إلاّ أن 

  أ لحكم العقل بترجيح جانب الحرمة، وفيه تأمّل.يقال: إنّه يصير منش
ثمّ إنّه قـد يسـتدلّ في المقـام بوجـهٍ آخـر، وهـو: أنّ وجـوب الأخـذ 
بالتحريم إنّما هو لئلاّ يلـزم المخالفـة القطعيـّة، بنـاءً علـی حجيـّة العلـم 

  الإجمالي كما قرّر في محلّه.
زاً للتكليف، وإنّما أنّ معنی حجّيّة العلم الإجمالي كونه منجّ  وفيه أوّلاً:

  يصير كذلك حيث أمكن امتثـال المعلـوم بالإجمـال وقـد عرفـت تعـذّره 
  في المقام. 

ولذا حكم العقل بعدم جواز توجّه المعلوم بالإجمال هنا إلی المكلّـف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )١(
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  علی وجهٍ يكون تكليفاً عليه بالفعل.
ومرجعه إلی عدم إمكان تنجّز التكليف بهذا العلم الإجمالي، ومعه لا 

عنی لحجّيّته حتیّ يحرم مخالفته، من غير فرقٍ في ذلك بين المخالفة العمليّة م
والمخالفة الالتزاميّة، مع تطرّق المنع إلی حرمة المخالفة الالتزاميّة ولو مع 
حجّيّة العلم الإجمالي؛ لما عرفت سابقاً من عدم وجوب الالتـزام بـالحكم 

ــة ليســت كالأحكــام ال£ــµعي مطلقــاً؛ فــإنّ الأحكــام ال£ــµعيّة الفر عيّ
الأصُوليّة الاعتقاديّة الّتـي يطلـب فيهـا الاعتقـاد ثـمّ الالتـزام والتـديّن 
بالمعتقد، ولا يكفي أحدهما بدون الآخر، فلا يطلب فيها الالتزام بـل ولا 

  الاعتقاد أصالةً.
وهذا هو معنی عدم وجوب معرفة الوجه في العبادات، وعليه مبنـی 

  ابقت الواقع. صحّة عبادات الجاهل حيث ط
نعم، ربّما يجبان مقدّمةً في العبادات إذا توقّف عليهما أو علی أحـدهما 

  نيّة القربة المعتبرة فيها.
مع الغضّ عن جميع ذلك فالمخالفة القطعيـّة عمليـّةً كانـت أو  وثانياً:

التزاميّة كما تندفع بأخذ جانب التحريم علی التعيين كذلك تنـدفع بأخـذ 
أو علی التخيير بينهما بدواً، وتخصيصه بالأوّل مماّ  جانب الوجوب كذلك

  لا وجه له.
: أنّه لا دليل علی وجوب تقديم جانب فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا

  الحرمة علی الوجوب، فالوجه هو التخيير.
  هذا تمام الكلام في المقام الثاني .
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  فقـد  - اً أو مسـتمرّاً وهـو كـون التخيـير بـدويّ  - :أمّا المقـام الثالـث
   :أشار إليه

 :
����»...+�8� n�1m"�� � �H �X@ ���"��� �)	& �� �ّ�«)ه. )١+le �j  

ومنشأ الخلاف هو: أنّ مدرك حكم العقل بالتخيير إن كـان الانقيـاد 
  بمعنــی الوصــف النفســاني الّــذي يــتمّ بمجــرّد الالتــزام أيضــاً، فهــو لا 

  يأبی الاستمرار. 
عنـی نفـس الإطاعـة وعـدم المخالفـة وإن كان مدركه هو الانقياد بم

  ومرجعه إلی المنع عن المخالفة القطعيّة، فهو لا يتمّ إلاّ بالتخيير البدوي.
  وقد يستدلّ عليه بوجوهٍ أخر سيأتي من المصنفّ الإشارة إليها. 


: و&1 �:"1لّ ��وّل ����"wI� -1��mط...٣٣٥[��& [)٢(. 

لبراءة اليقينيّة، ولا تحصل وذلك لأنّ الاشتغال اليقيني يقت¦¥ اأقول: 
البراءة إلاّ باستمرار ما أخذه أوّلاً وعدم العدول عنه؛ لأنّه بعد الأخذ بـه 
يدور أمره بين التعيين [والتخيير]؛ نظراً إلی الشك في أنّه هل يتعينّ عليـه 

 البقاء علی ما أخذه أم يتخيرّ بينه وبين الآخر؟
تـيقّن ومـبرئ للذمّـة قطعـاً؛ ولا ريب أنّ الأخذ بالمعينّ هو القـدر الم

لكونه متّفقاً عليه، بخلاف ما لو طرأه الرجوع إلی الأخذ بما يقابله؛ فإنّـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )٢(

���"��ـــــــــــ�  Hـــــــــــ

 
�	ـــــi ���ـــــ�ل �ـــــ

®�1m"��  وJ�+2"ـfري�

 

 



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٣٨٦

لا يحصل القطع بكونه مبرئ؛ لمكان الاختلاف فيه؛ فإنّ القائلين بالبدوي 
لا يقولون بكون غـيره مـبرئ، وذلـك بخـلاف القـائلين بكفايـة الغـير، 

  ل دون الثاني، فتدبّر. فالقطع بالبراءة حاصل علی الأوّ 

]٣٣٦...0!����� 
ّ


: و�l8� (�ّ�W �9ن��& [)١(. 

ولعلّ الوجه في جواز المخالفة القطعيّة في المقام هو: أنّ المخالفة أقول: 
القطعيّة إنّما لا تجوز فيما لم يكن هناك أمارة شرعيّة علی جواز العمل بكلٍّ 

 عصياناً للشارع.من المحتملين؛ فإنّه حينئذٍ يصير مخالفة و
وأمّا إذا كانت هناك أمارة توجب العمل علی طبقها، كـما لـو قامـت 
البيّنة علی طهارة أحد المشتبهين في واقعةٍ واستعمله المكلّـف، ثـمّ قامـت 
بيّنة أُخری علی طهارة الآخر في واقعةٍ أُخری واستعمله، فلا يحرم حينئذٍ 

  للواقع لا لأمر الشارع. مثل تلك المخالفة القطعيّة؛ فإنهّا مخالفة 
ومخالفة الواقع من حيث هو لا حرمة فيه، بل المحرّم هو مخالفـة أمـر 

  الشارع وهي غير حاصلة، بل فيه موافقة لأمر الشارع بالعمل بالأمارة.
وعلی هذا، ففي المقام لمّا كانت المخالفة القطعيّة للواقع مستندة إلی 

  فلا تكون محرّمة، فتأمّل. الأمارة ال£µعيّة وهو استصحاب التخيير،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )١(
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...���"��)١(. 

وجه حكومة استصـحاب التخيـير علـی استصـحاب الحكـم أقول: 
المختار هو: أنّ الشك في بقاء الثاني مسـببّ عـن الشـك في كيفيـّة ثبـوت 

صـحاب التخيير، فإن علم أنّه علی وجـه الاسـتمرار لم يكـن وجـه لاست
الحكم المختار، وإن علم أنّه في الابتداء فقط كان الحكم المختار باقيـاً مـن 
دون حاجةٍ إلی الاستصحاب، وإن شك في ذلك ولم نعلم بكيفيّة التخيير 
فحصل الشك في بقـاء التخيـير وعـدم بقائـه، وحكـم ببقائـه بمقتضـی 

 الاستصحاب، ارتفع استصحاب الحكم المختار.
إنّ استصـحاب التخيـير حكـم أصـولي  كومـة:وقد يقال في وجه الح

واستصحاب الحكم المختار حكم فرعـي، ولا ريـب أنّ الحكـم الفرعـي 
  مسببّ عن الحكم الأصُولي فيكون وارداً عليه أو حاكماً.

قد قرّر في محلّه بـأنّ مـن  وقد يضعّف الاستصحاب بكلا قسميه بأنّه:
، ولا »المتحـيرّ «ه شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع، وهو فـيما نحـن فيـ

ريب أنّه بعد اختيار الحكم أوّلاً يرتفع التحيرّ عن المكلّف، ومع ارتفاعه لم 
   .يبق موضوع حتیّ يحكم باستصحاب الحكم المختار

 ولكن فيه نظر يظهر وجهه بالتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )١(
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بين المثال المذكور؛ لثبوت الدليل فلأنّه فرق بين ما نحن فيه و أمّا أوّلاً:
 هناك علی عدوله عن الرأي الأوّل، بخلاف ما نحن فيه.

فلأنّه إذا بدا للمجتهد في رأيه تبينّ له خطأه في الرأي الأوّل  وأمّا ثانياً:
وأنّه باطل، فيجب عليه العمل والإفتاء بـالرأي الثـاني، وكـذا الكـلام في 

وض عـدم تبـينّ مخالفتـه لمـا اختـاره أوّلاً المقلّد، بخلاف المقـام؛ إذ المفـر
  للواقع.

فالأولی في المقايسة أن يفرض المقام فيما لو انكشف بالدليل بطلان ما 
  اختــاره أوّلاً وحقّيّــة المحتمــل الآخــر؛ فإنّــه حينئــذٍ مــن قبيــل المثــالين، 
فنلتزم بوجـوب العـدول عليـه فضـلاً عـن جـوازه، ولكنـّه لا ربـط لـه 

  بمفروض الكلام.
  بالجملة، فقياس ما نحن فيه بالمثالين قياس مع الفارق.و

 ]٣٣٩[ ...����� ��w � �2لHj I Sj :
��&)٢(. 

يعني أنّ حكم العقل في جميع موارده منضبط بحيث لا إهمـال أقول: 
فيه بوجهٍ من الوجوه، فحكمه بالتخيير فيما نحن فيه بعد إحراز موضوعه 

علی حدٍّ سواء، فلا يعقـل في حكمـه  بالنسبة إلی جميع الأزمنة والحالات
شك أبداً، كيـف؟! والشـك في حكمـه مسـاوقٌ للشـك في نفسـه، ففـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/١٨٩فرائد الأُصول:  )٢(
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الواقعة الثانية إن كان موضوع حكمه ومناطه موجوداً يحكم به وإلاّ فـلا 
 حكم له.

وعلی أيّ حالٍ فلا مجـری للاستصـحاب الّـذي اعتـبر في موضـوعه 
  الشك.

حكم العقل إهمال إلاّ أنّه ربّما يحتمل  إنّه وإن لم يكن في ولكن قد يقال:
عند العقل كون شيء مانعاً في بعض الموارد في نظر الشارع عمّا حكم به، 
فحينئذٍ يقف العقل عن حكمه فيحتاج حينئذٍ إلی الاستصحاب، بمعنـی 

  أنّه يدفع احتمال المانع بالأصل.
بأنّ موضوع حكم العقـل مـأخوذ علـی وجـه الدقّـة  ولكنهّ مدفوع:

لعقليّة، فلا محالة يكون موضوع حكمه كنفس حكمه محدوداً مبيّناً عنده، ا
فإن كان موضوعه في الواقعة الثانية باقيـاً علـی مـا هـو عليـه في الواقعـة 
الاُولی يحكم به العقل عليه علی مـا حكـم بـه أوّلاً، وإلاّ فـلا يحكـم بـه 

وجـود المـانع أصلاً؛ لاختلاف الموضوع حينئذٍ، لا لأنّه من قبيل احـتمال 
  حتیّ يدفع بالأصل.

  نعم، يمكن أن يوجّه الاستصحاب في المقام بوجهٍ آخر، وهو:
إنّ العقل إذا حكم بالتخيير فـيما نحـن فيـه يعلـم بالملازمـة  أن يقال:

حكم الشارع به، لكن يشك في أنّ حكمه به وإمضاءه لحكم العقل هل هو 
ءً علــی اعتبــار علــی وجــه الاســتمرار أو لا؟ فيستصــحب حينئــذٍ، بنــا

  الاستصحاب في الشك في المقت¦¥.
بأنّه من قبيل الشـك في الاسـتعداد المعلـوم عـدم  ولكن يندفع ذلك:
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  اعتبار الاستصحاب فيه. 
فالأولی لإثبات استمرار التخيير وبقائه في الواقعة الثانية التشبثّ بـما 

انيـة كـما ذكره المصنفّ في العبارة من حكم العقل بالتخيير في الواقعـة الث
حكم به في الواقعة الاُولی؛ لبقاء منـاط حكمـه هنـاك أيضـاً وهـو تحـيرّ 
المكلّف وقبح الترجيح بلا مرّجح مع وجوب الالتزام في الواقعـة الثانيـة 
أيضاً؛ ضرورة أنّ تخييره في الواقعة الاُولی طريق للعمـل لا للعلـم حتـّی 

ضاً متحـيرّ في مقـام العمـل يرتفع به التحيرّ، فالمكلّف في الواقعة الثانية أي
  فيحكم فيه بالتخيير كما حكم به في الواقعة الاُولی.

[عـن  )١(ومماّ ذكرنا ظهر سقوط ما ذكره بعض الأفاضل مـن السـادة
بعض من تأخّر]، حيث إنّه بعد ما اختار ثبوت التخيـير في ابتـداء الأمـر 

د فقط ومنع عن استمراره، اسـتدلّ علـی ذلـك: بأنّـه بعـد الأخـذ بأحـ
المحتملين إن أريد إثبات بقـاء التخيـير بـذلك الحكـم لم يكـن لـه وجـه؛ 

أعني حال التحـيرّ الّـذي قـد ارتفـع بالأخـذ  - لاختصاصه بتلك الحال
  وإن أريد إثباته بإنشاء آخر فليس هناك إنشاء آخر من العقل.  - بأحدهما

وعلی هذا فلا وجه للحكم باستمرار التخيـير؛ لعـدم الـدليل عليـه، 
  ون التخيير بدويّاً. فيك

ثمّ قال: وعلی قياسه حكم التخيير في المجتهدين المتسـاويين؛ فلـيس 
للمقلّد العدول عمّن اختاره أوّلاً إلی غيره، إلاّ أن يفسق أو يحصل للآخر 
مزيّة عليه في رتبة العلم، فيكون عدوله إليه حينئذٍ من باب العـدول عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   [منه]. &سيد حسين تركالقا الآ )١(
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  غير الأعلم بالأعلم.
أنّ التحيرّ إنّما يرتفع بما يكون صالحاً لرفعه،  :ذلكهذا، ووجه سقوط 

وليس ذلك إلاّ الظنّ بأحد الطرفين؛ فإنّ الظنّ من جهة كونه نـاظراً إلـی 
الواقع يرفع التحيرّ عن المكلّف، كـما في الخـبر الواحـد والبيّنـة المعتـبرين 
شرعاً من باب التعبّد؛ حيث إنهّـما يرفعـان التحـيرّ عـن المكلّـف بجعـل 

  لشارع إيّاهما دليلاً علی الواقع. ا
وذلك بخلاف الأخذ بأحد الطرفين اقتراحاً؛ فإنّه لا يرفع التحيرّ عن 
المكلّف، وليس بمنزلة الرافع؛ لعدم بيانٍ من الشـارع ولا مـن العقـل في 
خصوص تعيين شيء من الطرفين، وعدم بيان عنـوان كـليّ ينطبـق علـی 

الشارع أنّ كـلّ مـا كـان موافقـاً  أحدهما كما في الاستصحاب؛ حيث بينّ 
لليقين السابق من طرفي الشك يجب الأخذ به فيرتفع التحيرّ عن المكلّـف 
حينئذٍ بعد الأخذ بالمتيقّن السابق، والتحيرّ فيما نحن فيه من قبيـل القسـم 

  .)١(الثاني ولا رافع للتحيرّ فيه
الالتـزام نعم، إن قلنا بأنّ مدرك الحكم بالتخيير في المقام هو وجـوب 

فالتخيير بـدويّ؛ لرجـوع الشـك  )٢(بحكم االله الّذي [هو عمدة مدركه]
حينئذٍ إلی الشـك في المكلّـف بـه، والاسـتمرار منـه موجـب للمخالفـة 
ــدة  ــة الواح ــة في الواقع ــي كالمخالف ــواقعتين وه ــة في ال ــة العمليّ   القطعيّ

  قبيحة جزماً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠/ الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )١(
 .٢١٨ما بين المعقوفين سقط في الأصل، أثبتناه من جواهر العقول (مخطوط): )٢(
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م االله ووجه رجوع الشك إليـه علـی تقـدير وجـوب الالتـزام بحكـ
واضح؛ فإنّ الالتزام به كـما كـان واجبـاً فكـذلك الالتـزام بغـيره يكـون 
حراماً، فيدور أمره في الواقعة [الثانية] بين أن يكون الالتـزام بـه واجبـاً؛ 
لكونه حكم االله، أو حراماً؛ لكونه غيره، وإن هو إلاّ الشبهة الموضوعيّة في 

  الشك في المكلّف به.
خُبراً بما أسلفناه تقدر علی إبطال هذا المبنـی هذا، ولكنكّ إذا أحطت 

  ولا حاجة لنا إلی إعادة الكلام في المقام.
: أنّ الحقّ هو ما اختاره المصنفّ من كون التخيير استمراريّاً؛ لما فظهر

  ذكره من الوجه، لا من جهة الاستصحاب حسبما عرفت.
  هذا بالقياس إلی المجتهد. 

ذي وظيفته الرجوع إلـی المجتهـد إذا رجـع وأمّا بالنسبة إلی المقلّد الّ 
إليه للاستفتاء عن حكمٍ نحو هذه الواقعة، فهل يفتيه بـالتخيير مطلقـاً أو 
بما أخذه واختاره، أو يفصّل فيفتيه بما أخذه إن كـان بنـاؤه علـی التخيـير 

  البدوي وإلاّ فبالتخيير؟ وجوه، أقواها الأوّل.
المقلّد في جميع الأحكام واقعيّةً أو أنّ المجتهد نائب عن  وجه الأقوائيةّ:

ظاهريّة؛ من جهة اشتراكهما في مداليل الخطابات ال£µعيّة وعـدم اقتـدار 
المقلّد علی فهم تلك المداليل، فجعل الشارع ما فهمه المجتهـد مـن هـذه 

  الخطابات حجّة في حقّ المقلّد.
لمجتهد إنّ الحكم ال£µعي فيما نحن فيه في حقّ كلّ من ا فحينئذٍ نقول:

والمقلّد إنّما هو التخيير؛ لأنّه وإن لم يقم من الشارع نصّ علی هذا الحكـم 



0�+C�ب و�q��� ,� +�8� دور�ن � / ��b�� P	���  ................................   ٣٩٣ 

  إلاّ أنّ الحاكم به هو العقل وهو أيضاً من جملة الأدلّة ال£µعيّة.
فحينئذٍ إن أفتی المجتهد بالتخيير فقـد أفتـاه بحكـم االله المسـتفاد مـن 

ما أنـزل االله؛ لأنّ حكمـه الدليل، وإن أفتاه بما أخذه لعمله فقد أفتاه بغير 
  تعالی في تلك الواقعة ليس هذا الحكم المعينّ المستند إلی أخذ المجتهد.

هو أنّ التخيير المذكور من الأحكام الأصُوليّة الّتي لا وأمّا وجه الثاني: 
يشاركه المقلّد فيها، وما اختاره المجتهد ها هنا ينزّل منزلة ظنهّ الاجتهادي 

ه في كونه ملزماً للفعل أو الترك عليه وعلی مقلّده بوجوب شيء أو تحريم
  بصيرورة مظنونه أو مختاره حكم االله الفعلي في حقّهما. 

فكـما ينــتظم عنـده في صــورة اسـتقرار ظنــّه بـالوجوب أو التحــريم 
هذه مظنوني، وكلّ مظنوني حكم االله في «مقدّمتان قطعيّتان بهذه الصورة: 

حن فيه بعد اختياره أحد الحكمين ينتظم ، فكذا فيما ن»حقّي وحقّ مقلّدي
هـذا مختـاري، وكـلّ مختـاري «عنده نحو هاتين المقدّمتين بهذه الصـورة: 

  ».حكم االله في حقّي وحقّ مقلّدي
  أمّا كونه حكم االله في حقّه فلدليل التخيير علی القول به وكونه بدويّاً.

اليف والأحكـام وأمّا أنّه حكم االله في حقّ المقلّد فلأدلّة اشتراك التكـ
بينه وبين المجتهد، من ال¦¿ورة والإجماع وغيرهما، من غير فرقٍ فيه بـين 

  الأحكام الواقعيّة النفس الأمريّة والأحكام الظاهريّة.
أنّ المجتهد بعد كونه مخيرّاً إذا أخذ أحد المحتملين فالمأخوذ  والحاصل:

الله الـواقعيّ في منهما ليس حكماً لنفسه وحدها، بل إنّما يصير ذلك حكـم ا
نظره بالنسبة إليه وجميع المكلّفين، بمعنی أنّه بعد اختياره يصير حكماً عامّاً 
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لقاطبة المكلّفين، فلا بدّ حينئذٍ من الإفتاء به؛ لأنّ الإفتاء بغيره إفتاء بغـير 
  ما أنزل االله. 

  وأمّا وجه التفصيل فقد يعلم مماّ ذكرناه من الوجهين، فتدبّر.
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أنّه إن فرض في المقام حصول القطع من الخارج بدخول  وفيه:أقول: 
 في أحد الاحتمالين ونفي الثالث.× قول المعصوم

نّ الدليل المجمل حينئذٍ كعدمـه أنّه عين المسألة السابقة؛ حيث إ ففيه:
  لا يفيد شيئاً في المقام، فلا وجه لانفراده بعنوانٍ على حدة.

وإلاّ فإن فرض حصول الظنّ بذلك فإن أريد به حصول الظنّ به من 
باب ظاهر اللفظ وأصالة الحقيقة حتیّ يكون من الظنون الخاصّة فيتحّـد 

  مع المسألة السابقة حكماً.
ورة أنّ اللفظ حينئذٍ مجمل لا يكـون ظـاهراً في منع واضح؛ ضر ففيه:

  أصل مدلوله فضلاً عن الظهور في نفي الثالث.
إلاّ  - لمكـان الاشـتراك - أنّه وإن كان مجملاً في نفس مدلوله وتوهّم:

  أنّه ظاهر في نفي الثالث.
بأنّ نفي الثالث ليس مـن مـدلول اللفـظ ولا ممـّا وضـع لـه  مدفوع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٠فرائد الأُصول:  )١(
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لفاظ وحداني بسـيط لا تركيـب فيهـا، فلفـظ اللفظ، كيف؟! ووضع الأ
مثلاً موضـوع للوجـوب لا للوجـوب وعـدم النـدب والحرمـة » الأمر«

موضوع للّون القابض للبPQ، » السواد«والكراهة والإباحة، كما أنّ لفظ 
  لا أنّه موضوع له ولعدم البياض والصفرة وغيرهما من الألوان.

هو من اللوازم العقليـّة الّتـي  نعم، نفي الأضداد في جميع الألفاظ إنّما
يحكم به العقل بملاحظة الدوران، لا أنّه ملحوظ في نظر الواضع والمتكلّم 

  حتیّ يدخل في الظواهر اللفظيّة. 
وليس من قبيل المنطوق الغير الPQيح كدلالـة الإشـارة مـثلاً؛ فإنهّـا 

في  )١(يتتصوّر حينئذٍ بالنسبة إلی المقدّمات كما أشـار إليـه الفاضـل القمّـ
  مقدّمة الواجب. 

ولا من قبيل اللازم بالمعنی الأعمّ فضلاً عن المبينّ بـالمعنی الأخـصّ؛ 
فإنّه إنّما يتصوّر في الأمر بال£¢ء بالنسبة إلی تركه حسـبما ذكـروه في بيـان 

  اقتضاء الأمر بال£¢ء النهي عن ضدّه العام.
من لوازمها  وبالجملة، فنفي الثالث ليس من قبيل مداليل الألفاظ ولا

  المعتبرة، بل هو أمر عقـلي يترتّـب علـی الألفـاظ قهـراً، فـلا يكـون مـن 
  الظنون الخاصّة.

أنّ المراد بالظنّ الخاصّ ما يكون منشأه اللفظ وإن لم يستند إلی  وتخيّل:
  الوضع فيدخل ذلك الظنّ فيه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــدلائل (مخطــوط):  مرشــد، وحكــي عنــه فــي ٢١٣-١/٢١٢ينظــر القــوانين المحكمــة:  )١(
  .٣٧١الورقة
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 فـإنّ كـلّ  - فإنّه مع اقتضائه انتفاء الظنّ المطلق رأسـاً  واضح الفساد:
 - ظنّ تفرض ينتهي إلی اللفظ حتیّ الظنّ القياسي والاستقرائي ونحوهما

أنّه خالٍ عن البيّنة، بل ظنيّ أنّه لا قائـل بـه بـين سـائر الملـل فضـلاً عـن 
  المسلمين.

   .حصوله من جهة الدوران والملازمة العقليّة وإن أريد
ءً علی حجّيّة أنّ الحكم فيها حينئذٍ كالحكم في المسألة السابقة، بنا ففيه:

الظنّ المطلق عـن  االظنّ المطلق، وهذا أيضاً من أحد الموارد الّتي يفترق به
 الظنّ الخاصّ.

وأمّا بناءً علی عدم حجّيّته فيخـالف حكـم هـذه المسـألة مـع حكـم 
  المسألة السابقة. 

كما يخالفها لو فرض عدم حصـول الظـنّ بنفـي الثالـث أصـلاً؛ فإنّـه 
براءة؛ إذ لا يجوز طـرح الأصـل المعتـبر في مقابـل حينئذٍ يمكن الحكم بال

  الظنّ الغير المعتبر بنفي الثالث فضلاً عن انتفاء الظنّ به. 
ولا يلزم في المقام المحذور اللازم في المسألة السـابقة مـن طـرح قـول 

لو عمل بالأصل؛ إذ الفرض عدم العلم بدخول قوله في أحـد × الإمام
وله الإباحة في المسألة، فلا يلزم من العمل الاحتمالين، فيحتمل أن يكون ق

  بالبراءة حينئذٍ مخالفة عمليّة قطعيّة. 
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ما هو مقتضـی إطـلاق الأخبـار يعني أنّ الحكم بالتخيير هنا إنّ أقول: 
 عموماً وخصوصاً. 

مضافاً إلی الإجماعات المحكيّة بحدّ الاستفاضة، بل الشهرة العظيمـة 
  الّتي كادت تكون إجماعيّة. 

بل هو إجماع في الحقيقة؛ حيث لم يعـرف قائـل بـالتوقّف فضـلاً عـن 
  القول بالتساقط. 

  ا هـذا بل لو فـرض وجـود القـول بـالوقف فهـو منقـرض في زماننـ
  وما قاربه. 

بل من زمن العلاّمة ومـن تـأخّر عنـه قـد اسـتقرّ رأي الجميـع علـی 
  .)٢(التخيير حسبما حكاه بعض الأفاضل ممنّ قارب عPQنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٠رائد الأُصول: ف )١(
الـدلائل   مرشـد ، ينظـر  هـ ق ١٣٠٦المتوفّی سنة  &وهو الفاضل المحقّق الملّا محمد الإيرواني )٢(

  . ٣٧١(مخطوط): الورقة 
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من التأمّـل  )١(ومماّ ذكرنا يظهر: سقوط ما حُكي عن صاحب المفاتيح
لـه في ذلك والميل إلی التوقّف؛ نظراً إلی بعض الأخبار الدالّة عليـه، وحم

  أخبار التخيير علی التقيّة لموافقة مذهب العامّة.
أنّ مجرّد موافقة أخبار التخيير  - مضافاً إلی ما ذكرنا - وجه السقوط:

الّتي تبلغ إلی نيّف وثلاثين لا يوجب الحمل علی التقيّة، سيماّ مع ظهـور 
بعض أخبار التوقّف في صورة التمكن من رفـع التحـيرّ والوصـول إلـی 

  قيّد به مطلقاتها.الإمام في
من التفصـيل في بعـض  )٢(كما ظهر مماّ ذكرنا: ضعف ما ذكره بعضهم

أمثلة ما نحن فيه، كما إذا اشتبه حكـم الاسـتعاذة في الصـلاة مـن جهتـي 
الوجوب والحرمة؛ حيث إنّه احتمل فيه احتمالات: فيحتمل أن يكون كلّ 

هما شرطيـّاً، وأن من الوجوب والحرمة نفسيّاً، كما يحتمل أن يكون كلّ مـن
  يكون أحدهما نفسيّاً والآخر شرطيّاً.

والمراد بالنفÃÂ أن يكون بحيث لا دخـل لـه في الصـحّة والـبطلان، 
وال£µطي علی خلاف ذلك، ففي الصورة الأولی يتخيرّ المكلّف في تعيين 
أيّ منهما شاء، وفي الثالثة يجب عليه تقديم ال£µطي، وفي الثانية يجب عليه 

  بأن يصليّ صلاتين.الاحتياط 
ووجه ضعف هذا التفصيل واضح بعد ثبوت إطـلاق الأدلّـة وعـدم 
  دليل عليه في كلمات العلماء، بل وعـدم وجـود قائـل بهـذا التفصـيل كـما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨٥مفاتيح الأُصول:  )١(
 .٢١٥، وسيلة الوسائل: ٢٦٦و٢/٣٨ينظر: خزائن الأحكام:  )٢(
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  يظهر بالتتبعّ.
  وما ذكرنا كلّه إنّما هو بمقتضی الأخبار. 

  وأمّا بحسب القواعد فهل يكون المرجع في هذه المسـألة هـو التخيـير 
  التوقّف؟ أو

إنّ محلّ الكلام فيها إنّما هـو فـيما لا يكـون الخـبران معـاً  فنقول أوّلاً:
  قطعيينّ سنداً ودلالةً جميعاً؛ ضرورة عدم إمكان التعارض بين القطعيينّ. 

كما أنّ مفروض الكلام هو ما لم يحصـل القطـع مـن الخـبرين بحقّيـة 
× عن الإمـامأحدهما دون الآخر؛ حيث يحتمل عدم صدور شيء منهما 

كما بيّناه في باب التعادل؛ فإنّ فرض حصول القطع مـن الخـارج بـدخول 
قول الإمام في أحد الخبرين فهو عين المسألة السابقة فلا وجـه لانفرادهـا 

  بالعنوان.
بذلك وقلنا بحجّيّته إمّا من باب كونه من  لو حصل منهما الظنّ كما أنّه 

الظنّ من ظاهر اللفظ واسـتناده بناءً علی حصول هذا  - الظنون الخاصّة
إلی أصالة الحقيقة علی إشكالٍ في ذلك؛ ضرورة أنّ اللفظ حينئذٍ مجمل لا 

أو مـن  - يكون ظاهراً في نفس مدلوله فضلاً عن الظهور في نفي الثالـث
باب كونه من الظنـون المطلقـة بنـاءً علـی حصـوله مـن جهـة الـدوران 

إلی ظاهر اللفـظ وأصـالة الحقيقـة، والملازمة العقليّة لا من جهة استناده 
  في تلك المسألة حكماً.  يدخل

أي وإن لم يحصـل القطـع ولا الظـنّ بـدخول قـول الإمــام في  - وإلاّ 
فـلا  - إذا احتملنـاه - فإن قلنا بحجّيّتهما من باب الموضـوعيّة - إحداهما
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لنـا إشكال في أنّ الأصل فيهما بعد التعادل التخيير كما في المتزاحمين، وإن ق
في بـاب التعـادل أنّ  )١(بالطريقيّة المحضة فـيهما فالّـذي اختـاره المصـنفّ

مقتضی الأصل فيهما التوقّف؛ لسقوطهما بالتعارض عن الطريقيّة والمرآتيّة 
  للواقع.

إلاّ أنّه لا يخلو عن نظر؛ فإنّ مقتضی ما ذكره في أواخر مسألة حجّيـّة 
يستفاد من حـاقّ اللفـظ وأنّ  من انحصار الظهور اللفظيّ فيما - )٢(الظنّ 

الظنّ الخارجي الحاصل من أمارةٍ لم يثبت اعتبارها لا يكون جابراً للدلالة 
هو الحكم بالتساقط حينئذٍ؛ حيـث لم يثبـت حينئـذٍ نفـي  - ولا موهناً لها

الثالث، فلا إشكال حينئذٍ في الرجوع إلی أصل مخالف لهما؛ لمكان احتمال 
هما، فلا يلزم حينئـذٍ القطـع ولا الظـنّ المعتـبر أن يكون الواقع خارجاً عن

  ×.علی طرح الواقع وقول الإمام
نعم، لو قلنا بعدم انحصار الظنّ الخاصّ فيما يستفاد من حاقّ اللفـظ 
وأنّ كلّ ظنٍّ يكون منشأه اللفظ يكون من الظنون الخاصّة حتیّ ما يكون 

  من اللوازم القهريّة، يكون مقتضی الأصل هو التوقّف.
كذلك لو قلنا باعتبار مطلق الظنّ حسبما عرفت؛ حيث إنّ مقتضـی و

الأصل حينئذٍ أيضاً هو التوقّف؛ فإنّـه حينئـذٍ ينفـي الثالـث بظـنٍّ معتـبر 
فيكون الواقع في أحدهما، والمفروض سقوطهما عن الطريقيّة بالنسبة إلـی 

  مدلولهما فيتوقّف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١فرائد الأُصول:  )١(
  .١/٥٨٧: فرائد الأُصول )٢(
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ين هـو التخيـير هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ مقتضی الأصل في المتعارض
  إن شاء االله. )١(مطلقاً كما سيأتي بيانه في باب التعادل

]٣ �ــــ� ��"�ــــّ� ٤٢w ن�mــــ�
Xــــ� �:ـــ�&0 �
ّ
O9� �hــــYWو :
� Jوّل  ] &��ـــ

...+�8�)٢(. 

  فمـع  - : أنّه إن أريد به ظهـور سـياق الأخبـار فـيما ذكـروفيهأقول: 
  فـع اليـد لا دليـل علـی اعتبـار هـذا السـياق علـی وجـهٍ ير - أنّه ممنـوع

 عن الإطلاق.
وإن أريد به الانPQاف فهو مماّ لا بدّ له من منشأ: إمّا من غلبة الوجود 

  في البدوي أو غلبة الاستعمال فيه، وكلتاهما مفقودتان.
وإن أريد به وروده مورد حكمٍ آخر فهو خلاف الأصل والظاهر سيماّ 

  الّذي وظيفته البيان.× بالنسبة إلی الإمام
ه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق ولا دليل علی التقييـد أنّ  والحاصل:

بوجهٍ من الوجوه بعد كون موضوع تلـك الخطابـات هـو المتحـيرّ الّـذي 
  عبارة عن جهل المكلّف وتردّده في الدليل والمفروض وجوده بعد الأخذ.

نعم، يمكن أن يقال في إثبات كون التخيير بدويّاً: إنّ كلّ حكمٍ ثبـت 
ائمي ما لم يكن محدوداً بحدّ، ولا يتحقّق الامتثال به فعـلاً في ال£µع فهو د

  أو تركاً إلاّ بالفعل والترك دائماً، بحيث لو أخلّ به مرّةً لم يكن ممتثلاً. 
ألا تری أنّه لو شرب المكلّف الخمر مرّةً أو زنا بامرأةٍ كذلك لم يعدّ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم يساعده التوفيق للتعليق على بحث التعادل والتراجيح. )١(
  .٢/١٩٢فرائد الأُصول:  )٢(
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نّه في آن الفعـل ، لا أ»لا تزن«و» لا ت£µب الخمر«العرف ممتثلاً لخطاب: 
يعدّ ممتثلاً وفي آن الترك يعدّ عاصياً، بل هو تكليف واحد لا يتحقّق امتثاله 

  إلاّ بتركه في جميع الأوقات.
ففيما نحن فيه لو فرض اختيار الوجوب لم يكـن ممتـثلاً بـما أخـذه إلاّ 

   .بأخذه في جميع الأوقات
  إلاّ بتركـه في  ولـی لم يكـن ممتـثلاً كذا لو أخـذ الـترك في الواقعـة الأُ و

 جميع الأوقات. 
وحينئذٍ لم يبق لأخبار التخيـير في الواقعـة الثانيـة بعـد الأخـذ بأحـد 

  الطرفين موضوع، بل امتثالها لم يكن إلاّ بامتثال ما أخذ به، فتأمّل.

]٣ ٤٣...��ّ9"@ :
��& [)١(. 

والظاهر أنّه إشارة إلی أنّ التخيير فيما نحن فيه ناشٍ عن الجهل أقول: 
بالحكم الواقعيّ، فمادام الجهل به باقياً يكون التحيرّ أيضاً باقياً، ولا ريـب 

 أنّه بعد اختيار أحد المحتملين لا يرتفع الجهل عن الحكم الواقعيّ. 
وذلك لأنّ الحكم بالتخيير في المقام إنّما هو طريـق للعمـل في مرحلـة 

بأحدهما، فالجهل  الظاهر، لا أنّه موجب للعلم حتیّ يرتفع التحيرّ بالأخذ
  بالحكم الواقعيّ بعد الأخذ بأحدهما باقٍ علی ما كان عليه قبل الأخذ.

فعلی هذا لا مانع من استصحاب التخيير في الواقعة الثانية أيضاً بعد 
    إحراز الموضوع وهو التحيرّ، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٢فرائد الأُصول:  )١(
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وحاصل الإيراد: أنّك قد عرفت سـابقاً أنّ كـلاًّ مـن أصـالتي أقول: 
فـيما إذا لم يكـن هنـاك أصـل موضـوعي  )٢(البراءة والاشتغال إنّما تجريان

 حاكم عليهما مخالفاً كان أم موافقاً. 
دم وجـوب الـوطء في المثـال ولا ريب أنّ أصالتي عدم الزوجيّة وعـ

  الأوّل حاكمان علی الأصلين المذكورين. 
µب وعـدم حرمتـه في المثـال الثـاني  كما أنّ أصالتيَ عدم وجوب ال£ـ
حاكمان علی الأصلين المزبورين وإن كانا موافقين لهما، فتؤول الواقعـة في 
المائع المردّد بعد ارتفاع احـتمال الوجـوب بالأصـل المـذكور إلـی مسـألة 

  لدوران بين الإباحة والتحريم، وقد عرفت أنّ الأصل فيها الإباحة.ا
مضافاً إلی أنّ الشبهة في نحو هذين المثالين من قبيل الشك في المكلّف 
به، من باب اشتباه الواجب بالحرام، وسيأتي أنّ من جملة صور الشـك في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٣فرائد الأُصول:  )١(
  ، والصحيح ما أثبتناه.»يجري«في الأصل:  )٢(
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جـب المكلّف به دوران الأمر بين الواجب والحرام علی معنی اشتباه الوا
  بالحرام، فتدبّر.

]٣٤٥...Pqو �Sj �2�@ ل�b�� ض+@ i�و�8و :
��& [)١(. 

أمثلة ما نحن فيه الكافر المردّد بين كونه حربيّاً ليجب  ومن جملةأقول: 
 قتله، أو ذمّياً ليحرم قتله.

الغريق المردّد بين المسلم ليجب الصلاة عليه، والكافر ليحـرم  منها:و
  الصلاة عليه.

النفس المحترمة، والكافر الحربي ليحرم إنقاذه؛ لوجوب  : حفظمنهاو
  إعدام النفس الكافرة.

المخبر المردّد بين العادل ليجب قبول خبره، والفاسـق ليحـرم  منها:و
قبول خبره، بناءً علی انتفاء الواسطة بين العادل والفاسق، وإلاّ فبأصـالة 

المخـبر عدم حصول الملكة وأصالة عدم صدور موجب الفسق عن هـذا 
  يحكم بعدم وجوب قبول خبره وعدم حرمة قبوله.

ما فرضه المصنفّ مـن اشـتباه حـال زيـد مـن حيـث الفسـق  منها:و
  والعدالة.

  وغير ذلك مماّ لا يعدّ ولا يحصی.
هو ما لم يوجد هناك أصل مـن الأصُـول العمليـّة  والضابط في ذلك:

فيكون المـورد المستنبط من العمومات الموجب لتعيين أحد طرفي الشبهة، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٣فرائد الأُصول:  )١(
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  حينئذٍ محكوماً بحكم ذلك الطرف، وجوباً كان أو تحريماً. 
، أعنـي اشـتباه )١(وذلك كما في المثـالين المـذكورين في كـلام الـبعض

الحليلة الواجب وطؤها بالأجنبيّة، واشتباه الخلّ المحلوف شربها بالخمر؛ 
الحرمة  فإنّ استصحاب عدم الزوجيّة في الأوّل واستصحاب الحلّيّة وعدم

  في الثاني يعينّ أحد طرفي الشبهة حسبما ذكره المصنفّ.
ونظير ذلك اشتباه آخر رمضان بأوّل شوّال، واشتباه يوم الطُهر بيـوم 
الحيض، بأن حصل الاشتباه بـين آخـر أيّـام حيضـها وبـين طُهرهـا عـن 
الحيض؛ فإنّ استصـحاب وجـوب الصـوم في الأوّل وحرمـة العبـادة في 

  د طرفي الشبهة.الثاني يعينّ أح
  أنّ الموضوعات المشـتبهة المـردّدة بـين الواجـب والحـرام  والحاصل:

  علی قسمين:
ما يكون مورداً لأصلٍ من الأصُول الموضـوعيّة الّتـي يعـينّ  أحدهما:

  أحد طرفي الشبهة، كما في الأمثلة المذكورة.
  ما لم يكن مورداً لأصـلٍ مـن الأصُـول المـذكورة، كالأمثلـة  والآخر:

  تي ذكرناها.الّ 
  ومحلّ الكلام في هذه المسألة إنّما هو القسم الثاني. 

وأمّا القسم الأوّل فهو خارج عنه؛ فإنّ الموضوع فيه تابع لمـا يقتضـيه 
الأصل ويعيّنه، ويترتّب عليه حينئذٍ حكمه من الوجوب أو الحرمة، فـإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٣الفصول الغروية:  )١(
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لحلّيّة، كان الموضوع الثابت بالأصل داخلاً في عنوان الحلال فالحكم هو ا
  وإن كان داخلاً في عنوان الحرام فالحكم فيه الحرمة.

فإذا عرفت ذلك فعليك بملاحظة الموارد لئلاّ تقع في الاشتباه كما وقع 
  فيه كثير من الفحول فضـلاً عـن غـيرهم؛ نظـراً إلـی خفـاء الأصُـول في 

  بعض الموارد.
فيـه يتجّـه ثمّ لا يخفی عليك: أنّ ما فرضه المصنفّ من المثال لما نحن 

بناءً علی عدم جريان الأصل بالنسبة إلی كلّ من العدالة والفسق وعـدم 
لكونـه  - ثبوت واسطة بينهما، وإلاّ فلو فرض جريان الأصل في أحـدهما

أو فـرض ثبـوت  - لكونـه عـدميّاً  - وعدم جريانه في الآخـر - وجوديّاً 
الأوّل هـو الواسطة بينهما، فلا ربط لـه بمحـلّ الكـلام؛ فـإنّ المرجـع في 

الأصل الموضوعي الجـاري في أحـد الطـرفين، وفي الثـاني يحكـم بثبـوت 
الواسطة بعد إجراء الأصل في كلّ مـن الطـرفين، علـی التفصـيل الّـذي 

  عرفت، فتدبّر.

]٣ ٤٦[  ُI� 0�9:�� � �23 
�@ ��C�و :
��&...i�١(و(. 

المكلّـف يعني أنّ الحكم في هذه المسألة هو البراءة وخلـوّ ذمّـة أقول: 
عن حكمٍ إلزامي إيجاباً أو تحريماً، فيجوز كلّ من الفعل والترك علی معنی 

 عدم الحرج في شيء منهما.
العقل المستقلّ الحـاكم  - بعد الكتاب والسنةّ والإجماع - ويدلّ عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٣ فرائد الأُصول: )١(
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بقبح العقاب والمؤاخذة علی مخالفـة مـا لا سـبيل إلـی معرفتـه ولا إلـی 
ن يؤاخذ المكلّف علی الفعل ولا علی الـترك؛ امتثاله، فلا يصحّ للشارع أ

  لصحّة الاعتذار بعدم معرفته الحرام ولا الواجب.
وكذا لا يصحّ له أن يؤاخذه علی عـدم مراعـاة الاحتيـاط في امتثـال 

  الحكم الإلزامي لتعذّره. 
ولا أن يحتجّ عليه بحجّيّة العلم الإجمالي؛ لتمكنه من ردّه بأنّ الحجّيـّة 

  لموافقة القطعيّة فهي متعذّرة. إن أريد بها ا
وإن أريد بها عـدم المخالفـة القطعيـّة فالالتزاميـّة منهـا علـی تقـدير 
وجوب الالتزام بحكم االله الفرعي غير حاصـلة في الواقعـة الشخصـيّة؛ 

  لحصول الالتزام بحكم كلّ من الواقعتين الكلّيتين. 
ب في تلـك وأمّا العمليّة منها فهي غـير قادحـة؛ لعـدم توجّـه الخطـا

الواقعة بالفرض، مع أنهّا غير لازمة أيضاً؛ لعدم القطع عند التلبّس بكـلٍّ 
  من الفعل والترك بكون ما يتلبّس به مخالفة.

نعم، إذا تلبّس بأحدهما بعد التلبّس بالآخر يحصـل القطـع بالمخالفـة 
اً بينهما، إلاّ أنّك قد عرفت أنّه لا قبح في نحو هذه المخالفة عقلاً ولا شرع

إذا كانت المخالفة مستندة إلی أصلٍ من الأصُول ال£µعيّة علی التفصـيل 
  المتقدّم في المسألة السابقة.

ثمّ لا يخفی عليك: أنّ إثبات أصلٍ هنا بهذا الحكم العقـلي إنّـما هـو في 
صورة عدم إمكان رفع الاشتباه بالفحص أو السؤال أو الرجوع إلی أهل 

هنا إنّما هو عدم السبيل إلی معرفة الحكـم الخبرة؛ لأنّ مناط حكم العقل 



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٤١٠

  وإلی امتثاله. 
  وعليه، فيصحّ المؤاخذة علی ترك السؤال.

ولكن يشكل ذلك بما سيأتي من المصنفّ من عدم وجوب الفحص في 
العمل بأصل البراءة في الموضوعات، وما نحن فيه منها، فلا بدّ للعمل به 

كلّ ×: «بذيل عموم قولهفيه مع إمكان الفحص والسؤال، من التمسّك 
  .)١(»شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّی تعرف الحرام بعينه

وأمّا كون الحكم الظاهريّ المجعـول لتلـك الواقعـة هـو الإباحـة أو 
الأخذ بالتحريم بعينه، أو التخيير بينه وبين الأخذ بالوجوب، فالكلام فيه 

  تـار هنـاك فهـو المختـار نظير ما تقـدّم في الشـبهة الحكميـّة، فـما هـو المخ
  هنا أيضاً.

]٣ ٤٧...0�ّ	2� 0!���� 
ً
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مضافاً إلی ما  - والوجه في عدم لزوم المخالفة العمليّة في المقامأقول: 
مـن أنّ الأصـل  )٣(هو: ما تقدّم منـه في مبحـث حجيـّة القطـع - ذكرناه

عن تحت موضوع التكليفين  الجاري في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجراه
المحتملين؛ فإنّا إذا قلنا في مثال المرأة المردّدة بين محلوفـة وطؤهـا ومحرّمـة 
وطؤها، بأنّ الأصل عدم تعلّق الحلف بـوطء هـذه المـرأة، وعـدم تعلّـق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )١(
  .٢/١٩٤فرائد الأُصول:  )٢(
  .١/٨٤فرائد الأُصول:  )٣(
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الحلــف بــترك وطئهــا، فتخــرج المــرأة بــذلك عــن موضــوعي التحــريم 
 والوجوب.

شــتبهة؛ وذلــك لأنّ الأصــل وهكـذا في نظــائره مــن الموضـوعات الم
الجاري في الموضوع في الحقيقة حاكم علی دليل الحكم ومبينّ له، فـإجراء 
¢ء مـن  الأصلين في المثال المزبور ونظائره يثبـت عـدم تعلّـق الحلـف ب£ـ
الأمرين، فلا يلزم طرح ما دلّ علی عدم جواز مخالفة الحلف، فـلا يجـب 

قبيل الإخـراج الموضـوعي ولـو  الالتزام بالحكم حينئذٍ، فيكون المقام من
من باب الحكومة بإجراء الأصل في الموضوع، وبعد توقّف الحكـم علـی 
تحقّق الموضوع والبناء علی عدم تحقّق الموضـوع ولـو بحكـم الأصـل، لم 
  يلزم طرح الحكم الواقعيّ وإلغاء دليله كما مرّ تحقيق ذلك في مقامه، فتدبّر.
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وضابط الفرق بين الشك في التكليف والشـك في المكلّـف بـه  أقول:
  ا أمور ثلاثة.هو: أنّ الواقعة في موارد التكليف يلاحظ فيه

  الحكم الصادر من الشارع كالوجوب أو الحرمة. أحدها:
متعلّق ذلك الحكـم وهـو العنـوان الكـليّ الّـذي علّـق عليـه  وثانيها:

  الوجوب أو الحرمة.
المصداق الخارجي لذلك المتعلّق وهو الجزئي المطابق للعنوان  وثالثها:

  المعلّق عليه الوجوب أو الحرمة.
ة قد تكون بحيث يشك في أصل حكمهـا الصـادر والواقعة المشكوك

  من الشارع الّذي يعبرّ عنه بالشك في التكليف. 
وقد يكون حكمها الصادر عن الشارع معلوماً بالتفصيل ولكن يشك 
في متعلّقه؛ بعدم وضوح العنوان المعلّق عليه ذلك الحكم، فهو الّذي يعبرّ 

  عنه بالشك في المكلّف به لشبهةٍ حكميّة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٥فرائد الأُصول:  )١(
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يكون متعلّقه أيضاً معلوماً بالتفصيل ولكـن يشـك في مصـداقه  وقد
الخارجي لأمرٍ خارجي لا يرجع إلی الشارع، فهو الشـك في المكلّـف بـه 

   لشبهةٍ موضوعيّة.
ثمّ إنّ الشك في المكلّف به: إمّا أن يكون لـدوران الأمـر بـين الحـرام 

و لدورانه بين وغير الواجب، أو لدوران الأمر بين الواجب وغير الحرام، أ
  الواجب والحرام.

وعلی التقادير الثلاثة: إمّا أن يكون منشأ الشك فقد النصّ، أو إجماله، 
مـن جهـلٍ أو غفلـةٍ أو  - أو تعارض النصّين، أو بعض الأمور الخارجيّة

  . - ظلمةٍ أو نحو ذلك
وعلی التقادير الاثنی ع£µ: إمّا يدور الأمر بـين المتبـاينين، أو الأقـلّ 

  ثر الارتباطيينّ.والأك
فهذه أربعة وع£µون صورة، ولو زيدت عليها صور الأقلّ والأكثـر 
الاستقلاليينّ ترتقي الصور إلی ستّة وثلاثين صورة، بل لو قسّم بالاعتبار 

  المتقدّم في الشبهة التكليفيّة ترتقي الصور إلی مائة وع£µين صورة.
ريميـّة، وقـد ملخّص صور الشك في المكلّف به من الشـبهة التح اهذ

المطلب «أشار المصنفّ+ إلی أحكام تلك الصور في ضمن مطالب ثلاثة: 
، إلی آخـر ...»الأوّل في بيان أقسام الدوران بين التحريم وغير الوجوب 

  ما ذكره المصنفّ.

 RــــــــــY�� ــــــــــ�ر> 
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  اعلم أنهّم اختلفوا في الشبهة المحصورة علی أقوالٍ:أقول: 
وجوب الاجتناب عن الجميع، وهـذا هـو مـذهب المشـهور  أحدها:

  وعليه المصنفّ.
ــا: ــواز وثانيه ــة  ج ــذهب العلاّم ــو م ــذا ه ــع، وه ــاب الجمي ارتك

&ÃÂ٤(عنه، ومال إليه المحقّق القمّي& )٣(وبعض من تقدّم )٢(المجل(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٣/٧٢، وحكي عنه في القوانين المحكمة: ٢/٤٤٠الأربعون حديثاً:  )٢(
)٣( ث الكاشـاني. الـدرر   نسب هذا القول المحدث البحراني إلی المحقّق السبزواري والمحد

  .٢/١٩٢، مفاتيح الشرائع: ٢/٦٠٩و١/٨٤، وينظر: كفاية الأحكام: ٢/١٣٩النجفية: 
  .٨٠٦-٢/٨٠٥، ٤٢٢-١/٤٢١، رسائل الميرزا القمي: ٦٧-٣/٦٦ينظر القوانين المحكمة:  )٤(

� �8&ــــــ��ل ��ــــــ�mن 
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وربّما يقال: إنّ هذا القول لازم من يعتبر في التكاليف العلم التفصيلي 
خاصّة وعدم الاعتبار بالعلم الإجمالي، ومن هنـا أُسـند هـذا القـول إلـی 

مه اعتبار العلم التفصيلي وكونه شرطاً في توجّه المحدّث المجلÃÂ&؛ لزع
الخطاب، سواء كانت القضيّة اقتضـائيّة أو وضـعيّة، مضـافاً إلـی بعـض 

إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنـت ×: «الأخبار الصحيحة من قوله
  .)١(»علی حلٍّ حتیّ تعرف الحرام بعينه

م فـلا يجـوز، جواز الارتكاب إلی أن يبقی ما يساوي الحـرا وثالثها:
  . )٣(والفاضل النراقي& )٢(وهذا هو مختار المحقّق الثالث

لكن مع اختلافهما في المسلك؛ حيـث إنّ وجـوب إبقـاء مـا يسـاوي 
الحرام عند الأوّل علی خلاف القواعد قد ثبت بدليلٍ خارجي؛ زعماً منه 

ی أنّ الخطابات ال£µعيّة مسوقة لبيان الكبريات خاصّة من غير نظرٍ فيها إل
الصغريات، بل لا بدّ في الصغريات من إحرازها من الخارج بطريق العلم 

 - كما هو محلّ الكـلام في هـذه المسـألة - أو الظنّ المعتبر، فمع الشك فيها
تسقط تلك الخطابات فيحكم بجواز ارتكاب المحتملات؛ عملاً بـالبراءة 

اب السليمة عن المعارض، لكنهّ ثبت من دليلٍ خـارجي وجـوب الاجتنـ
عن الحرام أو النجس فيجب إبقاء ما يساويهما؛ حذراً عن المخالفة القطعيّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن:   )١( ــر: المحاس ــافي: ٥٩٦، ح ٢/٤٩٥ينظ ــبن، ح ٦/٣٣٩، الك ــي:  ١، ب الج ــوالي اللآل ، ع
  .١٦، ح ٣/٤٦٥

 .٣/٦٧القوانين المحكمة:  )٢(
 ٣٨١، وحكـي عنـه فـي مشـارق الأحكـام:      ٢١٧، منـاهج الأحكـام:   ١/٢٤٦) مستند الشيعة: ٣(

 .٣٤٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدو
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  لهذا الدليل، وإلاّ فلولاه لكان المتجّه جواز ارتكاب الجميع.
وعند الثاني أنّه علی طبق القاعدة؛ زعـماً منـه أنّ عمـوم أدلّـة الـبراءة 

قت¦¥ مثلاً ي» اجتنب عن النجس«يقت¦¥ جواز ارتكاب الجميع، وقوله: 
وجوب الاجتناب عن النجس، فيعمل بعموم الأوّل إلی أن يلزم مخالفـة 

  الثاني فيحكم حينئذٍ بعدم الجواز فراراً عن مخالفته.
إنّ في ذلك جمعاً بين الـدليلين، وذلـك بعينـه نظـير مـا  وبتقريرٍ آخر:

µكين إلاّ «سلكه في العـامّ المخصّـص بالمجمـل، مثـل قولـه:  اقتلـوا الم£ـ
؛ حيث قال بحجّيّة ذلك العامّ وعـدم سرايـة إجمـال المخصّـص »بعضهم

إليه، خلافاً للمشهور؛ نظراً منه إلی أنّ العموم المذكور ينطق بوجوب قتل 
، فيجب »إلاّ بعضهم«عمل بمقتضاه إلی أن يلزم طرح قوله: كلّ م£µك في

  حينئذٍ إبقاء واحدٍ منهم لئلاّ يلزم مخالفة ذلك الخطاب.
ولعلّ هذا هو الوجه في ما ذهب إليه خلافاً للمشهور أيضاً، من عدم 

  وجوب الفحص عن المعارض والمخصّص.
متّفقان في النتيجة  وبالجملة، فهما وإن كانا متخالفين في المدرك إلاّ أنهّما

  والحكم، وهو: وجوب إبقاء ما يساوي الحرام وجواز ارتكاب ما عداه.
وجماعة ممنّ تبعـه  )٢(هذا القول عن المقدّس الأردبيلي& )١(وقد يحُكی

ــق )٤(، وصــاحب الريــاض)٣(كالســبزواري صــاحب الــذخيرة ، والمحقّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٣/٣٦٩أوثق الوسائل:  )١(
 .٢٧٢-١١/٢٧١مجمع الفائدة والبرهان:  ينظر )٢(
  .١/١٣٨ينظر ذخيرة المعاد:  )٣(
  .٨٤-١/٨٣ينظر رياض المسائل:  )٤(
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  .)٣(، وصاحب المدارك)٢(، والمحدّث البحراني)١(البهبهاني
؛ لأنّه لكلّ أمرٍ مشكل، وخصوص ما ورد )٤(القول بالقرعة رابعها:و

إلی القول الأوّل؛ باعتبار أنّه لا  )٦(، وإن أرجعه في الهداية)٥(في قطيع الغنم
يجوز ارتكابهما قبل القرعة، وبعد القرعة يخرج عن الشبهة فيخرج عن محلّ 

  الكلام، ولكنهّ محلّ نظرٍ كما سيأتي إن شاء االله. 
التفصيل بين ما لو كان المشتبهان مندرجين تحـت حقيقـةٍ  امسها:وخ

واحدة وبين غيره، فيجـب الاحتيـاط في الثـاني دون الأوّل، كـما سـينقله 
  .)٨(عن البحراني& )٧(المصنفّ

  التفصـيل بـين ارتكـابهما دفعـةً فـلا يجـوز وبـين ارتكـابهما  سادسها:
  تدريجاً فيجوز.

مقتضی حجّيّة العلم الإجمالي الموجود هو أنّ  والوجه في هذا التفصيل:
ــة  ــة، لا اللازم ــع الدفع ــلة م ــة الحاص ــة القطعيّ ــة المخالف ــام حرم   في المق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٨ينظر الفوائد الحائرية:  )١(
 .٥١٧ينظر الحدائق الناضرة:  )٢(
 .١٠٨-١/١٠٧ينظر مدارك الأحكام:  )٣(
، ٣/٣٦٩أوثـق الوسـائل:   : نظـر ي[منه]. ما حكي عنه،  علىس ووهو مذهب السيد ابن طاو )٤(

  .٣٧٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد
  .٤و١من أبواب الأطعمة المحرمة، ح  ٣٠، ب ٢٤/١٦٩وسائل الشيعة:  )٥(
  .٣/٦٠٠هداية المسترشدين:  )٦(

  .٢/٢٢٥فرائد الأُصول:  )٧(
  .١/٥١٧الحدائق الناضرة:  )٨(
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  من التدريج. 
في المسألة إلی الإشكال في أنّ ما هو الحرام في الواقع  ومرجع الخلاف

في مورد العلم الإجمالي كما هو المفروض في المقام، هل هو حرام في الظاهر 
  م لا؟أيضاً أ

إنّ ال£µط في تنجّز التكاليف هل هو خصوص العلم  وبعبارةٍ أُخری:
  التفصيلي بها، أو الأعمّ منه ومن العلم الإجمالي؟ 

ــقّ  ــو القــول  والح ــك ه ــنفّ، ولازم ذل ــاً للمص ــاني وفاق   هــو الث
بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشـبهة، الّـذي هـو المختـار وفاقـاً 

  للمشهور، فتدبّر. 
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اعلم أنّ المشتبه بالشبهة المحصورة علی قسـمين؛ لأنّـه إمّـا أن أقول: 
  يكون من قبيل الامتزاج، أو من قبيل الاختلاط والاشتباه.

من جنسٍ واحد ويختلطا بـالامتزاج  ما كان المشتبهان والمراد بالأوّل:
بحيث امتنع امتياز كلّ منهما عن الآخر عادةً، وهو الّذي يحكم فيها عنـد 
الفقهاء بال£µكة فيما لو كان الممتزجان من قبيل الحلال والحـرام، كـما لـو 
امتزج السمن المغصوب مع السمن المملوك، والمـاء المغصـوب مـع المـاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٠فرائد الأُصول:  )١(

 0X
ــــ Y��� 
m
ــــ" Y��

 i��� ـــــــ�ر- �	ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ2, :& 
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  المباح، ونحو ذلك.
أن لا تتداخل أجزاؤهما ولم تختلطا بالامتزاج، بل اشتبه  بالثاني: والمراد

أحدهما بالآخر اشتباهاً ظاهريّاً، كما لو اشـتبهت تمـرةٌ مغصـوبة بـالتمرة 
المملوكة، وكذا الإناءان المشتبهان أحدهما خمرٌ والآخـر مـاءٌ، أو أحـدهما 

ر مغصوب والآخر مباح، والثوبان المشـتبهان أحـدهما مغصـوب والآخـ
مملوك، وكذلك المرأتان إحداهما مطلّقة والأخرى مزوّجة، ونحو ذلك مماّ 

  لا يعدّ ولا يحصی.
فالحكم فيه هو الحرمة قطعاً؛ لاشتمال كلّ جزء مـن أمّا القسم الأوّل: 

ذلك ال£¢ء الحاصل فيه الامتـزاج علـی المحـرّم الّـذي هـو مـال الغـير، 
  وكذلك الحال في صورة الامتزاج بالنجس.

يستثنی من هذا الحكم ما لو استهلك الحرام أو تبدّل العنوان أو  نعم،
  تحقّق الإتلاف فحصل الضمان.

ما ذكره جماعة من أنّه لو وقعت قطرة من العصير العنبي  مثال الأوّل:
في قدرٍ مـن مـاء في حـال غليانـه فاسـتهلكت لم يكـن محرّمـاً وإن تحقّـق 

  .)١(الغليان
  بالمـاء؛ فـإنّ الـتراب في حـدّ ذاتـه وإن  التراب الممتـزج ومثال الثاني:

كان محكوماً عليه بحرمة التناول لكن بعد امتزاجه بالمـاء قـد خـرج عـن 
  عنوان التراب.

ما لو مزج زيد المـاء المملـوك لـه بـماء الـورد المملـوك  ومثال الثالث:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٤ن الأُصول: قواني علىالحاشية  )١(
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لعمرو؛ فإنّه يجوز لزيد شربه من ذلك الماء؛ لأنّه بسـبب المـزج قـد تحقّـق 
  فحكم عليه بالضمان. الإتلاف،

  الحكم في صورة الامتزاج هو حرمة التناول إلاّ فيما استثني. وبالجملة،
وليس من قبيل الامتزاج ما حكم فيه الفقهاء بالتخميس مـن مسـألة 
الحلال المختلط بالحرام؛ لأنّ الظاهر أنّ حكمهم بذلك مختصّ بغير صورة 

الغـير ولم يعلـم صـاحبه ولا  الامتزاج؛ ألا تری أنّه لو امتزج دُهنه بدُهن
  زيادة علی قدر الخمس لم يكن مورداً للتخميس الّذي حكموا به.

فهو الّذي اختلفوا فيه مـن حيـث جـواز المخالفـة  وأمّا القسم الثاني:
  القطعيّة بارتكاب الجميع وعدم جوازها.

فـالحقّ فيـه عـدم «والحقّ هو الثاني كـما أشـار إليـه المصـنفّ بقولـه: 
  .)١(»الجواز

  ومرجعه إلی كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف وفعليّة الحرمة. 
ولازمه وجوب اجتناب الجميع مقدّمةً؛ لأنّ القطع بالموافقة لا يحصل 

  إلاّ بذلك، فتدبّر.


: �(� �	S i�R: و�qد ���"¿...٣٥١[��& [)٢(. 

  وقد استدلّ علی ذلك بوجوهٍ:أقول: 
از المخالفة القطعيـّة محصّـلاً ومنقـولاً، الإجماع علی عدم جوأحدها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٠٠فرائد الأُصول:  )٢(

 iــــــ	ل �I1"ــــــfI�
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ولا عبرة بمخالفة المجلÃÂ&؛ لأنّ كلامـه غـير صريـح في الفتـوی، بـل 
يحتمل أن يكون غرضه مجرّد الاستدلال لا الفتوی، وعلی تقدير كونه في 

  مقام الفتوی لا يقدح مخالفته في الإجماع.
وتحريم  الشارع من جعل الأحكام استلزام ذلك نقض غرضوثانيها: 

المحرّمات والنجاسات، مع أنّه مستلزم لجواز أكل مال الغير ووطء حليلة 
  مماّ يحكم العقل بقبحه. - كما تری - الغير بإيقاع الشبهة ولو اختياراً، وهو

كيف تدّعي امتناع المخالفة القطعيّة مـن جهـة اسـتلزامها  فإن قلت: 
الشـارع فيهـا  لنقض غرض الشارع مع أنّه وقع في ال£µع موارد رخّـص

المخالفة القطعيّة للمعلوم إجمالاً، فيكشف ذلـك عـن أنّ الممنـوع شرعـاً 
  وعقلاً هو المخالفة القطعيّة للمعلوم تفصيلاً، لا مطلقاً.

  حلّيّة المال الحرام المختلط بالحلال بإخراج الخمس منه. :منها
المال الحاصل من الربا المختلط بـالحلال؛ حيـث حكمـوا فيـه  :ومنها

الحلّيّة فيما إذا انتقل إلی الورّاث بالإرث؛ لورود بعض الأخبار في ذلك، ب
، قـال السـائل: إنيّ ورثـت مـالاً وقـد ×كما في الصحيح عن أبي جعفر 

صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي وقد اعترف أنّ فيه رباً وأتيقّن علمت أنّ 
: لا يحلّ أكله مـن ذلك، فقد سألت الفقهاء من أهل العراق والحجاز، فقالوا

إن كنـت تعلـم أنّ فيـه مـالاً معروفـاً ربـاً ×: «أجل ما فيه، فقال أبوجعفر
وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوا ذلك، وإن كان مختلطاً فكلْهُ هنيئا؛ً 

  .)١(»فإنّ المال مالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣من أبواب الربا، ح  ٥، ب ١٨/١٢٩وسائل الشيعة:  )١(
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، وقوّاه في )١(وقد ورد بمضمونه أخبار أُخر، وأفتی بمضمونها ابن الجنيد
فلولا جواز المخالفة القطعيـّة لم يكـن وجـه لإباحـة أكـل المـال  ،)٢(الرياض

  الربوي المختلط بالحلال.
  حكم العقل بقبح نقض الغرض غير قابل للتخصيص.  قلت:

من ترخيص الشارع أكل المال المختلط بالحرام بعد إخراج  وما ذكرت
ل : بأنّ الشارع من جهة كونه مالكاً حقيقيّاً جعـفيجاب عنهالخمس عنه، 

إخراج الخمس من المال المـذكور مطهّـراً لـه، علـی معنـی كـون إخـراج 
الخمس من الأسباب المملّكة واقعاً، فالمـال المفـروض خـارج عـن محـلّ 

Pّفه  - أعني الحرام المشـتبه - النزاع   لكونـه حـلالاً بجعـل الشـارع وتQـ
في الموضوع، لا أنّه حرام قد رخّص الشـارع بأكلـه حتـّی يلـزم المخالفـة 

  قطعيّة إجمالاً.ال
المذكورة الواردة في جـواز أكـل المـال الربـوي المخـتلط  وأمّا الرواية

   فيجاب عنه:بالحلال، 
  أوّلاً: بأنّ تلك الرواية غير معمول بها؛ حيث لم يفت بمضمونها الأكثر.

وثانياً: أنّ الحكم المذكور في تلك الروايات إنّما هو بالنسبة إلـی المـال 
كما دلّت عليـه الأخبـار الكثـيرة × هو إمّا مال الإمامالمجهول المالك، و

، أو مال الفقراء بجعـل الشـارع وإذنـه، فـإن قلنـا بـالأوّل )٣(الصحيحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٧٨حكي عنه في مختلف الشيعة:  )١(
 .٨/٤١٢ينظر رياض المسائل:  )٢(
 .٧، ب اللقطة والضالّة، ح٥/١٣٨منها الكافي:  )٣(
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كناية عن إباحته له لا الإفتاء، وإن » فكله«ماله للسائل، فقوله: × فأباح
علم من حال السائل أنّه لو أخذ عنه المال × قلنا بالثاني فيقال: إنّ الإمام

  ما هو من نصيب الفقراء.× ه لصار فقيراً فأعطاهكلّ 
، ولكنهّ يأباه سياق الرواية، فالأولی أن يقال: أنّ الرواية )١(هكذا قيل

دلّت علی أنّ العلم معتبر في موضوع تحريم الربا، كما يشـهد علـی ذلـك 
، فمثل هذه الصورة »المال مالك فكلْهُ هنيئا؛ً فإنّ إن كان مختلطاً ×: «قوله

  عن محلّ الكلام وهو الموضوع المشتبه بالمحصور. خارجة
بناء العقلاء؛ حيـث إنهّـم يـذمّون مـن أقـدم علـی المخالفـة  وثالثها:

القطعيّة ولو تدريجاً، بل محلّ الكلام هو صورة التدريج دون المباشرة دفعةً 
بالمزج والجمع بينهما في التPّQف والتناول؛ فإنّ عدم جواز ذلك إجمـاعيّ، 

  من الدين وليس لأحدٍ أن يتجرّی أن يفتي بالجواز حينئذٍ. بل ضروريّ 
بأنّ المخالفة القطعيـّة فـيما نحـن فيـه  ولكن قد اُورد علی هذا الوجه:

  تتصوّر علی وجوهٍ.
أن يكون المكلّف عازماً من أوّل الأمر علی الإقدام بمبـاشرة  أحدها:

  الجميع فيرتكبهما جميعاً.
مـر عازمــاً علـی ارتكـاب واحـدٍ مــن أن يكـون في أوّل الأ وثانيهـا:

  المشتبهين دون الآخر، ثمّ يبدو له بعد مباشرة واحدٍ فباشر الآخر أيضاً.
أن يكون في أوّل الأمر عازماً علی ارتكاب واحدٍ من دون عزم  ثالثها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أوثـق الوسـائل:   ٢١٦، وينظر: وسيلة الوسـائل:  ٢٠١/الورقة ٦): بشری الوصول (مخطوط )١(
٣/٣٧٢.  
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  علی ارتكاب الآخر ثمّ يرتكب الجميع.
نّـما هـو في وما مرّ من ذمّ العقلاء مَنْ يُقـدم علـی المخالفـة القطعيـّة إ

الصورة الاُولی، أعني العزم علی ارتكاب الجميع من أوّل الأمر، بخلاف 
الصورتين الأخيرتين من صـور المخالفـة القطعيـّة، وعلـی هـذا فيكـون 

  الدليل أخصّ من المدّعی.
بأنّ صيرورة الدليل أخصّ من المـدّعی موقـوف علـی  وأجيب عنه:

فة القطعيّة وليس كـذلك؛ فإنهّـا كون الصورة الثانية أيضاً من قبيل المخال
ليست من المخالفة القطعيّة في شيء، وإنّما هو مـن شـعب التخيـير؛ فإنّـه 
اختار واحداً بانياً علی ترك الآخر، غاية الأمر أنّه بدا له فارتكب الآخـر 
أيضاً؛ وذلك لأنّه في حال ارتكاب الأوّل كـان يحتمـل أن يكـون المحـرّم 

ب الآخر يحتمل أنّ المحرّم هـو الأوّل، ففـي غيره، وكذلك في حال ارتكا
كلٍّ من حالي ارتكاب الأوّل وارتكاب الثاني لا تتحقّق المخالفـة القطعيـّة 

  بكلٍّ منهما.
غاية ما في الباب أنّه بارتكاب الآخر يحصـل العلـم بوقـوع المخالفـة 
القطعيّة منه إمّا في ضمن الأوّل أو الأخير، ونحن نمنع من حرمة تحصيل 

  لم بوقوع المخالفة القطعيّة ونطالب مدّعيها بالدليل.الع
فما وقع عن الفاضل القمّي& في قولـه بـالتخيير مـن احـتمال الحكـم 
بالحرمة؛ نظراً إلـی كـون ذلـك ممـّا يوجـب العلـم بـالوقوع في المخالفـة 

  .، مماّ لا وجه له)١(القطعيّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٦٧ينظر القوانين المحكمة:  )١(
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ة قطعيـّة والصورة الثالثة أيضاً من قبيل التخيـير وعـدم كونهـا مخالفـ
  كالصورة الثانية حسبما عرفت.

أنّ المخالفة القطعيّة ليست إلاّ عبـارة عـن العـزم  فتحصّل من ذلك:
علی الإقدام عليهما معاً من أوّل الأمر، فعلی هذا لا يكون الدليل أخصّ 

  من المدّعی، بل يكون مساوياً له كما لا يخفی، فتأمّل.
ود المقت¦¥ وعدم المانع كـما : ما ذكره المصنفّ من التمسّك بوجومنها

  سيأتي بيانه عند تعرّض المصنفّ له إن شاء االله.

 &�ل ���Yرع:  ]٣٥٢[
ّ


: @�ن��&P["q� ...+2�� ��)١(. 

المستفاد من » اجتنب عن الخمر«وبيان ذلك: أنّ قول الشارع: أقول: 
  كـلّ «مثلاً يفيد كـبری كلّيـّة وهـي قولنـا: » حرّمت عليكم الخمر«قوله: 

 ». حرام خمرٍ 
وكما إذا علم تفصيلاً خمريّة شيء يحرز به صغری تنضمّ إلـی الكـبری 
المذكورة فيحصل بهما النتيجة قهراً، وهي حرمة ذلك ال£¢ء حرمة فعليّة، 
فكذلك إذا عُلِم بخمريّة شيء إجمالاً يحـرز بـه الصـغری المـذكورة، وإذا 

¢ء انضمّت إلی الكبری المذكورة يترتّب عليهما الحرمة الفع ليّة لذلك ال£ـ
  المعلوم بالإجمال.

وهكذا يقال بالنسبة إلی سائر أدلّة التكـاليف، حيـث إنهّـا بعمومهـا 
  تشمل المعلوم بالتفصيل والإجمال كليهما علی التقرير المذكور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٠فرائد الأُصول:  )١(
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هذا، ولكن قد يدّعی الفرق بين العلم التفصـيلي والعلـم الإجمـالي في 
بأحد أمورٍ أربعـة: إمّـا اللغـة، أو كون الأوّل منجّزاً للتكليف دون الثاني 

  العرف، أو ال£µع، أو العقل.
فبأن يقـال: إنّ الخمـر مـثلاً قـد اعتـبر في مفهومـه العلـم  أمّا الأوّل:

  التفصيلي دون العلم الإجمالي.
Pف  وأمّا الثاني: فبدعوی أنّ الخمر الواقع في حيّز خطاب النهي منQـ

  عرفاً إلی المعلوم بالتفصيل.
ــ ــا الثال ــف  ث:وأمّ ــأن يقــال: إنّ العقــل كــما يحكــم بقــبح التكلي   فب

بالمجهول الPQف كما في الشكوك الابتدائيّة، كذلك يحكم بقبح التكليف 
  بالمعلوم بالإجمال. 

ومرجع ذلك إلی القول بكون شرط تنجّز التكليف عنـد العقـل هـو 
  العلم التفصيلي بمتعلّقه وعدم كفاية العلم الإجمالي به.

فبأن يدّعی أنّ الشارع قد دلّنا علی أنّ المعلوم بالإجمال في  وأمّا الرابع:
حكم المجهول الPQف في عدم توجّه الخطاب فيه إلی المكلّف؛ استناداً في 

كلّ شيء فيـه حـلال وحـرام فهـو لـك ×: «ذلك إلی ما تقدّم من قوله
كلّ شيء لك حلال حتیّ تعـرف الحـرام منـه ×: «، وقوله )١(»حلال...

إنّه كالPQيح في الشبهة الموضوعيّة، وبعمومه يشمل ما نحـن ؛ ف)٢(»بعينه
  فيه؛ لعدم حصول معرفة الحرام بعينه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )١(
 .١من أبواب الأطعمة المباحة، ح  ٦١، ب ٢٥/١١٧ينظر وسائل الشيعة:  )٢(
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والوجه في انحصار الفـارق في هـذه الوجـوه الأربعـة هـو: أنّ قولـه 
مثلاً عامّ لجميع أفراد الخمر ومصـاديقه، وعـدم » حرّمت عليكم الخمر«

  اندراج شيء في هذا العموم لا يخلو:
  يكون من جهة خروجه عن تحت العامّ موضوعاً.إمّا أن  

  وإمّا أن يكون من جهة خروجه عنه حكماً من باب التخصيص.
وعلی الأوّل إمّا أن يكون خروجه عن موضوع العامّ لأمرٍ لغوي، أو  

  لأمرٍ عرفي. 
  وعلی الثاني إمّا أن يكون التخصيص لمخصّصٍ عقلي، أو شرعي.

  ه؛ لعلّتين: ولا سبيل إلی شيء من هذه الوجو 
  إحداهما علّة مشتركة. 
  والأخُری علّة مختصّة. 

  ونحن نشير إلی كلتا العلّتين في ضمن عبارة المصنفّ فيما سيأتي.

]٣٥٣[  
ً
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ً
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هذا إشارة إلى بيان العلّة المشتركة لخروج المعلوم بالإجمال عـن أقول: 
 ب التحريم بالوجوه الأربعة المذكورة.خطا

أنّه لـو قلنـا باختصـاص خطـاب التحـريم  وحاصل تلك العلّة هو:
بالخمر المعلوم تفصيلاً يلزم خروج الخمر المعلوم بالإجمال عن كونه حراماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٠رائد الأُصول: ف )١(
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واقعيّاً، وكان حلالاً واقعيّاً، وذلك مستلزم للتصويب الباطل اتّفاقـاً مـن 
  بة من العامّة. المسلمين حتىّ عند المصوّ 

وذلك لأنّ المصوّبة إنّما يدّعون التصويب في الأحكام الواقعيّة خاصّة 
لا في الموضوعات، وأنّ التصويب عندهم عبارة عن تبدّل الحكم الواقعيّ 
بتبدّل العلم والجهل، على معنـى اخـتلاف الأحكـام الواقعيـّة بـاختلاف 

تلافها باختلافهم في العلـم المكلّفين في العلم والجهل بنفس الحكم، لا اخ
  التفصيلي بالموضوع والعلم الإجمالي به. 

فاختلاف الموضوع الواقعيّ باختلافهم في العلم والجهل، أو اختلاف 
الأحكام باختلافهم في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي مماّ لم يقل بـه أحـد 

  حتىّ المصوّبة.
 - ضوعاً أو حكـماً مو - وقضيّة خروج المعلوم بالإجمال عن الخطاب

هو التصويب بأحد هذين المعنيين؛ إذ على الأوّل يلزم اختلاف الموضـوع 
الواقعيّ بالعلم التفصيلي والعلـم الإجمـالي، وعـلى الثـاني يلـزم اخـتلاف 

  الحكم الواقعيّ باختلاف الموضوع في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. 
  جوه الأربعة.جارية في جميع الو - كما ترى - وهذه العلّة

مضافاً إلى أنّ تلك الوجوه متشاركة في نتيجة واحدة خارجة عن محلّ 
الكلام وعن مفروض المتنازع؛ وذلك لما ذكرنا أنّ مرجع البحث في حجّيّة 
العلم الإجمالي إلى أنّ المعلوم بالإجمال مع كونه حراماً في الواقع، هـل هـو 

  لا؟حرام في الظاهر أيضاً يجب الاجتناب عنه أو 
إنّ ما فرض فيه من الحرمة الواقعيّة هل لزمها بسبب  وبعبارةٍ أُخرى:
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العلــم الإجمــالي حرمــة فعليّــة شــاغلة لذمّــة المكلّــف أو لا؟ فيجــوز لــه 
الارتكاب كائناً ما كان، ولا يعصي به ولا يعاقب عليه، فالحرمة الواقعيّة 

الحرمـة الفعليـّة ثابتة فيه بالفرض ومفروغ عنها، وإنّما الكلام في لزومهـا 
  أيضاً وعدمه.

انتفـاء  - موضـوعاً أو حكـماً  - وقضيّة خروجه عن خطاب التحريم
حرّمـت «الحرمة الواقعيّة عنه الّتي هي مؤدّى الخطاب؛ فإنّ مفـاد قولـه: 

ونحوه ليس إلاّ حرمة واقعيّة، وإنّما تصير تكليفـاً وحكـماً  »عليكم الخمر
لعلـم بهـا تفصـيلاً أو إجمـالاً، والالتـزامُ فعليّاً بتحقّق شرائطه الّتي منها ا

بانتفائها عن المعلوم بالإجمـال خـلافُ مفـروض الكـلام، فيبطلـه دليـل 
 الخلف، فتدبّر.

]٣٥٤�� ��fJ !�ظ�ن �8�� �� ���ل �
ّ
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هـذا شروع في بيـان وجـه بطـلان كـلّ مـن الوجـوه الأربعـة  أقول:
 المذكورة في نفسه:

أعني كون الفارق بـين صـورتي العلـم التفصـيلي  - أمّا الوجه الأوّل
بـدعوى: أنّ الخمـر مـثلاً موضـوع في اللغـة  - والعلم الإجمالي هو اللغة

  لمفهومٍ أخذ فيه العلم التفصيلي دون العلم الإجمالي.
أنّه قد تقرّر في محلّـه وصـار إليـه  ومحصّل وجه بطلان هذا الوجه هو:

ور الأصُـوليينّ أنّ الألفـاظ موضـوعة للمعـاني الواقعيـّة المحقّقون وجمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٠فرائد الأُصول:  )١(
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النفس الأمريّة لا ب£µط العلم بها ولا بعدمها، وأنّ العلم بالمعنى الواقعيّ 
عبارة عن انكشاف الواقع عند العـالم سـواء كـان العلـم بـه تفصـيليّاً أو 

لطريقيّة إجماليّاً، وأنّ وجه اعتبار العلم معه بكلا قسميه إنّما هو على وجه ا
  والمرآتيّة، فلا يدخل في وضعه قطعاً.

يظهر بطلان الوجـه الثـاني، أعنـي دعـوى كـون الألفـاظ  ومماّ ذكرنا
  الواقعة في حيّز الطلب منPQفة إلى المعلومات بالتفصيل.

أنّك قـد عرفـت أنّ الألفـاظ موضـوعة لغـةً للمعـاني  وجه البطلان:
المعـاني إنّـما اعتـبر مـن بـاب  الواقعيّة النفس الأمريّـة، وأنّ العلـم بتلـك

الطريقيّة، ونسبة تلك المعـاني إلى الأفـراد الواقعيـّة والمصـاديق عـلى حـدّ 
سواء، فالخمر اسم لكلّ ما يصدق عليـه أنّـه خمـر في الواقـع سـواء كـان 
معلوماً بالتفصيل أو معلوماً بالإجمال،كما أنّ اتّصاف تلك الأفراد بالحرمة 

  بين أن تكون معلومة بالتفصيل أو بالإجمال. على حدّ سواء، من غير فرقٍ 
فحينئذٍ لا وجه لدعوى انPQافها إلى خصوص المعلومات بالتفصـيل 
وعدم انPQافها إلى الموضوع المعلوم بالإجمال؛ وذلك لانتفاء مـا يوجـب 
عدم الانPQاف بالنسبة إلى الفرد المعلوم بالإجمال؛ لأنّ الموجب لذلك إمّا 

ندرة إطلاق اللفظ عليه، وهمـا منتفيـان بالنسـبة إلى ندرة وجود الفرد أو 
نفس المعلوم بالإجمال، وإن كانا متحقّقين في العلـم الإجمـالي بالنسـبة إلى 

  التفصيلي.العلم 
ولا ريب أنّ ندرة العلم الإجمالي الّذي هو من قبيـل العـوارض غـير 

إطلاقاً، مستلزمة لندرة المعلوم الّذي هو من قبيل المعروض لا وجوداً ولا 
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إلى » حرّمت علـيكم الخمـر«في نحو: » الخمر«فلا يلزم بها عدم انPQاف 
  المعلوم بالإجمال؛ لأنّ ذلك الفـرد المعلـوم بالإجمـال قـد يكـون في نفسـه 
أغلب الأفراد وجوداً وإطلاقاً، ولكن قد عرضه العلم الإجمالي في قضـيةٍ 

  بسبب الاشتباه.
لتحقّق بالنسبة إلى العلم التفصـيلي وبالجملة، ندرة العلم الإجمالي في ا

  نــدرة في العــارض، وهــي غــير مســتلزمة لنــدرة المعــروض، لا وجــوداً 
  ولا إطلاقاً.

إنّ ما ذكرت إنّما يتجّه لو كان غرض المدّعي للانPQاف هو  فإن قلت:
حرّمـت «المـأخوذ في قولـه: » الخمـر«دعوى الانPQاف في المفرد، أعنـي 

بل غرضه جعل الانPQاف من مقتضيات ، وليس كذلك، »عليكم الخمر
التركيب الكلامي ومن حـالات الهيئـة التركيبيـّة المـأخوذة في الخطـاب؛ 
وذلــك مــن جهــة اشــتمال الخطــاب للتكليــف، والعلــم شرط عقــلي في 
التكاليف، فيكون الخطاب مختصّـاً بمـوارد العلـم، والمتبـادرُ مـن العلـم 

  تفاهم العرف.التفصيلي منه، والعلمُ الإجمالي خارجٌ عن م
إنّا لا نرى فرقاً في متفاهم العـرف بـين المعلومـات بالتفصـيل  قلت:

  المعلومات بالإجمال، فيندرج كلّ منهما في عموم مؤدّی الخطاب.و
حرّمت علـيكم «هو ما أشرنا إليه من أنّ مؤدّی قوله  وال¦ّ¥ في ذلك:

واء كانـت هو ثبوت الحرمة الواقعيّة للأفراد الواقعيّة للخمـر، سـ» الخمر
تلك الأفراد معلومة بالتفصيل أو بالإجمال أو كانت مجهولة محضة، حتـّى 
أنّ الأفراد الواقعيّة المجهول فرديّتها له مع الأفراد الواقعيّة المعلوم فرديّتها 
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له تفصيلاً في الاتّصاف بالحرمة الواقعيّة على حدٍّ سواء، فكيـف بـالأفراد 
Pاف في الواقعيّة المعلوم فرديّتها له إ جمـالاً؟! فـلا موجـب حينئـذٍ للانQـ

عموم مـؤدّى ذلـك الخطـاب بالنسـبة إلى جميـع الأفـراد الواقعيـّة حتـّى 
  المجهولة منها فضلاً عن المعلومة بالإجمال.

وعلى تقدير تسليم كون مؤدّی الخطاب هو الحرمـة الفعليـّة وفرضـنا 
في كفايـة العلـم  المعلومة بالإجمال باعتبار الشـكّ الشكّ في شمولها للأفراد 

الإجمالي بالموضوع في تنجّز التكليف به، فهـو تشـكيك بـدوي لا يبلـغ حـدّ 
الانPQاف إلى المعلوم بالتفصيل، ويزول بمراجعة العقـل والنظـر في حكمـه 
بعدم الفرق في تنجّز التكليف بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كـما سـيأتي 

  إن شاء االله. )١(بيانه في وجه بطلان الوجه الثالث
Pاف هـو أنّ حـال النـواهي ليسـت إلاّ  فإن قلت: الداعي إلى الانQـ

كحال الأوامر، فكما أنّ المتبادر من الأوامر في العرف طلب فعل عن قصدٍ 
وإن لم يدخل القصد في وضع اللفظ ولا في متعلّق الأمر، بل كـان تبـادراً 

ومـدلول المـادّة، إطلاقيّاً محضاً من ملاحظة المجموع من مفهوم الصـيغة 
فكذلك المتبادر من النهي طلب ترك الفعل المقرون بالقصد تبادراً إطلاقيّاً 

  أيضاً على نحو ما عرفت.
وحينئذٍ فمن شرب الخمر المعلوم تفصيلاً عـن قصـدٍ فـلا إشـكال في 
اندراجه في دليل التحريم وصيرورته منهيّاً عنه، وكذلك إذا كان معلومـاً 

ع أطراف العلم الإجمالي دفعةً بقصد شرب الخمـر، بالإجمال فارتكب جمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٥يأتي في تعليقة رقم  )١(
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أو تدريجاً بقصد التوصّل إلى شرب الخمر، بخلاف من ارتكب الجميع لا 
بقصد أن ي£µب الخمر أو يتوصّل إلى شرب الخمر؛ فإنّه لم يظهر اندراجه 

  في دليل المنع.
مع ما في هذا الكلام في التمحّـل والتعسّـف، يدفعـه: أنّ هـذا  قلت:

ن منع انPQاف الخطـاب إلى المعلـوم بالإجمـال، بـل هـو اعـتراف ليس م
  بشموله للمعلوم بالإجمال.

غاية الأمر، أنّ المطلوب منه هو ترك المعلوم بالإجمال المقرون بالقصد، 
بناءً على اعتبار القصد في متعلّق كلّ من الأمر والنهي، فيعتبر في الأمر أن 

ك الفعل، وكذلك في النهـي يعتـبر يكون الإتيان بالفعل مقروناً بقصد ذل
  أن يكون الترك مقروناً بالقصد. 

فالمكلّف حينئذٍ بالنسبة إلى مدلول النهي لا يخلو عن إحدى حـالات 
أربع: لأنّه إمّا أن يترك المنهي عنه عن قصـدٍ، أو يتركـه لا عـن قصـدٍ، أو 

  يفعله عن قصدٍ، أو يفعله لا عن قصدٍ.
  اباً. فعلى الأوّل يكون ممتثلاً ومث

وعلى الثاني وإن لم يكن مثاباً إلاّ أنّ تركه الصادر لا عن قصدٍ مسـقط 
  للطلب؛ لكون النهي كالأمر التوصّلي توصّليّاً.

وعلى الثالث يكون معاقبـاً وإن كـان عالمـاً بالإجمـال كـما هـو قضـيّة 
  اعتراف السؤال.

ترك عن وعلى الرابع أيضاً ينبغي أن يكون معاقباً؛ لعدم امتثاله طلب ال
قصدٍ؛ فإنّ الفعل لا عن قصدٍ ليس تركاً عن قصدٍ ليثاب عليه، ولا تركـاً 
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  لا عن قصدٍ ليكون مسقطاً للطلب من دون ثواب ولا عقاب، فتأمّل.
بـه الارتكـاب عـن غفلـةٍ أو  إن أريـدمع أنّ الارتكاب لا عن قصدٍ 

ك مـن نسيانٍ أو لإكراه الغير عليه أو ل¦¿ورةٍ مسوّغة للحرام أو غير ذلـ
خارج عن المتنازع؛ إذ لم يقل أحد بوجوب فهو الجهات السالبة للاختيار، 

  الاجتناب عن الشبهة المحصورة مع الاضطرار.
  به الارتكاب لداعي احتمال أن لا يكون حراماً.  وإن أريد

مع أنّه لا يتم£ê في ارتكاب الجميع دفعـةً ولا يمنـع شـمول  - :ففيه
[أنّـه] لا يجـدي نفعـاً في جـواز  - يؤكّـده الخطاب للمعلوم بالإجمال بـل

الارتكاب إلاّ على تقدير عدم ثبوت الحرمة الفعليـّة للمعلـوم بالإجمـال، 
  وهو موضع منعٍ على ما سيأتي. 

وعلى تقدير ثبوتها فالمتجّه هو المنع عن كلّ ارتكـابٍ؛ إمّـا لأنّ اليقـين 
روج عـن العهـدة باشتغال الذمّة بترك الحرام الواقعيّ يقت¦¥ اليقين بـالخ

ولا يحصل إلاّ بالاجتناب عن الجميع فيجب مقدّمةً، أو لأنّ احتمال عدم 
كونه خمراً في كلّ ارتكابٍ معارض باحتمال كونه خمراً، وهو احتمال لل¦¿ر 
الأخُروي مع كونه عقلائيّاً؛ باعتبار مقارنته بالعلم الإجمالي فيجب دفعه، 

  ولا يتأتّى إلاّ بالترك.
  أن يقال في تحقيق المقال، واالله العاصم عن الضلال. هكذا ينبغي
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هذا إشارة إلى بيان وجه بطلان الوجه الثالـث، أعنـي دعـوى  أقول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٠فرائد الأُصول:  )١(
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حكم العقل بقبح التكليف بـالمعلوم بالإجمـال كحكمـه بقـبح التكليـف 
ي مرجعه إلى القول بكـون شرط تنجّـز التكليـف بالمجهول الPQف، الّذ

 عند العقل هو العلم التفصيلي بموضوعه وعدم كفاية العلم الإجمالي به.
Pف  توضيح وجه البطلان: أنّا نمنع تسوية العقـل بـين الجاهـل الQـ

والعالم بالإجمال في نحـو مـا نحـن فيـه في قـبح تنجّـز التكليـف وتوجّـه 
اهل؛ لقبح العقاب على مخالفة ما لا طريق الخطاب؛ فإنّه يقبح ذلك في الج

   .للمكلّف على معرفته أصلاً لا تفصيلاً ولا إجمالاً 
ولا يلزم بذلك أن يقبح العقاب عـلى مخالفـة الحكـم الـواقعيّ الّـذي 
عَلِمه المكلّف تفصيلاً في موضوع خارجي عَلِمـه إجمـالاً مـع تمكّنـه مـن 

بل يحسن العقاب عليه في حكم موافقته وامتثاله كما هو مفروض المسألة، 
 العقل كما يحسن العقاب في حكمه على مخالفة من علم الموضوع تفصيلاً.

كون شرط تنجّز التكليف الّذي عليه مدار الإطاعة والمعصية  وتوهّم:
  هو العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي لعدم كفايته.

ل؛ فـإنّ منع الانحصار في نظر الحاكم بالاشـتراط وهـو العقـ يدفعه:
µوط بـالعلم«العلم كالقدرة شرط عقلي، وقولنا:  قضـيّة » التكليـف م£ـ

µعيّة  عقليّة، وقد قرّر في محلّه أنّ القضـايا العقليـّة ليسـت كالقضـايا ال£ـ
الصالحة للإجمال والإهمال، بل لا بدّ أن تكون مبيّنة في نظر العقل بحيـث 

موضوعاً ومحمولاً،  ،لم يكن فيها إجمال وإهمال أصلاً في شيء من أطرافها
  وكمّاً وكيفاً وجِهَةً.

ومناط حكمه في تلك القضية أحد الأمرين: إمّا لزوم تكليف الغافل، 
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  أو تكليف ما لا يطاق لولا اشتراطه بالعلم.
فالأوّل في المكلّف الغير الملتفت إلى حكم الواقعـة أصـلاً، والثـاني في 

ريق لـه إلى معرفتـه أصـلاً؛ الملتفت الشاكّ في حكمها الواقعيّ الّذي لا ط
لعـدم تمكّنـه مـن الامتثـال عــلى تقـدير كونـه في الواقـع مخاطبـاً بالفعــل 

  بالارتكاب أو الاجتناب.
وكما لا يلزم شيء من ذلك في العالم بالتفصيل لـو كـان بالفعـل عالمـاً 
بالارتكاب أو الاجتنـاب، فكـذا لا يلـزم شيء مـنهما في العـالم بالإجمـال 

متثال، خصوصاً إذا كان علمه الإجمـالي في الموضـوع بعـد المتمكّن من الا
  علمه التفصيلي كما فيما نحن فيه.

كلّه أن يكون شرط توجّه الخطاب فعلاً وتنجّز التكليف  وقضيةّ ذلك
على المكلّـف هـو العلـم بكـلّ مـن الحكـم الـواقعيّ وموضـوعه عنوانـاً 

كّن مـن العلـم ومصداقاً ولو إجمالاً، لكـن بالنسـبة إلى الحكـم مـع الـتم
التفصيلي، وبالنسبة إلى موضوعه مع التمكّن من الامتثـال وإن لم يـتمكّن 
من العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي بالحكم الواقعيّ مع التمكّن من العلم 
التفصيلي به والعلم الإجمالي بموضوعه ولو مصداقاً ولو مع التمكّن مـن 

  ة الخطاب وحسن التكليف.العلم التفصيلي به، كافٍ عند العقل في صحّ 
á والجاهـل القـاصر في  وهذا هو الÁّÂ في الفـرق بـين الجاهـل المقQـ
الأحكام، بكون الثاني معذوراً دون الأوّل؛ لتنجّـز التكليـف عـلى الأوّل 
بتحقّق شرطه وهو علمه الإجمالي بالأحكام ال£µعيّة مع تمكّنه من معرفـة 

تحقّـق شرطـه، فلـو توجّـه إليـه  تفاصيلها، وعدم تنجّزه على الثاني؛ لعدم
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  الخطاب لزم تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق. 
ومقت¦ــë ذلــك أن يكــون المعلــوم بالإجمــال في الشــبهة المحصــورة 

  مشمولاً لخطاب التحريم في نظر العقل. 
ولا ينتقض ذلك بالعلم الإجمـالي في الشـبهة غـير المحصـورة؛ لعـدم 

  في غير المحصور. ابتلاء المكلّف بجميع أطراف الشبهة
وقد يأتي أنّ من جملة شروط تأثير العلـم الإجمـالي في تنجّـز الخطـاب 
بالاجتناب عن المعلوم بالإجمال ابتلاء المكلّف به بواسطة ابتلائـه بجميـع 
أطراف العلم الإجمالي، حتىّ أنّ هذا ال£µط معتبر في الشـبهة المحصـورة 

  أيضاً كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء االله.
فلو لم يكن بعض أطراف العلم الإجمـالي في الشـبهة المحصـورة محـلاًّ 

يجب الاجتناب عليه عـن البـاقي؛ لعـدم العلـم بتنجّـز لابتلاء المكلّف لم 
التكليف عليه؛ بسبب احتمال كون المعلوم بالإجمال هو غير محلّ الابتلاء، 

  . والمكلّف في غير محلّ الابتلاء لا يخاطب فعلاً بالاجتناب عنه
فإذا كان المعلوم بالإجمال في الشبهة المحصورة الّتي بعض أطرافها ليس 
محلاًّ للابتلاء مردّداً بين محلّ الابتلاء وغير محلّ الابتلاء رجع الشكّ بالنسبة 

  إلى محلّ الابتلاء إلى الشكّ في التكليف، فيجري فيه الأصل بلا معارض.
لاًّ للابتلاء في تنجّز التكليف والÁّÂ في اعتبار كون المعلوم بالإجمال مح

وتوجّه الخطاب إليه هو اشتراط التكليف بالقدرة على كلّ من الارتكاب 
والاجتناب، بـأن لا يكـون هنـاك مـانع عقـلي أو شرعـي أو عـادي مـن 
الارتكاب، ومن المعلوم أنّ غير محلّ الابتلاء ليس مقـدوراً عـلى ارتكابـه 
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اً؛ لوجوب تساوي القدرة بالنسبة إلى عادةً، فلا يكون اجتنابه أيضاً مقدور
  طرفي الفعل والترك.
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هذا إشارة إلى بطلان الوجه الرابع، أعني دعوى خروج المعلوم  أقول:
بالإجمال عن تحت دليل المنع والتحريم؛ لمخصّصٍ شرعي دالّ عـلى كـون 

في حكم المجهول في عدم توجّه التكليف فيه إلى المكلّف؛ المعلوم بالإجمال 
االله بـن سـنان المحكيـّة عـن  استناداً في ذلك إلى ما تقدّم في صحيحة عبد

كـلّ شيء فيـه حـلال ×: «نوادر المعيشة من كتاب الكافي عن الصـادق
في × وكـذا قولـه )٢(»وحرام فهو لك حلال، حتىّ تعرف الحـرام بعينـه

كلّ شيء لك حلال حتىّ تعرف الحـرام بعينـه «قة: رواية مسعدة بن صد
 )٣(»فتدعه من قِبَل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة...

 الحديث.
ــبطلان: ــه ال ــيح وج ــالحة  وتوض ــير ص ــار غ ــك الأخب ــال تل أنّ أمث

للتخصيص وإخراج المعلوم بالإجمال عن تحت أدلّة التحريم؛ وذلك لأنّ 
الخــروج الحكمــي إنّــما هــو فــرع التنــافي  التخصــيص الّــذي مرجعــه إلى

والتناقض بين أدلّة المنع والتحريم وبين تلك الروايـات المخصّصـة، بـأن 
يكون مفاد تلك الروايات السلب الجزئي المناقض للإيجاب الكليّ المستفاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠١فرائد الأُصول:  )١(
  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٧وسائل الشيعة:  )٢(
  ». لّه سرقةولع«بدل » قد اشتريته وهو سرقة«. وفيه: ٤٠، ب النوادر، ح ٥/٣١٣الكافي،  )٣(
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وهو حرمـة جميـع » حرّمت عليكم الخمر«من دليل التحريم، نحو قوله: 
   .أفراد الخمر في الواقع

التنافي إنّما يتحقّق في صورة اتحّاد الموضوع والمحمول على ما قـرّر في و
محلّه من اعتبار الوحـدات الثمانيـة الّتـي منهـا وحـدة الموضـوع ووحـدة 

هما في المقام؛ حيث إنّ موضـوع ؤالمحمول في التناقض، ومن المعلوم انتفا
ــما أنّ محمولهــا ــة، ك ــل الحرم ــوع دلي ــاير لموض ــذكورة مغ ــة الم    الرواي

 مغاير لمحموله.
حرّمـت «فلما عرفـت مـن أنّ موضـوع الحرمـة في قولـه:  أمّا الأوّل:
هو أفراد الخمر الواقعيّة الّتي منها الخمر المعلوم بالإجمال، » عليكم الخمر

¢ء الظـاهر في » كلّ شيء...×: «كما أنّ موضوع الحلّيّة في قوله هـو ال£ـ
اري الّـذي عبـارة عـن شيء واحد حقيقي، لا ما يعمّه والواحـد الاعتبـ
  المجموع من أمور اعتبر انضمام بعضها إلى بعض.

إنّ اندراج المعلوم بالإجمال مـن الشـبهة المحصـورة في  فحينئذٍ نقول:
  هذه الرواية:

كـلّ «المجموع من أطراف الشـبهة شـيئاً واحـداً فيشـمله  إمّا بفرض
  ».حلال...«ويلحقه قوله: » شيء

¢ء الأعـمّ مـن الواحـد أنّه مبنيٌّ على أن ي فيدفعه: كون المراد من ال£ـ
  الحقيقي والاعتباري، وقد عرفت أنّ الظاهر منه هو الواحد الحقيقي فقط.

عبـارة عـن الواحـد » كـلّ شيء«الحقيقي في معنـى  أو بجعل الواحد
الشخصي، أو ما يعمّه والواحد النـوعي؛ نظـراً إلى أنّ المعلـوم بالإجمـال 
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  واحد شخصي. 
، ولكـن توصـيفه »كـلّ شيء«ملاً بالنسبة إلى لفـظ محت فهذا وإن كان

Pفه عـن الواحـد الشخصـي؛ وذلـك  بالاشتمال على الحلال والحرام يQـ
لاستحالة توصيف الواحد الشخصـي بهـما فوجـب حملـه عـلى الواحـد 

عبارة عن الكليّ المشتمل على فردٍ حلال وفردٍ » كلّ شيء«النوعي، فيكون 
شــبهات الموضــوعيّة مــن الشــكّ في حــرام، فتخــتصّ الروايــة حينئــذٍ بال

  التكليف، فلا يندرج فيها المعلوم بالإجمال.
في » كلّ شيء لك حلال...×: «نعم، لا يبعد القول باندراجه في قوله

عبارة عن الواحد الشخصي، إلاّ أنّه يزيّفـه » ال£¢ء«الرواية الثانية بجعل 
وب عليك قد وذلك يكون مثل الث×: «الأمثلة المذكورة في ذيلها، كقوله

؛ »اشتريته وهـو سرقـة، والمملـوك عنـدك ولعلّـه حـرٌّ قـد بـاع نفسـه...
لظهورهـا في مشــتبه الموضـوع مــن الشــكّ في التكليـف، خصوصــاً مــع 

  الظاهر في مجرّد الاحتمال.» ولعلّه...×: «ملاحظة قوله
فلأنّ المحمول في دليل الحرمة هي الحرمة الواقعيّة،كما أنّ  وأمّا الثاني:

الحلّيّة الظاهريّة؛ بدليل كونهـا  وه» فهو لك حلال×: «ول في قولهالمحم
مغيّاة بغاية المعرفة؛ إذ لا يسوغ أن يكون شيء قبل معرفة حرمته حلالاً في 
الواقع ثمّ يصير بعد المعرفة حراماً في الواقع؛ لبطلان التصـويب، فقولـه: 

يّة، فلا يناقض يقت¦¥ عدم الحرمة الظاهريّة لا عدم الحرمة الواقع» حلال«
  حينئذٍ مؤدّى الرواية مؤدّى دليل الحرمة.

بعـد الغايـة، بنـاءً  فيماهذا، مع إمكان القول بدخول المعلوم بالإجمال 
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على معناها الاسمي المرادف لمعنى النفس، لا عـلى » بعينه«على حمل لفظة 
م المعنى الوصفي المراد منه التعيين؛ وذلك لأنّـا عرفنـا وعلمنـا أنّ المعلـو

  بالإجمال حرام بعينه، فتأمّل.
والأشـياء كلّهـا ×: «بعد الغاية الّتي في قوله فيمالكنهّ داخل  سلّمنا:

؛ لوضوح أنّ بالعلم الإجمالي اسـتبان »على هذا حتیّ يستبين لك غير ذلك
لنا في المعلوم بالإجمال غير الحلّيـّة، ولا ريـب أنّـه أظهـر في العمـوم مـن 

في ظهـوره في خصـوص العلـم » حـرام بعينـهحتىّ تعلم أنّـه ×: «قوله
  التفصيلي.

ثمّ إنّه قد يستدلّ لمنع دخول المعلوم بالإجمال تحت دليل الحرمة بأخبار 
مـا ×: «، وقولـه)١(»الناس في سـعة مـا لم يعلمـوا×: «أُخر، مثل قوله

الحـديث،  )٣(»رفـع عـن أمّتـي تسـعة...’: «، وقوله)٢(»حجب االله...
   .نحن فيه وغيره فيما وأمثال ذلك مماّ هو عامّ 
 )٥(حيث اسـتغرب )٤(ا عدا صاحب الجواهر&له ولم أر أحداً تعرّض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مقـدمات     ١٢، ب ١٨/٢٠، مستدرك الوسائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤عوالي اللآلي:  )١(
  .٤الحدود، ح 

مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣خلقـه، ح   علـى ، ب حجـج االله  ١/١٦٤الكـافي:   )٢(
  . ٣٣صفات القاضي، ح 

من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣د: يالتوح )٣(
  .١جهاد النفس، ح 

  . ٢٩٩-١/٢٩٧ينظر جواهر الكلام:  )٤(
ــل:   )٥( ــي الأص ــتقرب«ف ــول     »اس ــواهر العق ــر ج ــدر. ينظ ــاً للمص ــاه تبع ــا أثبتن ــحيح م   ، والص

 . ٢٢٠(مخطوط): 
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 - كالرغيفين والدرهمين المشـتبهين - شمولها للإناءين المشتبهين ونظائره
مـن الشــبهات المحصـورة، وبعــض المحقّقـين في الهدايــة، حيـث ادّعــى 

 . )١(انPQاف تلك الأخبار إلى غير المحصور
ذكرنا يعلم أنّ تلك الأخبار أيضاً لا تدلّ على جواز المخالفة  ولكن مماّ

القطعيّة في الشبهة المحصورة، بأن كانت تلك الأخبار مخصّصة لدليل المنع 
والتحريم؛ وذلك لأنّ الحكم فيها معلّق على عدم العلم والحجب، ومـن 

لى أنّ المعلوم أنّ المشتبه بالمحصور قد علم فيه الحرمـة والنجاسـة؛ نظـراً إ
العلم المأخوذ فيها أعمّ من التفصيلي والإجمالي المفروض تحقّقه في الشـبهة 

شمولها للشبهة  )٢(المحصورة، فما حكي عن صاحب الجواهر من استغرابه
المحصورة في غـير محلّـه، خصوصـاً في قبـال العمومـات وإطـلاق أدلّـة 

  التحريم حسبما فصّلناه.
ن دعوى انPQاف تلك الأخبار كما أنّ ما حكي عن صاحب الهداية م

مماّ لا ينفع في المقام إذا كان  - مع تطرّق منعها - ةإلى غير الشبهة المحصور
مسبّباً عن أنس الأذهان؛ إذ ما من عموم أو إطلاق إلاّ ولهما أفراد خفيّة لا 
تستأنس أذهاننا بشمولهما لها، ومن البينّ أنّ عـدم شـمولها لـبعض أفـراد 

و جميعها كذلك، ورفع اليد عنها بمجرّده غير معهـود الشبهة المحصورة أ
  من المحصّلين. 

مع أنّه يرد عليه النقض بالقطيعة الكثيرة المشـتبهة؛ فـإنّ شـمولها لهـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٦١٠هداية المسترشدين:  )١(
 ».استقرابه«في الأصل:  )٢(
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  ليس بعيداً عن الأذهان.
  .)١(هكذا ذكره بعض الأفاضل

ــن  ــره م ــا ذك ــاه، لا م ــا ذكرن ــو م ــتراض ه ــه الاع ــالأولى في وج   ف
  دعوى الانPQاف. 

إنّ الأولى في وجـه الاعـتراض أن : «)٢(بعض الأسـاتيذ+ولكن قال 
يقال: إنّ تلك الأخبار مسوقة لبيان أحكام الشـبهات مـن حيـث كونهـا 
مشتبهة، ولا ينافي ذلك طروّ عنوان يوجب اختلاف حكمهـا باختلافـه، 

، ثـمّ )٣(»ككون وجوب فعلها أو تركها مقدّمةً لفعل واجبٍ أو ترك حرامٍ 
  شكال في جميع أخبار البراءة.صرّح+ بتطرّق هذا الإ

  هذا، والتحقيق هو ما عرفت.
من جميع ما قرّرناه: أنّه لا مانع في اللغة من شمول أدلّة تحريم  فتلخّص

المحرّمات الواقعيّة للمعلوم بالإجمال. والعرف أيضاً لا يأباه بـل يسـاعد 
عليه كما عرفت. وليس في حكم العقل أيضـاً مـا يخـالف ذلـك، بـل قـد 

أنّه مستقلّ في الحكـم بكفايـة العلـم الإجمـالي في تنجّـز التكليـف  عرفت
وتوجّه الخطاب بالاجتناب عن المعلوم بالإجمال بالفعل. وليس في ال£µع 
أيضاً ما يدلّ على خلاف ذلك؛ إذ أقوى ما تمسّك به على جواز الارتكاب 

، وقولـه أيضـاً: )٤(»كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال×: «قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢١-٢٢٠جواهر العقول (مخطوط): )١(
  [منه] .+حاجي ميرزا حبيب االله )٢(
 .٢٢١جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٧وسائل الشيعة:  )٤(
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، وقد عرفـت الحـال فـيهما، )١(»لّ شيء لك حلال حتىّ تعلم أنّه حرامك«
  واالله العالم بحقيقة الكلام، فتدبّر.

]٣٥٧...R�S 0�+w A	� ّ1ل\ R�G3 :
��& [)٢(.  

مراده+: أنّ منطوق الخبرين المذكورين معارض بمفهـومهما؛  أقول:
هين بالمحصور، حيث إنهّما يدلاّن بحسب المنطوق على حلّيّة كلّ من المشتب

كما أنهّما يدلاّن بحسب المفهوم على حرمة المعلوم بالإجمال بعد الغاية، أي 
بعد حصول العلم بالحرام، المفروض وجوده في المقام؛ ضرورة أنّ المعلوم 
بالإجمال أيضاً شيء علم حرمته، فإذا تحقّق التعارض بين المنطوق والمفهوم 

هما بحملهما عـلى غـير المحصـور أو في الخبرين فوجب حينئذٍ التPّQف في
 نحوه من وجوه الحمل.

هذا، وقد أورد عليه: بأنّ المعلوم بالإجمال في الشـبهة المحصـورة وإن 
كان يصدق عليه أنّه مماّ علم حرمته إلاّ أنّه لا يعلم حرمته بعينه، وصريح 

رام تلك الأخبار كون المعرفة بعينه غاية للحلّيّة الظاهريّة، فما لم يعلـم الحـ
  .)٣(كذلك يكون حلالاً بمقت¦ë تلك الأخبار

أنّ غاية الحلّيّة الظاهريّة العلم التفصيلي بـالحرام لا الأعـمّ  وحاصله:
  منه ومن العلم الإجمالي به، فلا وجه حينئذٍ لما ذكره المصنفّ+.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب مـا يكتسـب    ٤، ب ١٧/٨٩، وسائل الشيعة: ٤٠، ب النوادر، ح ٥/٣١٣الكافي،  )١(
  . ٤به، ح 

  .٢/٢٠١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٧٥): الورقة الدلائل (مخطوط مرشد )٣(
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أنّ حمل العلم في تلك الأخبار على خصـوص العلـم التفصـيلي  وفيه:
  ليه. بالحرام مماّ لا دليل ع

وقصوى ما يتخيّل كونه دليلاً وقرينة على إرادة العلم التفصـيلي فيهـا 
أنّ ذكـر  )٢(، وسيأتي منه+)١(في رواية مسعدة بن صدقة» بعينه«هو لفظة 

هذا القيد في تلك الرواية إنّما هو للتأكيد والاهتمام في اعتبار العلـم؛ دفعـاً 
المعنى: حتىّ تعلم أنّ ذلـك لتوهّم وقوع الاشتباه في متعلّق العلم، فيصير 

ال£¢ء بعينه حرام، أي بنفسه حرام، لا أنّ العلم رفع بذلك ال£¢ء باعتبار 
  ما يجاوره أو يشارفه حسبما سيأتي بيانه، فلا يتجّه حينئذٍ ما ذكره المورد.

على معناها الوصفي المراد » بعينه«نعم، يتجّه ذلك بناءً على حمل لفظة 
  ع الضــمير المضــاف إليــه هــو الحــرام، حتّــى منــه التعيــين، وكــأنّ مرجــ

¢ء هـو الحـرام بعـين الحـرام أي حـرام    يكون المعنى: حتىّ تعلـم أنّ ال£ـ
  معينّ مشخّص.

عـلى إرادة المعنـى » بعينـه«هذا، ولكن المتبـادر هـو الأوّل، أي حمـل 
المرادف للنفي جيء به للتأكيد في اعتبـار العلـم، حسـبما سـيأتي منـه+، 

  ما ذكره المورِد.وعليه فلا يتمّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب مـا يكتسـب    ٤، ب ١٧/٨٩، وسائل الشيعة: ٤٠، ب النوادر، ح ٥/٣١٣الكافي،  )١(
 . ٤به، ح 

  .٢/٢٠١فرائد الأُصول:  )٢(
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، وبـين »حتىّ تعلم أنّه حـرام بعينـه«وضابط الفرق بين قوله:  أقول:
في عدم استفادة المعرفـة الشخصـيّة » حتىّ تعرف الحرام منه بعينه«قوله: 

قيـود الكـلام في الحقيقـة راجعـة إلى من الأوّل واستفادتها من الثاني: أنّ 
الحكم المذكور فيه، فحينئذٍ إن كان الحكم الواقع فيه واحداً فلا إشكال في 
رجوع القيد إليه، وإن كان متعدّداً وكان القيـد صـالحاً لرجوعـه إلى كـلّ 

 واحدٍ منهما فالمتعينّ رجوعه إلى الأقرب؛ لأولويّته بذلك عند الدوران.
» تعلم«ذكور في الرواية الاُولى حكمان؛ أحدهما قوله: ومن البينّ أنّ الم

، ومقت¦ë ما ذكرنا من أولويّة رجوع القيـد إلى »أنّه حرام«والآخر قوله: 
في هذه الرواية إلى الحكم الثاني، وذلك نظير » بعينه«الأقرب، رجوع قوله:

  فيـه قيـد » بعينـه«؛ حيـث إنّ لفظـة »علمت أنّ زيداً قائم بعينـه«قولك: 
قيام لا العلم، فعلى هذا تكون هـذه اللفظـة في الروايـة تأكيـداً للحـرام لل

  جيء بها للاهتمام.
كما أنّ المذكور في الرواية الثانية وأضرابهـا حكـم واحـد وهـو قولـه: 

قيـداً لـه، ولازم ذلـك اعتبـار المعرفـة » بعينـه«، فيكـون قولـه: »تعرف«
  الشخصيّة المفقودة في أطراف الشبهة المحصورة.

  ا، ولكن عبارة المصنفّ قاصرة عن إفادة ما ذكرناه.هذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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في » أنّ «وقد حكي عن بعض المدقّقين بيان الفرق بيـنهما بـأنّ: كلمـة 
تؤول مع ما بعدها بالمصدر وهو الحرمة، وهي الغاية في » إنّه حرام«قوله: 

قيد لهـا، ولا ريـب في حصـولها في الشـبهة » بعينه«الرواية الاُولى، وقوله:
، بخلاف ما في الرواية الثانية؛ فإنّه قيد للحرام أو العلم، وعـلى المحصورة

  . )١(التقديرين يثبت اعتبار المعرفة الشخصيّة
ولى لا يـتمّ إلاّ بعـد إثبـات وجـوب إلاّ أنّه في الرواية الأُ  ،وهو حسن

  رجوع القيد إلى الأقرب، فتلـك المقدّمـة محتـاج إليهـا، هـذا مـا يقتضـيه 
  النظر الدقيق.

فهو أنّه يمكن استفادة المعرفة الشخصيّة  ا ما يقتضيه النظر الأدقّ:وأمّ   
من جميع الأخبار المغيّاة حلّية الأشياء وحرمتها فيها بـالعلم مـن غـير أن 

  ، فضلاً أن يكون الحكم الوارد فيها واحداً.»بعينه«يحتاج إلى التقييد بقوله:
رد دون الجملة كما في أنّ العلم والمعرفة إذا أُضيف إلى المف وبيان ذلك:

، أريد منه أحد معنيين: أحدهما: أن يكون المراد منه »علمت زيداً «قولك: 
Òمـثلاً » زيد«تمييزه وتشخيصه بالإشارة الحسّيّة، وثانيهما: أن يكون المراد ب

وجوده أو شيئاً آخر من أوصافه حتىّ يتصوّر فيه العلم الّذي هو الإذعان 
Qف في المعلـوم، بثبوت شيء ل£¢ء، والأوّل تPّ Pّف في العلم والثـاني تQـ

أنّه عرف شخصه من بين » فلان عرف أو علم بزيد«والمتبادر من قولك: 
  الأشخاص تفصيلاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وينظـر قلائـد الفرائـد:    ٢٢٢حكي عن بعض المدقّقين فـي جـواهر العقـول (مخطـوط):      )١(
١/٤٢٢.  
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؛ لأنّ المراد بـالحرام هنـا »حتىّ تعلم الحرام منه«وكذا الحال في قوله: 
هو العنوان المحكوم عليه بالحرمة من أفراد ذلك ال£¢ء الّذي بعضه حرام 

  عضه حـلال كـالّلحم ونحـوه مـن الكلّيـات المنقسـمة إلـيهما، فكأنّـه وب
  كلّ جنس لـك حـلال حتـّى تعلـم فـرده الحـرام وتميـّزه مـن بـين «قال: 

  ».الأفراد الموجودة
وإن كان لا يخلو » بعينه«وعلى هذا فلا يحتاج الاستدلال بها إلى قوله: 

حتّى «لحرام، فالمعنى: عن تأييدٍ للمعنى الّذي استفدناه، من كونه تأكيداً ل
  ». تعلم الحرام منه بشخصه

فالاستدلال بكلا الحديثين بل بجميعها صحيح، وإن كانت صحيحة 
ابن سنان أظهر، لكنهّما ليستا ناصّتين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمـالي، 

  بل غاية الأمر العموم أو الإطلاق، فليتأمّل.
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وحاصله: أنّ لزوم التنـافي والتنـاقض بـين الإذن في ارتكـاب  أقول:
أطراف الشبهة وبين أدلّة المنع عن العنوان المشتبه بينهما، مانع عقـلي عـن 
العمل بظاهر الصحيحة، بل يلزمه رفع الحكم عن المعلوم بالإجمال وهـو 

 مخالف للنصّ والإجماع. 
فاد تلك الأخبار أيضاً ثبوت الحرمة الواقعيّة للمعلوم بالإجمال؛ بل م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٢ل: فرائد الأُصو )١(
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  يعـمّ الحـرام » كـلّ شيء فيـه حـلال وحـرام«حيث إنّ الحـرام في قولـه: 
  المردّد أيضاً.

مضافاً إلى أنّه يلزم القبح على الشارع لو رخّص المكلّـف في المخالفـة 
للمكلّـف في بتجويزه الارتكاب؛ لأنّـه تفويـت لمصـلحة الواقـع وإلقـاء 

المفسدة المقتضية للحرمة من غير عذرٍ، ونقض للغرض من جعل الحرمة 
  الواقعيّة بمقت¦ë المفسدة الواقعيّة صوناً للمكلّف من الوقوع فيها.

وإلى ذلك ينظر ما قد يقال في الاستدلال عـلى منـع ارتكـاب الشـبهة 
فعـةً أو المحصورة دفعةً أوتدريجاً: من أنّ الشـارع لـو جـوّز الارتكـاب د

تدريجاً لـزم عليـه مخالفـة الحكمـة المقتضـية للحرمـة المودعـة في الحـرام 
  الواقعيّ، وهو قبيح عقلاً لا يجوز صدوره منه تعالى.

  ولكن قد يدفع التنافي بينهما بوجهين:هذا، 
أنّه إنّما يلزم لو كان حكم العقل بوجوب امتثال ذلك العنوان  أحدهما:

أطـراف الشـبهة تنجيزيّـاً غـير قابـل للتعليـق  المحرّم المستلزم لترك جميع
فـلا  - كما هو الأقوى - بالتقييد في موضوعه، وأمّا إذا كان قابلاً للتعليق

  يلزم التنافي.
ومن البينّ أنّ حكم العقل بوجوب الاجتنـاب عـن الحـرام الـواقعيّ 
المردّد بين أطراف الشبهة المحصورة يصلح تقييده بعدم ثبـوت الرخصـة 

  ع في ارتكابه عند الاشتباه.من الشار
وأمّا عند ثبوت الرخصة منه فلا حكـم للعقـل بوجـوب الاجتنـاب 

  حتىّ يلزم فيه التنافي. 
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ولا مانع للشارع أن يرخّص المكلّف بارتكاب أطراف الشبهة إمّا من 
لعدم الإجماع على بطلانه  - باب العفو الحتمي، أو التصويب في الموضوع

  ل الأمـر عـلى المكلّـف في مقـام الاشـتباه، نظـير فيه ÒÒ، أو من باب تسهي
ارتفـاع التكــاليف الحرجيـّة؛ فــإنّ الظـاهر ثبــوت المصـالح والمفاســد في 
مواردها المعبرّ عنها بالأحكام الواقعيّة، ولكن قد ارتفع التكليف بها مـن 

  باب التسهيل والإرفاق. 
ع فلا مانع عقلاً من شـمول الأخبـار المـذكورة لجـواز ارتكـاب جميـ

أطراف الشبهة حتىّ يكون مفادها جواز المخالفة القطعيّة من غير أن يلزم 
التناقض والتنافي؛ وذلك لمـا ذكرنـا أنّ موضـوع حكـم العقـل بوجـوب 
الاجتناب عن ذلك العنوان معلّق بعدم ثبوت الرخصة من الشارع وقـد 

  عرفت جوازها.
Á والحـرج وبالجملة، كلّ ما تقول به في رفع التكاليف في موارد الع Âـ

  نحن فيه حرفاً بحرف. فيمانقول بمثله 
ــاقش بعــض الأســاتيذ& ــار: بعــدم  )١(ولكــن قــد ن في تلــك الأخب

صلاحيّتها لإثبات الرخصة؛ مـن جهـة القصـور في دلالتهـا؛ لأنهّـا وإن 
مـن  - كانت بعمومها الأفرادي شاملة لجميع أطراف الشبهة المحصـورة

فَانْكِحُوا مَـا ﴿ شمول قوله تعالى: باب كونها أيضاً من جملة الأفراد، نظير
إلاّ أنّ إطلاقهـا  - لكـلّ واحـدٍ مـن الأخُتـين )٢(﴾طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَـاءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .+هو المحقّق الميرزا حبيب االله الرشتي )١(
 .٣سورة النساء:  )٢(
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بالنسبة إلى الحالات العارضة لأحد الأطراف بعد ارتكاب الآخر ممنـوع؛ 
لأنّه إذا ارتكب أحـد المشـتبهين بالشـبهة المحصـورة تحـدث بالنسـبة إلى 

 ىحدالقطعيّة، نظير عروض صفة الجمع لإالمخالفة  ارتكاب الآخر صفة
  الأخُتين بعد تزويج الأخُرى.

ــل: ــا  والحاص ــا عمومه ــرادي، وأمّ ــا الأف ــو عمومه ــلّم ه   أنّ المس
  .)١(الأحوالي فلا

إنّه إن أراد من ذلك منـع شـمولها للشـبهات المقرونـة بـالعلم  أقول:
ه مشتبه، فلا ينافي الإجمالي بدعوى: سوقها لبيان حكم المشتبه من حيث إنّ 

ذلك طروّ عنوان يوجب اختلاف حكمها بطـروّ ذلـك العنـوان، ككـون 
  وجوب فعلها أو تركها مقدّمة لفعل واجبٍ أو ترك حرام.

أنّ ذلـك مسـلّم في بعـض عمومـات الـبراءة كروايـة الحجـب  ففيه:
والسعة والرفع؛ فإنّ الوضع والرفع والسعة وأمثالها من الأحكـام معلّـق 

الأخبار على الموضوع الموصوف بوصف الحجب وعـدم العلـم؛ في تلك 
سواء كانت موصولة أو موصـوفة، أريـد منهـا الحكـم أو » ما«لأنّ كلمة 

  الموضوع الموصوف بهما؛ لأنهّما إمّا صفتان أو صلتان.
ومن المقرّر في محلّه أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّيـّة، فتكـون 

لروايات معلّلـة بالحجَـب وعـدم العلـم، الرخصة وعدم الحرج في تلك ا
وهذه العلّة لو لم توجب انPQاف الخطابات إلى تلك الجهة فـلا أقـلّ مـن 
كونها سبباً لإهمالها بالنسبة إلى الحالات العارضة للمشتبه من كونها مقدّمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٣ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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  لواجبٍ أو لحرامٍ، فتكون ساكتة عن بيان تلك الحالات.
سبة إلى أفراد المشتبه موضوعاً أو حكماً إنّ إطلاقها بالن وبعبارةٍ أُخرى:

وإن كان مسلّماً بقواعد الإطلاقات إلاّ أنّ إطلاقهـا بالنسـبة إلى الحـالات 
  موهون بالقرينة المذكورة.

هذا، إنّما هو بالنسبة إلى الروايات المذكورة الّتي علّق الحكم فيها عـلى 
  الموضوع الموصوف بوصف الحجب وعدم العلم.

» كــلّ شيء..«إلى الروايــات الأخُــر مــن نحــو قولــه:  وأمّــا بالنســبة
وأضرابه، فما ذكره غير مسلّم؛ لأنّ الموضوع فيها غير موصـوف بوصـف 
الجهل وعدم العلم، فحينئذٍ لا مانع مـن التمسّـك بإطلاقهـا بالنسـبة إلى 
الحالات العارضة للمشتبه، أي الحالات الّتي كان الاشتباه سبباً لطروّها، 

ة لواجبٍ أو ترك حـرامٍ؛ فـإنّ تلـك الحـالات في الشـبهات ككونها مقدّم
  المقرونة بالعلم الإجمالي من آثاره.

، فلا داعي لحمل تلك الأخبار الأخيرة على غـير الشـبهات وبالجملة
المقرونة بالعلم الإجمالي بعد قضـاء قواعـد اللفـظ العمـوم أو الإطـلاق، 

لقطعيّة وجواز المخالفـة وحينئذٍ يجوز التمسّك به؛ لعدم وجوب الموافقة ا
القطعيّة، إلاّ أن يستفاد من تعليق الحكم فيها بالغاية أخذ الاشتباه وصـفاً 
للموضوع، فحينئذٍ يكون الإشـكال سـارياً إلى جميـع أخبـار الـبراءة كـما 

  أفاده+، فتأمّل.
وإن أراد منع إطلاقها الأحوالي بعد تسليم شمولها للشبهات المقرونة 

  حسب الأفراد.بالعلم الإجمالي ب
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منع واضح؛ لما قرّر في باب المطلق والمقيّد من أنّ الجهـة المهملـة  ففيه:
إذا كانت ملازمة لمصبّ الخطاب أو عمومه ملازمة دائميّة أو غالبيّة، كان 
الإهمال من تلك الجهة مرتفعاً بعموم الخطـاب وإطلاقـه؛ ولـذا حكمنـا 

دم نجـس العـين مـن  بجواز الصلاة خلف الجُنب عند الجهل بها، وعفو
جهة كونه من أجزاء غير مأكول اللحم، مع أنّ الرواية الدالّة عـلى صـحّة 

، وعمومات عفو دون )١(الصلاة خلف اليهودي في حقّ من اعتقده شيعيّاً 
مسوقة لبيان حال اليهودي والدم من حيث كونه يهوديّاً ودماً،  )٢(الدرهم

أجزاء غير المأكول؛ وليس ذلك ومهملة بالنسبة إلى جهة الجنابة وكونه من 
إلاّ من جهة الملازمة بين الجهتين: إمّا من جهة عدم غسل اليهودي أو عدم 
صحّته لفقد قصد القربة في حقّه، وكذا بين الدمويّة وكونه من أجزاء غير 

  المأكول في نجس العين.
وقد ذكرنا هناك لكلّ واحدٍ من مصبّ الخطاب وعمومه وللملازمـة 

الدائميّة أمثلة كثيرة، وسمّينا الحكم المستفاد منها بلوازم الخطاب الغالبيّة و
  المعدودة مـن الظـواهر اللفظيـّة المعتـبرة عنـد الكـلّ أو الجـلّ مـن بـاب 

  الظنّ الخاصّ.
ومن البينّ أنّ من اللوازم العقليّة أو العاديّة دائميّةً أو غالبيـة لشـمول 

جمالي بالواجب أو الحـرام ولـو أخبار البراءة للشبهات المقرونة بالعلم الإ
على سبيل العموم البدلي، كون كلّ مـن المشـتبهين فعـلاً أو تركـاً مقدّمـةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠١، ب الجماعة وفضلها، ح ١/٤٠٥من لا يحضره الفقيه:  )١(
 من أبواب النجاسات. ٢٠، ب ٣/٤٢٩وسائل الشيعة:  )٢(
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لواجبٍ أو حرامٍ، كما أنّ من لوازم شمولها على سبيل الاستغراق وجـواز 
  ارتكاب كلّ منهما مستغرقاً جواز المخالفة القطعيّة. 

ل عــن الحــالات وحينئــذٍ فيجــوز التمسّــك بإطلاقهــا ورفــع الإهمــا
العارضة لهما. ولازم ذلك عـدم وجـوب الموافقـة القطعيـّة، بـل وجـواز 

  المخالفة القطعيّة.
أنّ أكثر أخبار البراءة صالحة لإثبات الرخصـة، وحاكمـة عـلى  فظهر

حكم العقل بوجوب الموافقة وحرمة المخالفة، من غير لزوم منافاة بيـنهما 
  وقصور في دلالتها.

ستفادة الرخصة مـن الأخبـار المستفيضـة الخاصّـة مضافاً إلى إمكان ا
  الواردة في موارد العلم الإجمالي.

بعـد  - ومع ذلك كلّه فالعجب مماّ حكي عـن بعـض المـدقّقين، فإنّـه
قد ردّ أخبار البراءة: بـأنّ العـرف  - تسليم صلاحيّة حكم العقل للتعليق

يفهـم مـن بعد ملاحظة حكم العقل بوجوب الموافقة وحرمة المخالفة لا 
  ، وهو كما ترى.)١(الغايات المذكورة فيها أزيد من العلم الإجمالي

على تقدير عدم جـواز التعليـق في حكـم العقـل نقـول: إنّ  وثانيهما:
المنافاة بينهما إنّما تتحقّق لو قلنا بأنّ مفاد تلـك الأخبـار إباحـة المشـتبه في 

م الـواقعيّ الواقع، بأن تكون الصـحيحة ونظائرهـا مسـوقة لبيـان الحكـ
  للمشتبه؛ فإنّه حينئذ يوجب التصويب الباطل بالنصّ والإجماع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٤-٢٢٣حكي في جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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وأمّا لو قلنا بأنهّا مسوقة لبيان الحكم الظـاهريّ وأنّـه مـع عـدم علـم 
المكلّف بالحرام تفصيلاً يكون معـذوراً في ارتكـاب الحـرام الـواقعيّ ولا 

اجتنـب «قوله: يعاقب على ذلك، فلا يلزم منافاة بينهما أصلاً؛ ضرورة أنّ 
مثلاً إنّما يدلّ على حرمة الخمر في الواقع، والحرمة الواقعيّة غير » عن الخمر

  ملازمة لترتّب العقاب على مخالفتها بالاتّفاق.
إنّه بناءً على ما ذكرت يلزم اجتماع الأمـر والنهـي الموجـب  فإن قلت:

  .للتناقض؛ فإنّ الحكم بالحلّ والحرمة على موضوع واحد تناقض بينّ 
إنّ ذلك إنّما يتجّه لو قلنا بـأنّ الشـارع حكـم بإباحتـه، ولـيس  قلت:

  كذلك، بل غاية مـا دلّـت عليـه الأخبـار هـو عـدم المؤاخـذة والعقـاب 
  على المخالفة. 

والتعبير عنه بالحلال إنّما هو من باب المسامحة والتوسّع ولـيس حكـماً 
  شرعياً ليلزم التناقض. 

جـه مـع اتحّـاد طـرف الحكمـين، وأمّـا مـع ولو سلّم ذلك فهو إنّما يتّ 
كما في المقام؛ حيث إنّ الحكم بالحرمة إنّما هو بحسب الواقع كما  - تغايرهما

  فلا تناقض. - أنّ الحكم بالإباحة إنّما هو بحسب الظاهر
إنّ مجرّد تغايرهما من حيث الواقعيّة والظاهريّـة لا يوجـب  فإن قلت:

كلّ حالٍ هـو الخمـر مـثلاً، واخـتلاف  تعدّد الموضوع؛ فإنّ الموضوع على
جهتي الواقعيّة والظاهريّة إنّما هو باعتبار اختلاف حـال المكلّـف بـالعلم 
والجهل، وهذا الاختلاف كيف يؤثّر في تغيير الموضـوع الخـارجي الّـذي 

  [هو] أجنبيّ عن المكلّف؟!
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µعيّة مـن الأدلّـة  قلت: مع أنّ مقتضی ما ذكر إبطال أدلّة الطرق ال£ـ
  لأمارات والأصُول؛ حيث إنّ مؤدّاها قد يخالف الواقع.وا

أنّ موضـوع الأدلّـة مغـاير  )١(إنّـا قـد حقّقنـا في أوّل المبحـث نقول:
لموضوع الأصُول، وأنّ الجهل مأخوذ في الثـاني دون الأوّل؛ ولـذا حكـم 

  المصنفّ بحكومة الأدلّة على الأصُول حسبما عرفت مفصّلاً.
من الإشكال يأتي في الشبهة البدويّة الّتي عرفت مضافاً إلى أنّ ما ذكره 

اتّفاق الأصُوليينّ والأخباريّين على جريان البراءة في الموضوعيّة منها؛ فإنّه 
: إنّ حكـم الشـارع  يمكن أن يقال في الإناء المشكوك كونه خمـراً أو خـلاًّ

بحســب الواقــع فيلــزم  - لــو فــرض كونــه خمــراً في الواقــع - بإباحتــه
وإن كان بحسب الظاهر فيلزم التناقض، بل الإشكال المذكور التصويب، 

  جارٍ في الشبهة الغير المحصورة أيضاً.
µّع للأحكـام رفـع المؤاخـذة  وبالجملة، نحن نقول: إنّ للشـارع الم£ـ
والعقاب عن الحرام الواقعيّ الغير المعلوم للمكلّف تفصيلاً ولا مانع عنه 

لأخبـار، ولا داعـي لفـتح بـاب عقلاً، وقد ورد التPQيح عنـه في تلـك ا
التأويل فيها بتخصيصها بالشبهات البدويّة أو بالشـبهة الغـير المحصـورة 
لبعض الوجوه والاعتبارات الّتي بمنزلة الاجتهاد في مقابل النصّ، سـيماّ 
مع انتقاضه بما ورد في ال£µع كثيراً من جعـل الطـرق المؤدّيـة إلى خـلاف 

ارات والأصُول في الأحكام والموضـوعات، الواقع كثيراً من الأدلّة والأم
  ومن الحكم بما يلزم منـه المخالفـة للعلـم الإجمـالي بـل للعلـم التفصـيلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤تقدم في الجزء الأول، تعليقة رقم  )١(
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  كما سـبقت الإشـارة إلى بعضـها وسـتأتي الإشـارة إلى بعضـها الآخـر في 
  كلام المصنفّ.

   )١(بــل ترجــع المناقشــة المــذكورة في الخــبرين إلى مــا ذكــره ابــن قبــة
ــ ــتحالة التعبّ ــرام في اس ــل الح ــب تحلي ــه يوج ــن أنّ ــد م ــبر الواح   د بخ

  . )٢(وتحريم الحلال
والعجب من المصنفّ حيث التزم هنا في الشـبهة الموضـوعيّة بـما هـو 
نظير مقالة ابن قبّة في التعبّد بالخبر مع أنّه& ردّها هناك بما يقرب بعض ما 

   ذكرناه في المقام، فتأمّل.

]٣٦٠I ّي+H�L�� ��C� :�	& :
 .)٣( ��1ح...] &��

وحاصــله: أنّ جعــل الحكــم الظــاهريّ وإن خــالف الحكــم  أقــول:
الواقعيّ إنّما يحسن في موضع العذر للمكلّف المعذور لا مطلقاً، كالجاهـل 

 بالحكم الواقعيّ وكما في محلّ التقية وغيرها من أنواع ال¦¿ورة. 
وأمّا في غير موضع العذر فجعل الحكم الظـاهريّ المخـالف للحكـم 

لواقعيّ دائماً أو أحياناً قبيح عقلاً، والعلم الإجمالي أو كون العلـم إجماليـّاً ا
مع تمكّن المكلّف من الامتثال لا يعدّ عذراً في نظر العقل، ولذا يستقلّ في 
الحكم بكفايته في توجّه الخطاب، فلا يصحّ عقلاً أن يجعل له نظير ما جعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـن متكلّمـي الإماميـة، وكـان     يوهو: أبو جعفر، محمد بن عبد الـرحمن بـن قبـة الـراز     )١(
  .١٠٢٣، رقم ٣٧٥معتزلياً ثم تبصّر. ينظر رجال النجاشي: 

  .١/١٠٥، فرائد الأُصول: ٢٠٥-٢٠٣ينظر: معارج الأُصول:  )٢(
  .٢/٢٠٣فرائد الأُصول:  )٣(
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  فة الواقع.للجاهل، خصوصاً مع إدّائه إلى دوام مخال
هذا، مع أنّ جعل الحكـم الظـاهريّ خـلاف الأصـل، ولا يكفـي في 
التزامه مجرّد الاحتمال ولا في وقوعه الإمكان على فـرض تسـليمه، وإنّـما 
خرجنا عن الأصل والتزمنا في الجاهل لدليله ولا دليل عليه هنا عـدا مـا 

المعتضـدة  عرفت من الخبرين، وقد عرفت الحال فيهما، فتبقى أدلّة الواقع
  بحكم العقل المستقلّ سليمة عمّا يوجب الخروج عنها.

]٣٦١...0Wّ+H�L�� ق+��� � ,Xq��� A	� :
��& [)١(. 

µعية إمّـا مـن بـاب  أقول: ومراده من الوجهين هو جعل الطرق ال£ـ
 السببيّة والموضوعيّة أو من باب الطريقيّة والمرآتيّة.

باحث الظنّ في مقام ردّ ابن قبـّة في أوّل م )٢(أنّه قد مرّ  وتوضيح ذلك:
   أنّ جعل الحكم الظاهريّ يتصوّر على وجهين:

أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع كشفاً ظنيّّاً،  أحدهما:
فلا يلاحـظ فيـه إلاّ الإيصـال إلى الواقـع مـن دون أن يكـون في سـلوكه 

تحـيرّه في  مصلحة وراء مصلحة الواقع، وذلك كما لو أمر المولى عبده عند
طريق بغداد بسؤال الأعرابي عن الطريق بحيث لا يلاحظ فيـه إلاّ كونـه 

  موصلاً إلى الواقع دائماً أو غالباً.
أن يكون ذلك لمدخليّة سلوك الأمارة في مصلحة العمل بهـا  وثانيهما:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٣فرائد الأُصول:  )١(
  .١٠٩-١/١٠٨ينظر فرائد الأُصول:  )٢(

�ـــــــــ� C� �ـــــــــ �q
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وإن كانت مخالفة للواقع، بمعنى: أنّ في سلوكها مصلحة مساوية لمصلحة 
  ها، وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه، فتدبّر.الواقع أو أرجح من

]٣٦٢...���x� �� F
��م ������!0 @����� �	� *� ��ّJو :
��& [)١(. 

وحاصله: أنّه في صورة علم المكلّف ولو إجمالاً بكـون الفعـل أقول: 
حراماً في الواقع لا يصحّ من الشارع الترخيص في ارتكابه؛ لمنافاته لحكمة 

تاً لمصلحة الترك على المكلّف أو إيقاعاً لـه في مفسـدة الشارع؛ لكونه تفوي
 الفعل وكلاهما قبيحان.

  مع كونه نقضاً للغرض من جعل الحرمة الواقعيّة. 
مع أنّ المعصية ومخالفة التكليف الفعـلي الناشـئ عـن العلـم بـالحكم 
الواقعيّ وموضوعه ولو إجمالاً من غير عذرٍ وضرورة قبيح عقـلاً، ومـن 

 الشارع أن يأذن للمكلّف في القبيح العقلي الّـذي لم يطـرأه المستحيل على
  جهة محسّنة له أو رافعة لقبحه.

  ولا يتفــاوت الحــال في قبحــه عنــد العقــل بــين صــدور هــذا الإذن 
  بعنوان كونـه إذنـاً في المخالفـة أو بعنـوان جعـل حكـم ظـاهريّ مخـالف 

  للحكم الواقعيّ. 
إنّما هو مـن بـاب كونـه بـدلاً  وذلك لأنّ العنوان في الحكم الظاهريّ 

اضطراريّاً للواقع، والبدل الاضطراري إنّما تصحّ بدليّته عند تعذّر المبدل، 
والمفروض عدم تعذّره في حقّ العالم بالإجمـال؛ لمكـان علمـه وانكشـاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٣فرائد الأُصول:  )١(
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الواقع له على وجهٍ يتمكّن من الخروج عن عهدتـه، وبعـد فـرض العلـم 
هريّ يقوم مقامه، ولذا كان ترخيص بالواقع لا حاجة إلى جعل طريق ظا

  الارتكاب إذناً له في المخالفة القبيحة، فيقبح صدوره من الشارع الحكيم.


: @�ن �(* � GHه �� �ر-... ]٣٦٣[��&)١(. 

ــول: ــد  أق ــوّر أُ وق ــور يتص ــه المزب ــلى الوج ــع ع ــأنّ المن ــه: ب   ورد علي
  على وجهين:
بأن يتعلّق المنع بإيجاد  ،»أحدهما«أن يكون الممنوع هو مفهوم  أحدهما:

  الطبيعة الموجودة فيهما نظير تعلّق المنع بالقدر المشترك بين الفردين.
ومقت¦ë ذلك حينئذٍ عـدم جـواز ارتكـاب شيء مـنهما؛ ضرورة أنّـه 
بإيجاد فردٍ تصدق المخالفة؛ لوضوح أنّ الطبيعة المنهيّة ولو كانت انتزاعيّة 

  كما ترى لا ربط له بالمقام. تتحقّق بإيجاد فردٍ منها، إلاّ أنّه
، بأن لا يكون »أحدهما«أن يكون الممنوع خصوص مصداق  وثانيهما:

  متعلّق المنع الطبيعة المنتزعة، بل خصوص فرد منها لا بعينه. 
وهذا وإن اقت¦ë عدم جواز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأوّل إلاّ أنّ 

ذلك الخطاب في المقام  كون المقام من ذلك القبيل ممنوع؛ لعدم وجود مثل
الّـذي تنجّـز » اجتنـب عـن الخمـر«على الفرض، بل الموجود هو قولـه: 

  .)٢(التكليف به أوّل الكلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٧٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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أنّا نختار الشقّ الثاني والخطـاب الموجـود في المقـام هـو قولـه:  وفيه:
  ، وقد عرفـت شـموله لجميـع أفـراد الخمـر، سـواء »اجتنب عن الخمر«

بالإجمال حسبما أوضحناه، ولا نطيل الكـلام كانت معلومة بالتفصيل أو 
  بالإعادة.

]٣٦٤... ٍ
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يعني أنّ التخيير الاستمراري إنّما يجـوز في الـواقعتين خاصّـة، أقول: 
وتعدّد الواقعة إنّما يكون فيما لم يسبق التكليف المعينّ، بأن يكـون التخيـير 

لفعل والترك وكانت الشبهة بدويّة، بأن لا يكـون متعلّـق التكليـف بين ا
معلوماً في خطاب الشارع، أو سبق التكليف بالفعل، بأن يكـون التخيـير 
بين الفعلين على معنى كون الشبهة وجوبية كالظهر والجمعة مثلاً؛ فإنّ كلّ 

لجمعـة واحدٍ من المشتبهين واقعة مستقلّة؛ لأنّه لو ترك الظهر كان فعـل ا
بدلاً عنه وبالعكس، وكذا البدويّة؛ فإنّ كـلّ واحـدٍ مـن أطرافهـا واقعـة 

 .)٢(مستقلّة
وأمّا إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وكانت تحريميّة، وذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٥فرائد الأُصول:  )١(
سـبق   ، بـأن يكـون مـراده عـدم    إلـى آخـره  » إذا لـم يسـبق...  «ويحتمل التعميم فـي قولـه:    )٢(

التكليف بمعينٍ، سواء لم يكن تكليف أصلاً ككـون الشـبهة بدويـة، أو كـان ولـم يكـن       
معيناً ومميزاً، بأن يكون من الدوران بين المحذورين؛ فإن شيئاً من الوجوب والحرمة لـم  

معيناً، والواقعة فيه أيضاً متعددة يمكن أن يحكـم فيـه أيضـاً بـالتخيير الاسـتمراري،      يكن 
  [منه] فتأمل.
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ــق التكليــف في خطــاب الشــارع معلومــاً وهــو الخمــر  ــأن كــان متعلّ ب
نحـن فيـه، بخصوصه، لكن الاشتباه عرض من جهة الاختلاط كما فـيما 

فالتخيير حينئذٍ لا معنى له؛ ضرورة عدم معقوليّة كـون المـتروك قهـراً في 
زمان الإتيان بالآخر بدلاً عن المأتيّ به على تقدير حرمته؛ إذ ليست الواقعة 

  في الشبهات التحريميّة متعدّدة بمقت¦ë ما عرفت من الميزان.
فرض التعدّد نعم، كان عليه& استثناء بعض صور التحريميّة؛ لجواز 

فيها أيضاً، كما لو فرض شرب نصـف أحـد الإنـاءين ثـمّ شرب نصـف 
الآخر أو تمامه؛ فإنّ الباقي بعـد شرب النصـف الأوّل بـدل عـن الحـرام 
  الواقعيّ، كما أنّ البـاقي مـن ذلـك النصـف بـدل عنـه إذا شرب الآخـر 

  نصفاً أو تماماً. 
ونه أيضـاً، ولعلّ إهماله& لتلك الصورة من جهة حصول الغرض بد

وهو منع دعوى الخصم كلّيّة؛ حيث يدّعي تعدّد الواقعة في جميع الشبهات 
  التحريميّة، وإن كان ذلك لا يثبت مدّعاه وهو المنع كلّيّة. 

   هذا مجمل الكلام.
إنّ التخيير يتصوّر على وجوهٍ؛ لأنّه إمّا أن يكـون  وأمّا تفصيله فنقول:

  بين الفعل والترك.بين الفعلين، أو بين التركين، أو 
  وعلى التقادير الثلاثة: إمّا أن يكون بدويّاً، أو استمرارياً.

  وعلى التقادير الستّة: إمّا أن يكون مسبوقاً بالتكليف المعينّ، أم لا.
  وعلى التقادير: إمّا أن يكون التخيير ظاهريّاً، أو واقعيّاً.

به المقـام؛ لعـدم أمّا التخيير الواقعيّ بأقسامه الاثنى ع£µ فلا ينتقض 

���qـــــ�ه ��" ـــــّ�ر- 

 � ��"��ــــــــــــــــــــــــ�
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  ارتباط له به؛ ضرورة عدم استلزامه المخالفة للعلم الإجمالي أصلاً. 
  وكذا التخيير الظاهريّ البدوي بأقسامه الستّة. 

فانحPQ مورد النقض في التخيير الظاهريّ الاستمراري، فالمسلّم منه 
لجمعـة، ما إذا كان التخيير بين الفعلين مطلقاً، كما في التخيير بين الظهر وا

أو بين القPQ والإتمام؛ فإنّه يمكن أن يكون فعل كلّ منهما بدلاً عن الآخر 
لم يسـبق  فيماالمتروك لو فرض كونه هو الواجب مثلاً، وكذا بين المختلفين 

إذا دار الأمر بين الوجـوب والحرمـة احـتمالاً أو  فيمابالتكليف المعينّ، كما 
  قولاً كالمجتهدين أو الخبرين.

كالمقام؛ حيـث إنّ التكليـف بـالمعينّ  - سبق بالتكليف المعينّ  وأمّا لو
ثابت جزماً؛ إذ نعلم أنّ الخمر بخصوصه حرام لكن حصل الاشتباه مـن 

فالتخيير فيه غير مسلّم؛ فـإنّ تـرك الحـلال  - جهة اختلاطه بالحلال مثلاً 
من حيث إنّه ترك له كيف يعقل جعله بدلاً عـن تـرك الحـرام المفـروض 

؟! وذلك لأنّ ترك الحلال من حيث إنّه ترك عدم محض، والعـدم ارتكابه
  المحض لا يعقل كونه بدلاً عن المأتيّ به على تقدير حرمته.

كان بين التركين وإن  فيماومنه يظهر عدم تسليم التخيير الاستمراري 
لم يسبق بالتكليف المعينّ، بناءً على إمكان التخيير بينهما، وإلاّ فالمحكي عن 

د& في القواعد عدم إمكان التخيـير بيـنهما؛ نظـراً إلى أنّ المنـع فيـه الشهي
، ومقت¦ë المنع عن إيجاد القـدر »أحدهما«راجع إلى المنع من إيجاد مفهوم 

المشترك عدم جواز إيجاد شيء منهما؛ ضرورة تحقّق القدر المشـترك بإيجـاد 
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  .)١(فردٍ منه، فلا يعقل التخيير حينئذٍ بين التركين
لا يخلو عن نظرٍ؛ لإمكان أن يكون متعلّق المنع خصوص كلّ  وإن كان

، لا مفهومـه، فيتصـوّر التخيـير »أحـدهما«فردٍ على البـدل، أي مصـداق 
  حينئذٍ، وإن كان الاستمراري منه غير مسلّم.

أنّ منع استمراريّة التخيير في هذين القسـمين مـع  ثمّ لا يخفى عليك:
عرفـت تحكّـم ظـاهر، وفـرق بـين تسليمه في القسـمين الأوّلـين حسـبما 

  المتساويين بلا فارق، سيماّ مع اشتراكهما في المخالفة للعلم الإجمالي.
ومجرّد عدم السبق بالتكليف المعينّ وكون المشكوك مردّداً بين الفعلين 
لا يصحّح المخالفة القطعيّة فيهما بعد الاعتراف على قبح المخالفة القطعية 

  عقلاً كما لا يخفى.
لم يسبق بالتكليف المعينّ غير معلومة فلا يلزم  فيما: أنّ الحرمة ودعوى

  المخالفة، بخلاف ما لو سبق بالتكليف به.
بأنّ الحرمة وإن كانت غير معلومـة إلاّ أنّ مخالفـة التكليـف  مدفوعة:

الإلزامي الواقعيّ الموجود في المقام بالفعل أو الترك مماّ لا يمكن إنكارها، 
  ، فتأمّل.)٢(في المخالفة للعلم الإجمالي، هكذا قيل فيشترك مع المقام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدلائل (مخطـوط):    مرشـد ، وحكي عنـه فـي   ٥٤، قاعدة ١/١٩٠ينظر القواعد والفوائد:  )١(
  .٣٧٦الورقة 

 .٣٧٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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» إقرار العقلاء على أنفسهم جـائز«والوجه في ذلك: أنّ عموم أقول: 
 ¥ يقت¦¥ لزوم العمل بكلّ ما يصدق عليه أنّه إقرار، والإقـرار ممـّا يقت¦ـ

قرّ به للمقرّ له، فوجب العمل بـه مهـما أمكـن، وقـد صـدر مـن ملكيّة الم
العاقل في المثال المفروض إقراران في مال شخصي لزيـدٍ وعمـرو، وهـذا 
المال بمقت¦ë إقراره الأوّل صار مستحقّاً لزيدٍ ويسـتحيل أن يكـون مـع 
ذلك مستحقّاً لعمرو أيضاً، فينهض ذلك قرينة على إرادته الإقرار بقيمـة 

 إن ذكر في العبارة عينه.المال و
أو يقال: إنّ أفـراد العـامّ متسـاوي النسـبة إلى العـامّ فيجـب العمـل 
بالجميع بإجراء حكم العامّ عليه بقدر الإمكـان ولـو في بعـض الوجـوه، 

والعمـل  إلى آخره، »إقرار العقلاء...«وهذان الإقراران فردان من عموم 
 أنّـه في العـين والقيمـة ممكـن، بهما معاً في عين المال وإن كان لا يمكن إلاّ 

  فيجب إنفاذ الأوّل في العين وإنفاذ الثاني في القيمة عملاً بالعموم.
وتخصيص العين بزيد لسبق الإقرار له على الإقرار لعمرو، فلا يبقى له 
محلّ إلاّ القيمة، فالأخذ بكلٍّ منهما أخذ للمال بالحقّ، وتPّQف كلّ من زيد 

PّQف في ملكه عملاً بمقت¦ë الإقرار، فلا مخالفـة يصل إليه ت فيماوعمرو 
  في شيء من ذلك لعلمٍ تفصيلي ولا الإجمالي.

ويمكن أن يكون الوجه في العدول إلی القيمة بالنسـبة إلـی المقـرّ لـه 
الثاني هو ما ذكره المشهور من أنّ المقرّ باعتبار إقـراره العـين لـلأوّل فقـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٧فرائد الأُصول:  )١(
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  لزم عليـه القيمـة؛ لكونهـا بـدل الحيلولـة حال بينها وبين المقرّ له الثاني في
  كما في المتلف.

هذا كلّه مبنيٌّ على ما هو المشهور من اعتبار الإقرار بعد الإقرار، فيلزم 
  المقرّ بالقيمة للمقرّ له الثاني؛ جمعاً بين مقت¦¥ الإقرارين.

من كون الإقـرار  - عنه )٢(على ما حكي - )١(وأمّا على مذهب الشيخ
لغواً؛ من حيث إنّ مقتضاه تملّك نفـس المقـرّ بـه بالنسـبة إلى  بعد الإقرار

الثاني، وإعماله بالنسبة إليه غير ممكن؛ من حيث نفيه للإقرار الأوّل وهـو 
  فرع اعتبار الإقرار الثاني وهو غير ممكن، فلا دخل له بالمقام، فتأمّل.

ومـا ومن هنا يظهر وجه عدم المخالفة في الثالث للآخذ لما في يد زيد 
في يد عمرو بابتياعٍ  أو استعارة أو نحو ذلك وتPّQفه فيهما معاً؛ فإنّه عـلى 

  الأوّل تPّQف في ملكه، وعلى الثاني تPّQف في مال الغير بإذن صاحبه.
فيه إمّا عاطفة مفيـدة » بل«كما ظهر الوجه في المثال الثالث؛ فإنّ لفظة 

ث ينفـذ أوّلهـا في العـين للت£µيك في الإقرار فينحلّ الكلام إلى أقارير ثلا
ضراب فتفيـد نفـي والآخران في قيمتين لأحد الوجهين المتقدّمين، أو للإ

الحكم عن السابق وإثباته للاّحق فيلغى نفيه؛ لكونه إنكاراً بعد الإقـرار، 
ويؤخذ بإثباته فيكون إقراراً آخر ولا محلّ له إلاّ القيمة فيحمل عليها لأحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولكنّـه فـي غيـر هـذا     ٨/٢٧٣لم نجد هذا القـول فـي كلمـات الشـيخ إلّـا فـي المبسـوط:         )١(
بما يوافق المشهور من تسليم  ى) أو أفت٢٨٢و٨/٢٧٩المسألة (المبسوط: الموضع تردد في 

  .٤/١٥٠، ٢٣و٣/١٧العين للأول والغرم للثاني. المبسوط: 
 .١/٢٠١، بحرالفرائد: ٢١٧وسيلة الوسائل:  )٢(
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  ة فيه أيضاً للعلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي.الوجهين أيضاً، فلا مخالف
هذا كلّه بناءً على كون الإقرار من الأسباب المقتضية للملكيّة الواقعيّة 

  كالبيع والصلح ونحوهما.
وأمّا على القول بعدم كونه كذلك فإن كان المراد لزوم المخالفة بالنسبة 

محلّ الكلام إذ الكلام إنّما إلى كلّ واحدٍ من المقرّ لهما بالعين فهو خارج عن 
هو في المكلّف الواحد؛ فإنّ المتعدّد تكون الشبهة بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من 

  أفراده بدويّة كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
 :وإن كان المراد بالنسبة إلى الحاكم فهو باطل؛ لأنّ للحـاكم وظيفتـين

إلى غـيره، فبـالنظر إلى الاُولى لا وظيفة بالنسبة إلى نفسه، ووظيفة بالنسبة 
يجوز له المخالفة، وبالنظر إلى الثانية لا مانع عنها، كما إذا أفتـى لكـلٍّ مـن 

  واجدي المني بدخول المسجد ونحوه.
وإن كان المراد لزومها بالنسبة إلى الثالث فيمنع جواز ذلك؛ إذ المسألة 

علم التفصيلي فلا يتمّ به ليست إجماعيّة، مع أنّه حينئذٍ من قبيل المخالفة لل
  النقض، ولو سلّم فإنّما هي من جهة قاعدةٍ أُخرى أشار إليها المصنفّ.

مماّ ذكرنا وجه عدم المخالفة للعلم الإجمالي في المثال الأخير؛  وكذا ظهر
حيث إنّه لمّا انجرّ أمر المتبايعين المتنازعين في الثمن والمثمن إلى التحالف، 

¥ وقوع العقد على ما وقع عليه الحلف، ولا يمكن وحلف كلّ منهما يقت¦
معاً، والترجيح بلا مرجّح غير جائز، ولا بدّ من رفع التنازع، فلا العمل بهما 

مناص له إلاّ الحكم بانفساخ العقد فهو انفساخ من الشارع، ولازمه عود كلّ 
Pّف البـائع  Pّ  فـيمامن المبيع والثمن إلى مالكه الأوّل، فتQـ ف عـاد إليـه وتQـ
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عاد إليه أيضاً تPّQف في ملكـه، ولـيس فيـه مخالفـة لعلـمٍ  فيماالمشتري أيضاً 
  تفصيلي ولا إجمالي، فتدبّر.
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ولا يخفى عليك: أنّ ما ذكره المصنفّ إلى هنا من دفـع الـنقض أقول: 
جمالي بـالموارد المـذكورة إنّـما هـو الوارد على قاعدة حرمة مخالفة العلم الإ

 مرجعه إلى منع صغرى مخالفة العلم الإجمالي في الأمثلة المتقدّمة.
  وأمّـا مــا أجـاب بــه عـن الــنقض بمسـألة الصــلح مرجعـه إلى منــع 

  كبرى المخالفة.
أنّك قد عرفت أنّ العلـم الإجمـالي إنّـما لا يجـوز مخالفتـه  وبيان ذلك:

تـه حيــث أوجـب تنجّــز التكليـف وتوجّــه ويقـبح إذن الشــارع في مخالف
الخطاب بالاجتناب بالفعل، وإنّما يكون كذلك حيـث أمكـن العمـل بـه 
بإمكان الامتثال إذا كان في الموضوع، ولا ريـب أنّ الخطـاب بالاجتنـاب 
بالفعل في المسألتين المذكورتين ونظائرهما مماّ لا يمكن العمل به، فلا ضير 

  يهما، كما لا قبح في الإذن فيهما أيضاً.في مخالفة العلم الإجمالي ف
Pّف في أحــد النصـفين في المسـألتين تQــPّف في  ولا يتـوهّم:   أنّ التQـ

  مال الغير.
إنّ حكـم الحـاكم لمّـا كـان رفعـاً لـذات البـين فحكمـه  لأنّا نقـول:

  بالتنصيف يجري مجرى الصلح فهو صلح إلزامي من الشارع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٨فرائد الأُصول:  )١(
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كين، ولا ريـب أنّ الصـلح مـن صلح قهري بين المال وبعبارةٍ أُخرى:
النواقل المملّكة، فالنصف الصائر إلى أحد المترافعين الّذي ليس له ذلك في 

  غايـة الأمـر كونـه ، الواقع صار ملكاً له في الظاهر بمقت¦ë هـذا الصـلح
Pّفات  ملكاً ظاهريّاً، فتPّQفه فيه تPّQف في ملكـه ويجـوز لـه سـائر التQـ

  الناقلة وغيرها.
ياس كلّ ما يرد عليك من الأمثلة مماّ توهّم كونـه نقضـاً وعلى هذا الق

للقاعدة؛ فإنّ الضابط في منع الجميع أحد الأمرين: إمّا من منـع صـغرى 
كما في هاتين المخالفة للعلم الإجمالي كما في الأمثلة المتقدّمة، أو منع كبراها 

  المسألتين حسبما بيّناّه، فتأمّل.

]٣٦٧q�"�� �� 1ّ� U@ :
��& [ �� *�2q � 
 .)١(��q �Hِ�ز �����!0...��

المال المختلط بالحرام؛ حيـث حكمـوا فيـه بـأنّ الخمـس  منها: أقول:
  لو علم أنّ الحـرام فيـه يكـون بمقـدار الخمـس أو  فيمامطهّر له ومحلّل له 

 زيادة عليه.
لم يعلـم  فـيماما ورد من حلّيـّة المـال المخـتلط بالمـال الربـوي  ومنها:

في رجلٍ قال: إنيّ ورثت ×: في صحيح الحلبي عن الصادق صاحبه، كما
مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثت منه قد كان يربي وقد اعترف به، 

وقد سألت الفقهاء من أهل  - إلى قوله: - وأستيقن ذلك وليس يطيب لي
العراق وأهل الحجاز، فقالوا: لا يحلّ أكله مـن أجـل مـا فيـه، فقـال أبـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٨فرائد الأُصول:  )١(
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كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخذ رأس إن ×: «جعفر
، فـإنّ المـال مالـك؛ وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، سوى ذلك مالك وردّ ما

  الخبر، ونحوه غيره. )١(»واجتنب ما كان يصنع صاحبه
بل مثل هذا الخبر أقوى دليـل عـلى جـواز ارتكـاب المشـتبهين؛ فـإنّ 

  حصورة.مورده عين مورد الشبهة الم
بإمكان أن يكون إخراج الخمس من الأسـباب  وقد يذبّ عن الأوّل:

المملّكة كالبيع والصلح ونحوهما، ولذا لو ظهر صاحب المال بعد إخراج 
  الخمس لا يجب ردّه إليه وليس له سلطنة على أخذ ماله عنه.

ــاني:   بإمكــان أن يكــون مــن قبيــل مجهــول المالــك فصــار  وعــن الث
Pّف، أو ملكـه أو ملكـاً للفقـراء وكـان ، فأ×ملكاً للإمام ذن لـه بالتQـ

  الوارث منهم.
بمنـع كـون إخـراج الخمـس مـن الأسـباب  ولكن قد يـدفع الأوّل:

  المملّكة؛ ضرورة أنهّا معدودة محصورة وليس إخراج الخمس منها.
» فكُله هنيئـاً..×: «بأنّه إنّما يتجّه لو كان المراد بقوله كما يدفع الثاني:

، ولكنهّ خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر منه بيان ×خيص من قِبلهالإذن والتر
فـإنّ ×: «الفتوى والحكم من قبل االله تعالى، كما يشهد له السياق وقولـه

مضافاً إلى ما هو الظاهر من وظيفته من بيان الأحكام، بل ». المال مالك...
الظاهر من حال السائل؛ حيث إنّه في مقام استعلام الحكم ال£µعي لتلك 

  لواقعة كما لا يخفى، فتأمّل.ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣، ح من أبواب الربا ٥، ب ١٨/١٢٩وسائل الشيعة:  )١(
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يعني أنّ من قال بجواز الارتكاب لكلا المشتبهين إنّما قصد غير  أقول:
صورة التوصّل إلى الحرام؛ فإنّ حرمة الارتكاب في هـذه الصـورة ممـّا لا 

رام الواقعيّ، فيكون مجال لإنكاره؛ لتحقّق قصد العصيان مع ارتكاب الح
 حاله كحال من ارتكب الحرام المعلوم حرمته تفصيلاً بقصد العصيان. 

بل الأقوى أنّه لا يجوز له ارتكـاب شيء مـنهما حينئـذٍ لتحقّـق قصـد 
  العصيان المقارن لبعض مقدّماته حسبما حقّقناه في مبحث القطع.

قلنـا بعـدم  هذا، وحُكي عن بعض الأساتيذ أنّ ما ذكر إنّما يتجّـه لـو
µعيّة في الأحكـام، وإلاّ فـالفرق بـين الصـورتين غــير  جـواز الحيـل ال£ـ
واضح، أو قلنا على تقدير جوازها باستثناء صـورةٍ اسـتثناها جماعـة مـن 
µيع  محقّقي الأصحاب، وهو ما كانت الحيل المذكورة منافيـة لحكمـة ت£ـ

ريم الخمر؛ ذلك الحكم، كاختلاط الماءين في ت£µيع العدّة والإسكار في تح
  فإنّه لو بني على جواز الحيلة فيهما لوقع في الحكمة المذكورة. 

   ومن البينّ أنّ الأمر في المقام كذلك؛ لأنّه لـو قصـد ارتكـاب الحـرام
حيلةً بـالجمع بـين الحـلال والحـرام  - مثل الخمر والنجاسة والغصب -

µيع حـرمتهما، وكانـت  واختلاطهما ثمّ التوصّل إليهما لوقع في حكمة ت£ـ
  .)٢(الحيلة منافية لها، فتأمّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٢٥جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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أي مماّ ذكرناه من أنّ القول بجواز ارتكاب كلا المشـتبهين إنّـما  أقول:
  » إلـزام القائـل...«هو في غير صورة قصد التوصّـل إلى الحـرام ظهـر أنّ 

 إلی آخره.
ــه ألــزم عــلى المحقّــق والملــزم هــو صــاحب الفصــول  &، حيــث إنّ

بما محصّـله:  - الّذي هو من جملة القائلين بجواز الارتكاب - )٢(القمّي&
أنّ مقت¦ë ما ذكره القائلون بجواز الارتكاب بالنسـبة إلى جميـع أطـراف 
الشبهة تدريجاً أو بالنسبة إلى ما عدا مقدار الحرام، عدم الفرق بين صـورة 

ا، ولا بين أنواع الحرام، فيؤدّي فتح هذا الباب إمكان تعيين الحرام وغيره
إلى رفع العصمة عن الأموال والفروج والدماء، وبطلانـه في الجملـة مـن 

  ضروريّات الدين.
ثمّ فرّع على القول الثاني جواز اجتماع الجماعة على الأرغفة المغصـوبة 

  إذا وضعوا بينها رغيفاً مباحاً على وجهٍ حصل الاشتباه.
لى القول الأوّل جواز وطء كلّ امـرأةٍ مـا لم يعلـم أنهّـا غـير ثمّ فرّع ع

، إلى آخـر )٣(زوجته، كذا جواز أخذ كلّ ما يجده مماّ يحتمل أن يكون مالـه
  كلامه بطوله.

هو ما عرفت من أنّ صورة القصد إلى الحـرام  ومحصّل وجه الظهور:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٨فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣/٧٢القوانين المحكمة:  )٢(
 .٣٦٢الفصول الغروية:  )٣(
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ان خارجة عن محلّ كلامهم بحيث لا مجال لإنكاره؛ لتحقّق قصد العصـي
  المقارن لبعض مقدّماته مع ارتكاب الحرام الواقعيّ. 

µعيّة في الأحكـام أو اسـتثناء  مضافاً إلى ما مرّ من بطـلان الحيـل ال£ـ
  الصورة المذكورة على تقدير جواز الحيل ال£µعيّة حسبما حقّقناه، فليتدبّر.

]٣٧٠...
� �
ّ
b� �� A	� 

ً
�>� l :
��& [)١(. 

ال الجمـع بـين الأجنبيـّة والزوجـة وجـه الخصوصـيّة: أنّ مثـ أقول:
ونظائره إنّما هو من الموارد الّتي يجري فيها الأصل الموضوعي الحاكم على 
أصل البراءة، وهو أصالة عدم تحقّق العقد وعدم حصول العلقة بينه وبين 

 تقدّم. فيماكلّ منهما كما عرفت 
مسة الّتي اهتمّ مضافاً إلى أنّ المثال المذكور إنّما هو من جملة المقاصد الخ

  الشارع بمراعاتها، فتدبّر.

]٣٧١...,O��)� ,� 
ً

: و�N �Sj ��ّJن �+دّد���& [)٢(. 

وحاصله: أنّه لا فرق في قبح المخالفة القطعيّة وحرمتهـا عقـلاً  أقول:
وشرعاً بين ما لو كان المعلوم بالإجمال فرداً من عنوان محرّم واحد كالخمر، 

وانين محرّمين كالخمر والعصير العنبي بعـد الغليـان، أو فرداً مردّداً بين عن
خلافاً لصاحب الحدائق&؛ حيث إنّه فصّل بينهما بوجوب الاجتنـاب في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٠٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٠٩فرائد الأُصول:  )٢(
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m
ــــــ" Y�� ــــــ+�م C�

�ÂO�ـ�)��� ,� 
ً
 �+دّد�

 

 



(�	h"�� ع�)� �	��� *� 
� (
ّ
	h�� � 

ّ
RY�� � /u�b�� *����  ........................   ٤٧٧ 

 . )١(الأوّل دون الثاني
ولعلّ التفصيل المذكور مبنيّ على كون متعلّق الأحكـام هـي الطبـائع 

إنّه بناءً على الكلّية والجزئيّات الخارجيّة خارجة عن متعلّق الأمر والنهي؛ ف
هذا القول لا يبعد دعوى أنّ العلم بذلك العنوان شرط في حكـم العقـل 
بوجوب الاجتناب، وحيث لم يكن العنوان معلوماً في الصورة الثانية فـلا 
وجه للحكم بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة، وانتـزاع الخطابـات 

إثبات تنجّـز الخطـاب  الجزئيّة المتعلّقة بالذوات الخارجيّة لا ينفع إلاّ بعد
  بذلك العنوان، والكلام بعدُ في إثباته لعدم العلم به.

إنّ العلم بالصغرى لو كان شرطاً في حكم العقل بوجـوب  فإن قلت:
الاجتناب لوجب القول بعدم وجوبه في الإناء الواحد المردّد بين الخمر أو 

  النجاسة أو الغصب مثلاً، والتالي باطل فالمقدّم مثله.
إنّ حرمة ذلك إنّما هو من جهة كون شرب هذا الإناء بنفسه علّة  قلت:

تامّة للحرام، وعلّة الحرام حرام من غير فرقٍ بين أن يكون المعلول والمسببّ 
معلوماً بالإجمال أو بالتفصيل، بخلاف الإناءين؛ فإنّ شرب كلّ منهما ليس 

  رام، هذا.علّة تامّة للحرام، بل يعلم بعد ارتكابهما بإيجاد سبب الح
نعم، بناءً على القـول بـأنّ متعلّـق الأحكـام هـي الأفـراد والـذوات 
الخارجيّة يتجّه التفصيل المـذكور؛ إذ العنـاوين الكلّيـّة بنـاءً عـلى القـول 

  المذكور أعراض ودواعٍ لها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٥قول (مخطوط): ، وحكي عنه في جواهر الع١٢٤-٥/١٢٢ينظر الحدائق الناضرة:  )١(
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داعيـاً  - غصباً كـان أو خمـراً  - وحينئذٍ يجوز أن يكون أحد العنوانين
الإناءين؛ إذ الذات الخارجيّة الّتـي تعلّـق  للحكم بوجوب الاجتناب عن

بها النهي في تلك الواقعة ليست خارجة عنهما، فلو ارتكبهما لكـان تاركـاً 
  للخطاب الجزئي ال£µعي وهو قبيح عقلاً وشرعاً.

أنّ ما ذكر مغالطة محضة؛ لإمكان منع اشتراط العلم  ولكنّ الإنصاف:
  كافٍ فيه.بالصغرى في حكم العقل، بل العلم بالكبرى 

ولا يرد عليه النقض بالشبهات الموضوعيّة البدويّة مـن جهـة العلـم 
   .بالكبرى فيها، مع أنهّا محكومة بالبراءة عقلاً 

 كما قرّر في محلّه - وذلك لأنّ الأمر فيها وإن كان كما ذكر إلاّ أنّ للعقل
إذ  موارد عذريّة يحكم فيها بالعذر، منها الشبهات البدويّة الموضـوعيّة؛ -

العقل بعد ما رأى الواقعة المبتلى بها خاليـة عـن العلـم الإجمـالي بوجـود 
يحكم بمعذوريّـة مرتكبهـا  - وإن كان عالماً بوجود خمر في العالم - الحرام

  جدّاً، وعليه بناء العقلاء أيضاً. 
بخلاف ما لو رأى الواقعة مشوبة بالعلم الإجمالي، بأن يكون الإناءان 

ون أحدهما خمراً والآخر مغصوباً؛ فإنّه غير معذور عند مردّدين بين أن يك
  العقل والعقلاء، فتأمّل.

واضح البطلان؛  - مع خلوّه عن دليل - وبالجملة، فالتفصيل المذكور
لعدم تعقّل الفرق في حكم العقل بوجوب الاجتناب بين الصورتين؛ فإنّ 

  المتوجّـه إلى قبح مخالفـة العلـم الإجمـالي إنّـما هـو لقـبح مخالفـة الخطـاب 
المكلّف فعلاً، ولا يتفاوت الحال فيه بين كون الخطاب معلوماً بالتفصـيل 
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  أو بالإجمال.
ألا ترى أنّه لو فرض إناء واحد مـردّد بـين كونـه مـن الخمـر أو مـن 
العصير المغصوب وجب الاجتناب عنه، وإلاّ يلزم مخالفة أحد الخطـابين 

، وإذا فرض أنّـه »المغصوباجتنب عن «و» اجتنب عن الخمر«من قوله: 
  اشتبه بإناء خلٍّ مباح فهو على وجوب اجتنابه السابق.

من جميع ما ذكره المصـنفّ بطـلان القـول بجـواز ارتكـاب  فقد تبينّ 
الجميع في الشبهة المحصورة مطلقاً دفعةً أو تدريجاً، وبطـلان دليلـه وهـو 

  على ما وقفنا عليه وجهان.
غير مشمول لأدلّة تحريم المحرّمات؛ إمّا : أنّ المعلوم بالإجمال أحدهما

Pافها في حيـّز  لكون الألفاظ موضوعة للمعلومات بالتفصـيل، أو لانQـ
  الخطاب إليها.

كلّ شيء فيـه ×: «عمومات أصل البراءة الّتي عمدتها قوله وثانيهما:
  وقد عرفت ما فيهما بما لا مزيد عليه.إلى آخره،  )١(»حلال...

القول بجواز الارتكاب تدريجاً فقط، مـع عـدم كما تبينّ أيضاً بطلان 
وضوح وجه معتدّ به له إلاّ توهّم أنّ المسلّم من حرمة المخالفة القطعيّة هو 
ما يتحقّق حين الارتكاب، لا ما يحصل العلم به بعد الارتكاب، فيرجـع 
في ارتكاب كلّ من الأطراف إلى الأصل المسـتفاد مـن العمومـات، وقـد 

  بينهما في نظر العقل ومنـع شـمول أدلّـة الأصـل لمـا عرفت بطلان الفرق 
  نحن فيه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )١(
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¥ لعـدم  هذا كلّه في منع المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي مطلقاً المقت¦ـ
  ارتكاب الجميع مطلقاً.

¥ لوجـوب  بقي الكـلام في وجـوب الاجتنـاب عـن الجميـع المقت¦ـ
اه المصـنفّ، الموافقة القطعيّة للعلم الإجمالي كما هو المشهور عـلى مـا حكـ

  وسيأتي إن شاء االله بيان ما هو الحقّ في هذا المقـام عنـد تعـرّض المصـنفّ 
.áQله، فتب  


�Xت]"Y�� *�2q ب�m)"q� ب�qو :u�b�� م����]  
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اء ممنّ وقد يستظهر دعوى الإجماع من مواضع من كلمات الفقه أقول:
 تقدّم على صاحب المدارك:

، والمحقّـق في )٤(، والحليّ في الÁÂائر)٣(إرسال الشيخ في المبسوط منها:
المسألة إرسال المسلّمات من غير إشـارةٍ  )٦(، والعلاّمة في المختلف)٥(المعتبر

  إلى الخلاف، مع أنّ بناءه في المختلف على ذكر اختلافات الشيعة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٧مدارك الأحكام:  )١(
  .٢/٢١٠فرائد الأُصول:  )٢(
  .١/٨المبسوط:  )٣(
  .١/٨٥السرائر:  )٤(
 .١/١٠٣المعتبر:  )٥(
 .١/٢٤٨مختلف الشيعة:  )٦(
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في مسألة الإناءين عدم الخلاف تارةً وإطباق  )١(ادّعاء الحليّ& ومنها:
  العلماء أُخرى. 

وفيه دلالة على كون المسألة من الاتّفاقيّات والمسـتند هـو الإجمـاع لا 
، وهو ممـّن لا )٣(وسماعة )٢(عمّار الساباطي االنصّ؛ إذ الموجود فيها روايت

كـما » عةسـما«و» عمّار«يرى العمل بخبر الواحد فضلهما عن مثلهما؛ لأنّ 
بقبول خبرهما؛ من جهة  )٦(، وإن صرّح في المعتبر)٥(واقفيّ  )٤(عن المختلف

انجبارهما بعمل الأصحاب وشهادتهم لهما بالوثاقة، ولكنهّ أيضاً لا ينفـع 
  للحليّ؛ لأنّه لا يرى العمل بخبر الواحد وإن كان الأمر كما ذكره المحقّق.

همـا مـن إلحـاق المشـتبه وغير )٨(والدروس )٧(ما عن القواعد ومنها:
بالمغصوب بالمشتبه بالنجس، ولم أجد أحداً تأمّل في هذا الإلحـاق مـع أنّ 
الظاهر عدم النصّ عليه، فيكون ذلك دليلاً على أنّ وجوب الاجتناب في 

  الأصل من الاتّفاقيات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٧-١/٨٥السرائر:  )١(
  .١٤من أبواب الماء المطلق، ح  ٨ ، ب١/١٥٥وسائل الشيعة:  )٢(
  .٢من أبواب الماء المطلق، ح  ٨، ب ١/١٥١وسائل الشيعة:  )٣(
  .١/٢٤٩مختلف الشيعة:  )٤(
أن عمـار فطحـي    - كمـا صـرح بـه العلامـة فـي المختلـف       - كذا في الأصل، والصحيح )٥(

 وسماعة واقفي.
 .١/١٠٤المعتبر:  )٦(
 .١/١٨٩قواعد الأحكام:  )٧(
  .١/١٢٢روس الشرعية: الد )٨(
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في جوائز السـلطان بـأنّ  )١(تPQيح ثاني الشهيدين في المسالك ومنها:
ل المختلط بالحرام مطلقاً حتىّ مع انحصار الشـبهة خروجه عن حكم الما

  إنّما هو بالنصّ. 
وفيه دلالة على أنّ المعتمد في أصل المسألة إنّـما هـو الإجمـاع، بـل هـو 
صريح في أنّ حكم المختلط بـالحرام مـع انحصـار الشـبهة هـو وجـوب 

  الاجتناب، وإلاّ فلا وجه للاعتذار بالنصّ.
في مسـألة جـوائز السـلطان؛ حيـث  )٢(ئرظاهر الحليّ في الÁÂا ومنها:

اعتبر في حلّيّة الجائزة الواصلة منه استهلاكها في جنب أمواله، بناءً منه على 
  عدم شمول أدلّة الحلّ بصورة عدم الاستهلاك. 

وفيه دلالة على أنّ وجـوب الاجتنـاب في الأصـل مـن الاتّفاقيـّات، 
  وجواز الأكل م£µوط بالاستهلاك.

ا لا يخفـى عـلى المتتبـّع في كلـمات الفقهـاء في المسـائل إلى غير ذلك ممّ 
الفقهيّة، حيث إنّه يمكن للفقيه بملاحظة تلك الموارد دعوى الإجماع على 
سقوط الأصُول في الشبهات المحصـورة وعـدم جـواز ارتكـاب شيء في 
أطرافها فضلاً عن جواز المخالفة القطعيـّة، وبهـذا الإجمـاع خرجنـا عـن 

  على البراءة في كلا المقامين عموماً وخصوصاً.الأخبار الدالّة 
 - على ما حُكي عنه - ظهر فساد ما أصرّ عليه بعض الأواخر ومماّ بيّنا

بأنّ دعوى «من القدح في دعوى الإجماع أو عدم الخلاف في المقام، قائلاً: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٤١مسالك الأفهام:  )١(
 .٢/٢٠٣السرائر:  )٢(
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الإجماع إنّما نشأت من اتّفاقهم عـلى مسـألتين: إحـداهما مسـألة الإنـاءين 
وثانيتهما مسألة المنع عن السجود على الموضع المشتبه بالنجس،  المشتبهين،

  .)١(»وهو لا يثبت الكلّية
هذا، ووجه ظهور فساد ذلك: هو مـا عرفـت مـن إمكـان اسـتظهار 
دعوى الإجماع من مواضع من كلمات الفحول من الفقهاء المتقدّمين عـلى 

الف في صاحب المدارك، وجملة من المتأخّرين عنـه، ولا يكـاد يوجـد مخـ
  نقله والردّ عليه في كلام المصنفّ. )٢(المسألة عدا من شذّ ممنّ سيأتي

]٣٧٣...
��q1م و� �j 0��2q PHSو :
��& [)٣(. 

  اعلم أنّ مقابل القول المشهور أقوال ثلاثة: أقول:
Ã أحدها:  )٥(والمحقّـق القمّـي )٤(ما هو المحكي عن العلاّمـة المجلÂـ

ول بعدم وجوب الموافقة القطعيّة مطلقـاً؛ ، وهو الق)٦(وبعض من عاصره
ÃÂبعـد نقلـه الأقـوال الأخُـر:  - على ما حكـي عنـه - حيث قال المجل

إذا اشتبه عليك «وقيل: يحلّ له الجميع؛ لما روي من الأخبار الصحيحة: «
، وهـذا أقـوى »الحلال والحرام فأنت على حلّ حتىّ تعرف الحـرام بعينـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٨حكي في وسيلة الوسائل:  )١(
 .الآتيةقة ييأتي في التعل )٢(
  .٢/٢١٠فرائد الأُصول:  )٣(
  .٢/٤٤٠: &الأربعون حديثاً، للمجلسي )٤(
  .٣/٧٢القوانين المحكمة:  )٥(
  .٢٤٩، والفوائد الحائرية: ٤٠١الأُصولية:  في الرسائل &وهو المحقّق البهبهاني )٦(

 �ــ ــ0 ���� �U� ــ��ل &J
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  ، انتهى.»عقلاً ونقلاً 
، وصاحب )٢(عن جماعة، منهم: المحقّق الأردبيلي )١(ما حكي ها:وثاني

، والمحقّـق السـبزواري في )٤(، والمحدّث الكاشـاني في المفـاتيح)٣(المدارك
، )٦(، والمحقّــق الخوانســاري في مواضــع مــن شرح الــدروس)٥(الكفايــة

، وهو القول بجواز ارتكـاب مـا عـدا )٨(، ووالده+)٧(والفاضل النراقي
  رام فيجوز التPّQف في الجميع إلاّ الأخير.مقدار الح

القول بالرجوع إلى القرعة في تعيين الحرام وهو المنسـوب إلى  وثالثها:
  .)٩(السيّد ابن طاوس عليه الرحمة

فمجموع الأقوال في المسألة أربعـة، وسـتأتي الإشـارة إلى دليـل كـلّ 
  واحدٍ منها في محلّه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٧٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، وينظر ٢٢٦جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 .٢٨٢-١/٢٨١ينظر مجمع الفائدة والبرهان:  )٢(
 .١٠٨-١/١٠٧مدارك الأحكام:  )٣(
  . ٢/١٩٢ينظر مفاتيح الشرائع:  )٤(
 .٢/٦٩، ١/٨٤ينظر كفاية الأحكام:  )٥(
 .٢٨٢ينظر مشارق الشموس:  )٦(
 .١/١١٩، مستند الشيعة: ٢١٦مناهج الأحكام:  )٧(
 .٥٦ينظر معتمد الشيعة:  )٨(
 .٣٧٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٣/٣٦٩ينظر: أوثق الوسائل:  )٩(
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 ويمكن تقرير هذا الدليل بوجهين تقدّمت الإشارة إليهما: أقول:
  ما هو ناظر إلى قاعدة المقدّميّة. أحدهما:
  ما هو ناظر إلى قاعدة الاشتغال. والآخر:

فنقول: إنّ التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ المعلـوم  أمّا الأوّل
ت شرعاً، ولا يمكن امتثاله إلاّ بالاجتناب بالإجمال المردّد بين الأمرين ثاب

عن جميع أطراف الشبهة من بـاب المقدّمـة، فيكـون واجبـاً؛ لأنّ مقدّمـة 
  الواجب واجبة كما في محلّه.

أنّـه إن أريـد بالواجـب الّـذي جعـل  عن هذا التقريـر: )٢(وقد يجاب
ب الاجتناب عن كلّ فردٍ مقدّمة له الاجتناب عن الحرام الواقعيّ فالوجو

ممنوع، وإن أريد الاجتناب عن الحرام المعلوم فالمقدّمة هي الاجتناب عن 
  الجميع لا عن كلّ فردٍ، فتأمّل.

أنّ العقـل الحـاكم بكفايـة العلـم  وقد يقرّر ذلك بطريقٍ آخر، وهـو:
الإجمالي في توجّه الخطاب يجوّز العقاب على مخالفة المعلوم بالإجمال، ففي 

يحتمـل  - لاحتمال كونه هو المعلوم بالإجمال - ارتكاب كلّ من المشتبهين
¿ر الأخُـروي، فيجـب  ترتّب العقاب المقطوع به عليه، وهو احتمال ال¦ـ

  دفعه بحكم العقل المستقلّ، ولا يتأتّى إلاّ بالاجتناب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٢١٩حكي في وسيلة الوسائل:  )٢(

�	ــــــfI� Aــــــ"I1ل 
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إنّه يلزم على ذلك أن لا يكون لأصل الـبراءة مـورد حتـّى  فإن قلت:
لحكميـّة أو الموضـوعيّة؛ لقيـام الجاهل بـالحكم أو الموضـوع في الشـبهة ا

  احتمال العقاب في الجميع.
فرق بين الجاهـل والعـالم بالإجمـال؛ فـإنّ الأوّل لمكـان جهلـه  قلت:

بالحكم الواقعيّ يقبح العقاب عليه بحكم العقل بقبح التكليف بلا بيان، 
والمؤاخذة والعقاب على مخالفة ما لا سبيل للمكلّف إلى معرفتـه، فيكـون 

حينئذٍ مأموناً عن احتمال ال¦¿ر، بخلاف الثاني؛ فإنّ المكلّف مـن المكلّف 
جهة علمه الإجمالي بالحرام قد تنجّز عليه التكليف بالاجتنـاب عنـه، ولا 
يتأتّى ذلك إلاّ بالاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه المعلوم بالإجمال المستتبع 

  . لاحتمال ترتّب العقاب المقطوع به عليه، إلى آخر ما ذكرنا
وبالجملة، وجوب دفع ال¦¿ر المحتمل حكم عقلي موضوعه احـتمال 
ال¦¿ر، كما أنّ قبح عقاب الجاهل أيضاً حكم عقلي وهو وارد عـلى الأوّل 

  رافع لموضوعه. 
ومثل هذا الحكم العقلي غير موجود في حقّ العالم بالإجمال حتىّ يكون 

م بالإجمال ورافعاً وارداً علی حكم العقل بجواز العقاب على مخالفة المعلو
لموضوعه، فيكون حكمه بوجوب دفع ال¦¿ر المحتمل باقيـاً عـلى حالـه؛ 

  لبقاء موضوعه كما ذكرنا.
  : أنّ ارتكــاب الحــرام المعلــوم الــواقعيّ وهـو وقـد يقــرّر بوجــهٍ ثالــث،

المشتبه حرام، وعدم الاجتناب عنها مقدّمة لـه فيكـون حرامـا؛ً فـإنّ مقدّمـة 
  الحرام حرام.
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نّ ذلك لا يفيد وجوب الموافقة القطعيـّة، بـل المخالفـة القطعيـّة، أ وفيه:
  ومحلّ الكلام هو الأوّل.

من وجهي تقرير الدليل المذكور هـو: أنّ التكليـف  وأمّا الوجه الثاني
بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ المعلوم بالإجمال ثابت قطعاً؛ إذ المفـروض 

نــه بــين العلــم التفصــيلي عـدم الفــرق في تنجّــز التكليــف بالاجتنـاب ع
والإجمالي، ولا ريب أنّ الاشتغال اليقيني يقت¦¥ البراءة اليقينيّة، وهي لا 

  تحصل إلاّ بالاجتناب عن كلا المشتبهين.
ولك أن تقول: باستصحاب بقاء ذلك التكليف إلى أن تثبـت الـبراءة 

  اليقينيّة، وهي لا تحصل إلاّ بالاجتناب عنهما. 
ــع التقريــرين ــانع  إلى ومرج ــود والم ــاب موج ــ¥ للاجتن   أنّ المقت¦

  عنه مفقود.
  أمّا وجود المقت¦¥ فظاهر.

وأمّا فقدان المانع فلأنّ المانع إمّا عقلي أو شرعي، أمّا العقـلي فانتفـاؤه 
معلوم، وأمّا ال£µعي فلأنّ ما يتوهّم كونه مانعاً هو أدلّـة الـبراءة عمومـاً 

الحة للمنـع؛ لأنهّـا عـلى وخصوصاً، وقد عرفت أنّ تلك الأدلّة غـير صـ
فرض دلالتها إمّا أن تدلّ على حلّيّة كلا المشتبهين أو واحدٍ منهما لا بعينـه 
أو واحدٍ بعينه، أمّـا الأوّل فهـو مسـتلزم للمخالفـة القطعيـّة وقـد أثبتنـا 
حرمتها بما لا مزيد عليه، وأمّا الثاني فلعدم دلالة شيء منهـا عليـه، وأمّـا 

  ترجيح بلا مرجّح.الثالث فهو مستلزم لل
وقد استدلّ على القول المختار بوجـوهٍ أُخـر: كالتمسّـك بإطلاقـات 
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أخبار الاحتياط، وبتنقيح المناط، والإجماع المركّب بالنسبة إلى الموارد الغير 
المنصوصــة، وببنــاء العقــلاء، إلى غــير ذلــك ممــّا هــو مــذكور في الكتــب 

  ناقشة.المبسوطة، وشيء منها غير خالٍ عن الإشكال والم
  :الإشارة إليها في محلّها اللائق لهستأتي ا قد يؤيّد المختار أمورو

الشـهرة المحقّقـة المعتضـدة بـما عرفـت مـن الشـهرة المحكيـّة  منهـا:
والإجماعات المنقولة، وهذا عند التحقيق دليل مستقلّ على المطلب لكفاية 

  نحوه في المسألة. 
بمضمونها كما سنشير إليها إن عدّة روايات غير نقيّة الأسانيد  ومنها:

  شاء االله.
مــن ركــب الشــبهات وقــع في «في خــبر التثليــث: ’ قولــه ومنهــا:

  ، على التقريب الآتي.)١(»المحرّمات
الاستقراء الّذي أخذه بعضهم دليلاً مستقلاًّ على المطلب، وقد  منها:و

  ، فانتظر.)٢(يأتي تضعيفه وعدم صلوحه للاستدلال والتأييد

]٣٧٥:
��& [ ...�)H 0Wر�q �� �ّC� 0��>J :�	&)٣(.  

ووجه عدم جريان الأصل المذكور في المقام إمّا حكومة قاعـدة  أقول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواب صــفات القاضــي، ح   ١٢ب  ،٢٧/١٥٧وســائل الشــيعة:  )١( مــن أخــذ «، وفيــه: ٩مــن أب
  ».بالشبهات ارتكب المحرمات

  .٦/١٢٧معالم الأُصول:  ىينظر تعليقة عل )٢(
  .٢/٢١١فرائد الأُصول:  )٣(

ـــ*  ـــ�ند@ W+q �Hّـــ� \ 
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  .الاشتغال على أصالة الحلّ على التقريب المذكور في عبارة المصنفّ+
أو لأنّ أدلّة الإباحة مسوقة لبيان حال الشبهة من حيث هي، وذلك لا 

جتناب ككونها مقدّمة لواجبٍ أو حرامٍ، ومن ينافي طروّ عنوان يوجب الا
البينّ أنّ كلاًّ من المشتبهين بعد فرض تنجّز التكليف بذلك المحرّم مقدّمة 

 سبق. فيماللامتثال به، وقد عرفت الكلام في ذلك 

�� � \��رض  ]٣٧٦[ C� 
ّ

 Jن
ً
���J ب�� "fI� ب�� � nÃ�fو :
��&

...,	>J �ّN)١(. 

ن الحكـم في الأصـلين المتعارضـين التسـاقط لا الوجـه في كـوأقول: 
عـن  )٣(عـن بعـض مشـايخنا )٢(التخيير هـو مـا حكـاه بعـض الأفاضـل

المصنفّ+ من أنّ التخيير الّذي يمكن تصويره في المتعارضين إمّا عقلي أو 
 شرعي، وكلّ منهما إمّا واقعيّ أو ظاهريّ، وكلّها مفقودة في المقام.

لعدم ثبوت ذلك في تعارض الأصُـول أمّا ال£µعي بقسميه فواضح؛ 
   من الشارع.

إذا علمنا بوجود المصلحة  فيماوأمّا العقلي الواقعيّ؛ فلأنّه لا يكون إلاّ 
في الفردين، بـأن علمنـا أنّ العمـل بمؤدّاهمـا حـال التعـارض مطلـوب 
للشارع، وكان اعتبارهما من باب الموضوعيّة، كما في إنقاذ الغريقين؛ حيث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٤٧٦في جواهر العقول (مخطوط):  &هو المحقّق الإشكوري )٢(
 ه][من. هو حاجي ميرزا حبيب االله )٣(

�ـــــــــــــــــــــــــ� � C�

ــــ	,  ــــ�رض �8< �\

 I ،­&¥:ــــــ��ــــــ� �H

ــــــ� ��"��  
ــــــ Xqوو
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لمقت¦¥ وإنّما القصور من جانب المكلّف؛ حيث إنّه لا يتمكّن لا قصور في ا
من ترك العمل بهما؛ لمكان العلم بأنّ إنقاذهما مطلـوب للشـارع حتـّى في 
تلك الحالة، كما أنّه لا يتمكّن من العمل بهما معاً، فـيحكم العقـل حينئـذٍ 

  بالتخيير من باب الاضطرار؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور.
الباب تعارض الخبرين، بناءً على القول بالموضوعيّة، بل على ومن هذا 

، خلافـاً لمـن قـال )١(الطريقيّة أيضاً على قولٍ كما حقّقناه في بـاب التعـادل
  بالتوقّف فيهما حينئذٍ؛ لسقوطهما حينئذٍ عن الطريقيّة. 

ولا ريب أنّ الأصلين المتعارضين ليسا من هذا القبيل؛ لأنّ ما دلّ على 
الأصل فإنّما يدلّ عليه في غير مورد التعارض، وإلاّ يلزم اسـتعماله اعتبار 

في التعيين والتخيير ولو قلنا بالاشتراك لفظاً؛ لأنّه لو سـلّم إنّـما يسـلّم في 
غير معاني النسبية الحرفيّة كالعين مثلاً، لا في مثلها المستفاد في المقـام مـن 

  الأمر والنهي.
لى وجـود المصـلحة في كـلّ واحـدٍ مـن وبالجملة، إنّه لم يقم دليـل عـ

الأصلين المتعارضين حتىّ يكون مورداً للتخيير العقلي، كما في مثال إنقـاذ 
  الغريقين حسبما بيّناه، فيحكم حينئذٍ بعدم حجّيّة شيء منهما فيتساقطان.

ومن هذا القبيل الخبران المتعارضان، بناءً على عدم شمول ما دلّ على 
ë  )٢(آية النبـأاعتبار خبر الواحد، ك ونحوهـا لصـورة التعـارض، فمقت¦ـ

  القاعدة فيهما أيضاً هو التساقط؛ لعدم وجود الدليل على اعتبارهما حينئذٍ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
  .٦سورة الحجرات:  )٢(
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ومن هذا الباب أيضاً تعارض كلّ أمارة يكون اعتبارها من باب الظنّ 
الفعلي كالشهرتين والاسـتقراءين والاستصـحابين ونحوهمـا، بنـاءً عـلى 

لظنّ العقلي؛ وذلك لعدم وجود منـاط الحجّيـّة حينئـذٍ حجّيّتهما من باب ا
فيها، بل وكذا الحال لو كان اعتبارهـا مـن بـاب التعبـّد؛ حيـث لم يظهـر 

  شمول دليل الحجّيّة لهما في تلك الحال.
ما الفرق بين أدلّة الأحكام الواقعيّة وأدلّة الأصُول العمليّة  فإن قلت:

¥ في متعـارضي الأُ ووالأمارات الظنيّّة، حيث اعترفت بوجـ ولى د المقت¦ـ
  دون الثانية؟

مضافاً إلى إمكان منـع التخيـير العقـلي في الاُولى أيضـاً إذا لم  - قلت:
¥ فـيهما إنّ خطابـات الواقـع مـن جهـة إناطـة التكليــف  - يحـرز المقت¦ـ

بالمصالح والمفاسد كاشفة عن وجود المصلحة في ماهيّة متعلّقها السارية في 
  المتعارضين، وإن كانت قاصرة عن شمولهما.  جميع أفرادها حتىّ

على ما قيل في ردّ  - وذلك بخلاف خطابات الأحكام الظاهريّة؛ فإنهّا
وهـي  - لا يكشـف إلاّ عـن وجـود مصـلحةٍ ولـو في جعلهـا - ابن قبة

  .)١(لا في متعلّقها - مصلحة التسهيل على العباد
ة مدخليّة في الجعل وحينئذٍ فمن المحتمل قويّاً أن يكون لعدم المعارض 

والتكليف، ومجرّد احتمالها كافٍ في عدم إحراز مصلحة الجعل في صـورة 
المعارضة، كما أنّ احتمال المصلحة في الجعل كافٍ في كشفها عن وجودهـا 

  في متعلّقها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١١٩ينظر فرائد الأُصول:  )١(
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نعم، لو قلنا بجعل الأمـارات عـلى وجـه التصـويب الباطـل أمكـن 
مارات ليسـت مجعولـة كـذلك دعوى إحرازها في المتعارضين، إلاّ أنّ الأ

  حسبما قرّرنا في محلّه. 
ولا ينافي ما ذكرنا إناطة الأحكام بالمصلحة في المكلّف به؛ لمـا في محلّـه 

  من اختصاص ذلك بالأحكام الواقعيّة.
أنّ المورد ليس من مـوارد التخيـير، فتعـينّ التسـاقط  فظهر مماّ ذكرنا:

التخيير في تعارض الأصـلين إنّـما حينئذٍ كما ذكره المصنفّ، ولعلّ القائل ب
  قاسه على تعارض الخبرين.

  يظهر بطلان القياس المذكور. ومماّ ذكرنا
ــبطلان ــه ال ــبرين  وج ــارض الخ ــالتخيير في تع ــائلين ب ــو: أنّ الق   ه

  لهم طريقان:
ما سلكه بعضهم من كون التخيير على طبـق القاعـدة وأنّـه  أحدهما:

لمستند فيه هو حكم العقل؛ وذلك لأنّ ليس مستنداً إلى أخبار التخيير، بل ا
وأمثالها إنّما يـدلّ عـلى حجّيّتـه  )١(ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد كآية النبأ

ــى في حــال التعــارض أيضــاً؛ ضرورة أنّ كــلاًّ مــن الخــبرين  مطلقــاً حتّ
المتعارضين من مصاديق ما دلّت آية النبـأ مـثلاً عـلى حجّيّتـه، وحيـث لم 

للزوم المخالفـة  - ولا طرحهما - لمكان التعارض - يمكن العمل بهما معاً 
  فيحكم العقل بالتخيير، كما في إنقاذ الغريقين على ما عرفت. - القطعيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦سورة الحجرات:  )١(
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ومماّ يشهد بذلك أنّه لو كان الحكم بالتخيير مستنداً إلى الأخبـار كـان 
اللازم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المتعارضة؛ لورود أخبار التخيير 

  ص المتعارضين من أخبـار الثقـة، مـع أنهّـم يحكمـون بـالتخيير في خصو
  في غــير الصــحيحين أيضــاً، فيــدلّ ذلــك عــلى أنّ مســتند التخيــير لــيس 

  هو الأخبار.
إنّه بناءً على هذا المسلك لم يجر التخيـير في الأصـلين؛  وحينئذٍ فنقول:

علموا  لأنّ مناط الحكم به على هذا المسلك هو تعارض الحجّتين، ولهذا لو
إجمالاً بكذب أحد الخبرين قطعاً لم يحكموا هناك بالتخيير، ومن البـينّ أنّ 

  الأصلين المتعارضين ليسا حجّتين فلا يحكم فيهما بالتخيير.
من كون التخيير بين الخبرين المتعارضـين  )١(ما سلكه جماعة وثانيهما:

بـالتخيير بـين مستنداً إلى أخبار التخيير، وعلى هذا المسلك أيضاً لا يحكم 
الأصلين؛ لأنّ موضوع أخبار التخيير على هذا هـي الأخبـار المتعارضـة، 

  وأين هذا من الأصلين المتعارضين؟! فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٥٠، معـالم الـدين:   ٢٣٣، مبـادئ الوصـول:   ٢٢٥، معـارج الأُصـول:   ٥و١/٤الاستبصار:  )١(
  . ٦٢٣-٤/٦٢٢حكمة: ، القوانين الم٤٤٠، الفصول الغروية: ٢/٩٧٤أنيس المجتهدين: 
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إلى  حاصله: أنّ التخيير إنّما يستفاد من نفس هذا الحديث؛ نظراً  أقول:
أنّ مفاده حلّيّة كلّ المشتبهات، إلاّ أنّ مقت¦ë الجمع بينه وبين ما دلّ عـلى 
وجوب الاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجمال حمل الرخصـة بالنسـبة إلى 
الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل، بـأن يكـون المكلّـف مخـيرّاً في 

لحـرام الـواقعيّ المعلـوم ارتكاب أحد المشتبهين وجعل الآخر بدلاً عـن ا
  بالإجمــال، وهــذا النحــو مــن الجمــع مــن اللــوازم العقليّــة للرخصــة في 
الشبهة بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عـن الحـرام الـواقعيّ وإلاّ يلـزم 

 المخالفة القطعيّة.
وهذا على ما ذكره بعض أشبه شيء بخروج بعض أفراد العامّ بإدخال 

الحكم المسببّ عن تحت أدلّة حجّيّة الفرد الآخر، نظير خروج استصحاب 
  الاستصحاب بإدخال السبب فيها. 

إلاّ أنّ الفرق بينه وبين ما نحن فيه هو أنّ دخول الفـرد المعـينّ هنـاك 
صار سبباً لخروج الفرد المعينّ الآخر، بخلاف المقام؛ فإنّ دخول فردٍ غـير 

  ، كما لا يخفى.)٣(معينّ صار سبباً لخروج غير معينّ آخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب مـا     ٤ب  ،١٧/٨٩: الشـيعة  وسـائل ، ٤٠، ب النـوادر، ح  ٥/٣١٣ينظر: الكافي،  )١(
  . ٤ حيكتسب به، 

  .٢/٢١٢فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢٢٧جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
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وذلك لأنّ التوهّم المذكور إنّما يلزم إذا كان بدليّة أحد الفردين  أقول:
في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمـالي مـن المسـتعمل فيـه، وإنّـما هـو مـن 

 اللّوازم العقليّة لمطلق الرخصة المستعمل فيه الخبر.
اختلاف المفاد في الخبر إنّما جاء مـن اخـتلاف المحـلّ  رى:وبعبارةٍ أخ

والمورد، لا من جهة اختلاف أصل المستعمل فيه الخبر حتىّ يتوهّم أنّه من 
  قبيل الاستعمال في المعنيين. 

فالمستعمل فيه الخبر هو مطلق الرخصة، إلاّ أنّ من لوازمه العقليـّة في 
ينة ما دلّ على وجوب الاجتناب عن بقر - بالعلم الإجماليالشبهة المقرونة 
  هو بدليّة أحد المشتبهين عن الحرام الواقعيّ. - الحرام الواقعيّ 

أنّ لازم الحكــم بحلّيّــة أحـد المشــتبهين المقــرون بــالعلم  والحاصـل:
  الإجمالي هو الحكم بحرمة الآخر. 

أنّ مشكوك الحلّيّة والحرمة لـك حـلال «فعلى هذا يصير معنى الخبر: 
، »سواء كان من الشـبهات البدويّـة أو المقرونـة بـالعلم الإجمـالي ظاهراً،

والمستعمل فيه الخبر هو الحلّيّة الظاهريّة، إلاّ أنهّا تختلف بحسب اختلاف 
  المورد، وذلك لا يوجب اختلافاً في أصل مدلول الخبر كما عرفت، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٣فرائد الأُصول:  )١(
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من كون الفرد الآخر في الشبهة  - وحاصله: أنّ ما ذكره المورِد أقول:
إنّما يتمّ إذا كان  - المقرونة بالعلم الإجمالي بدلاً مجعولاً عن المحرّم الواقعيّ 

الخبر المذكور ناظراً إلى بيان الموضوع، بأن كان مفاده وجوب البنـاء عـلى 
ون لازمـه في مـورد كون هذا المحتمل التحريم هو الموضوع المحلّل، ليك

العلم الإجمالي البناء على كون الآخر هو الموضوع المحـرّم حتـّى لا يجـوز 
 ارتكابه بعد ارتكاب الآخر، وليس الأمر كذلك.

بل الخبر ناظر إلى بيان الحكم؛ حيث إنّ مفاده هو الترخيص وإثبـات 
بـت بـه الحلّيّة في فعل ما يحتمل التحريم وإن كان محرّماً في الواقع، ولا يث

كون الفرد الآخر بـدلاً عـن الحـرام الـواقعيّ، وإلاّ يلـزم كـون الأصـل 
  بالنسبة إلى ذلك مثبتاً.

ولو سلّم أنّ ظاهر الخبر هو وجوب البناء على أنّ ما يحتمل التحريم هو 
الموضوع المحلّل فظاهره البناء على كون كلّ مشتبهٍ كذلك حتىّ كلّ طرف 

لبناء على ذلك في أحد المشتبهين ليس معناه من طرفي العلم الإجمالي، لكن ا
وجوب البناء على كون الآخر هو الموضوع المحرّم ليكون بدلاً مجعولاً من 
الشارع من الحرام الواقعيّ، بل معناه جواز ارتكاب المشتبهين مطلقاً أو على 
التدريج؛ ضرورة صدق عنوان المشـتبه عـلى كـلّ واحـدٍ مـن المشـتبهين، 

رتكاب كليهما، فلا يكون في الخبر دلالـة عـلى البدليـّة في فمقتضاه جواز ا
  شيء، فلا وجه حينئذٍ للحكم بجواز ارتكاب أحدهما والمنع عن الآخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٣فرائد الأُصول:  )١(
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إنّ غرض المـورِد لـيس إثبـات موضـوع  هذا، ولكن يمكن أن يقال:
حتىّ يكون من قبيل الأصل المثبـت،  الحلال في أحدهما والحرام في الآخر

لازم الرخصة في الشبهات بعـد ملاحظـة مـا دلّ عـلى بل غرضه بيان أنّ 
وجوب التعبّد  - عقلاً أو شرعاً  - وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعيّ 

بحرمة الآخر، وإن هـو إلاّ كسـائر القـرائن العقليـّة المعمولـة في الأدلّـة 
  ال£µعيّة لاستنباط الأحكام.

  هذا، ولكن لا يخفى ما فيه. 
الظاهر مـن الأخبـار «اد المصنفّ من قوله: أن يكون مر ويحتمل قويّاً 

إلی آخره، دعـوى اختصـاص الأخبـار  )١(...»المذكورة البناء على حلّيّته 
  وظهورها في خصوص الشبهة المجرّدة.

أنّ ظاهرها البناء على حلّيّة محتمل الحرمة والرخصة فيـه، لا  بتقريب:
  وجوب البناء على أنّه الموضوع المحلّل. 

لا يجري إلاّ في الشبهة المجرّدة؛ فإنهّـا الّتـي  - كما ترى - وهذا المعنى
يكفي في جواز ارتكابها مجرّد البناء على الحلّيّة من غـير حاجـةٍ إلى إحـراز 

  كون المحتمل هو الموضوع المحلّل.
وهذا بخلاف الشبهة المقرونـة بـالعلم الإجمـالي؛ فإنهّـا لمكـان العلـم 

ي في جواز ارتكابها مجـرّد البنـاء عـلى بوجود الموضوع المحرّم فيها لا يكف
الحلّيّة فيها ما لم يحكم على ما يريد البناء على حلّيّته بأنّه الموضوع المحلّـل، 
كيف؟! وإلاّ يلزم أن يحكم الشارع بالبناء على الحلّيّة وإن كان المحتمل هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٣فرائد الأُصول:  )١(
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  الموضوع المحرّم، وهو كما ترى.
ره، أنّه لو سلّم ظهورها في إلی آخ )١(»ولو سلّم...«ومراده من قوله: 

 - البناء على أنّه الموضوع المحلّل ليشمل الشبهة المقرونة بـالعلم الإجمـالي
فظاهرها لزوم البناء على  - حيث إنهّا المحتاج إلى البناء المذكور كما عرفت

بمقتضـاها،  - يعني حتىّ في كلّ من أطراف الشبهة - ذلك في كلّ مشتبهٍ 
على كون أحد المشتبهين هو الموضوع المحلّل، لكنهّ وإن كان وجوب البناء 

ليس معنى ذلك وجوب البناء على كون الآخر هو الموضوع المحرّم ليكون 
  ذلك الآخر بدلاً مجعولاً.

كيف؟! والبناء على ذلـك يوجـب طـرح ظهـور الأخبـار المفـروض 
إفادتها بوجوب البناء على ذلك في كلّ مشتبهٍ، المقت¦¥ بعمومـه لوجـوب 

بناء على ذلك في الفرد الآخر أيضاً؛ لمكـان صـدق المشـتبه عليـه أيضـاً، ال
فيندرج تحت العموم المستفاد من ظاهر الأخبار، فـاللازم حينئـذٍ الحكـم 

  بجواز ارتكاب كلّ منهما مطلقاً أو على التدريج.
يشهد على إرادة هذا المعنى أنّه عبرّ في الفقـرة الاُولى عـن المشـتبه  ومماّ

تحريم الظاهر في الشبهة المجرّدة، وفي الثانية بأحـد المشـتبهين بمحتمل ال
  الظاهر في المعلوم بالإجمال.

فظاهرهـا البنـاء عـلى كـون كـلّ مشـتبهٍ «كما يشهد له في الثانية قوله: 
  ؛ حيث إنّه ظاهر في إرادته من كلّ مشـتبهٍ مـا يعـمّ مـن طـرفي )٢(»كذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢١٣ئد الأُصول: فرا )١(
 .٢/٢١٣فرائد الأُصول:  )٢(



(�	h"�� ع�)� �	��� *� 
� (
ّ
	h�� � 

ّ
RY�� � /u�b�� *����  ........................   ٤٩٩ 

  العلم الإجمالي. 
ولى ناظرة إلى دعوى الاختصاص مـا رة الأُ قوكذا يشهد على كون الف

تقدّم من المصنفّ من ظهور الأخبار في الشبهة المجرّدة، وكون المراد مـن 
العلم الّذي جعل غايةً فيها ما يعمّ العلم الإجمالي، وابتناء الإيراد المذكور 

  على إنكار العموم في مفاد الأخبار وتخصيص العلم بالتفصيلي منه.
ل مراد المصنفّ: أنّ الخصم إن كان يقـول بشـمول ، فحاصوبالجملة

تلك الأخبار لمورد العلم الإجمالي فكان عليـه أن يقـول بجـواز ارتكـابهما 
جميعاً على التدريج؛ فإنّ نسبتها إلى كلّ من المشتبهين على حدٍّ سـواء، وإلاّ 
فلا مناص له عن القول بوجـوب الاجتنـاب عـنهما، فالتفصـيل بجـواز 

ووجوب إبقاء الآخر مماّ لا يستفاد من هذه الأخبـار؛ إذ  ارتكاب أحدهما
  ليس من البدليّة فيها عين ولا أثر، فتدبّر.

]٣٨٠...+�J I0 �, و�ّ�1
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والظاهر أنّ مراده من تلك الروايات هو العمومات الدالّة على  أقول:
 دة والمقرونة بالعلم الإجمالي.إباحة الشبهات، الشاملة للشبهات المجرّ 

ووجه عدم دلالتها على البدليّة هو: أنّ تلك العمومات بملاحظة ما دلّ 
على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعيّ لا بدّ من ارتكاب التخصيص 
فيها قطعاً، إلاّ أنّه قد تردّد الأمر فيها بين أن يكون الخارج عنها بالتخصيص 

  و فردٍ معينّ، أو أحد الأفراد لا بعينه. كلّ واحدٍ من الأفراد، أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٣فرائد الأُصول:  )١(
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والثاني ترجيح بلا مرجّح،كما أنّ الثالـث فـرد انتزاعـي لا يصـلح أن 
يكون متعلّقاً للتخصيص، فتعينّ الأوّل ويثبت وجـوب الاجتنـاب عـن 

  جميع أطراف الشبهة وهو المطلوب.
  هذا، ولكن يمكن استفادة البدليّة منها بوجهين:

رفي الشبهة عن تحت تلك العمومـات معلـوم، أنّ خروج ط أحدهما:
هو في خروج كـلّ واحـدٍ مـنهما منفـرداً عـن الآخـر أو  ولكن الشكّ إنّما

خروجهما منضمّاً، فيرجع الأمر إلى قلّة التخصيص وكثرته، ومن المعلـوم 
أنّ المتعينّ عند الدوران بينهما هو الأوّل، فثبـت جـواز ارتكـاب أحـدهما 

  لبدليّة.دون الآخر، وهذا عين ا
أنّ تلك العمومات وإن كانت شاملة لكلّ واحدٍ مـن طـرفي  وثانيهما:

الشبهة ومقتضاه جواز ارتكابهما، إلاّ أنّه إذا ارتكب أحدهما يحدث بالنسبة 
إلى ارتكاب الآخر عنوان المخالفة القطعيّة الّتي فرغنا عن إثبات حرمتها، 

، فيتعـينّ حينئـذٍ إبقـاء )١(نظير حرمة الجمع بين الأخُتين كما عرفت سابقاً 
  الآخر بدلاً عن الحرام الواقعيّ لئلاّ يلزم المحذور المذكور. 
مـن ثبـوت  )٢(ولكن هذا إنّما هو مع قطع النظـر عمّـا ذكرنـاه سـابقاً 

الإطلاق الأحوالي في تلك العمومات، وإلاّ فلا يسـتفاد منهـا البدليـّة إلاّ 
  م، فتأمّل.المتقدّ  )٣(بعد الخروج عن الإطلاق بالإجماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٩تقدم في تعليقة رقم  )١(
  .٣٥٩تقدم في تعليقة رقم  )٢(
  .٣٧٢تقدم في تعليقة رقم  )٣(
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، )٣(والفاضل النراقي )٢(وهذا القول هو مختار المحقّق القمّي& أقول:
 إلاّ أنهّما اختلفا في المسلك.

أنّ استدلال المحقّق القمّي للقول بجواز ارتكاب ما عدا  وبيان ذلك:
  رام:مقدار الح
بمنع وجود المقت¦¥؛ وذلك لاختصاص الخطابات بالمشافهين،  أوّلاً:

واشتراك غيرهم معهم فيها إنّما هو لأدلّة الاشتراك المتوقّف على الاتحّاد في 
الصنف الغـير الثابـت في المقـام؛ حيـث يحتمـل كـون المشـافهين عـالمين 

بالاجتنـاب تفصيلاً، فلم يتوجّه الخطاب  - حكماً وموضوعاً  - بالخطاب
  عن الخمر مثلاً إلينا إذا لم نعلمه تفصيلاً.

وبالجملة، إنّ مناط التكاليف ال£µعيّة وشرط تنجّزها إنّما هـو العلـم 
التفصيلي وهو منتفٍ في المقام، والموجود منه إنّما هو العلم الإجمـالي وهـو 
غير كـافٍ في توجّـه الخطـاب؛ إذ لـو كـان كافيـاً لوجـب القـول بلـزوم 

ب في الشبهة غير المحصورة أيضاً؛ لمكان العلم الإجمالي فيها أيضاً، الاجتنا
والتالي باطل بالإجماع فكذا المقـدّم، فـإذا لم يكـن العلـم الإجمـالي مناطـاً 

ــه في شــبهةٍ محصــورة أو  للتكليــف ــذٍ بــين كون   فــلا يفــترق الحــال حينئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٦٦-٣/٦٥ينظر القوانين المحكمة:  )٢(
  .٢١٧ينظر مناهج الأحكام:  )٣(
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   غير محصورة.
  شرنا إليه سابقاً.أنّ الخطابات مسوقة لبيان الكبريات كما أ وثانياً:
أنّه على تقدير تسليم وجود المقت¦¥ فإنّ المانع موجود، وهو ما  وثالثاً:

 فى ثي﴿دلّ على أصالة البراءة مـن الآيـات والأخبـار كقولـه تعـالى: 

، )٢(»الناس في سعة ما لا يعلمـون...×: «، وقوله)١(﴾قي قى في
عـن  رفع’: «، وقوله)٣(»ما حجب االله علمه عن العباد...’: «وقوله

 إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّمة. )٤(»أمّتي تسعة، منها: ما لا يعلمون...
كلّ شيء فيه حلال وحرام فهـو لـك ×: «مضافاً إلى خصوص قوله

؛ فإنّ مقت¦ë تلـك الروايـة جـواز )٥(»حلال حتىّ تعرف الحرام منه بعينه
لا  ارتكاب الجميع ولو دفعةً؛ لأنّ المجموع شيء فيه حلال وحرام ولكن

نعرف الحرام منه بعينه فيكون حلالاً، فمقت¦ë القاعدة عنـده بملاحظـة 
تلك الوجوه جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة كـما صرّح بـه+، إلاّ أنّ 
الحكم بوجوب إبقاء ما يساوي الحرام إنّما هو من جهة كون ارتكاب هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢ورة الأنفال: س )١(
مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٢(

  .٤مقدمات الحدود، ح 
مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣خلقـه، ح   ى، ب حجـج االله عل ـ ١/١٦٤الكـافي:   )٣(

  . ٣٣صفات القاضي، ح 
من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩الشيعة:  ، وسائل٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣التوحيد:  )٤(

 .١جهاد النفس، ح 
  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )٥(
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فيحـرم المقدار مستلزماً للعلم بارتكاب الحرام، وارتكاب الحـرام حـرام 
  مقدّمته أيضاً.

إنّه يلزم من ارتكاب مقدار الحرام المخالفـة القطعيـّة  وبعبارةٍ أُخرى:
   للواقع، وقد عرفت قيام الإجماع على حرمتها، فتدبّر.

 �ر\�hب ��2Qع...٣٨٢[
ّ


: و ��ّj�3S �2+ه ���J �� �Xن��& [)١(. 

مـا ، و)٢(وهذا الوجـه قـد ذكـره الفاضـل النراقـي في المنـاهج أقول:
  ذكره& مبنيّ على أمور قد انفرد بها عن المشهور.

  القول بعموم الخطابات الشفاهيّة لغير المشافهين. أحدها:
أنّ الألفاظ وإن كانت حقائق في المعاني الواقعيّة إلاّ أنهّا مقيّدة  ثانيها:و

حرّمت عليكم  :)٣(﴾لى لم لخ﴿بالمعلومات، فمعنى قوله تعالى: 
بأنّ هذا التخصيص قطعي ولكنـّه عـامّ «، قائلاً: كلّ ما علمتم بكونه ميتةً 

، يعنـي أنّ المـراد بـالعلم )٤(»بالنسبة إلى هذا ال£¢ء المعينّ أو أحد الأشياء
الأعمّ من التفصيلي والإجمالي؛ فإنّه إذا علم كون أحد هذه الأشـياء ميتـةً 

  يصدق على أحدها لا بعينه أنّه ما علم كونه ميتةً فيجب الاجتناب عنه.
أنّ المحرّم الواقعيّ من حيث إنّه كـذلك لا يوجـب العقـاب  ثالثها:و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢١٧مناهج الأحكام:  )٢(
 .٣سورة المائدة:  )٣(
 .٢١٧ينظر مناهج الأحكام:  )٤(

!��ــــ��fــــ"I1ل ��
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على ارتكابه، بل من حيث إيجابه طرح خطاب الشارع عالماً به، يعني مـن 
  حيـث إيجابــه العلــم بمخالفـة الشــارع، فالموجــب للعقـاب حينئــذٍ هــو 

  المخالفة القطعيّة. 
لـواقعيّ فقضيّة الأوّلـين تنجيـز التكليـف بالاجتنـاب عـن الحـرام ا

الموجود في المشتبهين، كما أنّ قضيّة الثالث جواز ارتكاب كـلّ مـنهما عـلى 
  البدل نظير الواجب التخييري.

 - إلى قولـه: - والمجموع من حيث المجموع معلـوم الحرمـة«فقوله: 
µط «مبنيّ على الأمرين الأوّلين، وقوله: » فيجب اجتنابه وكـلّ مـنهما ب£ـ

  مبنيّ على الأمر الثالث.  )١(»ن حلالاً الانفراد مجهول الحرمة فيكو
فحكمه بحرمة الأخير بعد ارتكاب الأوّل ليس عنده من جهة كونـه 
هو الحرام الـواقعيّ أو جـزءاً منـه أو شرطـاً، ولا مـن جهـة أنّـه مقدّمـة 
لتحصيل العلم بارتكاب الحرام من حيث هو كذلك، بـل مـن جهـة أنّـه 

  ارع.موجب للمخالفة القطعيّة وطرح خطاب الش
وبالجملة، إنّه يقول: إنّ العلم بالمخالفة على وجهٍ يلزم طرح الخطـاب 
المنجّز حرام دون طرحه مع عدم العلم بالمخالفـة، فارتكـاب أحـدهما لا 
يوجب العلم بالمخالفة ولا طرح الخطاب المنجّز عالماً به، بخلاف ارتكاب 

  الأخير؛ فإنّه سبب للعلم بالمخالفة الّذي هو حرام.
هذا فما أورد عليه المصنفّ بما سيأتي غير وارد عليه على مسـلكه  وعلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢١٤فرائد الأُصول:  )١(
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الّذي قرّرناه؛ فإنّ لضمّ الجزء الآخر دخلاً في الحرمة؛ لكونه محقّقاً لموضوع 
العلم بالمخالفة الّذي هو محرّم عنده، كما أنّ جعله الحرام كلاً منهما ب£µط 

نّ الحكـم بحرمـة تحصـيل الاجتماع مع الآخر إنّما هو بهذا الاعتبار، كـما أ
العلم بالحرام إنّما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار حرمته من حيث إنّه تحصيل 

  للعلم بالحرام، فتأمّل.
نعم، يتجّه الإيراد عليه بناءً على ما عليه المصنفّ مـن كـون الألفـاظ 
حقائق في المعاني الواقعيّة مـع عـدم تقييـدها بـالعلم، وعـدم اختصـاص 

قنـاعي إم الموجب للعلم بالمخالفة، فما ذكره المصنفّ إيـراد العقاب بالحرا
متجّه على مذهبه لا إلزامي، فالأولى الاعتراض عليه بإبطال أصل مسلكه 

  ومبنى كلامه، فتأمّل.


 jن JرQ� 1Wّ+د...٣٨٣[
ّ
O�@ :
��& [)١(. 

وحاصله: منع تحريم تحصيل العلم بارتكاب الحرام الـواقعيّ؛  أقول:
عليه من عقلٍ ولا نقل، وإنّما المحرّم هو نفس الارتكاب في حيث لا دليل 

  .موضع العلم بالمحرّم الواقعيّ 
إذ ليس معناه حرمـة  ؛ولا ينافيه ما قدّمناه من حرمة المخالفة القطعيّة

القطع بالمخالفة على أن يكون معروض الحرمة هو القطع، بل معناه حرمة 
لا يتفـاوت الحـال في قبحهـا عنـد المخالفة لمن يقطع بها، وقد عرفت أنّـه 

العقل بـين قطعـه بتحقّقهـا حـال الارتكـاب وقطعـه بتحقّقهـا في أحـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٤فرائد الأُصول:  )١(
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  الارتكابات، هذا.

 ]٣٨٤��O :
� ���	� ��ر\�hب ��~� �	�+�م w+�م... ،] &��� g)١(. 

باستلزام ارتكـاب «ولمّا كان كلام المحقّق القمّي& من قوله:  أقول:
محـتملاً  )٢(»الحـرام، وتحصـيل العلـم بـه حـرامالجميع العلم بالوقوع في 

 لوجهين:
ما هو مرجعه إلى أنّ الشـارع قـد نهـى عـن التجسّـس عـن  أحدهما:

 ،)٣(﴾هم هج ني نى نم نخ﴿ارتكاب المكلّف للحرام بقوله: 
فكما أنّ التجسّس عن ارتكاب الغير الحرام محرّم بحكم هذه الآية، كذلك 

بحكم الآية المذكورة؛ إمّا نظراً إلى التجسّس عن ارتكابه بنفسه أيضاً محرّم 
بتنقيح المنـاط، ولا ريـب أنّ ارتكـاب المشـتبهين تجسّـس عـن إطلاقها، أو 

 ارتكابه للحرام ومحصّل للعلم به فيكون حراماً. 
ــيل  ــة تحص ــع حرم ــن من ــت م ــا عرف ــله: م ــما محصّ ــه ب ــار إلى دفع   فأش

  العلم بالحرام.
ريم التجسّس عن أفعال الغـير وذلك بأن يقال: إنّ الآية منساقة لبيان تح

وحرمة تحصـيل العلـم بارتكـاب الغـير للحـرام، والمنـاط هـو سـوء الظـنّ 
بالمؤمنين والوقوع في الغيبة، وكون ذلك مماّ يتسببّ لإثارة الفتنة، ولا ريب أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٣/٦٧ينظر القوانين المحكمة:  )٢(
 .١٢سورة الحجرات: )٣(
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  هذا المناط غير موجود في مباشرته بنفسه فلا تكون الحرمة ثابتة فيه.
المحــرّم هــو المخالفــة [العلميّــة] دون  أن يكــون مــراده أنّ  وثــانيهما:

المخالفة الاحتماليّة؛ فإنهّا مسوّغة؛ لأنهّا لا تعدّ عصياناً في العرف، إلى آخر 
  ما ذكره المصنفّ.

أنّه بارتكاب الجميع يحصل المخالفة القطعيّة وهو المحـرّم،  :وحاصله
ة وهي غير كما أنّه بارتكاب البعض وإبقاء الآخر يحصل المخالفة الاحتماليّ 

محرّمة، وإن كان الاجتناب عن كلٍّ منهما مقدّمة علميّة إلاّ أنّـه يمنـع عـن 
  وجوب المقدّمة العلميّة.

  . )٢(»ففيه: مع إطباق العقلاء...«إلى دفعه بقوله:  )١(فأشار المصنفّ

]٣٨٥...u�b�� 
q��� د�:@ +XL� �O+3S �2ّو� :
��& [)٣(. 

ة المجموع إمّا أن تكون من جهة وحاصل وجه الفساد: أنّ حرم أقول:
كونه سبباً لتحقّق الحرام واقعاً، فهو مسلّم، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب حرمـة 
كلّ واحدٍ من الفعلين حين الارتكاب بعد ما عرفت من عدم حرمة العلم 

 بارتكاب الحرام.
وإمّا أن تكون من جهة حرمة جزئه الغير المعينّ، فضمّ الجزء الأخير لا 

في كونه سبباً للعلم بالحرام وقد عرفت عدم حرمته، وكذا شرط  ينفع إلاّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ولما كان كلام المحقّق القمي... محتملاً لوجهين«خبر لقوله: ) ١(
  .٢/٢١٥فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٢١٥فرائد الأُصول:  )٣(
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الاجتماع؛ إذ ليس له مدخليّة في ذات الحرام؛ لأنّ المفروض أنّ الجزء غير 
  المعينّ أو المعينّ حرام واقعاً من دون أن ينضمّ إليه غيره. 

نعم، له مدخليّة في كون الحرام معلوم التحقّق، ومرجعـه إلى تحصـيل 
  الحرام وقد عرفت عدم حرمته، فتدبّر.العلم ب

]٣٨٦ :
��& [j*�2x� � " ّ+ف�ز ���q ه+H�� 
ّ

 .)١(...ن

قد رخّص في التPّQف في ذلـك المـال في × وجه الظهور: أنّه أقول:
بردّ الباقي بعـد تلـك المصـارف إلى × التصدّق والحجّ والصلة، ولم يأمر

م ال£µع أو نائبه الخاصّ، ، أو إلى حاك×مالكه مع العلم به، أو إلى الإمام
بما ذكر يكشف عن × أو بالتصدّق من قِبل مالكه إلى الفقراء، فعدم أمره

 جواز التPّQف في الجميع. 
مع أنّه لو لم يجز له التPّQف في الجميع لما جاز له التPّQف في البعض في 
المصارف المذكورة أيضاً، بـل يتعـينّ صرف ذلـك الـبعض في خصـوص 

أنّه مظالم أو مال مجهول المالك، وفرض كون الرجل من  الصدقة؛ من جهة
  الباقي عليه من باب المظالم كما ترى.× الفقراء قد احتسب الإمام

هذا، وقد يمنع ظهور هذا الخبر في جواز التPّQف في الجميع؛ فإنّ محلّ 
السؤال والجواب إنّما هو التPّQف بالإنفاق، وأمّا التPّQف بالإمساك فهو 

، فلا داعـي للمسـتدلّ إلى صرف الخـبر عـن الظـاهر؛ فـإنّ مسكوت عنه
مدّعاه جواز التPّQف في البعض والخبر بظاهره دالّ عليه، وأمّا بقاء مقدار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٧فرائد الأُصول:  )١(
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  الحرام فلا يستفاد من الخبر، إلاّ أنّه يمكن إثبات ذلك بالإجماع المركّب.
ثمّ إنّ هذا الخبر بظاهره معارض بما دلّ من الأخبار المعتضـدة بعمـل 
الأصحاب قديماً وحديثاً الدالّـة عـلى وجـوب إخـراج الخمـس في المـال 

  الحلال المختلط بالحرام. 
إلاّ أن يحمل هذا الخبر على ما دلّت عليه تلك الأخبار من بـاب حمـل 
المطلق على المقيّد، بل هذا أولى وأقرب مماّ صنعه المصـنفّ مـن حملـه عـلى 

إلى ما فيه من البعُد ومخالفـة  مورد خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا، مضافاً 
  وجهه. )١(الظاهر كما سيأتي

]٣٨٧...��+��N ّص�l ٍم�+w A	� م�+C� �2w �� 9و�� ��� :
��& [)٢(. 

ولا يخفى عليك: أنّ ما صنعه المصنفّ من حمل الحرام في الخبر أقول: 
على حرامٍ خاصّ وهو الربا بعيد في غايـة البعُـد ومخـالف للظـاهر جـدّاً؛ 

إلى  )٣(»أصاب مالاً من عمّال بني أمية...«لظهور قوله في السؤال:  وذلك
في أنّ نظر السائل إلى حيث كـون المـال مـأخوذاً عـلى وجـه الظلـم  آخره

والعدوان كما هو دأب الظلمة خصوصاً في هذه الأزمنـة، فـأين هـو مـن 
 الأخذ بعنوان الربا؟!

  المسـؤول عنـه في  حمـل المـال» كالربـا«: أنّه إن أراد بقولـه: والحاصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الآتيةيأتي في التعليقة  )١(
  .٢/٢١٧فرائد الأُصول:  )٢(
أصـاب  «. وفيـه:  ٩من أبواب وجوب الحج وشـرائطه، ح   ٥٢، ب ١١/١٤٦وسائل الشيعة:  )٣(

  ».مالاً من أعمال السلطان
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  الخبر على الربا.
 إلى آخـره »أصاب مـالاً مـن عمّـال...«ما لا يخفى؛ فإنّ قوله:  :ففيه

كالPQيح في كون سوق السؤال عن أخذ المال من الظالم من حيـث أخـذ 
  الظالم له بعنوان الظلم والعدوان، ولا إشعار له بالمال الربوي أصلاً.

  ا.وإن أراد منه مجرّد التنظير بالرب
ففيه: أنّه لا خصوصيّة لذلك الحـرام، بـل هـو مـن الأفـراد الظـاهر 

  دخولها في محلّ النزاع.
مضافاً إلى أنّ حلّيّة المال المأخوذ بعنـوان الربـا أوّل الكـلام؛ حيـث لم 

  يفتوا بمضمون الأخبار الدالّة على حلّيّة الربا إلاّ نادراً. 
اصّـة، بمعنـى: أنّ مع أنّ سياق تلك الأخبار هـو الجهـل بالحرمـة خ

سياقها هو حلّيّة المال الربوي المأخوذ جهلاً قبل سماع آيـة تحريمـه ولـو لم 
  يحصل الخلط، كما يدلّ عليه نفس تلك الأخبار على ما سيأتي.

بل المعروف بين المتـأخّرين مسـاواة العـالم والجاهـل في عـدم الحلّيـّة 
ردّ عوضـه في صـورة بالنسبة إليهما ووجوب الردّ عليهما إلى صـاحبه، أو 

، ومعذوريّته في الحكم التكليفي حينئذٍ لا )١(التلف؛ لإطلاق أدلّة التحريم
  ينافي عدم معذوريّته في الفساد والحكم الوضعي الّذي هو الضمان.

  وبالجملة، إنّ ما ذكره المصنفّ من الحمل في غاية البعُد. 
التPّQف في  والأقرب منه حمل الخبر على تقدير تسليم ظهوره في جواز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٢حكي في وسيلة الوسائل:  )١(
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الجميع على صورة إخراج الخمس عن المال المفروض؛ جمعاً بينه وبين مـا 
دلّ من الأخبار على وجوب إخراج الخمس عـن المـال الحـلال المخـتلط 

  بالحرام إذا لم يعلم صاحبه ولا قدره.
الّذي مرجعه إلى حمـل  - ذكرناه من الحمل فيماهذا، ولكن قد يناقش 

إذا تحقّـق التعـارض بيـنهما وكـان  فـيمابأنّه: إنّما يتجّه  - المطلق على المقيّد
المورد صالحاً للمقيّد، على معنـى كـون المـورد ممـّا يمكـن [فيـه] إخـراج 

 لا يمكن فيه ذلك فيماالخمس وذلك كالمال الحلال المختلط بالحرام، وأمّا 
ور؛ فلا يتم£ê فيه الحمل المذك - كاختلاط المذكّى بالميتة والخلّ بالخمر -

  لعدم تحقّق التعارض الموجب للتقييد فيه، فتأمّل.

]٣٨٨...

: و� �GH� I () `�ز �I1"fIل ���& [)١(. 

يعني لا يجوز الاسـتدلال بتلـك العمومـات؛ لعـدم وجـوب  أقول:
 الموافقة القطعيّة لمن يقول بحرمة المخالفة القطعيّة. 

كلّ شيء ×: «قولهولكن قد عرفت سابقاً إمكان استفادة البدليّة من 
وغيره من عمومـات الـبراءة بـوجهين، وإن قلنـا بحرمـة » لك حلال...

  .)٢(المخالفة القطعيّة، فراجع

ر...٣٨٩[
ّ

G�"� �
0X �� ��� �ر- �"�ّ:+ �Y��و :
��& [)٣(. 

وجه التعãÂ والتعذّر هو استلزام حمل تلك الأخبار على ما ذكر  أقول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٨٤تقدم في تعليقة رقم  )٢(
  .٢/٢١٨فرائد الأُصول:  )٣(

ـــــــ��رد-  ـــــــ�ر �� 
l8�

ــــــ�  �ــــــ0 �ــــــ� �
ّ
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 لاستعمالها في معنيين:
  إرادة حلّيّة واحد لا بعينه بالنسبة إلى الشبهة المحصورة. أحدهما:
إرادة حلّيّة الآحاد المعيّنة بالنسبة إلى الشبهة المجرّدة والشبهة  والآخر:

  الغير المحصورة. 
ولا ريب في تغاير المعنيين وعدم وجود جامع بيـنهما، وفـرض القـدر 

،ã كما أنّ فـرض القـدر المشترك الانتزاعي وإن كـان ممكنـّا إلاّ أنّـه متعÂـ
المشترك الحقيقي متعذّر، فحكمه بالتعãÂ نـاظر إلى منـع القـدر المشـترك 

  الانتزاعي، كما أنّ حكمه بالتعذّر ناظر إلى منع القدر المشترك الحقيقي.
هذا، ولكن قد عرفت سابقاً أنّ تعدّد المعنيين وتغايرهما إنّما هو باعتبار 

اد الخبر، والمحذور المذكور إنّما يلـزم عـلى تغاير المحلّ لا باعتبار تغاير مف
  الثاني دون الأوّل.

ومن هنا يرد الإشكال على المصـنفّ: بـأنّ مـا ذكـره هنـا مـن لـزوم 
استعمال الأخبار المذكورة في المعنيين ينافي ما سبق منـه في تقريـر الإيـراد 

مال فتأمّل حتىّ لا يتوهّم أنّ استع«السابق من دفع ذلك الاستعمال بقوله: 
، بالنسبة إلی الشبهات المقرونة بالعلم »كلّ شيء لك حلال...×: «قوله

  .)١(»الإجماليّ والشبهات المجرّدة استعمال في معنيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢١٣ل: فرائد الأُصو )١(



(�	h"�� ع�)� �	��� *� 
� (
ّ
	h�� � 

ّ
RY�� � /u�b�� *����  ........................   ٥١٣ 

]٣٩٠[ 
��& �X)� :
 .)٢(...)١(»�� �UC� *2"qل و�C+�م«: ’&��

: وجه الدلالة: أنّ الشبهة المحصورة بجميع أطرافها مماّ اجتمـع أقول
الحرام فوجب أن يغلب فيها الحرام الحلال، ولا معنى له إلاّ فيه الحلال و

 وجوب الاجتناب عن الحلال أيضاً.
إلاّ غلـب «بأنّ هذه الرواية معارضة بروايـة:  ويمكن أن يورد عليها:

  في تلـك الروايـة مرفـوع » الحـلال«بناءً على كون لفظ  )٣(»الحلال الحرام
  على الفاعليّة.
مرفوعـاً عـلى » الحـرام«المفعوليّة وكـون  كونها منصوبة على ودعوى:

  ولى.الفاعليّة فينطبق مع الرواية الاُ 
مضافاً إلى كونها خلاف الأصل؛ حيث إنّ من حقّ الفاعل  - مدفوعة:

بأنّ ما ذكر ليس بأولى من العكـس مـن نصـب  - التقديم كما قرّر في محلّه
  على أنّه مفعول به. » الحرام«

عـلى الفاعليـّة » الحـرام«ولى قرينة على رفـع ة الأُ وكون أشهريّة الرواي
  ممنوع أوّلاً.

وعلى تقدير تسليم أشهريّتها فهي معارضة للأخبار الدالّة عـلى حلّيـّة 
، والترجـيح إنّـما يكـون لتلـك )٤(المشتبهات حتىّ يعلم الحرام منها بعينـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٨، ح ٢/١٣٢عوالي اللآلي:  )١(
  .٢/٢١٩فرائد الأُصول:  )٢(
لم نعثر عليها في مجـامع الروائيـة. نعـم، رواهـا فـي الصـراط المسـتقيم للعـاملي النبـاطي:           )٣(

  .٦٢٤، المناهل: ١٣٨، جامعة الأُصول: ٣/٢٨٤
 . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٧وسائل الشيعة:  )٤(
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الأخبار من وجوهٍ، وإن كانت الرواية أيضاً معتضدة بالشـهرة، لكنهّـا لا 
¥ للحرمـة في الشـبهة تك افئ تلك الأخبـار، سـيماّ بنـاءً عـلى فقـد المقت¦ـ

  المحصورة. 
تحمل هذه الرواية على الاجتماع على وجه المزج فـلا ربـط لهـا  فحينئذٍ 

  بمحلّ النزاع.
بعدم إمكان إرادة غير المزج منها؛ وذلك لأنّ الاجـتماع  بل ربّما يقال:

أن يراد اجتماع احتمالهما على معنى على غير المزج إمّا أن يكون في الذهن، ب
كون سبب الحرمة نفس الاشتباه، أو في المكان بأن يلاصـق أحـدهما مـع 

  الآخر في مكانٍ. 
أي مـا  - والأوّل مع أنّه غير ممكن إلاّ مع ارتكاب نوع مـن الإضـمار

وهو خلاف الأصل، لا يصـار إليـه إلاّ  - إلى آخرهاجتمع احتمال الحلّيّة، 
في المقام، لا ينفع المستدلّ؛ إذ الفرض وجودهما في الخارج لا  بدليلٍ مفقود

احتمالهما في الذهن، مع أنّ قضـيّته حينئـذٍ وجـوب الاحتيـاط في الشـبهة 
  الابتدائيّة وهو خلاف الإجماع.

كما أنّ الثاني أيضاً غير معقول؛ لاستلزامه الكذب؛ ضرورة عدم غلبة 
ى: أنّه لو اجتمع الحلال والحرام شيء من الحلال والحرام على الآخر، بمعن

في زمانٍ أو مكانٍ لا يكون ذلك سبباً للحرمة إجماعـاً إلاّ إذا فـرض طـروّ 
  الاشتباه، وحينئذٍ ليس سبب الحرمة إلاّ الاشتباه. 

فإذا ثبت بطـلان القسـمين تعـينّ الحمـل عـلى الاجـتماع عـلى وجـه 
أحد بجواز ارتكابه الامتزاج، فيكون خارجاً عن محلّ النزاع؛ إذ لا يقول 
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  حتىّ المجلÃÂ وأضرابه.

]٣٩١ :
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 ورد عليه:أُ  أقول:
بأنّ الأمر فيه للإرشاد، مع احتمال أن يكون المراد به ترك المشتبه  أوّلاً:

فمفـاده  الحـرام المعلـوم تفصـيلاً، )٣(بالشبهة البدويّة لتتعوّد النفس بترك
من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له ×: «حينئذٍ كمفاد قوله

  .)٥()٤(»أترك
أنّ المراد من البأس الّذي يجب عنه الحذر إن كان هو المخالفـة  وثانياً:

القطعيّة فهي لا تحصل إلاّ بعد ارتكـاب الجميـع، ولا مـانع حينئـذٍ عـن 
  ارتكاب أحدهما.

هو الخطاب المنجّز الموجود في الواقعة فهو مصادرة وإن كان المراد منه 
محضة؛ لأنّ الكلام بعد في تنجّزه على وجهٍ يوجب الاجتناب عن الجميع؛ 
إذ الخصم لا يعترف به إلاّ على وجهٍ يوجب عدم جواز المخالفة القطعيـّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يبلـغ عبـد أن يكـون مـن     «، وفيهما: ١٩٢ ح ،٧٧/١٦٦: الأنوار بحار، ٦٠حف العقول: ت )١(
  ».المتّقين حتّی يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس

  .٢/٢١٩فرائد الأُصول:  )٢(
  ».على ترك«كذا في الأصل، والأولى:  )٣(
 ١٢، ب ٢٧/١٦١ة: ، وسـائل الشـيع  ١٥، ب نوادر الحـدود، ح  ٤/٧٥من لا يحضره الفقيه:  )٤(

 .٢٧من أبواب صفات القاضي، ح 
 .٣٨٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٥(
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  الاحتماليّة؛ ولذا يجوز ارتكاب مقدار ما عدا الحرام.
رام والهلكة الواقعيّة على حذو وجودها ولو وإن كان المراد منه هو الح

احتمالاً في الشبهات البدويّة فيكون مساقه حينئذٍ كمساق سائر ما يدلّ على 
كـما عرفـت، ومرجـع هـذا )١(وجوب الاجتناب عـن الشـبهات عمومـاً 

  الاحتمال إلى الوجه الأوّل من وجهي الإيراد كما لا يخفى، فتدبّر.


: و�(�X: رو��0 �٣٩٢[��& [�W+)٢( ...Éُxُ��2 و Ê:�� ��)٣(. 

 )٤(أنّه كما استدلّ المصنفّ بهذه الرواية ورواية ابـن سـنان اعلم أقول:
يشتري منه مـا لا يعلـم أنّـه ظلـم فيـه «الآتية، ورواية إسحاق بن عمّار: 

  عــلى مذهبــه مــن وجــوب الاجتنــاب عــن الجميــع، فكــذلك  )٥(»أحــداً 
على مذهبه من جواز ارتكاب ما عـدا  أيضاً  )٦(استدلّ بها الفاضل النراقي

 مقدار الحرام.
أنّ المكلّف إذا لم يترك من الجميع مقدار مـا يسـاوي الحـرام  بتقريب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 ٦٤ب  ،٢٤/٢٣٥: الشـيعة  وسـائل ، ٧١، ب الذبائح والأطعمـة، ح  ٩/٧٩تهذيب الأحكام:  )٢(

 .١ حمن أبواب حكم السمن والجبن، 
  .٢/٢٢٠فرائد الأُصول:  )٣(
مـن أبـواب الأطعمـة     ٦١، ب ٢٥/١١٨، وسـائل الشـيعة:   ٢، ب الجبن، ح ٦/٣٣٩الكافي:  )٤(

  ».ابن سنان«لا » ابن سليمان«، ثم لا يخفی أن الراوي فيه هو ٢المباحة، ح 
مـن   ٥٣، ب ١٧/٢٢١، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب شـراء السـرقة والخيانـة، ح    ٥/٢٢٨الكافي:  )٥(

  .٢أبواب كتاب التجارة، ح 
)٦( ٣٨٠الدلائل (مخطوط): الورقة مرشد، وحكي عنه في ٢١٧نظر مناهج الأحكام: ي.  
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يصدق عليه أنّه علم أنّه قد خلطه الحرام أو ظلم فيه أحداً، أو أنّ فيه الميتة، 
 وإذا ترك المساوي للحرام فلا يعلم أنّ الباقي قد خلطه الحرام أو ظلم فيه

  أحداً أو فيه الميتة.
  هذا، ولكنّ الإنصاف عدم دلالة شيء منها على شيء من المذهبين.

المذكور فيها ظاهر في المـزج بحيـث لا » الخلط«فلأنّ لفظ  ولى:لاُ أمّا ا
من والجُبُن؛ حيـث إنّ  يتميّز، كما هو المتبادر ويساعده اللغة فيه بقرينة السَّ

  جه المزج كما هو الغالب. الاختلاط فيهما ظاهر في كونه على و
وقد عرفت أنّ الاختلاط على هذا الوجه خارج عن محلّ النزاع؛ إذ لم 

  يقل أحد بجواز الارتكاب فيه. 
ولو سلّم صدقه على الضـمّ والاشـتباه فهـي معارضـة بروايتـي ابـن 

الظاهرتين في الرخصة عند اختلاط الحـلال  )٢(وحنان بن سدير )١(سلمة
  نتان قويّتان على إرادة المزج منها.بالحرام، بل هما قري

فلأنّ الظاهر منها قيام البيّنة على أنّ المشتبه ميتـة، فيكـون  وأمّا الثانية:
  مفادها مفاد الصحيحة المتقدّمة الدالّة على الحلّيّة حتىّ يعلم الحرام بعينه.

على مجموع قطعات لحم كما ترى، فـلا » أنّ فيه الميتة«صدق  ودعوى:
  كّ في الصدق فيسقط عن درجة الاستدلال به.أقلّ من الش

فلأنّ الظاهر فيها هو العلم التفصيلي بأنّ هذا الّذي يريـد  وأمّا الثالثة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».سلمة«بدل » مسلمة«، وفيه: ٢، ب الحمل والجدي يرضعان...، ح ٦/٢٥٠الكافي:  )١(
  .١، ب الحمل والجدي يرضعان...، ح٦/٢٤٩الكافي:  )٢(
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شراءه في واقعةٍ واحدة أنّه مماّ ظلم فيه أحداً فلا يشمل الشبهة المحصورة؛ 
ن فإنّه في كلّ واقعةٍ واقعةٍ لا يعلم أنّه ظلم فيه أحداً، فلا دلالة في شيء مـ

هذه الروايات على شيء من المذهبين، بل مفادها جواز ارتكـاب الشـبهة 
  المحصورة بكلا طرفيها تدريجاً، فتأمّل.
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وذلك بناءً على أحد وجوهه المتقدّمة من كون المراد من الوقوع  أقول:
نطبق حينئذٍ على الشبهة المحصورة؛ في المحرّم الوقوع الحقيقي الدائمي، في

كـما هـو قضـيّة عمـوم  - ضرورة أنّ من ارتكـب جميـع أطـراف الشـبهة
 وقع في الحرام الواقعيّ المعلوم وجوده فيها. - الشبهات

  هذا، ولكن لا يخفى ما في الاستدلال بهذا الحديث في المقام من النظر:
أو  )٣(ت عن بعضـهمفلأنّه محمول على الاستحباب كما عرف أمّا أوّلاً:

نفسه في الشبهة البدويّة في مقام الردّ  )٤(على الإرشاد كما اعترف به المصنفّ
  على الأخباريّين.

مخـتصّ » يردّ علمه إلى االله ورسوله’: «فلأنّه بقرينة قوله وأمّا ثانياً:
  بالشبهات الحكميّة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب   ١٢ب  ،٢٧/١٥٧: الشيعة وسائل، ١٠، ب اختلاف الحديث، ح ١/٦٨الكافي:  )١(
  . ٩ حصفات القاضي، 

  .٢/٢٢٠فرائد الأُصول:  )٢(
  في الجزء الأول. ١٦١ينظر تعليقة رقم  )٣(
  .١٨٩، وتقدم في تعليقة رقم ٢/١٠٢فرائد الأُصول:  )٤(
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 ويشهد له عدم تمسّك أحد من الأخباريّين بهـذا الحـديث في الشـبهة
  الموضوعيّة.

إثبات وجوب الاجتناب مـن هـذا الحـديث في الشـبهة  وإن ادّعيت:
  الحكميّة المحصورة، ثمّ إثباته في الشبهات الموضوعيّة بالإجماع المركّب.

ــدفع: ــواز  فين ــات ج ــدّعي القلــب بــدعوى: إثب ــأنّ للخصــم أن ي ب
الارتكــاب في الشــبهة المحصــورة الموضــوعيّة بالأخبــار المرخّصــة، ولا 

رضها حديث التثليث؛ لكونه أخـصّ منهـا كـما ذكرنـا، ثـمّ إثباتـه في يعا
  الشبهة الحكمية المحصورة بالإجماع المركّب.

إنّ الإجماع المركّب في جانب الاحتياط حاكم عـلى  اللّهمّ إلاّ أن يقال:
الإجماع المركّب في جانب البراءة؛ لكونه في الثاني مطابقاً لحكم العقل وهو 

ــل،  ــة الأص ــة بمنزل ــن الأدلّ ــي م ــي ه ــار الّت ــابق للأخب وفي الأوّل مط
الاجتهاديّــة، ومــن المقــرّر في محلّــه أنّ الإجمــاع المركّــب المطــابق للــدليل 

  الاجتهادي حاكم على الإجماع المركّب المطابق للدليل الفقهائي.
  هذا كلّه على تقدير اختصاص الحديث بالشبهة الحكميّة. 

الأخبـار الخاصّـة الـواردة في الشـبهة وأمّا على تقدير تسليم العموم ف
المحصورة بل المطلقة منها حاكمة عليه؛ فإنّه بعد كون مفاده مطابقاً لحكم 
العقل تكون دلالته على حسن الاحتياط معلّقة على عدم صدور الأمن من 
الشارع، فمع وجود الدليل الدالّ على الرخصة المؤمّن من ال¦¿ر المحتمل 

ن لم يرتفـع حقيقـةً، فـلا معنـى حينئـذٍ لجعـل يرتفع موضـوعه حكـماً وإ
  المعارضة بينه وبين ما دلّ على البراءة كما هو واضح، فتدبّر.
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نحـن فيـه ممـّا لا  فـيماوقال بعض الأساتيذ: إنّ ذكـر الحـديث أقول: 
قـام لأحـدٍ مـن الأخبـاريّين يترتّب عليه فائدة ولا يجوز التمسّك به في الم

والأصُــوليينّ ولــو قلنــا بشــموله للشــبهة الموضــوعيّة، وإلاّ قــد عرفــت 
 اختصاصه بالشبهة الحكميّة.

فلاعترافهم بخروج الشبهات الموضـوعيّة عـن تحتـه  أمّا الأخباريّون:
ونحوه، ومن البينّ أنهّا كما تدلّ » كلّ شيء...«بالأخبار الخاصّة كحديث: 

ة في الشـبهات الموضـوعيّة البدويّـة كـذلك تـدلّ عـلى الإباحـة على الحلّيّ 
والحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي بنـاءً عـلى جـواز 

  المخالفة القطعيّة.
عن دخولهما فيها؛ لتعذّر إرادة ارتكاب أحدهما لا بعينـه في  وإن أبيت

الشبهة المجرّدة بناءً على حرمـة المقرونة بالعلم الإجمالي والآحاد المعيّنة في 
  المخالفة القطعيّة.

هو بصدده من أنّ الغـرض مـن  فيماإنّه لو سلّم ذلك فلا ينفع  فنقول:
الاستدلال معارضته&؛ إذ لا معارض حينئذٍ للأدلّة الواقعيّة حتىّ يحتاج 
فيه إلى حديث التثليث، ولا فائدة حينئذٍ للتمسّك بـه إلاّ إثبـات وجـوب 

وهو بعد فرض وجود الأدلّة الواقعيّة وسلامتها عن المعارض  الاجتناب،
  مستغنٍ عنه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢١فرائد الأُصول:  )١(
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التمسّك به في المقام على التقريرين غير مجُدٍ؛ إمّا من جهـة  والحاصل:
صاً بأدلّة الإباحة، أو من جهة عدم الاحتياج إليه  رامه مـن  فيماكونه مخصَّ

  إبداء المعارضة لأخبار الترخيص.
فلأنهّـم بـين مـن حملـوه وأضرابـه في مقابلـة أدلّـة  وأمّا الأصُوليوّن:

ظاهره الحرمة في  فيماالرخصة على الكراهة؛ لكونها أقرب وجوه المحامل 
أكرم «في قبال » لا تكرم العلماء«كما في قوله:  مقابل ما يدلّ على الرخصة،

، مـع أنّ بنـاءه الـردّ عـلى )١(؛ ولذا اعترف بـه صـاحب الحـدائق»العلماء
   في تلك المسألة.الأصُوليينّ

  .)٢(وبين من حملوها على الإرشاد كما صنعه جماعة من المحقّقين
  وعلى التقريرين فلا وجه للتمسّك بها في المقام:

فلإمكان حملها في مقابل أدلّة الرخصـة عـلى الكراهـة  أمّا على الأوّل:
  ونحن أيضاً نلتزم بها جدّاً.

على الإرشـاد كمفـاد حكـم  فلأنّ مفادها بعد الحمل وأمّا على الثاني:
العقل بوجوب الاجتنـاب عـن أطـراف الشـبهة، وقـد عرفـت أنّ أدلّـة 

  الرخصة لو تمتّ لكانت حاكمة على حكم العقل؛ لصلاحيّته للتعليق.
فظهر أنّ حديث التثليث وأضرابه لا يصلح لمعارضـة أدلّـة الرخصـة 

بـل «فضلاً عن صلاحيّتها للتخصـيص، كـما صرّح بـه المصـنفّ بقولـه: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٠٣ينظر الحدائق الناضرة:  )١(
 . ٦/٧٦معالم الأُصول:  لىع، تعليقة ١/١٠٢ينظر: فرائد الأُصول:  )٢(
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بالمقام؛ فإنّه من قبيل دوران  )٤(هذا المثال غير مرتبط) ٣(وفيه: أنّ  أقول:
  الأمر بين الواجب والحرام لا بـين الحلّيـّة والحرمـة، ومـا نحـن فيـه مـن 

 قبيل الثاني. 
المقام مماّ لا وجه له؛ لعدم القطع باتحّاد المنـاط،  والتمسّك بفحواه على

بل لعلّه مظنون العدم؛ لإمكان أن يكون تغليب جانب الحرمة مـن جهـة 
  سابقاً بخلافه في المقام. )٥(وجود البدل للواجب وهو التيمّم كما مرّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/٢٢١فرائد الأُصول:  )٢(
وبعبارة أخرى: إن سقوط أصالة الطهارة بـالعلم الإجمـالي فـي مـورد لا يوجـب سـقوط        )٣(

أصالة الإباحة الّتي هي محلّ الكلام، فلا وجه للتعدي من إحداهما إلى الأُخری. نعم، لو 
ع على عدم جـواز جميـع أنحـاء الاسـتعمالات حتّـى الزبيـب أيضـاً ليكـون         فرض الإجما

موجباً لسقوط أصل الإباحة أيضاً، فهو وإن كان مناسباً للمقيس عليه إلّا أنّه أيضاً لا ينفع؛ 
  [منه]إذ لعلّ الفارق بينهما وبين غيرهما الخصوصية الملحوظة فيهما.

رة إنّما هو فيما لـو دار الأمـر بـين الحرمـة وغيـر      وذلك فلأن عنوان مسألة الشبهة المحصو )٤(
الوجوب، وأمر الإناءين إما مـن قبيـل مـا دار الأمـر فيـه بـين الوجـوب والحرمـة، أو بـين          
الوجوب وغير الحرمة، وذلك لأن استعمال النجس وتنجيس البدن أو الثـوب إمـا محـرم    

مة استعمال الـنجس ووجـوب   ذاتي فيكون أمر الإناءين دائراً بين الحرمة والوجوب؛ لحر
التوضّؤ، أو محرم تشريعي وليس فيه حرمة ذاتية فيبقى حينئـذ احتمـال وجـوب الوضـوء     
مع إباحة استعمال الماء في حد ذاته، وعلى التقريرين فمسألة الإناءين خارجة عن محـلّ  

  [منه]الكلام، فلا يبقى فيها دلالة على ما نحن فيه، فتدبر.
  .٣٢٨قة رقم تقدم في تعلي )٥(
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ولو سلّم فنقول: إنّ الأمر بالإهراق وعدم استعمالهما لعلّـه مـن بـاب 
هة خصوصيّةٍ فيهما، لا من جهة منافاة الاسـتعمال وأصـالة التعبّد ومن ج

ë القاعـدة  الحلّ والطهارة للعلم الإجمالي كما هو محلّ النزاع، وإلاّ فمقت¦ـ
  جواز التوضّؤ بهما معاً.

أنّ حرمة استعمال الماء النجس في الوضـوء والغسـل  وتوضيح ذلك:
يّة تجامع الاحتياط الّذي ت£µيعيّة لا ذاتيّة، ومن المعلوم أنّ الحرمة الت£µيع

يحصل باستعمالهما جميعاً والتوضّؤ بهما معاً، بأن يغسـل مواضـع الوضـوء 
بأحدهما أوّلاً فيتوضّأ منه ثمّ يغسلها بالآخر فيتوضّأ منه أيضاً، أو يتوضّـأ 

لـو  فـيمابكلٍّ منهما أوّلاً ثمّ يغسل موضع الوضوء بالمـاء المعلـوم طهارتـه 
ه المالك لرفع الخبث دون رفع الحدث؛ فإنّه عـلى فرض هنا ماء طاهر يبذل

  كلّ من التقديرين يحصل القطع برفع كلّ من الحدث والخبث عنه جميعاً. 
وهذا هو مقت¦ë القاعدة إلاّ أنّ الحكم بالإهراق والأمر بالتيمّم يكون 

  من باب التعبّد ثبت بدليلٍ خاصّ على خلاف القاعدة.
إذ لو لم يمكن الاحتياط بالنحو  بالإهراق؛× ويشهد على ذلك أمره

  الّذي ذكرناه وكان استعمالهما حراماً لم يكن وجه للأمر بالإهراق. 
بل ولو سلّم كون الحرمة في استعمال النجس ذاتيـّة يكـون ذلـك مـن 
قبيل دوران الأمر بين الواجب والحرام، ومقت¦ë القاعدة فيه هو التخيير، 

 خلاف القاعدة، وعلى هذا فـلا يكـون إلاّ أنّ الشارع حكم فيه بما مرّ على
  الحكم بذلك من جهة مراعاة العلم الإجمالي.

أنّـه قـد تقـدّم أنّ مـورد التخيـير في دوران الأمـر بـين  وقد يتـوهّم:
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كانا توصّليينّ أو أحدهما الغير المعينّ كذلك،  فيماالوجوب والحرمة إنّما هو 
ا المعينّ تعبّدياً فقـد تقـدّم يكون الواجب الّذي هو أحدهم )١(فأمّا في المقام

  خروجه عن مورد الأقوال.
بأنّ المراد بما تقـدّم مـا يكـون مـورداً لجميـع الأقـوال  ولكنهّ مدفوعٌ:

المذكورة هناك الّتي منها الإباحـة ومنهـا عـدم الحكـم في الظـاهر، وأمّـا 
بالنسبة إلى التخيير فلا يتفاوت الحال بين التعبـّدي والتوصّـلي بأقسـامها 

ربعة؛ فإنّ الحكم في الجميع هو التخيير بحكم العقل؛ من جهة اللابدّية الأ
والاضطرار، مع أنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين الواجـب والحـرام لا 

  الوجوب والحرمة، فتأمّل.

]٣٩٦...-U �� � ورد �� �X)و� :
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 ، يسـأله عـن×وذلك مثل مكاتبة صفوان بن يحيى أبا الحسن أقول:
¿ت  الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهّما هو؟ وح¦ـ

يصليّ فيهما ×: «الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال
 .)٣(»جميعاً 

  وفي الاستدلال به نظر:
ë القاعـدة أمّا أوّلاً:  فلأنّـه عـلى خـلاف المطلـوب أدلّ، وإلاّ فمقت¦ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».فأما في المقام«بدل » فالمقام«في الأصل:  )١(
  .٢/٢٢٢فرائد الأُصول:  )٢(
 ٦٤، ب ٣/٥٠٥، وسـائل الشـيعة:   ٧٥٦، ب ما يصلّي فيـه، ح  ١/٢٤٩من لا يحضره الفقيه:  )٣(

  .١من أبواب النجاسات، ح 
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 )١(لقـول بـه عـن ابنـي إدريــسطـرحهما والصـلاة عريانـاً، كـما حكــي ا
، لكن حكمهما به مبنيٌّ على اعتبار وجوب الجزم عند الافتتـاح )٢(وسعيد

بالصلاة مع كلٍّ مـنهما، لا عـلى قاعـدة وجـوب الاجتنـاب عـن الشـبهة 
  المحصورة كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما.

صل الطهارة فلأنّ الساقط بالعلم الإجمالي في المثال إنّما هو أ أمّا ثانياً:و
لا أصالة الإباحة الّتي هي محلّ الكلام، فلا مناسبة بين المقـيس والمقـيس 

  عليه، فتأمّل.
مضافاً إلى أنّ الشكّ في مسألة الثوب الطاهر المشتبه بـالثوب الـنجس 
µع،  مرجعه إلى الشكّ في تحقّق ال£µط في الخارج بعـد ثبوتـه بأصـل ال£ـ

µط، فـالحكم بوجـوب فالأصل الموضوعي هناك ينهض بعدم تحقّ  ق ال£ـ
الصلاة في الثوبين إنّما هو للزوم إحراز ال£µط في الخارج، لا من جهـة أنّ 

  الشبهة حكمها ليس إلاّ وجوب الاجتناب، فتأمّل.


: و�(�X �� ورد � و�qب �:� ���bب ��...(٣٩٧[��& [٣(. 

تغسل ثوبك من الناحية الّتي ترى أنّـه «وذلك مثل الصحيح: أقول: 
 .)٤(»بها حتىّ تكون على يقينٍ من طهارتكقد أصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٥السرائر:  )١(
  .٢٤الجامع للشرائع:  )٢(
  .٢/٢٢٢فرائد الأُصول:  )٣(
، ب تطهير البدن والثياب من ١/٤٢٢، تهذيب الأحكام: ١، ح ٢/٣٦١ينظر: علل الشرائع:  )٤(

  .٢من أبواب النجاسات، ح  ٧، ب ٣/٤٠٢، وسائل الشيعة: ٨النجاسات، ح 
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ومثله: ما ورد في وجوب غسل تمام الثوب إذا تنجّس بعضه واشتبه، 
في  - أنّه قال - عليهما السلام - مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما

فإن عرفت مكانـه فاغسـله، وإن خفـي عليـك : « - المني يصيب الثوب
  .)٣(وغيرها )٢(ة زرارة، ومثلها صحيح)١(»فاغسل الثوب كلّه

  وفي الاستدلال بها أيضاً نظـر؛ لعـدم المناسـبة بـين المقـيس والمقـيس 
عليه؛ لأنّ وجوب غسل الثوب النجس ليس نفسيّاً قطعاً، بل هو غـيريّ 

  مقدّمة للصلاة.
ومن المعلوم أنّ الثوب شيء واحد يشترط فيـه الطهـارة، فمـع عـدم 

مع السـاتر الـنجس، ومـع غسـل  غسل شيء منه يعلم تفصيلاً بأنّه صلىّ 
ë الاستصـحاب أنّـه صـلىّ مـع السـاتر  بعضه أيضاً يعلم تفصيلاً بمقت¦ـ
النجس، فلا مناص حينئذٍ عن غسل تمام الناحية، فحكمه بوجوب غسل 

  الجميع يبنى على ذلك لا على تنجّز العلم الإجمالي ووجوب مراعاته. 
لـوحظ جميـع تلـك مع أنّه لا دخل له بالشـبهة المحصـورة؛ فإنّـه إن 

الناحية شيئاً واحداً فيكـون ذلـك مصـداقاً واحـداً معلـوم الحرمـة، فـلا 
يتصوّر حينئذٍ مصداق آخر حتىّ يكون النجس مردّداً بينهما، وإن لـوحظ 
كلّ جزء جزء منه الّذي هو بمقدار النجس الواقع عليه منفرداً فيكون من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣/٤٠٢، وسـائل الشـيعة:   ١، ب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد، ح ٣/٥٣الكافي:  )١(
 .١من أبواب النجاسات، ح  ٧ب 

، ب تطهير البدن ١/٤٢١، تهذيب الأحكام: ١، ب علّة غَسل المني، ح٢/٣٦١علل الشرائع:  )٢(
 .٢من أبواب النجاسات، ح  ٧، ب ٣/٤٠٢، وسائل الشيعة: ٨والثياب من النجاسات، ح 

  .٥، ٤، ٣من أبواب النجاسات، ح  ٧، ب ٤٠٣-٣/٤٠٢وسائل الشيعة:  )٣(
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  عنها كما سيأتي. قبيل الشبهة غير المحصورة الّتي لا يجب الاجتناب
  وعلى أيّ حالٍ فلا ربط له بالمقام.

مضافاً إلى أنّ إسقاط الأصل في هذا المثال إنّـما هـو مـن جهـة وجـود 
أصل موضوعي حاكم على أصـالة الطهـارة، وهـو استصـحاب نجاسـة 
الثوب المتولّد من العلم الإجمالي، وما ذكرنا من عدم كون العلم الإجمـالي 

لم يتولّد منه مانع عقـلي أو شرعـي،  فيماصول فإنّما هو مانعاً عن إجراء الأُ 
 وإلاّ كاستصحاب النجاسة في المقام فهو المتّبع، فتدبّر.

]٣٩٨...­	"��� Ì��G�� *�� A	� ّدل �� �X)و� :
��& [)١(. 

أنّـه سـئل عـن  :×وذلك مثل حسنة الحلبي عن أبي عبداللـه أقول:
ى منها فيعزله ويعزل الميتة، ثمّ رجلٍ كانت له غنم وبقر، وكان يدرك المذكّ 

يبيعه ممنّ يستحلّ الميتة ×: «إنّ الميتة والمذكّى اختلطا، فكيف يصنع؟ قال
 .)٣(، ومثلها حسنة أُخرى)٢(»ثمنها ويأكل

ولكن قد اُورد على الاسـتدلال بالأخبـار المـذكورة: بأنهّـا بظاهرهـا 
ة، فلا بدّ حينئـذٍ مـن مخالفة للإجماع والعمومات الدالّة على حرمة بيع الميت

؛ فإنّ الرواية وإن كانت صحيحة فـإذا )٤(طرحها وعدم العمل بمضمونها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٢فرائد الأُصول:  )١(
مــن  ٧، ب ١٧/٩٩، وســائل الشــيعة: ١، ب اخــتلاط الميتــة بالــذكي، ح ٦/٢٦٠افي: الكــ )٢(

  ».المذكی«بدل » الذكي«، وفيهما: ٢ما يكتسب ب، ح 
 .١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٧، ب ١٧/٩٩وسائل الشيعة:  )٣(
 .٣٨١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٤(
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  كانت مخالفة للإجماع ومنافية لأصول المذهب لا تعويل عليها. 
وحملها على ما لو قصد البائع بيع المذكّى خاصّة كما حكي عن المحقّق 

المـذكّى لأجـل لا ينفع بعد فـرض عـدم جـواز الانتفـاع ب )١(في ال£µائع
الاشتباه بالمحصور، إلاّ على القول بعـدم وجـوب الاجتنـاب في الشـبهة 

بطلان هذا القول بما لا  )٢(المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، وقد عرفت
  مزيد عليه، فالقصد المذكور مماّ لا نفع له في المقام كما أشـار إليـه المصـنفّ 

  .)٣(في المكاسب
كما حكي  - تنقاذ مال الكافر من يده برضاهكما أنّ حملها على إرادة اس

مماّ لا وجه له؛ فإنّ ذلك إنّما يصحّ بالنسبة إلى  - )٤(عن العلاّمة في المختلف
المستحلّ الّذي يباح ماله؛ إذ لو كان ذمّيـّاً كـان مالـه محترمـاً، فـلا يصـحّ 
إطلاق القول بجواز بيعه كذلك على مستحلّ الميتة كما أشار إليه المصـنفّ 

  ، فلا مناص حينئذٍ إلاّ طرح الأخبار المذكورة.)٥( الكتاب المذكورفي
ــر بــين العمــل  والحاصــل: أنّ الأمــر في تلــك الأخبــار وأمثالهــا دائ

بمضمونها وارتكاب التأويل فيها بما عرفـت وبـين طرحهـا، وحيـث إنّ 
لما عرفت من أنّ مضمونها مخالف للإجمـاع والكتـاب  - الأوّل غير ممكن

 - قطعيّة حيث وقع النهي فيهما عن استعمال الميتة والانتفاع بهـاوالسنةّ ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٧٥شرائع الإسلام:  )١(
  ومابعدها. ٣٥٠تعليقة رقم تقدم في  )٢(
  .١/٣٧المكاسب:  )٣(
 .٨/٣٣٦مختلف الشيعة:  )٤(
  .١/٣٨المكاسب:  )٥(
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  فيتعينّ الثاني.
؛ فإنّـه ×مضافاً إلى أنهّا معارضة بما رواه الراوندي بإسناده عن عـلي

عن شاةٍ مسلوخة وأُخرى مذبوحة، وقد عمي عـلى الراعـي أو × سئل
  جميعـاً يرمـي بهـما ×: «علی صاحبها فلا يدري الذكيّة من الميتـة، فقـال

  .)١(»إلى الكلاب
ولو سلّم فهو حكم تعبّدي ثبت في مـوردٍ خـاصّ لا يتعـدّى منـه إلى 
غيره، فلا تكون الأخبـار المـذكورة دلـيلاً عـلى وجـوب الاجتنـاب عـن 
المشتبهين كلّيّة، بل غاية ما تدلّ عليه هو وجوب الاجتناب في خصـوص 

ــدّي ــوز التع ــا، ولا يج ــا بميتته ــتلط ذكيهّ ــذبائح المخ ــا  ال ــا إلى غيره   فيه
  كما عرفت.

إنّ في كلّ من تلك النصوص وإن كان إشعاراً بـالمطلوب  إلاّ أن يقال:
إلاّ أنّه إذا تراكمت الإشعارات يحصل الظنّ بأنّ المناط في الحكم في تلـك 
الأخبار هو العلم الإجمالي بوجود الحرام، فيكون ظناًّ خاصّـاً مسـتنداً إلى 

إذ لا يتفاوت الحال في الظنّ الخاصّ بـين مـا  اللفظ الصادر عن المعصوم؛
  لو حصل من لفظٍ واحد أو حصل من ألفاظ متعدّدة كما قرّر في محلّه.

هو العمل بمضمون تلـك الأخبـار خصوصـاً  ولكنّ التحقيق: هذا،
، ولا داعي )٣(والأخُرى حسنة )٢(روايتي الحلبي اللتين إحداهما صحيحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦النوادر، للراوندي:  )١(
مــن  ٧، ب ١٧/٩٩، وســائل الشــيعة: ٢، ب اخــتلاط الميتــة بالــذكي، ح ٦/٢٦٠) الكــافي: ٢(

  .١ما يكتسب به، ح 
مــن  ٧، ب ١٧/٩٩، وســائل الشــيعة: ١، ح ، ب اخــتلاط الميتــة بالــذكي٦/٢٦٠الكــافي:  )٣(

  
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، وابن )١(اعة، منهم: الشيخ في النهايةإلى طرحهما وقد عمل بمضمونها جم
 )٤(، ووافقهم صاحب الجواهر)٣(، وابن سعيد في الجامع)٢(حمزة في الوسيلة

   .على ما حكي عنهم )٦(والمحدّث الكاشاني )٥(وصاحب المستند
وبالجملة فالمتجّه العمل بالخبرين الجامعين ل£µائط «قال في الجواهر: 

 انتهى. ،)٧(»حكيّة في مجمع البرهانالحجّيّة خصوصاً بعد الشهرة الم
ثمّ إنّ ما دلّ عليه الصحيحان من جواز البيـع لمسـتحليّ «وفي المستند: 

الميتة مذهب جماعة، منهم: الشيخ في النهاية وابـن حمـزة، وهـو الأقـوى؛ 
للصحيحين المذكورين المخصّصين للأخبار المانعـة عـن الانتفـاع بالميتـة 

  ، انتهى.)٨(»مطلقاً 
ره المورِد من مخالفتهما للكتاب والسنةّ القطعيـّة، مـدفوع: بـأنّ وما ذك

قطعيّة الكتاب والسنةّ إنّما هـو بحسـب السـند دون الدلالـة؛ لكـون مـا 
تضمّن منهما مطلقات أو عمومات ومخالفة الخبرين لهما إنّما هو بـالإطلاق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .٢أبواب ما يكتسب به، ح 
  .٥٨٦النهاية:  )١(
  .٣٦٢الوسيلة:  )٢(
  .٣٨٧الجامع للشرائع:  )٣(
  .٣٤١-٣٦/٣٣٩جواهر الكلام:  )٤(
 .١٥/١٥٤مستند الشيعة:  )٥(
  .٢/١٩٢مفاتيح الشرائع:  )٦(
  .٣٧/٣٤١جواهر الكلام:  )٧(
  .١٥/١٥٤مستند الشيعة:  )٨(
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والتقييد أو العموم والخصوص، فيحكم بالعمل بهما في مقابل العمومات 
  المذكورة، فلا وجه لطرح تلك الأخبار بغير مؤمّنٍ شرعي أو عقلي. 

  وسيأتي بقيّة الكلام في هذا المقام في الحاشية الآتية إن شاء االله.

]٣٩٩...0>ّ�l A
ّ
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ولمّا كانت مسألة جواز بيع الذبائح المختلط ذكيهّا بميتتها من  أقول:
الّتي يترتّب عليها فوائد كثيرة فلا بـأس أن نبسـط الكـلام  المسائل المهمّة

فيها على حسبما يقتضيه المقام، ونشير إلى أقوال المسألة وما هو المختار من 
 فنقول:تلك الأقوال، 

إذا اختلط لحم المذكّی بالميتة ولا طريق إلى «قال الشهيد في الدروس: 
  تمييزه لم يحلّ أكله. 

حلّ الميتـة قـولان، فـالجواز قـول الشـيخ في وفي جواز بيعه على مسـت
 )٤(، والمنع ظـاهر القـاضي×عن الصادق )٣(؛ لصحيحة الحلبي)٢(النهاية

  . )٥(وفتوى ابن إدريس
قال الفاضل: هذا ليس ببيعٍ حقيقـة وإنّـما هـو اسـتنقاذ مـال الكـافر 

  . )٦(برضاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٥٨٦النهاية:  )٢(
  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٧، ب ١٧/٩٩وسائل الشيعة:  )٣(
  .٢/٤٤٢المهذّب:  )٤(
  .٣/١١٣السرائر:  )٥(
  .٨/٣٣٧مختلف الشيعة:  )٦(
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ومن ثمّ  ويشكل: بأنّ ماله محترم إذا كان ذمّيّاً إلاّ على الوجه ال£µعي،
  حرّم الربا معه. 

، وتبعـه )١(وقال المحقّق: ربّما كان حسناً إذا قصد بيع المذكّى فحسـب
  . )٢(الفاضل

  ويشكل: بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميّزاً. 
ولو وجد لحماً مطروحاً لا يعلـم حالـه فالمشـهور [ويكـاد أن يكـون 

إن انبسط فهـو ميتـة، إجماعاً] أنّه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ و
، والعمـل بالمشـهور، ويمكـن اعتبـار المخـتلط )٣(وتوقّف فيه الفاضلان

  ، انتهى.)٤(»بذلك، إلاّ أنّ الأصحاب والأخبار أهملت ذلك
  فيستفاد من كلامه& أنّ المسألة ذات أقوال ثلاثة بل أربعة:

، وابن حمـزة )٥(وهو المحكي عن الشيخ في النهاية قول بالجواز مطلقاً:
  .)٧(والجامع )٦(ويحيى بن سعيد في الوسيلة

والقاضي على ما  )٨(كما هو المحكي عن ابن إدريسوقول بالمنع مطلقاً: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٧٥شرائع الإسلام:  )١(
  .٢/٣٣٧مختلف الشيعة:  )٢(
 .٤/٦٣٩ ، تحرير الأحكام:٣/١٧٩شرائع الإسلام:  )٣(
  .٣/١٣الدروس:  )٤(
  . ٥٨٦النهاية:  )٥(
  . ٣٦٢الوسيلة:  )٦(
  .٣٨٧الجامع للشرائع:  )٧(
 .٣/١١٣السرائر:  )٨(
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 )٢(، ولعـلّ الشـهيد)١(»أنّ الأحوط تركه«استظهره منه؛ فإنّ المحكي منه: 
المنع عن البيع والانتفـاع بـه  )٣(استظهر المنع من هذه العبارة. وربّما نسب

  .)٤(علّله بمخالفته لأصول المذهبإلى الحليّ و
بين قصد بيع المذكّى خاصّة وعدمه بالصحّة في الأوّل  وقول بالتفصيل

وعــدمها في الثــاني، وهــو الّــذي استحســنه المحقّــق في كتــاب الأطعمــة 
  .)٦(والعلاّمة في الإرشاد )٥(والأشربة من ال£µائع

الّذي لم يعلم الواردة في اللّحم المطروح  وقول بالرجوع إلى الروايات
أنّه ذكيّ أو ميتة، فعن أبي عبدالله& في رجلٍ دخل قرية فأصاب بها لحماً لم 

فاطرحه على النار فكُـل مـا انقـبض فهـو «يدر أذكيّ هو أم ميتّ؟ فقال: 
  . )٨(وبمضمونها روايات أُخر )٧(»ذكيّ، ولا تأكل ما انبسط فهو ميّت

ة الّتي تكاد أن تكـون وأفتى بمضمونها الشهيد، بل ادّعى عليه الشهر
، فاحتمل& أن يعمل في المختلط أيضاً بمقتضاها، لكنهّ قال: إنّ )٩(إجماعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤٢المهذّب:  )١(
 .٣/١٣الدروس:  )٢(
 .١٢/٥٨مسالك الأفهام:  )٣(
 .٣/١١٣السرائر:  )٤(
 .٣/١٧٥: مشرائع الإسلا )٥(
  .٢/١١٣إرشاد الأذهان:  )٦(
وكـلّ مـا   «، وفيهـا:  ١مـن أبـواب الأطعمـة المحرمـة، ح      ٣٧، ب ٢٤/١٨٨لشـيعة:  وسائل ا )٧(

  ».انبسط فهو ميت
  .٢من أبواب الأطعمة المحرمة، ح  ٣٧، ب ٢٤/١٨٩وسائل الشيعة:  )٨(
  .٣/١٣الدروس:  )٩(
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الأصحاب أهملوا ذلك هنا؛ حيث أخذوا مذاهب غيره، والأخبار أيضـاً 
؛ حيث وردت في غير المقـام؛ لأنهّـا إنّـما وردت في اللحـم )١(أهملت ذلك

  م؛ فإنّه مقرون بالعلم الإجمالي.المجهول الّذي جهله ابتدائي، بخلاف المقا
  بوجهين: واحتجّوا للقول الأوّل

  الأصل، وتحقّق المنفعة فيه بالنسبة إليه. أحدهما:
  الأخبار الّتي فيها الصحيحتان المذكورتان. ثانيهما:و

  :وللقول الثاني بوجوهٍ 
الأدلّة الدالّة على حرمة بيع الميتة المفروض تحقّقها في المقام، ولا منها: 

يتحقّق الاجتناب عنها إلاّ بالاجتناب عـن جميـع أطـراف الشـبهة، فمـع 
الاشتباه والاختلاط لا يبقى لها منفعة محلّلة، وما لا منفعة له محلّلـة يحـرم 

  .)٢(التكسّب به؛ لأنّ االله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه
، )٣(الأخبار الدالّة على تغليب الحرام على الحلال عند الدوران ومنها:

ريب أنّ القول بجواز البيع مستلزم لتغليب الحلال على الحرام، وهـو  ولا
  مخالف لمقت¦ë تلك الأخبار.

أنّ تجويز الإقدام على المباشرة في مثـل ذلـك يوجـب تفويـت  ومنها:
غرض الشارع من تحريم المحرّمات؛ لأنّه إذا صار الاختلاط سبباً لجـواز 

لتوصّل إلى المحرّمات بخلطهـا المباشرة وترتيب أحكام المباح عليه يصحّ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٤ينظر الدروس:  )١(
  .٣٠١، ح ٢/١١٠ينظر عوالي اللآلي:  )٢(
  . ٣٥٨، ح ٢/١٣٢عوالي اللآلي:  )٣(
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بالمباحات بحيث لا يتميّز، كخلط ماله بمال الغير وأمثال ذلك من الأمثلة 
  المتقدّمة؛ وذلك تفويت لغرض الشارع من تحريم المحرّمات.

أنّه إعانة على الإثـم، بنـاءً عـلى كـون الكفّـار أيضـاً مكلّفـين  ومنها:
  بالفروع كما هو المختار.

ما عرفت من تطبيق أخبار الجواز على القاعدة ورفع : بوللقول الثالث
  المانع عن حرمة الانتفاع بالميتة.

  وقد اُورد على هذا القول بوجوهٍ:
  أنّ اعتبار قصد بيع المذكّى تقييد للنصّ بلا دليل. منها:

أنّ مجرّد قصد البائع إلى بيع المذكّى وحده لا يفيـد مـع فـرض منها: و
لميتة ويقصد شراءهمـا جميعـاً، فعـلى مـا ذكـره كون المشتري ممنّ يستحلّ ا

  المستدلّ يفسد البيع؛ من جهة عدم تطابق قصدي المتبايعين.
: أنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً ولا يمكن إقباضه فـلا ومنها

  يصحّ بيعه منفرداً.
: أنّه لا بدّ في صحّة البيع من تعيين المبيع وهو هنا ليس بمتعينّ، ومنها

فرض أنّ أحد المختلطين بقـر والآخـر شـاة، والمفـروض أن لا علـم فلو 
بكون المذكّى هو البقر أو الشاة وقد قصد بيع المـذكّى، لـزم عـدم تعيـين 

  المبيع وتحقّق الغرر والجهالة، وذلك موجب لفساد البيع.
والفرق بين هذا الوجه وبين سابقه هو: أنّ المناط هناك عـدم إقباضـه 

عدم تعيين المبيع المستلزم لل¦¿ر والجهالة المستلزمتين  منفرداً، وهنا نفس
  لفساد البيع.
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أنّه قد يأخذ البائع أكثر من ثمن المذكّى إذا باع الاثنين ظـاهراً  ومنها:
  فيÁÂي الجهل إلى الثمن.

أنّه بعد فرض كون المبيع هو الحيوان المذبوح يصير من قبيل ما  ومنها:
لاشتباه والاختلاط وعدم تعيين المبيـع يلزم اعتباره بالوزن، ومع فرض ا

  لا يتعينّ وزنه وقدره، ومعلوم أنّ بيع ما يلزم اعتباره جزافاً فاسد. 
والمحقّـق  )١(وقد أشار إلى كثيرٍ من هذه الوجـوه الشـهيد في المسـالك

  .)٢(الأردبيلي في شرح الإرشاد
الـدالّتين  ثمّ إنّ العلاّمة في المختلف لمّا رأى أنّ الروايتين المـذكورتين

مـن جهـة ورود  - على جواز البيع على المستحلّ لا تنطبقان على القاعـدة
فأوّلهما: بأنّه لـيس بيعـاً حقيقيـاً، بـل هـو  - الإشكالات المذكورة عليهما

استنقاذ مال الكافر برضاه، وإنّما أُطلـق عليـه اسـم البيـع لمشـابهته لـه في 
  .)٣(الصورة؛ من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض

  فاستشكله الشهيد: بأنّ مسـتحلّ الميتـة أعـمّ ممـّن يبـاح مالـه؛ إذ لـو 
كان ذمّيّاً كان ماله محترماً، فـلا يصـحّ إطـلاق القـول ببيعـه كـذلك عـلى 

  .)٤(مستحلّ الميتة
وقد أشار إلى هذا الإشـكال المحقّـق الأردبـيلي& في شرح الإرشـاد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩-١٢/٥٧ينظر مسالك الأفهام:  )١(
  .١١/٢٧٢ينظر مجمع الفائدة والبرهان:  )٢(
  .٨/٣٣٧مختلف الشيعة:  )٣(
  .١٢/٥٨مسالك الأفهام:  )٤(
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نبغي تخصـيص الحكـم لكن ي: « - بعد حكاية كلام العلاّمة - حيث قال
بمن يحلّ ماله مـن الكـافر الحـربي غـير المـأمون، لا الـذمّي ولا المنتمـي 

  بالإسلام، وكأنّه مقصوده وتركه للظهور.
ولكن حمل الروايتين عـلى ذلـك لا يخلـو عـن بُعـدٍ، وكـذا عبـارات 

، وهـو »فيقصد بيـع المـذكّى«الأصحاب، وأنّه حينئذٍ لا يحتاج إلى قولهم: 
   .هر أنّه بيع حقيقي مع العمل بهماظاهر، فالظا

وحينئذٍ ينبغي أن يقال بالاستثناء عن عـدم جـواز بيـع المجهـول لـو 
سلّم، خصوصاً إذا كان المشتري يشتري المعلوم ولم يكن عنده مجهول؛ فإنّ 

  العلّة الغرر ولا شكّ حينئذٍ في عدمه منهما معاً وهو ظاهر. 
شتري إيّاهما، ولكن ينبغي وكذا عن ال¦¿ر بقصده بأحدهما وقصد الم

  أن لا يبيع بأكثر من ثمن المذكّى.
وحمل الخبرين على هذا وإن كان بعيداً، أو يخصّص عدم الانتفاع بالميتة 
وعدم جواز أكل ثمنه إلاّ في هذه الصورة، وكذا تسليط الكافر عـلى أكـل 

  الميتة للنصّ والشهرة. 
ما، ولم يجـوّز ومن لم يعمل بخـبر الواحـد مثـل ابـن إدريـس يطـرحه

  ، انتهى.)١(»بيعه
وإنّما تعرّضنا لكلامه؛ لاشتماله عـلى فوائـد، منهـا: مخالفتـه للعلاّمـة؛ 

  حيث حكم بأنّه على تقدير العمل بالخبرين [فهو] بيع حقيقي. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٤-١١/٢٧٣مجمع الفائدة والبرهان:  )١(
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  ومنها: دعوى الشهرة على مضمون الخبرين.
وهـو العـرض عـلى النـار كـما مـال إليـه  - واحتجّوا للقـول الرابـع

بالروايات الواردة في اللحم المطروح؛ فإنهّا وإن كانت واردة  - &الشهيد
  في المورد المذكور إلاّ أنّ الشهيد يعمل بمقتضاها في اللحم المختلط أيضاً. 

: ببطلان القياس مـع  - بعد تسليم الأصل - وقد ضعّفه في المسالك
ونـه وجود الفارق وهو: أنّ اللحم المطروح يحتمل كونه بأجمعه مذكّى وك

غير مذكّى، فكونه ميتة غير معلومة، بخلاف المتنازع فيه؛ فإنّه مشتمل على 
الميتة قطعـاً فـلا يلـزم مـن الحكـم في المشـتبه تحريمـه كـذلك في المعلـوم 

  .)١(التحريم
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ القائلين بعدم جواز البيع لمستحلّ الميتة 

  بين فريقين:
لا يعملون بمضمونهما أصلاً؛ لمخالفتهما فبعضهم يطرحون الخبرين و

  على ما حكي عنه. )٢(أصول المذهب كابن إدريس
وبعضـهم يحكمـون بصــحّتهما ولا يقومـون بطــرحهما، إلاّ أنهّـم قــد 
ارتكبوا فيهما التأويل؛ لئلاّ يلزم مخالفة الأصُول والقواعد ال£µعيّة، وهـو 

  من وجوهٍ:
ونسب اختيـاره إلى العلاّمـة  - )٣(ما ذكره المحقّق في ال£µائع أحدها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٥٩مسالك الأفهام:  )١(
  .٣/١١٣السرائر:  )٢(
  .٣/١٧٥: مشرائع الإسلا )٣(
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ــف ــع  - )١(في المختل ــد بي ــورة قص ــدة بص ــواز مقيّ ــار الج ــن أنّ أخب   م
  المذكّى خاصّة.

  وقد عرفت ما فيه من وجوه الإشكال.
من أنّ المـراد مـن البيـع لـيس  )٢(ما عن العلاّمة في المختلف وثانيها:

  معناه الحقيقي، بل هو استنقاذ مال الكافر برضاه. 
والمحقّـق  )٣(ما فيه من الإشكال عن الشـهيد في المسـالكوقد عرفت 

  .)٤(الأردبيلي&
ما ذكره المصنفّ في المكاسب من حملهـما عـلى صـورة قصـد  وثالثها:

البائع المُسلِم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة من الصوف والعظم والشـعر 
ي وتخصيص المشتري بالمستحلّ؛ لأنّ الـداع«ونحوها، ثمّ قال بعد ذلك: 

  له على الاشتراء اللّحم أيضـاً، ولا يوجـب ذلـك فسـاد البيـع مـا لم يقـع 
  .)٥(»العقد عليه

وفيه من البعُد وكمال مخالفة الظاهر وعدم كونه حينئذٍ من بيع المذكّى 
  ولا الميتة [ما لا يخفى]. 

مع أنّ المشتري لا يشتري إلاّ المجموع الّذي غرضه الأصلي منه اللّحم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٣٣٧يعة: مختلف الش )١(
  .٨/٣٣٧مختلف الشيعة:  )٢(
  .١٢/٥٨مسالك الأفهام:  )٣(
  .١١/٢٧٣مجمع الفائدة والبرهان:  )٤(
  .١/٣٨المكاسب:  )٥(
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في نظره، فلم يتوارد الإيجاب والقبول على شيء واحد، ولم وهو من المبيع 
  يتوافق قصداهما.

هــذه هــي أقــوال المســألة وأدلّتهــا، ومــا ورد عليهــا مــن النقــوض 
  والإبرامات.

والّذي يترجّح في النظر القاصر كـما هـو المختـار عنـد والـدي  أقول:
البيـع في هو: أنّ المراد مـن  )٢(وبعض من عاصره من الأفاضل )١(العلاّمة

الروايتين ليس هو بيع المذكّى والميتة معاً كما تُوهّم، حتـّى يتوجّـه علـيهما 
تلك النقوض والإبرامات لكي يحتاج في دفعها إلى التجشّمات والتكلّفات 
المذكورة، بل المراد منه بيع المذكّى منهما وحده حال الاشتباه والاختلاط، 

  على المذكّى لا غير. بأن يتوارد إيجاب البائع وقبول المشتري
ولعلّه مراد المحقّق من قصد المذكّى بالبيع، لا مجرّد قصد البائع كـون 

   .المبيع هو المذكّى مع إجراء العقد على الجميع
» يبيعه«و» باعه×: «والّذي يدلّ على ما ذكرناه إفراد الضمير في قوله

هة عـود الضـمير فإنّ التعبير بهما لا يكون إلاّ من ج ؛المذكور في الروايتين
المنصوب فيهما إلى المذكّى، فلو كان المراد بيعهما جميعاً كان المناسـب تثنيـة 

 ».يبيعهما«و» باعهما«الضمير، بأن يقال: 
ولو فرضنا عود الضمير فيهما إلى المشتبه أو المختلط فالمراد به أيضاً هو  

  المذكّى؛ من حيث طروّ الاشتباه والاختلاط عليه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٦١ينابيع الأحكام:  )١(
  .٢٥-١/٢٣ينظر غاية الآمال:  )٢(
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أو » باعـه«أراد بقولـه: × رينة واضـحة عـلى أنّ الإمـامفما ذكرناه ق
بيع المذكّى خاصّة، وهذا ليس من تجويز البيع للميتة حتىّ يكـون » يبيعه«

  مخالفاً لأصول المذهب. 
هذان أحدهما مذكّى والآخر «وصورته أن يقول البائع لمستحلّ الميتة: 

ا أبيعـك المـذكّى ميتة، وقد اختلطا بحيث لا يمكن لي التمييز بيـنهما، وأنـ
بعتـك المـذكّى «، وإذا رضي المستحلّ بالاشتراء يقول البائع: »منهما بكذا
، وهذا هو »قبلته أو ابتعته أو اشتريته بكذا«، ويقول المشتري: »منهما بكذا

  معنى بيعه ممنّ يستحلّ الميتة. 
فعلى ما ذكرنا اندفعت شبهة الحليّ، حيـث أورد عـلى الروايـة بكونهـا 

  كما أشرنا إليه سابقاً. )١(صول المذهبمخالفة لأ
؛ فإنّ التميّز إنّما يعتبر مقدّمة للإقباض )٢(كما اندفع إشكال جهالة المبيع

الّذي هو شرط لصـحّة البيـع، ولا ريـب أنّ إقبـاض المبيـع هنـا يحصـل 
  بإقباض الجميع فتحقّق شرط الصحّة. 

ه الميتـة لا وعدم إمكان التميّز للمشتري غير قـادح؛ لأنّـه لاسـتحلال
حاجة له إلى التميّز بينها وبين المذكّى؛ لأنهّما عنده بحسب اعتقاده الفاسد 
في حلّيّة الأكل والانتفاع على حدٍّ سواء، ولا يلزم من عدم التميّز في حقّه 

  الإخلال ب£µط الصحّة لحصول الإقباض بإقباض الجميع. 
لعمـرو ويكون ذلك نظير شيئين أحدهما ملـك لزيـد والآخـر ملـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١١٣السرائر:  )١(
 .١٢/٥٨مسالك الأفهام:  )٢(
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واشتبها بحيث تعذّر في حقّهما التمييز وكانا في يد زيد مـثلاً، وحينئـذٍ إذا 
  باع زيد شقصه منهما على عمرو ثمّ أقبضـه بإقباضـهما معـاً لم يكـن مـانع 

  من الصحّة.
نعم، إنّما يحتاج إلى التميّز إذا كان المشتري مسلماً غير مستحلّ للميتـة، 

  بيع فيبطل معه البيع.وحيث تعذّر ذلك تعذّر إقباض الم
ومن هنا ظهر: أنّه لا حاجة إلى ما تكلّفه العلاّمة في المختلفمن صرف 

، ليرد عليه ما تقدّم من أنّـه )١(ذلك عن حقيقة البيع إلى صورته للاستنقاذ
  لا يتمّ في من لا يباح ماله.

مـن العـرض عـلى النـار  )٢(ولا إلى ما حكينا عن الشهيد في الدروس
  .)٣(لانقباض والانبساط، ليتوجّه إليه ما عرفت عن المسالكوالاختبار با

ولا إلى ما تكلّفه المصنفّ في المكاسب من حمل الروايتين عـلى صـورة 
، ليتوجّه إليه ما عرفـت )٤(قصد البائع المسلم أجزاءها الّتي لا تحلّها الحياة

  من البعُد ومخالفة الظاهر.
إليه من وجوه الإشكال الّتي نقلها ويندفع بما بيّناه أيضاً جميع ما أشرنا 

مضافة إلى ما عرفته عن المسالك  - )٦(عن السيّد في المصابيح )٥(في الجواهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٣٣٧مختلف الشيعة:  )١(
 .٣/١١٣ الدروس: )٢(
  .١٢/٥٨مسالك الأفهام:  )٣(
 .١/٣٨المكاسب:  )٤(
 .٣٦/٣٤٠جواهر الكلام:  )٥(
  .٥٠-٤٦مصابيح الأحكام، كتاب التجارة (مخطوط):  )٦(
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: من أنّه قد يأخـذ أكثـر مـن  - )١(من كون المبيع مجهولاً لا يمكن إقباضه
  ثمن المذكّى إذا باع الاثنين ظاهراً فيكون أخذ الزائد أكلاً للمال بالباطل. 

[بيع] الواحد والمشتري الاثنين فلم يتوافـق قصـداهما ولم  وأنّه يقصد
  يتوارد الإيجاب والقبول على أمرٍ واحد. 

وأنّه مع قصد المذكّى لـو صـحّ البيـع مـن المسـتحلّ لصـحّ مـن غـير 
  المستحلّ أيضاً والفرق تحكّم. 

وأنّ المستحلّ يشارك غيره في الحكم الّذي هـو عـدم جـواز الانتفـاع 
حّة البيع من غير المستحلّ، بناءً على الأصحّ مـن مخاطبـة المقت¦¥ لعدم ص

  ، انتهى. )٢(»الكافر بالفروع
فإنّ العقد إذا وقع على المذكّى خاصّة مع قصدهما إيّاه لا غير لم يبـذل 

  ولم يؤخذ أكثر من ثمن المذكّى. 
  ولتوارد الإيجاب والقبول على الواحد وهو المذكّى لا غير. 

ستحلّ وغير المستحلّ أنّ عدم إمكان التميّز قادح في وإنّ الفارق بين الم
الثاني؛ لعدم إمكان الإقباض معـه فيـه، وغـير قـادح في الأوّل؛ لحصـول 
إقباض المبيع بإقباض الجميع، مع عدم الحاجة له إلى التميّز؛ لاسـتحلاله 

  الجميع كما عرفت.
ë  فإن قلت: كيف يجوز الحكم بجواز البيع للمسـتحلّ مـع أنّ مقت¦ـ

قاعدة الشبهة المحصورة وجوب الاجتنـاب عـن جميـع أطـراف الشـبهة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٥٨مسالك الأفهام:  )١(
  .٣٦/٣٤٠ينظر جواهر الكلام:  )٢(
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مقدّمةً؟! فالبائع لكونه مُسلِماً ممنوع عن هذا البيع بمقت¦ë تلك القاعدة، 
فتجويز بيع المذكّى المشتبه ولو من المستحلّ منافٍ لها، فلا بدّ له مـن تـرك 

  البيع بالنسبة إلى الجميع من باب المقدّمة.
 - كـما عرفـت - جتناب عن جميع أطـراف الشـبهةوجوب الا قلت:

  حكــم ظــاهريّ ثبــت بقاعــدة الاشــتغال الجاريــة في الشــكّ في المكلّــف 
Pيح الـدالّ عـلى جـواز البيـع  به، فيخرج عنه بالـدليل وهـو الـنصّ الQـ

  لمستحليّ الميتة.
إنّ النصّ المذكور كاشف عن رفع اليد عن الواقع بالنسبة إلى  أو يقال:
اصّ، فما لم يرد من الشارع دليل على رفع اليد عن الواقع لزم هذا الأثر الخ

الاحتياط في تحصيل البراءة عن الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال، فإذا ورد 
  دليل كذلك لزمنا الأخذ به.

إنّ قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الاجتناب عن المـذكّى  لا يقال:
حكـم عقـلي والتخصـيص في  الواقعيّ قاعدة عقليّة، فوجوب الاجتناب

  الأحكام العقليّة غير سائغ كما في محلّه. 
إنّ هذا الحكم وإن كان عقليّاً إلاّ أنّه حكم تعليقـي معلّـق  لأنّا نقول:

على عدم ورود الدليل على خلافه، نظير الحظر العقلي والإباحة العقليّة في 
بيع المـذكّى المنافع قبل ورود ال£µع، والمفروض وجود الدليل على جواز 

  المشتبه بالميتة ممنّ يستحلّها بالخصوص. 
وهذا في الحقيقة ليس تخصيصاً في حكم العقل، بل هو إخراج للمورد 
عن موضوع حكم العقـل كـما هـو الشـأن في جميـع الأحكـام الظاهريّـة 
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بالنسبة إلى الأدلّة الاجتهاديّة؛ حيـث إنّـه بمجـرّد ورود دليـل اجتهـادي 
  الظاهريّ.يرتفع موضوع الحكم 

أنّ الأقوى في المسألة هـو الجـواز عـلى الوجـه الّـذي  فتبينّ مماّ ذكرنا:
  ذكرناه؛ عملاً بالصحيحة والحسنة.

  مخالفتهما للشهرة الموهنة لهما.وتوهّم: 
أوّلاً: منع تحقّق الشهرة عـلى الخـلاف إن لم نـدّع الشـهرة عـلى يدفعه 

لى العمـل بـالروايتين، حكاية الشهرة عـ )١(الجواز، بل عن مجمع البرهان
  وأنّ ابن إدريس طرحهما على أصله من عدم العمل بخبر الواحد.

لابتنائها على الاشتباه  - وثانياً: على تقدير تسليم الشهرة على الخلاف
  لا تأثير هنا لها.  - في فهم معنى الصحيحة حيث عرفت

ى نعم، الحكم المستفاد منهما حكم تعبّدي مقصور على مورده لا يتعدّ 
  منه إلى غيره، فلا يجري عند اشتباه الخلّ والخمر مثلاً، فتدبّر.
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هذا إشارة إلى القول الخامس من أقـوال المسـألة وهـو القـول أقول: 
بوجوب التخلّص عن الحرام المشتبه بالحلال بالقرعة؛ استناداً إلى مـا ورد 

، وخصـوص مـا ورد في قطيـع )٣(»القرعة لكلّ أمرٍ مشـكل«م: من عمو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٢٧٤مجمع الفائدة والبرهان:  )١(
  .٢/٢٢٣فرائد الأُصول:  )٢(
مجـامع الروائيـة، والموجـود فـي     الهذا التعبير المتداول في لسان الفقهاء في على ثر لم نع )٣(

  
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عن رجـلٍ «حين سئل عن مسائل، منها: × الغنم عن أبي الحسن الثالث
 ، إلى آخر الحديث المذكور في المتن.)١(»أتى إلى قطيع غنمٍ فرأى الراعي...

  وتقريب الاستدلال به واضح. 
ه مـا أشـار إليـه وإنّما الإشكال في التعبـير عنـه بالاسـتئناس، ووجهـ

  ، انتهى.)٢(»نعم، هي دالّة على عدم جواز ارتكاب شيء«المصنفّ بقوله: 
أنّه يدلّ على عدم جواز ارتكاب شيء من أطراف الشبهة  وتوضيحه:

قبل القرعة كما عليه القائل بالاحتياط، كما يدلّ على جـواز الارتكـاب في 
ستئناس حينئذٍ أنّه الجملة بعدها وهو مخالف للقول بالاحتياط، فوجه الا

موافق للاحتياط من جهةٍ ومخالف له من جهةٍ أُخـرى، وإلاّ فلـو لم يكـن 
  مخالفاً له من تلك الجهة لكان دليلاً لهم على الاحتياط.

إنّه بناءً على الوجه المذكور يكون الرجـوع إلى عمـوم  ولكن قد يقال:
عـدا [مـا]  القرعة منطبقاً على القول بجواز الارتكاب ووجوب إبقاء مـا

  يساوي الحرام بناءً على دلالته على الوجوب.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

كـلّ مجهـول   : «٢٤، ح ٦/٢٤٠وتهذيب الأحكـام:   ٣٣٨٩، ح ٣/٩٢من لا يحضره الفقيه: 
القرعة لكلّ امر : «٦٤، ح ٨/٤٠٧وروی الشيخ الحر العاملي في هداية الأمة: ». فيها القرعة

ــة الحكــم،   ١٣، أحاديــث ب ٢٧/٢٥٧ل الشــيعة: ينظــر: وســائ». مشــتبه ــواب كيفي ــن أب   م
 ١١، أحاديـث ب  ١٧/٣٧٣ب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، ومستدرك الوسـائل:  

  من أبواب كيفية الحكم، ب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
  .٤٧٧تحف العقول:  )١(
 .٢/٢٢٣فرائد الأُصول:  )٢(



(�	h"�� ع�)� �	��� *� 
� (
ّ
	h�� � 

ّ
RY�� � /u�b�� *����  ........................   ٥٤٧ 

وبالجملة، إنّه يمكن الاستئناس به على القول بجواز ارتكاب ما عـدا 
الحرام بناءً على دلالته على الوجوب، كما أنّه بناءً على الاسـتحباب يكـون 

  آنس للقول بالبراءة مطلقاً.
وجـوب الاجتنـاب بأنّه بناءً على الوجـوب يـدلّ عـلى  ويندفع ذلك:

مطلقاً، وجواز ارتكاب ما عدا ما وقع السهم عليه إنّما هـو لتميـّز الحـرام 
بطريقٍ شرعي، كما لو قامت البيّنة على تعيين الحرام، فينطبق حينئـذٍ عـلى 

  القول بالاحتياط.
هذا، ولكنّ الّذي يوهن ذلك أنّ القائلين بالاحتياط لا يلتزمون به كما 

   .هو واضح
 ينطبق على القول بالتفصيل؛ فإنّ القائل به إنّما يقول بجـواز كما أنّه لا

الارتكاب من أوّل الأمر حتىّ يبقى مقدار الحرام، ومفاد الخبر أنّه لا يجوز 
 ذلك، بل الواجب الاجتناب عن الجميع حتىّ يقرع. 

وأيضاً مفاد الخبر بظاهره كون ما وقع عليه السهم هو المحرّم الواقعيّ 
يقول به هذا القائل، بل يقول إنّه محرّم في مرحلة الظاهر؛ حذراً  وهو مماّ لا

  عن لزوم المخالفة القطعيّة، فتأمّل.

� 0Qّw ����ل ���qب ���+�0...٤٠١ [Hو :
��& [)١(.  

حجّة القول بالقرعة غير منحPQ بهذه الرواية، بـل يـدلّ عـلى  أقول:
×: ة، مثـل قولـهحجّيّتها عمومات أُخر واردة من طرق الخاصّة والعامّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٣فرائد الأُصول:  )١(

0Qّw ����ل ����+�ـ0
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 ». )٣(أو مشتبه )٢(أو مجهول )١(إنّ القرعة لكلّ أمرٍ مشكل«
  ولكن قد أجيب عن كلتا الرواية والعمومات.

أنّ مفاد هـذه الروايـة حكـم مخـالف للقاعـدة  أمّا عن الرواية فأوّلاً:
فيقتPQ فيـه عـلى مـورده ولا يتعـدّى منـه إلى غـيره مـن مـوارد الشـبهة 

  عموم أو إطلاق فيه حتـّى يوجـب التعـدّي منـه  المحصورة؛ لعدم وجود
  إلى غيره.

بلزوم العمل بها في خصوص موردها؛ لعدم مقاومتها للأدلّـة وثانياً: 
  الدالّة على جـواز الارتكـاب أو عـلى وجـوب الاجتنـاب عنـد القـائلين 

  بكلٍّ منهما.
  بحملها على الاستحباب، فتأمّل. وثالثاً:

  وأمّا العمومات فبوجوهٍ:
أنّ تلك العمومات أخبار ضعاف فلا يسوغ العمل بها إلاّ مع  ا:أحده

جابر لأسانيدها ولا يكون إلاّ عمل الأصحاب، وهـو وإن كـان ثابتـاً في 
الجملة إلاّ أنهّم لم يعملوا بعمومها في جميع الموارد الّتي منها ما نحـن فيـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن   ١٣، أحاديث ب ٢٧/٢٥٧تقدم الكلام فيه في التعليقة السابقة. وينظر: وسائل الشيعة:  )١(
أبواب كيفيـة الحكـم، ب الحكـم بالقرعـة فـي القضـايا المشـكلة، ومسـتدرك الوسـائل:          

مــن أبــواب كيفيـة الحكــم، ب الحكــم بالقرعـة فــي القضــايا    ١١، أحاديـث ب  ١٧/٣٧٣
  المشكلة.

 .٢٤، ح ٦/٢٤٠، وتهذيب الأحكام: ٣٣٨٩، ح ٣/٩٢لا يحضره الفقيه: ينظر: من  )٢(
  .٦٤، ح ٨/٤٠٧هداية الأمة:  )٣(
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فكما أنّ عملهم في الجملة جابر لضـعف السـند فكـذلك تـركهم العمـل 
  بعمومها موجب لضعف الدلالة على العموم، فهي موهونة بذلك.

وبالجملة، إنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب يجب الاقتصار 
فيه على القدر المتيقّن من مورد الجابر وليس إلاّ بعض الموارد، فالقاعدة في 
  الشبهة المحصورة تقت¦¥ وجوب الاجتنـاب عـن الجميـع إلاّ مـا خـرج 

   دليل.عنها بال
إمّـا لتواترهـا معنـى، أو  - وعلى تقـدير تسـليم عـدم ضـعفها سـنداً 

استفاضتها غاية الاستفاضة من طرق الخاصّة والعامّة، بـل بعضـها مـن 
 ما لي لى﴿:  - في قصّـــة يـــونس - الآيـــات كقولـــه تعـــالى

في قصّة مريم عنـد وقـوع الاخـتلاف في  - وقوله تعالى، )١(﴾مم
  :نقول - )٢(﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿:  - حضانتها

إنّ تلك العمومات من العمومات الّتي ورد التخصيص عليها كثيراً، 
فصارت من تلك الجهة موهونة ساقطة عن درجة الاعتبـار، فـلا يعمـل 
ــورد  ــك الم ــحاب في ذل ــه الأص ــل ب ــا إلاّ إذا عم ــا في مورده ــ¢ء منه ب£

  بخصوصه. 
ولاريب أنّ الشبهة المحصـورة ليسـت مـن المـوارد الّتـي عمـل بهـا 

صحاب فيها، فحال تلك العمومات كحال قاعدة لا ضرر وغيرها من الأ
  القواعد ال£µعيّة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١سورة الصافات:  )١(
 .٤٤سورة آل عمران:  )٢(
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أيّ فائدةٍ في عمل الأصحاب؛ لأنّ دلالة تلك العمومـات  فإن قلت:
إن كانت تامّة فلا يحتاج إلى ضمّ عمل الأصحاب، وإن كانت مجملـة فـلا 

  ينفع عملهم في رفع الإجمال عنها؟!
لى وجوب الفحص في العمل بالعمومات ورد عأُ نظير ذلك ما  قلت:

  من أنّه لا ينفع في رفع الإجمال عنها.
أنّا لمّا علمنا إجمالاً بخروج بعض الموارد عـن  والجواب عنه في المقام:

أخبار القرعة ولم نعلم أنّ الفرد المبتلی به من المخرج أو من الباقي، فلا بدّ 
صحاب أنّه من البـاقي حينئذٍ من الفحص حتىّ يعلم بعد العلم بعمل الأ

  تحت العامّ. 
كما أنّ الفحص عن المخصّص في العمل بالعمومات يوجب تشخيص 
أفراد المعلوم بالإجمال عن غيره؛ إذ من علامته وصفته كونه مورد لأمـارةٍ 
من الأمارات ال£µعيّة، ومن البينّ أنّ الفحص يوجب تشخيص المعلـوم 

ئـدةٍ أعظـم مـن معرفـة المعلـوم بالإجمال الموصوف بتلك الصفة، وأيّ فا
  بالإجمال بصفته! فتدبّر.

أنّ أدلّة كلّ واحدٍ مـن الأصُـول أخـصّ مـن أدلّـة القرعـة؛  وثانيها:
لدلالتها على وجوبها والرجوع إليها في كلّ أمرٍ مشكل أو مشـتبه مطلقـاً، 
سواء كان مورداً للأصول أم لا، وأدلّة الاستصحاب مبيّنة لحكـم الشـكّ 

ه المسبوق بالحالة السابقة، وكذلك أدلّة البراءة؛ لكونها مختصّـة في الاشتبا
بالشكّ في التكليف، ومثلها أدلّة الاشـتغال؛ لاختصاصـها وجريانهـا في 

  الشكّ في المكلّف به، فيكون كلّ منها أخصّ من أدلّة القرعة. 
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ومقت¦ë ذلك خروج موارد تلك الأصُـول الثلاثـة عـن تحـت أدلّـة 
تخصيص، فيخـتصّ حكمهـا حينئـذٍ بصـورة التخيـير القرعة من باب ال

  وعدم جريانها في موارد الأصُول الثلاثة.
كيف تدّعي كون أدلّة الأصُـول الثلاثـة أخـصّ مـن أدلّـة  فإن قلت:

القرعة مطلقاً، مع أنّ القرعة مختصّة بالموضوعات والأصُول الثلاثة تجري 
العموم من وجه؛ وذلك فيها وفي الأحكام جميعاً، فتكون النسبة بينهما هي 

لأنّ أدلّة الاستصحاب مثلاً تفيد أنّه عند الشكّ المسبوق باليقين لا بدّ من 
الاستصحاب سواء كان من الأحكام أو من الموضوعات، وأدلّة القرعـة 
تفيد أنّه لا بدّ في المشتبه الّذي من قبيل الموضوعات من القرعة سواء كان 

ك الرجوع في تخصيص أحدهما للآخـر هناك حالة سابقة أم لا، ولازم ذل
  إلى المرجّح كما قرّر في محلّه.

ــت: ــس قل ــت نف ــو كان ــها  )١(ل ــلى اختصاص ــة ع ــة دالّ ــة القرع أدلّ
بالموضوعات لكان لما ذكـر وجـه، لكـن لمّـا خصّـت تلـك العمومـات 
بالمنفصل فاسـتفيد حكـم اختصاصـها بالموضـوعات منـه، فـلا بـدّ مـن 

بة إلى العامّ المخصّص بواحدٍ منها مـع ملاحظة كلّ من المخصّصات بالنس
  الآخر حتىّ تعود النسبة عموماً من وجه، وهذا بـاب واسـع قـد قـرّر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن كان دليل القرعة وارداً في خصوص الموضوع الصرف من دون أن يكون في مورده  )١(
كـون مـن قبيـل العـام المخصّـص بـدليل       عموم، ثم قام دليل منفصل آخر مخصّصـاً لـه لي  

 إلاّ  صح ما ذكره السائل من كون النسبة عموماً من وجه،يمنفصل، فإنّه على ذلك التقدير 
أنّا نقول: إنّه على ذلك التقدير أيضاً نحكم بتقدم الأُصول على أخبار القرعـة؛ لحكومتهـا   

 [منه]عليهما، فيختصّ موردها بغير موارد الأُصول. 
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  باب التعارض.
أنّه قد قرّر في باب التعادل أنّه إذا وقـع التعـارض بـين  توضيح ذلك:

أزيد من الدليلين وكان أحدها عامّاً والباقي خاصّاً فالمتعينّ هو ملاحظـة 
ين ذلك العامّ وبين كلّ من الخاصّـين قبـل التخصـيص بأحـدهما النسبة ب

والتخصيص بهما دفعةً واحدة، لا أن يخصّص أوّلاً بأحـدهما ثـمّ يلاحـظ 
ص والخاصّ الآخر، ففي المقام لا بدّ أن يخصّـص  النسبة بين العامّ المخصَّ
عموم أخبار القرعة بالإجماع المخصّـص لهـا بالشـبهة الموضـوعيّة وأدلّـة 

  ستصحاب مثلاً دفعةً واحدة. الا
فعلى هذا اندفع إشكال السائل؛ لأنّ النسبة حينئذٍ بين عمـوم القرعـة 

إنّ أدلّـة «وكلّ من المخصّصين هو العمـوم المطلـق، وهـذا معنـى قولنـا: 
  ». الأصُول أخصّ من أدلّة القرعة

نعم، لو كان أحد المخصّصين متصّلاً والآخر منفصلاً لوحظت النسبة 
امّ المخصّص بالمتصّل وبـين المخصّـص المنفصـل، فتكـون النسـبة بين الع

  حينئذٍ عموماً من وجه ويقرّر علاج التعارض على مقتضاه.
:  - من أخصّيّة أدلّة الأصُول من أدلّة القرعة - نعم، يرد على ما ذكرنا

µعيّة؛ لصـلاحيّتها أن يكـون  بأنّ ذلك لو تمّ لكان نافعاً في الأصُـول ال£ـ
المراد من أدلّة القرعة؛ لأنّ الخاصّ قرينة على المراد مـن العـامّ، قرينة على 

ولا يتمّ ذلك في الأصُول العقليّة المحضة؛ لعدم كونها صالحة لهـا، مـع أنّ 
  القرعة من الأمارات لا الأصُول وهي حاكمة عليها وإن كانت أعمّ منها.

الإشكال، ولا أنّ المأخوذ في أدلّة القرعة هو عنوان الاشتباه و وثالثها:
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ــحاب  ــما في الاستص ــارات ك ــة والأم ــول العمليّ ــورد الأصُ اشــتباه في م
والاحتياط والبراءة؛ حيث إنّه يرتفـع الإشـكال والشـبهة بجريـان تلـك 
الأصُول في مواردها، فتكون تلك الموارد خارجـة عـن حكـم عمومـات 
القرعة موضوعاً فينحPQ موردها في مورد التخيـير، ومعلـوم أنّ الشـبهة 

  المحصورة موردها الاحتياط، فأصل الاحتياط يرفع الاشتباه.
بأنّ الأصُول لا ترفـع الاشـتباه حقيقـةً، بـل  ورد على ما ذكرنا:أُ وقد 

حكم الشارع بمقتضاها مع بقاء الشكّ، فلا تخـرج مواردهـا عـن حكـم 
  .)١(عمومات القرعة

لكنهّـا  بأنّ الأصُول وإن لم تكن رافعة للاشتباه حقيقةً  ولكنهّ مدفوع:
نازلة منزلة الرافع بحكم الشارع فتكون حاكمة، وهذا هو مناط الحكومة 
كما عرفت تحقيق ذلك في محلّه، ومعلوم أنّ الحاكم يؤثّر أثر الوارد فيحصل 

  المطلوب وهو عدم الاعتداد بالقرعة في موارد الأصُول.
أنّ مـا ذكـر مـن «مـن:  )٢(وبما ذكرنا يندفع ما أورده بعض الأسـاتيذ

كومة أدلّة الأصُول على أدلّة القرعة إنّما يحسن لو كان مفاد أدلّة القرعة ح
وجوبها للمشكل الّذي لا مندوحة للمكلّف عقلاً وشرعـاً؛ إذ الأصُـول 

  حينئذٍ رافعة للإشكال، سواء كانت شرعيّة، أو عقليّة محضة كالتخيير. 
  أمّا ال£µعيّة فواضحة. 

ــة فــلأنّ التخيــير أيضــ ــا العقليّ   اً مندوحــة قــد أخــذ في القرعــة وأمّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣١ظر جواهر العقول (مخطوط): ين )١(
 هـ ق. ١٣١٢سنة  ىالمتوفّ +وهو المحقّق الميرزا حبيب االله الرشتي )٢(
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  فقدها كلّيّة.
وأمّا إذا كان موضوعها الاشتباه والإجمال كما هو مفاد بعض الأخبار 
  فهي حاكمة على أدلّة الأصُول؛ لأنهّـا لا ترفـع الإجمـال والاشـتباه، فـلا 
مانع حينئذٍ من أخذها في قبـال الأصُـول إلاّ عـدم كونهـا مجبـورة بعمـل 

ــد ــو العم ــحاب، وه ــاب الأص ــنفّ في ب ــه المص ــما صرّح ب ــا ك ة في ردّه
  .)١(»الاستصحاب

ووجه الاندفاع واضح بعد ما عرفت من ميزان الحكومة وتحقّقهـا في 
  موارد الأصُول.

إنّ هاهنا شيء ينبغي التنبيه عليه، وهو: أنّ المأخوذ في موضوع أدلّة  ثمّ 
كـما » هالاشتبا«كما في بعض الأخبار، و» الإشكال«القرعة كما عرفت هو 

، مع أنّ الظاهر أنّ النسبة بينهما عموم مـن وجـه؛ حيـث )٢(في بعض آخر
يجتمعان في قصّة يونس، ويفترق الأوّل عن الثاني في قصّة مريم؛ إذ لـيس 
هنا كفيل واقعيّ تردّد بين الناس، كما يفترق الثـاني عـن الأوّل في مـوارد 

  الأصُول والأمارات.
نّ العبرة في الوضعيينّ بأعمّ العنـاوين من أ - ومقت¦ë ما قرّر في محلّه

وإن كان هو العمـل بكـلٍّ مـنهما في  - وإن كان أحدهما أخصّ من الآخر
مورده، إلاّ أنّه لمّا علمنا بأنّ أسباب القرعة في ال£µيعة واحدة ولها ميزان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١جواهر العقول (مخطوط):  )١(
فـي التعليقـة السـابقة،    » مـر مشـكل  أالقرعة لكـلّ  «تقدم الكلام في هذه الأخبار عند ذكر  )٢(

  . فارجع إليه
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  المشكل من المشتبه أو العكس.واحد فوجب حينئذٍ إمّا إرادة 
لاستلزام الثاني تخصيص الأكثر المسـتهجن؛ والظاهر أنّ الأوّل أولى؛ 

  لخروج موارد الأصُول والأمارات عنها إجماعاً، ولا يلزم ذلك في عكسه.
ولو سلّم فالأمر مـردّد بـين تخصـيص أدلّـة القرعـة بأدلّـة الأصُـول 
والأمارات وبين تقييد المشكل بالمشتبه كي تظهر الثمرة في الموارد الخاليـة 

يها هي القرعة على الأوّل دون الثاني؛ لعدم الإشـكال عنهما؛ فإنّ المرجع ف
  فيها بعد وجود الأصُـول العقليـّة، ومـن المقـرّر في محلّـه أنّ التقييـد أولى 

  من التخصيص.
عدم كون الأمر كذلك، بل يكون مردّداً بـين تقييـد المشـتبه  ودعوى:

  بالمشكل أو العكس ولا أولويّة لأحدهما على الآخر.
لأوّل أولى؛ إذ الثاني مستلزم لعدم جواز العمـل بهـا في بأنّ ا مدفوعة:

  بل في تزاحم الحقوق.  - كقضيّة يونس - المشكل الغير المشتبه
  مع أنّ العمل بها فيها مشهور بين الأصحاب لو لم يكن إجماعياً. 

أولى من جهـةٍ أُخـرى؛ لعـدم تطـرّق » المشكل«مع أنّ الأخذ بعنوان 
، والأخذ بالعمومـات »المشتبه«ه على عنوان التخصيص عليه أبداً، وكثرت

مـا مـن «الباكرة أولى من غيرها، وإن عكس بعضهم؛ نظراً إلى ما اشتهر: 
  . )١(»عامٍّ إلاّ وقد خصّ 

الّذي لا يمكن للمكلّف سـلوك » المشكل«فظهر أنّ مورد القرعة هو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٨٦الفصول المهمة:  )١(
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  شيء من القواعد العقليّة والنقليّة أبداً. 
  ، فتأمّل.)١(هكذا ذكره بعض الأساتيذ

] ٤٠٢...¤X)\ I �X
ّ
)�� :
��& [)٢(.  

أمّا وجه عدم نهوض خصوص الرواية الواردة في قطيع الغـنم  أقول:
هو ما عرفت من حملها عـلى الاسـتحباب، أو أنّ مفادهـا حكـم مخـالف 
للقاعدة فيقتPQ فيه على مورده، ولـيس فيـه عمـوم ولا إطـلاق يوجـب 

ذٍ الأدلّـة المتقدّمـة الدالّـة عـلى جـواز التعدّي إلى غيره، فـلا تقـاوم حينئـ
 الارتكاب أو على وجوب الاجتناب عند القائلين بكلٍّ منهما.

وأمّا وجه عدم نهوض سـائر العمومـات الـواردة في القرعـة هـو مـا 
لضعفها سـنداً أو دلالـةً؛ لتطـرّق  - عرفت أيضاً من أنّ تلك العمومات

 مع جابرٍ لأسـانيدها وهـو لا يعمل بها إلاّ  - التخصيصات الكثيرة عليها
  عمل الأصحاب. 

  وهـو في الجملـة وإن كــان ثابتـاً إلاّ أنهّـم لم يعملــوا بهـا بالقيــاس إلى 
  جميع الموارد. 

فكما أنّ عملهم في الجملة جابر لضعف السند، فكذلك تركهم العمل 
بعمومها موجب لضعف الدلالة على العموم فهي موهونة لـذلك، ففـي 

فيه عملهم يتعينّ العمل بالأصُول؛ لمكان سلامتها عـن  كلّ موردٍ لم يثبت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣١اهر العقول (مخطوط): جو )١(
  .٢/٢٢٣فرائد الأُصول:  )٢(
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  الوارد والحاكم.
وقـد صرّح المصـنفّ بـما ذكرنــا في مبحـث الاستصـحاب في مســألة 

، بل وقد أشار إليه في آخر مسألة البراءة )١(تعارض الاستصحاب للقرعة
  .)٢(عند الكلام في قاعدة نفي ال¦¿ر

ص على هذه العمومات مماّ أنّ ورود كثرة التخصي وملخّص ما ذكره:
يوجب الوهن؛ لظهورها في الباقي، ومع انتفاء الظهور لا معنى للتمسّك 
بالعموم، بل ربّما يصير ذلك في بعض العمومـات قرينـة عـلى عـدم إرادة 

  ذلك المعنى الظاهر الموجب لكثرة التخصيص. 
 ولو سلّم فكون ذلك منشأ للتردّد بين إرادة العموم وإرادة معنى آخر

  مماّ لا ينبغي أن ينكر. 
وعلى هذا فالعمل بالعموم المذكور حينئذٍ يحتاج إلى جـابرٍ مـن عمـل 
الأصحاب ليرتفع الوهن المذكور، فكلّ مـوردٍ عمـل فيـه الأصـحاب أو 

 - كالشيخين والفاضلين الشـهيدين وأمثـالهم - جماعة ممنّ يعتنی بشأنهم
لقرعة فيـه عـلى الأصـل؛ بالقرعة دون الأصل الموجود فيه، تعينّ تقديم ا

لورود دليل القرعة حينئذٍ على أدلّـة الأصُـول الثلاثـة لـو كـان مـدركها 
العقل؛ لوضوح أنّ العقل إنّما يحكم بالبراءة أو الاشتغال أو التخيـير مـن 

  حيث عدم البيان، والقرعة المعتبرة بيان. 
وجـه  وأمّا على تقدير الاستناد في هذه الأصُول إلى النقل فالظـاهر أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٨٥فرائد الأُصول:  )١(
 .٢/٤٦٥ينظر فرائد الأُصول:  )٢(
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  تقديمها حينئذٍ حكومة دليلها على أدلّة هذه الأصُول.
هذا، ولكن قد فصّل بعضهم: بأنّ أدلّة القرعة حاكمة عـلى الأصُـول 

  ». الإجمال«و» الاشتباه«لو كان مورد تلك الأدلّة 
كما هو المشـهور بـل الأقـوى، فالأصُـول » المشكل«وأمّا إذا كان هو 

عبـارة عمّـا لا مندوحـة » المشكل«ن أنّ حاكمة عليها؛ لما عرفت سابقاً م
للمكلّف فيه عقلاً وشرعاً، فيكون المأخوذ في موردهـا فقـدان المندوحـة 
كلّية، ولا ريب أنّ الأصُول مندوحة عقليّة للمكلّـف ورافعـة للإشـكال 

  عنه، سواء كانت شرعيّة أو عقليّة محضة كالتخيير.
  أمّا كون الأصُول ال£µعيّة مندوحة فواضح. 

  ا الأصُول العقليّة؛ فلما عرفت من أنّ التخيير أيضاً مندوحة له. وأمّ 
كما هو مفاد » الإجمال«و» الاشتباه«وذلك بخلاف ما إذا كان موردها 

بعض الأخبار؛ فإنّ وجـه حكومـة أدلّـة القرعـة حينئـذٍ هـو عـدم كـون 
الأصُول رافعة للإجمال والاشتباه، فلا مانع حينئـذٍ مـن أخـذها في قبـال 

  .)١(صول إلاّ عدم كونها مجبورة بعمل الأصحاب حسبما فصّلناهالأُ 
أنّ هنا مسلكين يمكن أن يكون كـلّ  فقد تلخّص من جميع ما ذكرناه:

  منهما وجهاً لعدم نهوض أدلّة القرعة لإثبات الحكم المخالف للأصول: 
µيف )٢(ما ذكرناه سابقاً  أحدهما: وجماعـة ممـّن  )٣(وفاقاً للمحقّق ال£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣١جواهر العقول (مخطوط):  )١(
 تقدم في التعليقة السابقة. )٢(
 .٢٣١جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
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يه من كون أدلّة الأصُول أخصّ من أدلّة القرعة؛ فإنّ أدلّة القرعة تأخّر عل
تعمّ أدلّة الأصُول؛ ضرورة دلالتها على وجوب القرعة في كلّ أمر مشكل 
سواء كان مـورداً للأصـول أم لا، فحينئـذٍ تخصّـص تلـك الأدلّـة بأدلّـة 
الأصُول، فتختصّ القرعة حينئذٍ بموارد لا تجـري فيهـا الأصُـول وهـي 

  وارد التخيير.م
وضابطها الشبهات الموضوعيّة الخارجيّة الّتي لم يكن لها طريق شرعي 
يوجب الخروج عن الشبهة فيها سوى القرعة، سواء كان المشتبه معيّناً في 

  الواقع مجهولاً في الظاهر، أو غير معينّ في الظاهر والواقع.
هما معـاً مـن بـاب كما لو اشتبه أُخته بأجنبيّةٍ فهو ما دام حيّاً لا يـنكح

  الشبهة المحصورة، وإذا مات فتعيين الوارث منهما يحتاج إلى القرعة.
وكما لو انهدمت الدار على رجلٍ وجاريته وزوجته، وكـان لهـما ابنـان 
فمات الرجل والأمُّان، وبقي الولدان، فتشخيص السيّد مـنهما والـوارث 

  للرجل يحتاج إلى القرعة.
نسان المشـتبهة في قطيـع غـنمٍ؛ فإنّـه لا بـدّ وكما في الشاة الموطوءة للإ

  [من] ذبحها وإحراقها عن [طريق] تشخيصها بالقرعة.
وكالشاة المغصوبة المشتبهة بشياهٍ مملوكة، فقاعدة الشبهة المحصورة وإن 

 - بـالنظر إلى عمـل نفسـه - كانت تقت¦¥ وجوب الاجتناب عن الجميع
  إلى مالكها إلاّ القرعة. ولكنهّا لا تنفع في تشخيص المغصوبة ليدفعها

وكما في اختلاط الموتى في الجهـاد، والعبـدين المـأذونين في شراء كـلّ 
منهما صاحبه إذا اختلفا بعد ال£µاء أو مات أحدهما أو تعـارض البيّنتـين 
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للخارجين، والوصية بما لا يسعه الثلث مع العلـم بالسـبق دون السـابق، 
مات الزوج، إلى غير ذلـك ممـّا كـان واشتباه المطلقة والمنذورة وطؤها إذا 

  المشتبه معيّناً في الواقع.
ومثل تشاح الإمامين إذا لم يكن لأحدهما مرجّح موجب لاسـتحقاقه 
في الواقع والظاهر، وقصور المال عن الحجّين الموصى بهما، والمتـزاحمين في 
مباحٍ أو مشتركٍ أو عند مدرس أو حـاكمٍ، وثلـث العبيـد المـوصى بعتقـه 

صى لهما إذا قPQ الثلث عـن أحـدهما، وتعـدّد السـيف والمصـحف، والمو
  ونحو ذلك مماّ اشتبه ظاهراً وواقعاً.

ــالك ــهيدين في المس ــاني الش ــلى ث ــكال ع ــدح الإش ــا ينق ــن هن  )١(وم
بما تعينّ واقعاً واشتبه ظاهراً، » المشكل«و» المشتبه«من حPQه  )٢(والروضة

  اهراً كما في تزاحم الحقوق.ومنع جريان القرعة في المشتبهين واقعاً وظ
أنّ مـا ذكـره مـن الميـزان لا ينطبـق [علـی] عمـل  ووجه الإشـكال:

الأصحاب، بل عملهم كما يكون في تشخيص الواقع المـبهم كـذلك هـي 
  معمول بها في تزاحم الحقوق كما عرفت من الأمثلة المذكورة.

عة؛ حيـث ومماّ ذكرنا تبينّ وجه تقديم الأصُول العمليّة على أدلّة القر
، وأدلّـة الاستصـحاب »الإشكال«و» الاشتباه«إنّ المأخوذ في موردها هو 

تبينّ حكم الشكّ والاشتباه المسبوق بالحالة السابقة، وكذلك أدلّة البراءة 
  والاشتغال حسبما عرفت مفصّلاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣١٥مسالك الأفهام:  )١(
  .٥/٣٩الروضة البهية:  )٢(
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فعلى هذا صحّ ما ذكره المصنفّ من عدم نهوض أدلّة القرعة لإثبـات 
ë التخصـيص هـو  الحكم المخالف للأصول؛ وذلك لما عرفـت أنّ مقت¦ـ

  انحصار مورد القرعة بموارد لا يجري فيها الأصُول المـذكورة ولا نظـير 
  لها ب£¢ء من موارد الأصُول، فكيف يصـلح لإثبـات حكـم مخـالف لهـا 

  كما لا يخفى؟!
في موضع كـما  )١(ما ذكره جماعة من المحقّقين، منهم المصنفّ وثانيهما:

أنّ أدلّة القرعـة لا يعمـل بعمومهـا إلاّ مـع جـبره بعمـل أشرنا إليه، من 
الأصحاب أو بعمل جماعةٍ ممنّ يعتنی بشـأنهم، ولم يثبـت عملهـم بهـا في 
مجاري شيء من الأصُول؛ وذلك من جهة عدم تماميّة دليـل اعتبارهـا، لا 

  من جهة عدم جريانها.
بـالمعنى المشـكل » المجهول«و» المشتبه«مضافاً إلى احتمال أن يراد من 

كـما  - العرفي، أعني المتحيرّ فيه، وإن كانت العبرة في الأحكـام الوضـعيّة
بـأعمّ العنـاوين، إلاّ أنّ احتمالـه قـادح في الأخـذ  - )٢(أشرنا إليـه سـابقاً 

  بالعموم، فعدم تقديمها حينئذٍ من جهة قصور أدلّتها عن ذلك.
ث إنّ عدم وبذلك يظهر الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأوّل؛ حي

تقديم القرعة على الأصُول على الوجه الأوّل إنّما هو من جهة وجود المانع 
وهو الأدلّة الدالّة على اعتبار الأصُول، بخلافه على هذا الوجه؛ فإنّ عـدم 

  التقديم فيه إنّما هو من جهة عدم وجود المقت¦¥.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٨٦فرائد الأُصول:  )١(
 تقدم في التعليقة السابقة. )٢(
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ولكن لا يخفـى عليـك: أنّ هـذا الوجـه لتقـديم الأصُـول أولى هذا، 
أحسن من الوجه الأوّل الّذي مرجعه إلی انحصار مورد القرعة بالمتحيرّ و

من جميع الوجوه، ولا تحيرّ في موارد الأصُول؛ إذ يرد عليه: أنّ دليلها أعمّ 
  من موارد التحيرّ؛ لأخذ الجهل والاشتباه في بعضها.

بمعنى المتحيرّ فيه عرفاً، وإن كان معناه » المشكل«نعم، في بعضها أخذ 
بأعمّ العناوين،  - كما عرفت - غةً هو الاشتباه إلاّ أنّ العبرة في الوضعيينّل

  على المشكل، ولازم ذلك حينئذٍ معارضتها مع الأصُول.» المشتبه«لا حمل 
أنّه لولا أدلّـة الأصُـول لكانـت القرعـة  وتظهر الثمرة بين الوجهين:

  معمولاً بها؛ لأنهّا حجّة معتبرة على هذا الوجه.
على ما ذكرنا فلا اعتبار بها حتىّ في غير موارد الأصُول؛ لقصور  وأمّا

أدلّتها عن كونها قاعدةً كلّيّة تعمل بها، بل إنّـما وردت في مـوارد خاصّـة؛ 
ولذا كان العقل محروماً عن إعمالها حتىّ في موارد جريانها، بل هو وظيفـة 

كلّية لكانت للحاكم، ولو كانت أصلاً من الأصُول وقاعدة من القواعد ال
  كغيرها مماّ ينتفع منه المجتهد والمقلّد، فتأمّل.

فظهر أنّ تقديم الأصُول عليها إنّما هو من جهة قصور أدلّتها؛ ولـذا لم 
، بل )١(يعمل برواية القرعة في الشبهة المحصورة عدا السيّد ابن طاوس&

  حكموا فيها بالاحتياط.
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٣/٣٦٩ينظر: أوثق الوسائل:  )١(
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مضافاً إلى أنّ مناط لزوم الاجتناب عن الشبهة المحصورة إنّـما  أقول:
اخـتلاف الأفـراد، هو العلم الإجمالي بالخطاب، وهو حاصـل في صـورة 

كحصوله في صورة اتّفاقها، والأدلّة الدالّـة عـلى حجّيـّة العلـم الإجمـالي 
 تشمل كلا المقامين. 

فمن توهّم عدم لزوم الاجتناب في صورة الاختلاف فإمّا يزعم جواز 
المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في تلك الصورة، إن كان يدّعي عدم لزوم 

  ن الكلّ ولا عن البعض. الاجتناب مطلقاً، لا ع
أو يزعم عدم وجوب الموافقة القطعيّة للعلم الإجمالي بعد قوله بعـدم 
جواز المخالفة القطعيّة، إن كان يدّعي كفاية الاجتناب عن البعض وعدم 
لزومه بالنسبة إلى الجميع؛ لحصول الغـرض، وهـو عـدم لـزوم المخالفـة 

  القطعيّة في الاجتناب عن البعض.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٦فرائد الأُصول:  )١(
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كلا الوجهين منفي بإطلاق الأدلّة الدالّـة عـلى حجّيـّة  وقد عرفت أنّ 
  العلم الإجمالي.

هذا، وقد يناقش في كلام المصنفّ+: بأنّ ما ذكره لوجـوب الموافقـة 
القطعيّة وحرمـة المخالفـة كـذلك إنّـما هـو الإجمـاع والاسـتقراء، وأدلّـة 

  الاجتناب عن الحرام الواقعيّ وشيء منها لا ينفع في المقام:
فلأنّه دليل لبيّ، فالمتيقّن منه ما كان داخلاً تحـت حقيقـة  الإجماع: أمّا

  واحدة لا غير.
فقد عرفت منعه في متحّد الحقيقة فضلاً عن المختلفة،  وأمّا الاستقراء:

  وكذا أخبار الاحتياط في الشبهات.
فهي وإن كانـت شـاملة للمقـام مناطـاً وملاكـاً  وأمّا الأدلةّ الواقعيةّ:

بوجوب الامتثال بها لوجود العلم بالصغرى، إلاّ أنّه محكوم  والعقل يحكم
  ، فتأمّل. )١(بعمومات البراءة، بل الأخبار الخاصّة أيضاً 

] ٤٠٤��O :
��& [، ...�Hو nÄ �)H)٢(. 

هــذا شروع في بيــان صـور المســألة والاستشــكال في بعضــها أقـول: 
 واستثنائه عن حكم الشبهة المحصورة.

 طرح الخطاب التفصيلي والإجمالي، بعدم الجواز وحاصله: التفصيل بين
  في الأوّل دون الثاني؛ لذهاب جماعةٍ من الأصحاب إلى جواز طرفيه فيه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٢جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/٢٢٦فرائد الأُصول:  )٢(
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  إنّ الحكم المعلوم بالإجمال المردّد بين المشتبهين على أقسامٍ: فنقول:
أن يكون متحّداً مع اتحّـاد متعلّقـه وجهتـه، كـما في الإنـاءين  أحدها:

 -  ومتعلّقه - وهو الحرمة - ا بنجسهما؛ فإنّ كلاًّ من الحكمالمشتبه طاهرهم
  متحّد. - وهو ال£µب مثلاً  - وجِهَة الحكم - وهو النجاسة

أن يكون الحكم متحّداً مع المتعلّق دون الجهة، كما لـو اشـتبه  وثانيها:
 - ومتعلّقهـا - وهو الحرمة - النجس في إناء ماء وثوب مثلاً؛ فإنّ الحكم

وإن كانا متحّدان إلاّ أنّ جهـة الحرمـة مختلفـة فـيهما؛ لأنّ  - وهو النجس
م من الثوب لبسه للصلاة ومن الماء شربه، وعلى هذا القياس.   المحرَّ

أن يكون الحكم متحّداً دون المتعلّق، مثل مـا لـو شـكّ في أنّ  وثالثها:
 - وهو الحرمة - [في] هذا الإناء خمر أو ذلك الثوب مغصوب؛ فإنّ الحكم

ن كان متحّداً إلاّ أنّ متعلّق الحرمة في أحدهما هو الخمـر المحـرّم شربـه وإ
  لكونه مسكراً، وفي الآخر الثوب المحرّم لبسه لكونه مغصوباً.

أن يختلف الحكـم أيضـاً، كـما لـو علـم إجمـالاً أنّ الخطـاب  ورابعها:
  المتوجّه إليه إمّا هو حرمـة شرب الخمـر أو وجـوب قـراءة الـدعاء عنـد 

  الهلال.رؤية 
  وفي اعتبار العلم الإجمالي في تلك الصور وجوه:

  فيحتمل أن يكون معتبراً في القسم الأوّل دون غيره.
  ويحتمل أن يكون معتبراً في القسمين الأوّلين دون غيرهما.

  ويحتمل أن يكون معتبراً في الثلاثة الأول دون الرابع.
  ويحتمل أن يكون معتبراً في الجميع.
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يعتبر في شيء منها، وقد تقدّم تفصيل القول في ذلك في ويحتمل أن لا 
  مبحث حجّية القطع.

إنّه يمكن أن يكون مراد صاحب الحدائق مـن قولـه  هذا، وقد يقال:
واحـدة هـو القسـم  )١(باختصاص القاعدة بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة

 الثاني من الأقسام المذكورة، بأن يكون مراده هو الاندراج تحت الخطـاب
التفصيلي الوارد في الكتاب والسنةّ، بحيث لو أقدم عـلى ارتكـاب طـرفي 
الشبهة المقترنين في العلم الإجمالي لزم مخالفة الخطاب التفصـيلي، كـما هـو 

  الحال في القسم الأوّل.
وذلك بخلاف القسم الثاني؛ فإنّه ليس فيه مخالفة خطاب تفصـيلي؛ إذ 

ة شرب الإناء وحرمة التيمّم ليس في ال£µع خطاب جامع بين مفهوم حرم
على الأرض النجسة لو أُريد في مثال الإناء وخارجه الأرض مـثلاً، فـإن 

  كان مراده هذا المعنى فليس بذلك البعيد. 
  ولكن الظاهر أنّ مراده بالخارج ظهر الإناء. 

وعليه، لا ينطبق المثال على مختلفي الحقيقة؛ ضرورة أنّ مباشرة الإنـاء 
المذكور يترتّب عليهما مخالفة الخطاب التفصيلي، وهو مـا  وخارجه بالمعنى

  دلّ على وجوب الاجتناب عن النجس.
  إدراج ذلك كإدراج القسم الثالث في وجوب الاجتناب. وتوهّم:

ــما ســيأتي في كــلام المصــنفّ مــن قولــه:  مــدفوعٌ:  ــأنّ «ب مــدفوع: ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥١٧ينظر الحدائق الناضرة:  )١(




0X ��� �ر-Y�� ت�X�
[\  ..............................................................   ٥٦٧ 

  ، انتهى، وسنشير إلى بيانه بعدُ، فانتظر.)١(»الاجتناب...

 ��m)"qIب �� �C+�م �(��ن �(¹ع...] &��
: �1@�عٌ ٤٠٥ [
ّ

 .)٢(: �9ن

ما ذكره المصنفّ في دفع التوهّم المـذكور مبنـيٌّ عـلى أن يكـون  أقول:
مراد المتوهّم مـن إدراج مـا ذكـر في وجـوب الاجتنـاب هـو الإدراج في 

 - كما عن بعض الأفاضـل - وليس كذلك، بل الظاهر ،الخطاب اللفظيّ 
ــلى أنّ مــراده  ــما هــو عــلى المعــاني واللبــوب لا ع   أنّ مــدار التكــاليف إنّ

 .الألفاظ والقشور
وذلك لما في محلّه من أنّ مدار الثـواب والعقـاب عـلى إتيـان محبـوب 
الشارع ومبغوضه عالماً به، سواء كان هناك خطاب لفظيّ كاشف عنهما أو 

أنـاطوا ، خلافـاً لجماعـةٍ؛ حيـث )٣(لم يكن، بل كان الحاكم به هـو العقـل
 .)٤(الثواب والعقاب بإطاعة الخطاب اللفظيّ ومخالفته

فالمراد حينئذٍ أنّه بعد ما علم وجود الحرام في أحد الشيئين يعلـم بـأنّ 
ارتكاب ذلك الحرام مبغوض للشارع، فيتوجّه إليـه حينئـذٍ الأمـر اللبـّي 

   .العقلي بوجوب الاجتناب عنه
ين أن يكون الخطاب اللفظيّ لا يتفاوت الحال فيه ب - كما ترى - وهذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٢٧ فرائد الأُصول: )١(
  .٢/٢٢٧فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٣٣٩، مطارح الأنظار: ٣٤٤، الفصول الغروية: ٣/١١ينظر: القوانين المحكمة:  )٣(
، ووالـد المصـنّف   ٣/١١ما حكي عنه في خـزائن الأحكـام:    علىمنهم السيد صدر الدين  )٤(

  .٥/١٣معالم الأُصول:  علىفي تعليقة 
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خطاباً واحداً معلوماً بالتفصيل وبين أن يكون خطاباً مردّداً بين خطابين؛ 
فإنّه على أيّ حالٍ يعلم بوجود الحرام تفصـيلاً بـين المتعلّقـين الّـذي هـو 

 المقت¦¥ لصدور الخطاب اللفظيّ.
ته ممـّا لا ومنه يظهر أنّه لو سلّم كون المراد به الخطاب اللفظيّ فانتزاعي

  ، فتأمّل.)١(ضير فيه بعد ما عرفت من كون المدار على المعاني دون الألفاظ

] ٤٠٦[ ...
ً
 و�+@�

ً
U�� ق+@ Iو :
��&)٢(. 

وقد يقال بإمكان الفرق بـين العلـم التفصـيلي بخصـوص مـا  أقول:
خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين، بأنّ حكم العقل بحسن 

الثاني مبنيّ على القول بكفاية العلم بالكبرى وحده في حكمه المؤاخذة في 
  بوجوب الاجتناب.

وذلك ممنوع، بل المعتبر في حكمه به العلم بالصغرى أيضاً، ولا ريب 
أنّ الصغرى في الثاني غير معلومة فيكون معذوراً عند العقل؛ وذلك لأنّه 

خـر مـال الغـير إذا شرب أحد الماءين اللذين يعلم أنّ أحدهما نجس والآ
لا «، ولا يتوجّه خطاب »اجتنب عن النجس«مثلاً لم يعلم بتوجّه خطاب 

إليه، فحينئذٍ كيف يحكم العقل بوجـوب الامتثـال؟! فالعقـاب » تغصب
   على ما صادف منهما الواقع عقاب على أمرٍ مجهول وهو قبيح عقلاً.

لاّ أنّـه يـؤول إنّ الخطاب المعلوم أوّلاً وإن لم يكن تفصيليّاً إ فإن قلت:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٨رقة الدلائل (مخطوط): الو مرشد )١(
  .٢/٢٢٧فرائد الأُصول:  )٢(
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إلى الخطاب التفصيلي؛ فإنّه بعد العلم بتوجّه أحد الخطابين يعلم بوجوب 
الاجتناب عنه تفصيلاً، فصغرى حكم العقل بوجوب الامتثال حينئذٍ هو 
كون أحدهما منهيّاً عنه، وهو عنوان كليّ حكم الشارع أيضاً بالانتهاء عنه 

بوجــوب  إرشــاداً إلى حكــم العقــل )١(﴾ئج يي يى ين﴿بقولــه: 
الامتثال، فالصغرى حينئذٍ وجدانيّة شرعيّة والكبرى عقليّة حكم الشارع 

 أيضاً على طبقها، نظير أوامر الإطاعة.
إنّ الخطاب التفصيلي المفروض خطاب انتزاعي لا عبرة به  قلت أوّلاً:

  كما صرّح به المصنفّ.
µعيّة ك وثانياً: خطـاب: أنّه فرق بين الخطابات المتعلّقة بالأحكام ال£ـ

وأمثالهما، وبـين » ولا تنظر إلى الأجنبيّة«وخطاب: » اجتنب عن النجس«
، وقوله )٢(﴾ئج يي يى ين﴿الخطابات الإرشاديّة مثل قوله تعالى: 

ونحو ذلك؛ فإنّ الاُولى خطابـات شـأنيّة معلّقـة  )٣(﴾تر بي﴿تعالی: 
ف على صغريات منجّزة في حقّ الجاهل، كما أنهّا فعليّة في حقّ العالم، بخلا

الثانية؛ فإنهّا فعليّة دائماً لا يتصوّر فيها الشأنيّة، ولا ريب أنّ حكم العقـل 
بوجوب الانتهاء لا يكون إلاّ بعد العلم بخصوص المنـاهي، والمفـروض 

  عدم العلم بها، فحينئذٍ لا يحكم العقل به وال£µع على طبقه، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧سورة الحشر: )١(
  .٧سورة الحشر:  )٢(
  وغيرهما. ٥٩، و سورة النساء: ٣٢سورة آل عمران:  )٣(
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والÁّÂ في ذلك هو ما أشرنا إليه آنفـاً مـن أنّ جميـع الخطابـات أقول: 
ال£µعيّة الدالّة على حرمة شيء مندرجة تحت الخطابات الواردة على طبق 

 يي يى ين﴿العقل بوجوب الإطاعة والامتثـال، مثـل قولـه تعـالى: 

عن كلّ مـا ونحوه، فمقت¦ë تلك الخطابات وجوب الانتهاء  )٢(﴾ئج
 نهى عنه.

وعلى هذا فكلّ خطابٍ مستقلّ متعلّق بأمرٍ محرّم ملازم لخطـابٍ آخـر 
وهو وجوب امتثال هذا الخطاب، فلا فرق حينئـذٍ بـين الخطـاب المعلـوم 
تفصيلاً المردّد متعلّقة بين شيئين وبين الخطاب المعلوم إجمـالاً المـردّد بـين 

النهي المعلوم المردّد بـين  خطابين؛ لوجود خطابٍ تفصيلي بوجوب إطاعة
شيئين، فهما مشتركان في الاندراج تحـت القيـاس القطعـي، وهـو قولنـا: 

أحد هذين الشيئين منهيّ عنه، وكلّ منهـيّ عنـه يجـب الاجتنـاب عنـه، «
  ، فتدبّر.»فأحد الشيئين يجب الاجتناب عنه
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قد عرفت سابقاً أنّ أكثر أدلّة البراءة صالحة لإثبات الرخصة في  أقول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٧سورة الحشر:  )٢(
  .٢/٢٢٨فرائد الأُصول:  )٣(
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مطلق الشبهات، وحاكمة على حكـم العقـل بوجـوب الموافقـة القطعيـّة 
وحرمة المخالفة كذلك من غير لزوم منافـاة بيـنهما وقصـور في دلالتهـا، 

ات الرخصـة؛ مـن ؛ حيث منع صلاحيّتها لإثبـ)١(ناذخلافاً لبعض أساتي
 جهة القصور في دلالتها بالتقريب الّذي مرّ سابقاً.

مضافاً إلى استفادة الرخصة من الأخبـار الخاصّـة الـواردة في مـوارد 
العلم الإجمالي، ولا إجماع في المقام حتـّى يخـرج لـه عـن العمومـات، بـل 
المظنون من طريقـة الأصـحاب لـو لم يكـن معلومـاً خلافـه، وإن شـئت 

وارد الّتي استظهرنا منها الإجماع تجدها كلّها في متحّد الجـنس، فلاحظ الم
عـدم وجـوب  - )٢(وفاقـاً لـبعض مشـايخنا - فالأقوى بمقت¦ë القاعدة

   الموافقة القطعيّة، بل جواز المخالفة كذلك.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ النجاسات كلّها من قبيل متحّد الجنس؛ لكونها 

، بنـاءً عـلى كـون )٣(﴾جح ثم﴿جر عنه بقوله: رجزاً أمر االله تعالى باله
، وحينئـذٍ )٤(الآية مسوقة لبيان أحكام النجاسات كما استدلّ به ابن زهرة

يصدق في المردّد بين كون أحد الإناءين خمراً والآخـر نجسـاً أنّ أحـدهما 
رجز، وهو عنوان أصيل والعقل أيضاً يحكـم بالاجتنـاب عنـه وإن قلنـا 

أيضاً، ويدخل في مورد الإجماع الّذي استظهرناه  باعتبار العلم بالصغرى
ــلى  ــة ع ــبراءة الحاكم ــة ال ــن أدلّ ــروج ع ــب الخ ــنس، ويج ــد الج   في متحّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٤ينظر تعليقة رقم  )١(
  .٢٣٢جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  .٥رة المدثر: سو )٣(
 .٤٢ينظر غنية النزوع (قسم الفقه):  )٤(
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 حكم العقل، فتدبّر.
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لزوم التنافي  يعني أنّ للعمل بأدلّة البراءة النقليّة مانع عقلي وهو أقول:
والتناقض بين الإذن في ارتكاب أطراف الشبهة وبين المنـع عـن العنـوان 

 المشتبه بينهما.
ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ التنافي إنّما يلزم لو كان حكـم العقـل  وفيه:

بوجوب امتثال ذلك العنوان الّذي يلزمه ترك الأطراف جميعاً تنجيزيّاً غير 
كـما هـو  - في موضوعه، وأمّا إذا كان قابلاً للتعليققابل للتعليق بالتقييد 

  فلا. - الأقوى
ومن البينّ جواز الرخصة في الأطراف مع ثبوت حرمة ذلك العنوان؛ 
إمّا من باب العفوّ الحتمي، أو التصويب في الموضوع، أو من باب تسـهيل 

؛ فإنّ الأمر على المكلّفين في مقام الاشتباه، نظير ارتفاع التكاليف الحرجيّة
الظاهر ثبوت المصالح والمفاسد في مواردها المعبرّ عنها بالأحكام الواقعيّة، 

  ولكن ارتفع عنهم التكاليف بها؛ تسهيلاً للأمر.
وبالجملة، موضوع حكم العقل بوجوب الاجتناب عن ذلك العنوان 
الواقعيّ مقيّد بعدم ثبوت الرخصة من الشارع عند الاشتباه، وقد عرفت 

  يتأمّل.جوازها، فل
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٨فرائد الأُصول:  )١(
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وحاصله: أنّ الاحتياط ووجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة  أقول:
البعض  المحصورة هل هو شرعي بحيث يعاقب على مخالفته ولو بارتكاب

وإن لم يصادف المحرّم الواقعيّ، أو عقلي فلا يعاقب إلاّ على مخالفة الواقع 
كما في صورة ارتكاب الجميع دفعةً وفي صورة ارتكاب البعض المصـادف 
 للمحرّم الواقعيّ؛ فإنّه يعاقب فيهما باعتبار ارتكابه المحرّم الواقعيّ لا غير.

عدّدة بعدد المشتبهات بناءً على وتظهر الثمرة بينهما في ترتّب عقابات مت
القول بالوجوب ال£µعي، بخلافه عـلى القـول بـالوجوب العقـلي؛ فـإنّ 

  العقاب حينئذٍ دائر مدار مخالفة الواقع.
وقد مرّ تفصيل القول في ذلك في مسألة الاحتياط وقد عرفـت هنـاك 

 هو القول بالوجوب العقلي، فلا يترتّـب عـلى - كما هو المختار - أنّ الحقّ 
مخالفة الاحتياط سوی العقاب المترتّب على نفس مخالفة الواقع، مـن دون 
فرقٍ في ذلك بين ما لو ظنّ بأحد أطراف الشبهة المحصورة وبين ما لـو لم 
يظنّ بأحد أطرافها أصلاً؛ فإنّه لو فرض أنّه ظنّ بأحد الأطراف وكان ظنهّ 

هو من قبيل التجرّي  مخالفاً للواقع لم يكن هناك عقاب على مخالفة ظنهّ، بل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٩فرائد الأُصول:  )١(
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الّذي أنكرنا في محلّه العقاب عليه نفسه، كما أنّه لو كان ظنهّ مطابقاً للواقع 
  فإنّه لا يترتّب هنا إلاّ عقاب مخالفة الواقع.

هذا، ولكن قد استشكل هنا بعض السادة من الأفاضل: بأنّ وجوب 
ما يكشف عن الاجتناب عن كلّ من المشتبهين إنّما هو من جهة المقدّميّة، ك

  ، كما عرفت.)١(ذلك استدلال القائلين بالاحتياط بقاعدة المقدّميّة
وقد أشار المصنفّ أيضـاً سـابقاً إلى أنّ الاجتنـاب عـن الجميـع مـن 
المقدّمات العلميّة الّتي أطبق العقلاء والعلماء على وجوبها كما سيشير إليـه 

  بعد أيضاً. فيما
رتّـب العقـاب عـلى تـرك المقدّمـة فعلى هذا ينبغي بناء المسـألة عـلى ت

وعدمه، بأن يقال: إنّه على القول بترتّب العقاب على تـرك المقدّمـة يجـب 
القول بترتّب العقاب على مخالفة الاحتياط في الشـبهة المحصـورة مطلقـاً 
ولو لم يصادف المحرّم الواقعيّ، بخلافه على القول الآخر في تلك المسألة؛ 

القول بعدم العقاب على مخالفـة الاحتيـاط هنـا فإنّه على هذا القول يجب 
وإن صادف المحرّم الواقعيّ، فلا وجه حينئذٍ لجعل المبنی ما ذكره المصنفّ 

  من صورتي المصادفة وعدمها.
بأنّ جعل المبنی ما ذكره المصنفّ إنّما هو من جهة ضعف  ويمكن دفعه:

 القـــول بترتّـــب العقـــاب عـــلى تـــرك المقدّمـــة، وإن جعلـــه المحقّـــق
وغيره من ثمرات مسألة وجوب المقدّمة؛ وذلك لعدم معقوليّة )٢(&القمّي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣وسيلة الوسائل:  )١(
  .١/٢١١القوانين المحكمة:  )٢(
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العقاب في الواجبات الغيريّة التبعيّة، مع أنّه يلزم من القـول بـه الالتـزام 
بترتّب عقابات غير متناهية على ترك واجب من الواجبات النفسيّة؛ لأنّ له 

  ساده واضح.مقدّمات لا تتناهى فترك كلّ منها يستحقّ عقاباً، وف
نعم، إن قيل بترتّب العقاب عـلى تـرك المقدّمـة المفضـية إلى تـرك ذي 
المقدّمة لا مطلـق المقدّمـة لم يكـن بعيـداً، كـما حكـي ذلـك عـن المحقّـق 

، حيث إنّـه اختـار )١(في الرسالة المفردة في مقدّمة الواجب السبزواري&
  ذيها. القول بترتّب العقاب على ترك المقدّمة المذكورة فقط دون

أنّه لو فرض أن يترك المسـتطيع الخـروج إلى  واستدلّ عليه بما محصّله:
  الحجّ مع الرفقة في وقته وكان في أيّام النسك نائماً، فلا يخلو حينئذٍ:

إمّا أن يحكم بعدم العقاب على ترك المقدّمة ولا على ترك ذيهـا أصـلاً، 
  جباً مطلقاً.وهو باطل؛ لاستلزامه خروج الواجب المطلق عن كونه وا

وإمّا أن يحكم بالعقاب على ترك ذي المقدّمة في وقـت وجوبـه، وهـو 
  أيضــاً باطــل؛ إذ المفــروض كونــه نــائماً ولا معنــى لعقــاب غــير القــادر 

  على الفعل.
وإمّا أن يحكم على تركه عند ترك مقدّمته وهي الم£¢ مع الرفقة، وهـو 

  أيضاً كذلك؛ إذ هو من قبيل القصاص قبل الجناية.
وإمّا أن يحكم بالعقاب على ترك المقدّمة المفضية إلى تـرك ذي المقدّمـة 

  من حيث هي عند تركها، وهو المطلوب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٥حكي في وسيلة الوسائل:  )١(
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ــدارك ــذا المســلك صــاحب الم ــدّس  )١(وقــد ســبقه إلى ه تبعــاً للمق
+، ولنا في هذا التفصيل كلام قد أوردناه في محلّه بما لا مزيـد )٢(الأردبيلي

  عليه، وإن شئت فلترجع إليه.


: و�Xqن، �� &�Iن �2H��&J �8وّل...٤١١ [��& [)٣(. 

: والمشهور هو الثاني، واستدلّوا عليـه بوجـوهٍ يـأتي الإشـارة إلى أقول
 بعضها. 

ولكن الأجود بل الأقوى هو الأوّل كما اختاره المصنفّ وجماعـة مـن 
  +.)٤(المحقّقين، منهم والدي العلاّمة

جـوب الاجتنـاب عـن جميـع هـو أنّ و والوجه في أقوائيةّ هذا القول:
أطراف الشبهة المحصورة إمّا أن يكون مستنداً إلى قاعـدة المقدّميـة أو إلى 

  قاعدة وجوب دفع ال¦¿ر المحتمل. 
وعلى التقريرين فالوجوب المستفاد منهما وجوب عقـلي، إلاّ أنّـه عـلى 

  الاُولى مقدّمي غيري، وعلى الثانية إرشادي صرف.
ب الاجتناب عن أطراف الشبهة إن كان أنّ الحكم بوجو وبيان ذلك:

مستنداً إلى القاعدة الاُولى فالوجوب حينئذٍ مقدّمي فيكـون غيريّـاً، وقـد 
تقرّر في محلّه أنّ الواجب الغيري لا يترتّب على تركه من حيث هو عقاب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢، وينظر وسيلة الوسائل: ٣/٢١٩و  ٣٤٥-٢/٣٤٤مدارك الأحكام:  )١(
  .٢٦٢، و ينظر وسيلة الوسائل: ٢/١١٠مجمع الفائدة والبرهان:  )٢(
  .٢/٢٢٩فرائد الأُصول:  )٣(
  .٦/١٢٩معالم الأُصول:  علىينظر تعليقة  )٤(
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بل العقاب يترتّب على ترك ذي المقدّمة خاصّة، وعلى هذا يكون وجـوب 
  اً. المقدّمة إرشاديّاً أيض

أعني تحصيل العلـم بـالخروج عـن  - وذلك لأنّ وجوب ذي المقدّمة
حكم إرشادي من العقل؛ لأنّ العقل إنّما يلـزم  - عهدة التكليف الواقعيّ 

المكلّف بهذا الحكم إرشاداً له إلى طريق تحصيل الاطمئنان بالتخلّص عن 
يد مماّ يترتّب العقاب على مخالفة الواقع، فلا يترتّب على موافقته ومخالفته أز

على تحصيل العلم وتركه؛ فإنّه على الأوّل يحصل الاطمئنان بالتخلّص عن 
العقاب، وعلى الثاني يتوجّه العقاب على تقدير مصادفة مخالفته التكليـف 

  لارتكاب الحرام الواقعيّ.
فإذا ثبت كون وجوب ذي المقدّمة إرشـاديّاً، فكـذا وجـوب مقدّمتـه 

فإنّه لا يترتّب على مخالفته أزيد مماّ يترتّب على  وهو الاجتناب عن الجميع؛
ترك اجتناب الجميـع مـن العقـاب عـلى ارتكـاب الجميـع دفعـةً أو عـلى 

  ارتكاب البعض على تقدير مصادفته الحرام الواقعيّ.
وأمّا إذا كان الحكم بوجوب الاجتنـاب مسـتنداً إلى القاعـدة الثانيـة 

عقليـّاً إرشـاديّاً فواضـح عـلى فوجه كون الحكـم المسـتفاد منهـا وجوبـاً 
  ، انتهى.)١(»لأنّ حكم العقل...«التقريب الّذي ذكره المصنفّ بقوله: 

أنّ العقل يلزم المكلّف بترك جميع أطراف الشبهة إرشاداً إلى  وحاصله:
طريق التخلّص عن ال¦¿ر المحتمل وهو العقاب، فلا يكون مخالفة حكم 

لى ارتكاب كلّ من أطراف الشبهة العقل من حيث هو مؤثّراً في العقاب ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٩فرائد الأُصول:  )١(
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  وهذا هو المطلوب.
  بأنّ الأمر الإرشادي يتصوّر على وجهين: ولكن قد يشكل الأمر:

ما لا يلاحظ فيه عدا مـا في نفـس المـأمور بـه مـن المصـالح  أحدهما:
والمفاسد، وهذا هو الواقع في مقام نُصح المستشير، ومنـه أوامـر الطبيـب 

از عن الأشياء الضارّة له؛ فإنّـه لـيس فيـه مـا بالنسبة إلى المريض بالاحتر
  يبغضه الطبيب عدا إضراره للمريض.

ما يلاحظ فيه شيء آخـر زائـداً عـلى مـا فيـه مـن المصـلحة  وثانيهما:
والمفسدة، كأن يأمر السيّد عبده بالاجتناب عن السباحة في الماء حذراً عن 

هما: نفس الغـرق الغرق والهلكة؛ فإنّ الملحوظ في ذلك الأمر شيئان أحد
والهلكة وهو مبغوض للمولى بالأصالة، والآخـر: إيقـاع نفسـه في ذلـك 
المعرض؛ فإنّه أيضاً مبغوض له بـالتبع، بمعنـى: أنّ التجنـّب عـن إيقـاع 
النفس في معرض الهلكة أيضاً مطلوبٌ له وإن كان غيريّاً، فهذا القسم من 

  الأمر الإرشادي لا ينفكّ عن الطلب المولوي.
الأوامر ال£µعيّة الواردة مورد الإرشاد، كـما يشـهد لـه الحكـم ومنه 

بتحريم السفر الّذي يظنّ معه ال¦¿ر، وأكل الطعـام أو شرب شيء يظـنّ 
إضراره بالبدن مثلاً، والأمر بصلاة الاحتياط بعد السلام عنـد الشـكّ في 
¿ر باسـتعمال المـاء في الغسـل  ركعات الصلاة، وبالتيمّم عند خوف ال¦ـ

، ووجوب الإفطار مع خوف ال¦¿ر بالصوم، ونحو ذلـك مـن والوضوء
¿ر،  الموارد، فإنّ الطلب في جميع ذلك إرشادي؛ حذراً من الوقوع في ال¦ـ

واجـب أو  - بل ومنه وجوب شكر المنعم كما ستعرف، مع أنّ كلّ ذلـك




0X ��� �ر-Y�� ت�X�
[\  ..............................................................   ٥٧٩ 

  يترتّب العقاب على مخالفته قطعاً وإن لم يصادف الواقع. - حرام شرعي
في المقام أيضاً يمكن أن يكون من هذا القسم، بل فالطلب الإرشادي 

جميع الأوامر الواردة في ال£µع تكون كذلك؛ حيث لم نجد مورداً ورد فيه 
طلب شرعي من قبيل القسم الأوّل، بل الغالب في ال£µعيّات التعبير عن 
القسم الأوّل بالنواهي التنزيهيّة كالنهي عن التوضّؤ بالماء المشمّس؛ حذراً 

  وث البرص ونحوه.عن حد
ودعـوى كـون الأوامــر الـواردة بالاحتيــاط كلّهـا مــن هـذا القبيــل 
مصادرة، بل هي إمّا من قبيل القسم الثـاني وهـو الإرشـاديّة الملزمـة، أو 

  محمولة على الاستحباب.
أنّ قضيّة ذلك الحكمُ بلزوم الاحتيـاط في الشـبهات البدويّـة  وتخيّل:

  .أيضاً وترتّب العقاب على مخالفته
بأنّا نلتزم بذلك لو لا أدلّة البراءة الموجبة للأمن في ارتكابهـا،  مدفوع:

ومن المعلوم أنّه مع ورود المؤمِّن ينفي موضوع الحذر والخوف من ال¦¿ر، 
ولو سلّم عدم القطع بكون المقام كأوامر الاحتياط من قبيل القسم الثـاني 

  فلا أقلّ من احتماله.
دم إمكان التعبير عن هذا القسم إلاّ بـالأمر ومماّ يؤيّد هذا الاحتمال ع

بالاحتياط، فلا وجه حينئذٍ للجزم بكـون المقـام مـن قبيـل الأوّل ومنـع 
  ترتّب العقاب إلاّ على ما صادف الواقع من المشتبهين مثلاً.

: أنّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاحتياط ومماّ ذكرنا ظهر
ــم العقــل وبــين الاســتناد ـµع بوجــوب  إلى حك   فيــه إلى حكــم ال£ـ

  الاحتياط، فتأمّل.
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ورد عليه: بـأنّ الأمـر ظـاهر في وجـوب الـترك شرعـاً، أُ وقد  أقول:
وقضيّة ذلك ترتّب العقاب على مخالفته، ولا ينافيه كون متعلّق الأمر ما لا 

تعلّق الأمر بتركه، وهو لا ينـافي بأس فيه؛ إذ المراد منه عدم البأس به قبل 
 كونه مماّ به بأس بعد تعلّق هذا الأمر به.

أنّ الأمر وإن كان ظاهراً في الطلب ال£µعي إلاّ أنّ التعليـل  ودعوى:
المذكور بعده قرينة على كون المراد منه الإرشاد، فيكون هذا الظهور حاكماً 

  على ظهور الأمر في الطلب ال£µعي.
، مضافاً إلى منع ظهور التعليل في العلّيّة بل هو حكمة : بما مرّ مدفوعةٌ 

للأمر، ولو سلّم فلا أقلّ من الشكّ في كونه علّة فلا يصلح حينئـذٍ قرينـة 
  ، فتأمّل.)٣(على صرف الأمر عن ظاهره

] ٤١٣...
ً
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 هذا جواب عن سؤال مقدّر. أقول:
أنّ مقت¦ë ما ذكره المصنفّ من عدم ترتّب العقاب  السؤال: وملخّص

¿ر  على مخالفة الأمر بالاجتناب عن ال¦¿ر المقطوع عدمُ ترتّبـه عـلى ال¦ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يبلـغ عبـد أن يكـون مـن     «، وفيهما: ١٩٢ ح ،٧٧/١٦٦: الأنوار بحار، ٦٠تحف العقول:  )١(
  .»ما لا بأس به حذراً لما به البأسالمتّقين حتّی يدع 

  .٢/٢٢٩فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٨٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٣(
  .٢/٢٣٠فرائد الأُصول:  )٤(
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 - رضي االله عـنهم - المظنون أيضاً، بل هو فيه بطريق أولى، مع أنّ العلماء
ى قد حكموا في باب الظنّ بال¦¿ر الدنيوي بترتّب العقاب على مخالفته حتّ 

إنّ «في صورة تبينّ فساد الظنّ ومخالفته للواقع، فلا وجـه حينئـذٍ لقولـه: 
  .)١(»حكم العقل بوجوب دفع ال¦¿ر المحتمل بل المقطوع إرشادي

أنّه فرق بين ال¦¿ر الّذي يجب دفعـه عقـلاً وبـين  وتوضيح الجواب:
من كون وجوب دفع  - ال¦¿ر الّذي يجب دفعه شرعاً، وما ذكره المصنفّ

من ال¦¿ر  - إنّما هو من الأوّل، وما ذكره العلماء - ر اليقيني إرشاديّاً ال¦¿
  إنّما هو من الثاني. - المظنون الدنيوي

وبين  - أعني العقاب - أنّه فرقٌ بين ال¦¿ر الأخُروي وبعبارةٍ أُخرى:
ال¦¿ر الدنيوي، والحاكم بالأوّل هو العقل فلا يترتّب على مخالفته إلاّ مـا 

مخالفة الواقع، فيكون الحكـم المسـتفاد منـه إرشـاديّاً، كـما أنّ يترتّب على 
الحاكم بالثاني هو ال£µع، فيترتّب على مخالفة حكمه العقاب زائداً على ما 

  يترتّب عليه من ال¦¿ر الدنيوي.
هو أنّ الشارع لمّا جعل الظنّ طريقاً إلى ال¦¿ر الدنيوي  والوجه فيه:

ترتّب العقاب عليه، وحينئذٍ إن كان ظنهّ  فيحرم الإقدام عليه شرعاً فيلزمه
بال¦¿ر مطابقاً للواقع أصابه ال¦¿ر أيضاً، وإن كان مخالفاً له لحقه العقاب 

  فقط؛ لأنّه قد خالف الطريق ال£µعي فصار مستحقّاً للعقاب. 
وهذا بخلاف ال¦¿ر الأخُروي؛ لأنّ الشـارع لم يجعـل الظـنّ طريقـاً 

مخالفته في صورة مطابقة الظنّ للواقع عقابان،  بالنسبة إليه، فلا يترتّب على
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٢٩فرائد الأُصول:  )١(
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  بل المترتّب عليه هو عقاب الواقع فقط.
أنّ الظنّ بالنسبة إلى ال¦¿ر الأخُروي طريق عقلي لا يترتّب  والحاصل:

على مخالفته إلاّ هو؛ فلهذا يكون حكم العقل بالاجتناب عنه إرشاديّاً كـما 
دفع ال¦¿ر الدنيوي شرعـي ذكره المصنفّ، كما أنّ حكم ال£µع بوجوب 

  لا إرشادي، فليتدبّر.

] ٤١٤ 
ّ
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أنّ ما ذكره من ترتّب العقاب على مخالفة الظنّ ينافي  وفيه أوّلاً: أقول:
ة من أنّ مخالفة الطرق الظاهريّ  )٢(ما سيأتي منه في أواخر باب أصالة البراءة

 ال£µعيّة لا يوجب العقاب إلاّ إذا صادف الواقع.
لو سلّمنا ترتّب العقاب على مخالفة الطرق المعتبرة شرعاً، إنّـما  وثانياً:

  لو كان لها جهة موضوعيّة وخصوصيّة غير الطريقيّة. فيمايسلّم 
اعتبارها من باب الطريقيّة المحضة والأقربيـّة إلى الواقـع  وأمّا لو كان

الظنّ عند انسداد باب العلم على تقدير الكشف، وكذا سائر  كما هو حال
الطرق المعتبرة عقلاً الّتي لم يحكم العقل بوجـوب متابعتهـا إلاّ مـن بـاب 

حينئذٍ للحكم بترتّب العقاب على مخالفتها مطلقاً ولو  فلا معنىالطريقيّة، 
قـاب من عدم ترتّب الع - لم تصادف الواقع، بل مقت¦ë ما ذكره في المقام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٤٣٥فرائد الأُصول:  )٢(
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عدم ترتّبه على مخالفة الظنّ بال¦¿ر؛ فـإنّ اعتبـار  - إلاّ على مخالفة الواقع
  الظنّ بال¦¿ر ليس إلاّ من جهة حكم العقل؛ حذراً عن ال¦¿ر.

بما ذكرناه قُبيل ذلك، من أنّ الحكم الإرشـادي  ويمكن توجيه ذلك:
 على قسمين، أحدهما: الإرشاد المولوي، والآخر: ما هو مـن قبيـل نُصـح

المستشير، وليكن المقام من قبيل الأوّل، وإلاّ فلا يستقيم الحكـم بالحرمـة 
  كما لا يخفى.

] ٤١٥��O :
��& [،  
ّ
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غرضه من هذا الكلام إبداء الفـرق بـين الشـكّ وبـين القطـع  أقول:
تـرخيص الشـارع في  والظنّ بال¦¿ر الدنيوي بعد اشتراكهما له في إمكان

 مخالفتهما مع الجبران إذا كان ال¦¿ر دنيويّاً.
¿ر الـدنيوي مـن جهـة  :هو وملخّص الفرق أنّ القطع والظـنّ بال¦ـ

تصوّر الطريقيّة فيهما يكونان حاكمين على أدلّة الإباحة والبراءة، بخلاف 
  الشكّ؛ فإنّه من جهة عدم تصوّر الطريقيّة فيه لا يصادم أدلّة البراءة.

نعم، ربّما يستفاد من بعض كلماته تسليم حكم العقل بوجـوب دفعـه 
  فيكون حاكماً على أدلّة البراءة.

¿ر مـن  إلاّ أنّه يدفعه: ما تقدّم من أنّ حكم العقل بوجوب دفـع ال¦ـ
µع، وأدلّـة الـبراءة رافعـة  باب الإرشاد مقيّد بعدم ورود المؤمِّن مـن ال£ـ

  ر، فتدبّر.لموضوعه بإثبات الجبر والأمن من ال¦¿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٠فرائد الأُصول:  )١(
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وتقريب الاستدلال: أنّ من يرتكب كـلاًّ مـن أجـزاء الشـبهة  أقول:
المحصورة يعلم بأنّ فيها حراماً فيكون متجرّياً، فيستحقّ العقاب بحكـم 

 العقل القاضي بقبح التجرّي.
ك من قبيل التجرّي؛ لأنّ التجرّي عبارة عـن منع كون ذل وفيه أوّلاً:

ارتكاب المكلّف ما يعتقد كونه حراماً وهو ليس بحرام في الواقع، كـما إذا 
   .شرب الماء الواقعيّ باعتقاد أنّه خمر

ولا ريب أنّ ما نحن فيه ليس من هذا الباب؛ لأنّ المكلّف إنّما يرتكب 
الحرام الـواقعيّ، وإن احتمـل كلاًّ من أجزاء المشتبه رجاءً لعدم كونه هو 

 عنده كونه هو الحرام.
لو سلّم كونه من باب التجرّي نمنع كون كـلّ تجـرٍّ حرامـاً  وثانياً:

  بحيث يوجب العقـاب؛ وذلـك لمـا تقـرّر في محلـّه مـن أنّ القـبح فيـه 
  له مراتب.

فيقال في حقّه:  -  أعني الفاعل -  ما كان راجعاً إلى المتجرّي منها:
  ، قبيح الفطرة؛ لعدم مبالاته بالمحرّمات.إنّه رجل شرّ 

ما كان راجعاً إلى الفعل المتجرّی بـه، فيقـال: إنّ هـذا الفعـل  ومنها:
  لكونه سبباً للوصول إلى الحرام فعل قبيح.

ما كان راجعاً إلى الفاعل والفعل معاً، فالّذي يستلزم العقـاب  ومنها:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣١فرائد الأُصول:  )١(
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ة دون مـا سـواها، وكـون من هذه المراتب إنّما هو المرتبة الأخـيرة خاصّـ
نحن فيه من هذا القبيل لا من قبيل أحد الأوّليينّ محلّ تأمّل،  فيماالتجرّي 

  فلا يجوز الحكم بالحرمة وترتّب العقاب بمجرّد الاحتمال.
إنّ قبح التجرّي ما لم يؤثّر في حدوث تحريم شرعي في  وبعبارةٍ أُخرى:

عدم  - كما في محلّه - والمفروض الفعل المتجرّی به لم يؤثّر في العقاب عليه،
بلوغه إلى حدٍّ يؤثّر في ذلك، بل غاية ما فيه هو القبح الفاعلي؛ لكشفه عن 

  صفةٍ قبيحة فيه فلا يؤثّر في حدوث حكم فيه ولا عقاب عليه، فتأمّل.
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تق¦¥ بكـون ارتكـاب كـلّ واحـدٍ مـن  فإنهّا أمّا وجه الدلالة: أقول:
أطراف الشبهة لأجل كونه خلاف الاحتياط المـأمور بـه بتلـك الأخبـار 

 موجباً لتعدّد العقاب.
من أنّ الظاهر من «فلما أشار إليه المصنفّ بقوله:  وأمّا وجه الأضعفيةّ:

  ، انتهى.)٢(»مادّة الاحتياط التحرّز
ب الاحتيـاط نقـول: إنّ أنّه لو سـلّمنا دلالتهـا عـلى وجـووحاصله: 

الوجوب المستفاد منها ليس مماّ يترتّب على مخالفته استحقاق العقاب، بل 
يقصـد بـه حمـل المكلّـف عـلى  - كأوامر الإطاعة - هو وجوب إرشاديّ 

التخلّص عن الوقوع في المحرّم الواقعيّ الموجب للعقاب، كـما يشـهد بـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٣٢فرائد الأُصول:  )٢(
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  .)١(»حام في الهلكاتإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقت×: «قوله
  ثمّ إنهّم قد تمسّكوا بوجوهٍ أُخر لا بأس بالإشارة إلى بعضها.

  .)٢(»ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرام الحلال×: «قوله منها:
إمّا إخبار » إلاّ غلب الحرام الحلال×: «أنّ قوله أمّا وجه الاستدلال:

لال يوجـب اضـمحلال عن الواقع، بأن يراد أنّ اجتماع الحـرام مـع الحـ
جانب الحلال فيصير حراماً، أو إنشاء فيكون أمـراً بتغليـب الحـرام عـلى 

غلب «الحلال، بمعنى الحكم بصيرورة الحلال حراماً، فهو في معنى قوله: 
  ».الحرام الحلال

فالحرمة إمّا أن يراد بها الواقعيّ أو الظاهريّ، والأوّل  :وعلى التقريرين
إن لم نقل بكونه كذباً؛ نظراً إلى أنّ المغلوب عليه  خلاف ما يقتضيه الذوق

كان حلالاً في الواقع فكيف ينقلب حراماً واقعيّاً؟! فيتعـينّ الحمـل عـلى 
الظاهريّ، فإذا كان الحلال الـواقعيّ محكومـاً بالحرمـة في الظـاهر يكـون 
ارتكابه موجباً للعقاب؛ إذ لا معنى للحرام إلاّ ما يستحقّ فاعله العقاب، 

  يكون ارتكاب كلّ من أطراف الشبهة موجباً لاستحقاق العقاب.ف
  ودعوى: كونه للإرشاد فلا يستلزم عقاباً.

مدفوعةٌ: بعـدم كـون مضـمون الروايـة مـن بـاب أوامـر الاحتيـاط 
الظاهرة في الإرشاد؛ لمكان التنصـيص بالحرمـة الّتـي لا يـراد بهـا إلاّ مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مـن أبـواب   ٩، ب ٢٧/١٠٧، وسائل الشيعة: ١٠، ب اختلاف الحديث، ح ١/٦٨الكافي:  )١(
  .١صفات القاضي، ح 

 . ٣٥٨، ح ٢/١٣٢عوالي اللآلي:  )٢(
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  يستلزم مخالفتها العقاب كما عرفت.
مكن المناقشة في تلك الرواية: بأنّ قضيّة غلبة الحرام الحلال على نعم، ي

ما يساعده فهم العرف مقيّدة بما دام، بمعنى: أنّ الحلال محكـوم بالحرمـة 
ظاهراً ما دام الاجتماع باقياً، وأمّا إذا زال الاجتماع الّذي هو مناط الحكـم 

ارتفـع  - يّة مـثلاً كما إذا عُدم بعض أجـزاء المشـتبه بآفـةٍ سـماو - بالحرمة
  الحكم بحرمة الباقي؛ بعدم بقاء الاجتماع حينئذٍ.

بـأنّ حـدوث الاجـتماع كـافٍ في عـروض ذلـك  اللهمّ إلاّ أن يقـال:
الحكم، فتكون العلّة محدثة، فإن ثبت ذلك تـمّ الاسـتدلال بالروايـة وإلاّ 

  . )١(فلا، هكذا ذكره بعض
ذكـره مـن  فـيماو ما لا يخفى مـن الضـعف في الاسـتدلال بهـا وفيه:
  المناقشة.

فإنّ تلك الرواية مـن جملـة الأدلّـة الّتـي  أمّا وجه ضعف الاستدلال:
استدلّوا بها على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة وحرمة 
ارتكاب شيء منها، ولا ريب أنّ الحرمة فيها مقدّمي لا نفÃÂ، ومن المقرّر 

ا لا يترتّـب عليـه العقـاب، كـما أنّ في محلّه أنّ الحرام المقدّمي الغـيري ممـّ
  الواجب الغيري لا يترتّب على تركه العقاب.

مضافاً إلى إمكان كون الحرمة إرشـاديّة مـن العقـل؛ لأنّـه إرشـاد إلى 
طريق الاطمئنان بالتخلّص من العقاب على مخالفة الواقع، فلا يترتّب على 

، وهـو تحصـيل العلـم موافقته ومخالفته أزيد مماّ يترتّب عـلى ذي المقدّمـة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم نعثر عليه. )١(
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  بالواقع وتركه حسبما عرفت سابقاً. 
فوجه ضعفها وبطلانها أوضح من أن يبـينّ فـلا نطيـل  وأمّا المناقشة:

  الكلام بذكره، فتدبّر.
¥  ومنها: قاعدة لزوم دفع ال¦¿ر المحتمل، وليس المـراد بهـا مـا يق¦ـ

من  بلزوم الاجتناب عن أصل الشبهة المحصورة؛ وذلك لما عرفت سابقاً 
المناقشة فيها بعدم جريانها في المقام لكونها تعليقيّة، فلا عبرة بهـا في مـوردٍ 
يجري فيه أصل البراءة، فهو وارد عليها مطلقاً حتىّ في الشبهة المحصورة، 

  ومقتضاه عدم لزوم الاجتناب لولا معارض أقوى منه. 
وهـو الخطابـات ولكناّ أعرضنا عنه فيها؛ لوجـود دليـلٍ أقـوى منـه، 

الواقعيةّ وبناء العقلاء على حجّيةّ العلم الإجمالي، فلا بدّ من أن يراد ما يجـري 
  بعد البناء على لزوم الاجتناب عن الكلّ بالأدلّة المتقدّمة.

 بعد وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصـورة -  فتقريب الاستدلال بها
تمل لل¦¿ر : أنّ كلّ واحدٍ من أجزاء الشبهة محتمل لل¦¿ر، وكلّ ما هو مح - 

يجب الاجتناب عنه بحكم العقل، فإذا كان الاجتناب عن كلّ واحـدٍ واجبـاً 
يكون فعله حراماً، ولا يعنی من الحرام إلاّ ما كان فاعلـه مسـتحقّاً للعقـاب 

  وهو المطلوب. 
  وفيه أيضاً ما لا يخفى.

: روايات واردة في موارد مخصوصة، منهـا مـا ورد في الإنـاءين ومنها
؛ فإنّ الأمر بالإهراق إمّا كنايـة عـن كـونهما )١(المأمور بإهراقهماالمشتبهين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وســائل الشــيعة: ٦، ب الوضــوء مــن ســؤر الــدواب والســباع والطيــر، ح  ٣/١٠الكــافي:  )١(
  .٢من أبواب الماء المطلق، ح  ٨، ب ١/١٥١
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حرامين معاً فيجب الاجتناب عنهما، أو تعبّد محض. وعلى كلا التقديرين 
  لا بدّ من القول بتعدّد العقاب.

ما ورد في شاتين إحـداهما مـذكّاة والأخُـرى ميتـة فاشـتبهتا،  ومنها:
  بالتقريب المتقدّم.  )١(المأمور بإلقائهما معاً عند الكلب

  وفي الاستدلال بها أيضاً ما لا يخفى.
ثمّ على تقرير العقاب ولو باعتبـار التجـرّي إذا ارتكـب المكلّـف مـا 
صادف الحرام الواقعيّ ففي تعدّد العقاب وعدمه احـتمالان، وربّـما قيـل 

  . )٢(بتداخل العقابين
  دبّر.وعليه، ففائدة الخلاف تظهر في غير صورة المصادفة، فت

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب مـا    ٧، ب ١٣/٧٣، مستدرك الوسائل: ٤٦، النوادر، للراوندي: ٢٧الجعفريات:  )١(
 .١يكتسب به، ح 

 . ٨٧ينظر الفصول الغروية:  )٢(
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رام غرضه من هذا الأمر بيان أنّ مجرّد العلم الإجمالي بوجود الحأقول: 
أو النجس في أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب حكم العقل أو ال£µع 
بوجوب الاجتنـاب، بـل منـاط الحكـم بوجـوب الاجتنـاب هـو تنجّـز 
التكليــف بالاجتنــاب عــن الحــرام الــواقعيّ المعلــوم بالإجمــال، وتنجّــز 
التكليف إنّما يكون فيما إذا لم يكن في واقعة العلـم الإجمـالي جهـة أُخـرى 

 للشكّ في التكليف.موجبة 
وذلك كما إذا كان المعلوم بالإجمال مردّداً بين تقديرين أحـدهما مـؤثّر 

  في حدوث التكليف قطعاً والآخر ليس مؤثّراً قطعاً.
كون حدوث التكليف معلّقاً على شرطٍ شرعي أو  والضابط في ذلك:

، عقلي أو عرفي فُهم عرفاً من الخطاب الـوارد في تحـريم الحـرام الـواقعيّ 
  يكون ذلك ال£µط متحقّقاً في أحد طرفي الشبهة ومنتفياً في الطرف الآخر.

فهاهنا صور ثلاث لا يجب الاجتناب عمّا أراد المكلّف ارتكابـه مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٣فرائد الأُصول:  )١(
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  أطراف الشبهة المحصورة:
كون ال£µط المعلّق عليـه التكليـف بالاجتنـاب عـن ولى: الصورة الأُ 

أحد الطرفين ومنتفيـاً في الطـرف  المعلوم بالإجمال شرطاً عقليّاً متحقّقاً في
  كان الاشتباه بين المقدور وغير المقدور.  فيماالآخر، كالقدرة 

وذلك كما لو طارت قطرة بول إلى إناءين يقدر المكلّف عـلى اسـتعمال 
أحدهما ولا يقدر على استعمال الآخر، ووقعت على أحدهما واشتبه في نظر 

يقدر على استعماله؛ لرجوع الشكّ المكلّف، فإنّه لا يوجب الاجتناب عمّا 
  بالنسبة إليه إلى التكليف لا المكلّف به. 

وكـذا لـو كـان التكليـف بأحـدهما «وإلى هذا أشار المصـنفّ بقولـه: 
  ، انتهى.)١(»معلوماً 

كون ال£µط المذكور شرطاً شرعيّاً مع تحقّقـه في أحـد  الصورة الثانية:
فإنهّا وإن كانت سبباً لحدوث  الطرفين دون الآخر، كما في ملاقاة النجاسة؛

  التكليف بالاجتناب عن الملاقي إلاّ أنّ ذلك م£µوط ب£µوطٍ ثلاثة: 
  أحدها: تحقّق الملاقاة مع الطاهر. 

  وثانيها: ظهور أثرها وهو الانفعال فيه. 
  وثالثها: كون الاستعمال م£µوطاً بطهارته. 

  فإذا انتفى أحد هذه ال£µوط انتفى التكليف بالاجتناب.
ومن أمثلة تحقّق ال£µط الأوّل في أحد الطرفين وانتفائه في الآخـر مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٢فرائد الأُصول:  )١(
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، وهو ما لو علم بوقوع قطرةٍ من البول في أحد الإناءين، )١(ذكره المصنفّ
أحدهما بول أو متنجّس بالبول والآخر ماء، واشتبهت بين وقوعها في إناء 

  الماء. البول أو في إناء الماء؛ فإنّه لا يوجب المنع عن استعمال
ومن أمثلة تحقّق ال£µط الثاني ما لو طارت القطرة إلى كـرٍّ وإنـاء مـن 
قليل واشتبهت بين وقوعها في الأوّل أو الثاني؛ فإنّه لا يوجـب المنـع مـن 

  استعمال القليل في طهارةٍ أو غيرها من م£µوطٍ بطهارة الماء.
في رجـلٍ ×: وعليه يحمل ما في صحيحة عليّ بن جعفر عن الصادق

  عف فامتخط فصـار الـدم قطعـاً صـغاراً فأصـاب إنـاءه، هـل يصـلح ر
  إن لم يكـن شـيئاً يسـتبين في المـاء فـلا بـأس ×: «له الوضوء منه؟ فقال

  ، انتهى.)٢(»به
وبذلك يسقط استدلال الشيخ بها على عدم انفعال القليل بملاقاة مـا 

  .)٣(لا يدركه الطرف من الدم
عليه التكليف بالاجتنـاب عرفيـّاً  كون ال£µط المعلّق الصورة الثالثة:

يفهمه العرف من الخطاب، ككون الحرام أو النجس الواقعيّ محلاًّ لابتلاء 
» حرّمت عليكم الخمر، أو الميتة، أو نحو ذلك«المكلّف به، فقول الشارع: 

  يفهم منه عرفاً وجوب الاجتناب عن هذه الأشياء في محلّ الابتلاء.
µط في  أحـد طـرفي العلـم الإجمـالي وانتفائـه في وأمثلة تحقّق هذا ال£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٢فرائد الأُصول:  )١(
  .١٦، ب النوادر، ح ٣/٧٤الكافي:  )٢(
  .٥٧، ذيل ح ١/٢٣، الاستبصار: ١/٧المبسوط:  )٣(
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الطرف الآخر كثيرة، منها ما ذكره المصنفّ من تردّد النجاسـة بـين إنائـه 
وإناء آخر لا دخل للمكلّف فيه؛ فإنّ العلم الإجمالي الموجود في أمثال هذا 
المثال لا يوجب المنع من استعمال ما هو محـلّ الابـتلاء؛ لمكـان الشـكّ في 

بالاجتناب عن المعلوم بالإجمال، لكن هنا إشـكال سـيأتي تنجّز التكليف 
  بيانه إن شاء االله.
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وقد عرفت تفصيل هذا ال£µط بما لا مزيـد عليـه، ولكـن قـد  أقول:
 استشكل بعضهم في اعتبار شرط الابتلاء في تنجّز التكليف بالاجتناب.

نّ جعل الابتلاء شرطاً لتنجّز التكليف غير وجيه؛ لأنّ غير وحاصله: أ
كما لو تردّد الثوب النجس  - المبتلى به إن كان مماّ لا يمكن الابتلاء به عادةً 

وإن لم يمتنع ابتلاؤه عقلاً به، فعـدم  - بين ثوبه وثوب سلطان الروم مثلاً 
لاء؛ إذ لا فرق في تنجّزه من جهة عدم القدرة ولو عادةً لا لمجرّد عدم الابت

سقوط الخطاب بين كونه غير مقدور عقلاً أو عادةً، بـل الخطـاب حينئـذٍ 
  لا تطــر إلى الهــواء إن أقــدرت «مســتهجن ولــو معلّقــاً، مثــل أن يقــال: 

  ».وابتليت به
وإن كان الابتلاء به ممكناً عادةً، بل كان في عرضته كالإناء وظهـره أو 

لا وجه لسـقوط الخطـاب إلاّ وجـود الأرض أو الطائر الّذي تحت يده، ف
  الصارف والأهوية النفسانيّة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٤فرائد الأُصول:  )١(
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والخطاب الفعلي معه وإن كان قبيحاً بالنسبة إلى غير المبتلى بـه ولكـن 
الخطاب الشأني المعلّق بالابتلاء بالنسبة إليـه كـالفعلي المنجّـز بالنسـبة إلى 

  المبتلى به صحيح جزماً.
الاجتنــاب في الشــبهة وحينئــذٍ يتطــرّق فيــه مــا هــو مــلاك وجــوب 

المحصورة وهو لزوم التنافي والتناقض بـين الرخصـة والحكـم باجتنـاب 
ذلك العنوان؛ إذ لا شبهة أنّ المنافاة كما تلزم من الرخصة في الطرفين فعلاً 
بعد فرض وجوب الاجتناب عن الواقع، كـذلك تلـزم مـن الرخصـة في 

المخالفـة القطعيـّة؛ إذ  أحدهما تنجيزاً وفي الآخر تعليقاً، بل وكذلك تلزم
ليس المراد بها تحقّقها فعلاً في أوّل آن الارتكاب، بل المراد به كون المكلّف 

  في عرضتها ولو بعد م¦ّ¥ زمانٍ كثير إن كانت الواقعة واحدة.
أنّه كذلك لو قلنا بجواز اسـتفادة الإباحـة الشـأنيّة في أدلّـة  ودعوى:

نع من ارتكاب المبتلى بـه؛ لأنّ أصـالة البراءة، وإلاّ كما عليه البعض فلا ما
  الإباحة فيه غير معارضة بأصالة الإباحة الشأنية في غيره.

بأنّ الإباحة بالنسبة إلى غير المبتلى به أيضاً فعليّة؛ لأنّ الشأنيّة  مدفوعةٌ:
µعيّة قبـل وجودهـا، وأمّـا  إنّما كانت بالنسبة إلى الأسباب وال£µوط ال£ـ

طابات منجّزة فعلاً وعليه بناء العقلاء والعلـماء، بالنسبة إلى الصارف فالخ
  وحينئذٍ فيقع التعارض بين الأصلين فوجب الاحتياط.

وبالجملة، فالمسلّم من اشتراط التنجّز بـالابتلاء وعدمـه هـو القـدرة 
  . )١(عقلاً وعادةً وعدمها، لا مطلقاً، هكذا ذكره بعض الأفاضل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٤-٢٣٣جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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  شهور، فتدبّر.ولكن لنا فيه كلام كما لا يخفى على الم
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يعني أنّ جعل الابتلاء شرطاً لتنجّز التكليف باب واسع ينحلّ  أقول:
 . إلى آخره به الإشكال عمّا ...

بل ويظهر به بطلان تمسّك القائلين بجواز ارتكاب الشبهة المحصورة 
  وب الاجتناب فيها.بأمثال هذه الموارد الّتي علم عدم وج

أنّ وجـه جـواز الارتكـاب في أمثـال تلـك  وملخّص وجه البطلان:
الموارد إنّما هو انتفاء شرط تنجّز التكليـف وهـو خـروج بعـض أطـراف 
الشبهة عن محلّ الابتلاء، فلا يقاس به ما كان جميع الأطراف محلاًّ لابتلاء 

بهذه الموارد الخارجة المكلّف، فبطل القول بجواز الارتكاب مطلقاً تمسّكاً 
  عن محلّ النزاع، فتدبّر.

] ٤٢١...
� A	"»� I �
ّ
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قد أورد عليه الأستاذ: بأنّ الابتلاء بذلك الموضع مـن الأرض أقول: 
إن كان مماّ لا يمكن عادةً فعدم صحّة تنجّـز الخطـاب؛ مـن جهـة انتفـاء 

 رّد عدم الابتلاء. القدرة العادية لا من جهة مج
وذلك لما عرفت من أنّه لا فرق في سقوط الخطاب بين كون غير المبتلى 
به غير مقدور عقلاً أو عادةً، وإلاّ فعدم تنجّزه إنّما هو من جهة كونـه مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٣٥فرائد الأُصول:  )٢(
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مختلف الجنس وقد عرفت أنّ الحكم فيـه هـو الـبراءة، إلاّ أن يتكلّـف في 
في مطلق النجاسات بجعل الرُجز  اندراجه تحت متحّد الجنس كما تكلّفناه

، كما عرفت )١(المأمور بهجره في الآية ال£µيفة من العناوين الكلّيّة المتأصّلة
  سابقاً وستأتي الإشارة إليه عن قريبٍ في كلام.

هذا، ولكن الحقّ والإنصاف استقامة كلام المصـنفّ& وعـدم ورود 
نفس الابتلاء بكلا  شيء مماّ ذكر عليه؛ وذلك لأنّك قد عرفت تفصيلاً أنّ 

µط  طرفي الشبهة شرط عرفي يفهمه العـرف مـن الخطـاب، في قبـال ال£ـ
µوط المعتـبرة في تـأثير ملاقـاة  µعي وهـو ال£ـ العقلي وهو القدرة، وال£ـ
µوط الثلاثـة شرط لتنجّـز الخطـاب  النجاسة، وكلّ واحدٍ من تلـك ال£ـ

درة هـي بالاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال، فيكون المـراد مـن القـ
  القدرة العقليّة خاصّة.

Pّفه  ¢ء في يـد المكلّـف وتحـت تQـ كما أنّ المراد بالابتلاء هو كون ال£ـ
Pّف المكلّـف  فعلاً، كما في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسـهما وكانـا في تQـ

  بحيث لو أراد لَبس كلّ منهما فعلاً كان له ذلك.
إذا علم بنجاسة ثوبه  وفي مقابله عدم الابتلاء بأحد الطرفين فعلاً، كما

أو ثوب جاره الّذي لا يعاشره أبداً ولا يبتلى به أصلاً، وكما لو تردّد الثوب 
P وهكـذا،  النجس بين ثوبه وثوب سلطان الروم مثلاً أو ثوب بنت قيQـ
  فكلّ واحدٍ من تلك الموارد موارد لعدم الابتلاء بأحد طرفي الشبهة عادةً.

ل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف هو ما لو فرض تبدّ  والضابط فيه:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٣جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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غير المبتلى بالعلم التفصيلي لم يتنجّز تكليف في حـقّ ذلـك المكلّـف العـالم 
بالإجمال، كما لو علم تفصيلاً بأنّ النجس الّذي كان معلوماً بالإجمال أوّلاً 
  هو ثوب الجار مثلاً؛ فإنّه لا يتعلّـق التكليـف المنجّـز بالاجتنـاب عنـه في 

  كلّف.حقّ الم
فعلى هذا لا وجه لما ذكره المورِد من جعل ما ذكر من الأمثلة من قبيل 

  غير المقدور، لا من قبيل مجرّد عدم الابتلاء.
أنّ مجرّد عدم الابتلاء بأحد طرفي الشبهة عادةً سبب لعدم  والحاصل:

تنجّز التكليف في حقّ المكلّف وإن كان الابتلاء به مقـدوراً لـه، فكـما أنّ 
ف المنجّز بغير المقدور غير جائز، فكذلك التكليف بغير المبتلـی بـه التكلي

  أيضاً غير جائز. 
وذلك لأنّ التكاليف بأسرها إنّما تتوجّه علی حسب القدرة والابتلاء 

» حرّمـت علـيكم الخمـر«من جهة أنّ ذلك هو المتعارف، فقول الشارع: 
تلاء، فكأنّه قال: مثلاً، يفهم منه وجوب الاجتناب عن الخمر في محلّ الاب

، فالأمر والنهي في كلمات الشارع »إذا ابتليتم بالخمر يجب عليكم اجتنابه«
  واردان علی ما يفهمه العرف.

وتحقيق هذا المطلب علی التفصيل المـذكور وإن كـان مـن متفـرّدات 
المصنفّ إلاّ أنّه مطويّ في كلمات الأصحاب، فهو+ قد كشف عن حقيقة 

 القول باعتبار العلم الإجمالي ولزوم الاجتنـاب مقصودهم، وبه يجمع بين
لو أراد شرب ماء الإناءين المشتبه طاهرهما بنجسهما، وبـين حكمهـم  فيما

بالبراءة في مسألة واجدي المني في الثوب المشترك، مع كون الثوبين بالنسبة 
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  إلی كلّ منهما من أفراد الشبهة المحصورة. 

] ٤٢٢� *@1m)� �O+3S �2ّو� :
 .)٢(...)١(&� \�1ّم �� <�Pw ��1�رכ] &��

في كلام صاحب المدارك من النقض  بما ذكرنا ما وقع كما يندفعأقول: 
علی القـائلين باعتبـار العلـم الإجمـالي في الشـبهة المحصـورة ووجـوب 
الاحتياط فيها بمسألة واجدي المني في الثوب المشترك؛ حيث حكموا بأنّه 

لشبهة الغير المحصـورة، وبـما لـو علـم لا يجب الغسل عليهما، وبمسألة ا
إجمالاً بأنّ النجاسة قد أصابت الأرض أو ثوبه؛ فإنهّم لم يحكموا بوجوب 

 الاجتناب عن ثوبه.
وكذا يندفع بما ذكرنا مـا ذكـره الشـيخ المقـدّس الأردبـيلي& مـن أنّ 
الاجتناب عن الشبهة المحصورة لا يجب عند علمائنا، فمن تتبعّ في كلماتهم 

إذا علم المكلّف نجاسـة  فيماعلی ذلك؛ ألا تری إنهّم لا يحكمون به يطّلع 
  .)٣(ثوبه أو ثوب رفيقه

هـو مـا ذكرنـاه مـن أنّ حكمهـم بعـدم  ووجه اندفاع جميع ما ذكـر:
لو كان بعض أطراف الشبهة خارجـاً عـن  فيماوجوب الاجتناب إنّما هو 

  في كلامهم. محلّ الابتلاء لا مطلقاً، كما يشهد به الأمثلة المذكورة
وقد أجاب صاحب الحـدائق عمّـا ذكـره صـاحب المـدارك في مقـام 
التأييد لمختاره باتّفاق الأصحاب بعدم وجوب الاجتناب عن الإناء الّذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨-١/١٠٧مدارك الأحكام:  )١(
  .٢/٢٣٥فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢٨٢-١/٢٨١ينظر مجمع الفائدة والبرهان:  )٣(
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علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه: بخروج الفرع المذكور عن ضـابط 
 الشبهة المحصورة، وهو ما كان للمشـتبهين عنـوان جـامع بيـنهما ليصـحّ 

تعلّق الخطاب به كما هو المعهود فيها، ولا يتأتّی ذلـك إلاّ في المتجانسـين، 
بين الماء والأرض وغيرها من الأمور الخارجة من الإنـاء،  فيماولا مجانسة 

  .)١(فليس بينهما جهة جامعة
ما عرفت سابقاً من أنّ المجانسة إن أريد بها المشاركة في الجنس  وفيه:

د كما لا يخفى، وإن أريد بهـا المشـاركة في الجـنس القريب فلم يعتبرها أح
مطلقاً ولو بعيداً فهي حاصلة بين الماء والأرض وغيرها ولـو بنحـوٍ مـن 

اجتنـب عـن «، فيشـمله قولـه: »المتـنجّس«أو » الـنجس«الانتزاع وهـو 
  ».النجس أو المتنجّس

  وأضعف من ذلك دفـع التأييـد بإرجـاع الفـرع المـذكور إلى الشـبهة 
  صورة، فهو الÁّÂ في عـدم اجتنـاب الأصـحاب عـن الإنـاء كـما غير المح

  . )٢(عن بعضهم
وكأنّه وهمٌ من بناء المسألة على كون المـراد مـن خـارج الإنـاء الّـذي 
يحتمل وقوع النجاسة فيه صحراء وسـيعة، وهـو بعيـد غايـة البعُـد، بـل 
الخارج قد يكون ظاهر الإناء من خارج وقد يكون الأرض القريبـة منـه 

  ير ذلك مماّ تكون الشبهة معه محصورة، فتدبّر.وغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥١٧ينظر الحدائق الناضرة:  )١(
معـالم الأُصـول:    علـى ، وحكـي عـن الـبعض فـي تعليقـة      ١/٥١٧الحـدائق الناضـرة:   ينظر  )٢(

١/٥١٧. 
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ذكره المصـنفّ مـن جعـل خـارج الإنـاء في  فيماوقد استشكل  أقول:
الفرع المذكور في كلام الأصـحاب مـن غـير محـلّ الابـتلاء، ومـن شرط 

فيه الاشـتباه  وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة: كون جميع ما وقع
محلاًّ لابتلاء المكلّف؛ إذ لولاه لعـاد الشـكّ بالنسـبة إلى محـلّ الابـتلاء إلى 

 أصل التكليف.
أنّ الابتلاء بالنسبة إلى كلّ شيء بحسبه، فيكـون كـلّ  وجه الإشكال:

من ماء الإناء ونفس الإناء والأرض القريبة منه من محلّ الابتلاء؛ أمّا الماء 
ــ ــتعماله في الطه ــا الأرض فلاس ــه، وأمّ ــتراف من ــاء فللاغ ــا الإن ارة، وأمّ

فللوقوف فيها، بل المخرج للفرع المذكور عن ضـابط الشـبهة المحصـورة 
  ليس إلاّ أمراً شرعيّاً قد أشرنا إليه.

وتوضيحه يعلم بملاحظة اشتراط الطهارة وضوءً وغسلاً بطهارة الماء 
ارة، حتىّ أنّه لـو وعدم اشتراطها بطهارة ظاهر الإناء وطهارة مكان الطه

علم تفصيلاً نجاستهما لم يقدح في صحّة الطهـارة وجـواز اسـتعمال المـاء 
فيها، فالنجاسة المشكوكة في الفرع المذكور مردّدة بـين إصـابتها لمـا يجـب 
  الاجتناب عنه في الطهارة وإصابتها لما لا يجب الاجتناب عنه في الطهارة. 

 أصل التكليف، لا مـا ذكـره وهذا هو الباعث على عود الشكّ فيه إلى
  المصنفّ من خروج ظاهر الإناء عن محلّ ابتلاء المكلّف، فليتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٦فرائد الأُصول:  )١(
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يعني لو فرض الإناء وخارجه معاً بحيـث يكـون طهـارة كـلّ  أقول:
الشـكّ حينئـذٍ منهما شرطاً في استعماله اتجّه حينئذٍ وجوب اجتنابهما؛ لعود 

إلى المكلّف به المبنيّ على تنجّز التكليف وتوجّه الخطاب بعنوان القطع، كما 
 ،لــو أراد اســتعمال المــاء في طهارتــه والســجود عــلى الأرض في صــلاته

فالمكلّف حينئذٍ مخاطب بالاجتناب عن المتنجّس المعلوم بالإجمـال المـردّد 
ارة والأرض الّتـي يشـترط بين كونه الماء الّذي يشـترط طهارتـه في الطهـ

طهارتها في السجود، فالتكليف بالاجتنـاب معلـوم والشـكّ إنّـما هـو في 
المكلّف به، ولا يتمّ العلم بالخروج عن عهدته إلاّ بالاحتياط والاجتنـاب 

 عنهما معاً.
والفرق بين هذا الفرع وبين الفرع السابق عليه: أنّ المعلوم بالإجمال في 

قــديرين كــلّ مــنهما مــؤثّر في حــدوث التكليــف هـذا الفــرع دائــر بــين ت
بالاجتناب قطعاً، بخلافه في الفرع السابق؛ فإنّ المعلوم بالإجمال فيه دائـر 
بين تقديرين أحدهما مؤثّر فيه دون الآخر، وقد عرفت أنّـه جهـة موجبـة 

  للشكّ في تنجّز التكليف بالاجتناب عن المعلوم بالإجمال، فليتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٦فرائد الأُصول:  )١(
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وهذه الصحيحة هي الّتي استدلّ بها الشيخ& لما ذهب إليه من  أقول:
 .)٣(عدم انفعال الماء القليل بما لا يدركه الطرف من الدم القليل

دلالتها على أنّ الدم الغير المستبين في الماء معفوّ عنه، فيكـون  بدعوى:
  دركه الطرف من الدم معفوّ عنه.نفي البأس لكون ما لا ي

بأنّه ليس في الرواية تPQيح بإصابة الـدم المـاء،  وأجاب عنه المشهور:
وإنّما المتحقّق إصابته للإناء وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقياً عـلى 

  أصالة الطهارة.
  وقد ذكروا فيها احتمالات أُخر:

لإنـاء خارجـاً عـن محـلّ أنّه يحتمل أن يكون نفي البأس لكون ا منها:
  الابتلاء، وهذا هو مراد المصنفّ.

أن يكــون نفــي البــأس لكــون الخــارج مــن الشــبهة الغــير منهــا: و
  .)٤(المحصورة، كما حملها عليه جماعة

أن يكون نفي البأس من جهة كون الماء والخارج مماّ لا ينـدرج  منها:و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبواب الماء المطلـق،   ٨ب  ،١/١٥٠: الشيعة وسائل، ١٦، ب النوادر، ح ٣/٧٤الكافي:  )١(
 .١ ح

  .٢/٢٣٦فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٢، ذيل ح١/٢٣، الاستبصار: ١/٧المبسوط:  )٣(
الـدلائل (مخطـوط):    مرشـد ، وحكـي عـن الجماعـة فـي     ١/٥١٧ينظر الحدائق الناضـرة:   )٤(

  .٣٨٤الورقة 

ـــــ�  O+3S ـــــ� � 1mـــــ ��9\
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  .)٢(ا إليه سابقاً كما أشرن )١(تحت حقيقةٍ واحدة، كما زعمه صاحب الحدائق
أن يكون نفي البأس من جهة كون الشبهة المحصـورة جـائزة  منها:و

  .)٤(ويلوح من صاحب المدارك )٣(الارتكاب، كما فهمه بعضهم
أنّ الرواية غير ظاهرة في شيء من الوجـوه المـذكورة، بـل  والحاصل:

ة، غايتها الاحتمال ومعه لا يتمّ الاستدلال على شيء من المذاهب المـذكور
إلاّ أنّ مقت¦ë الاحتياط هو المصير إلى ما ذهب إليه المشـهور مـن القـول 
بنجاسة الماء إذا أصابه ما لا يدركه الطرف من الدم، وحمـل الروايـة عـلى 

  كون نفي البأس من جهة كون الإناء خارجاً عن محلّ الابتلاء. 
ناب هذا إنّما هو على طريقة المصنفّ من اشتراط تنجّز التكليف بالاجت
  عن النجس المعلوم بالإجمال بكون طرفي الشبهة محلاً لابتلاء المكلّف.

من اشتراط وجوب الاجتنـاب عـن  )٥(وأمّا على الطريقة المتقدّمة مناّ
من تحقّق الملاقاة في الطـاهر،  - الملاقي للنجس بال£µوط الثلاثة المتقدّمة

µوطاً   - بطهارتـه وظهور أثرها أعني الانفعال فيه، وكون الاستعمال م£ـ
µط  فمقتضاها عدم لزوم الاجتناب في الفرع المـذكور؛ لعـدم تحقّـق ال£ـ
الثالث، وهو كون الاستعمال م£µوطاً بالطهارة في أحد طرفي الشبهة وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥١٧: ينظر الحدائق الناضرة )١(
  .٤٢٢تقدم في تعليقة رقم  )٢(
 .٣٨٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدحكي في )٣(
 .١/١٤٠ينظر مدارك الأحكام:  )٤(
 .٤١٨تقدم في تعليقة رقم  )٥(
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  خارج الإناء.
µط في أحـد الطـرفين دون  وقد عرفت سابقاً: أنّه إذا تحقّـق هـذا ال£ـ

الإجمـال المـردّد بيـنهما؛ الآخر انتفى التكليف بالاجتنـاب عـن المعلـوم ب
لانتفاء شرط تنجّزه بالنسبة إلى أحد الطرفين، وهذا هو مورد الرواية؛ فإنّ 
خارج الإناء الّذي هو أحد طرفي الشبهة لمّـا لم يكـن نجاسـته مـؤثّرة في 

لعدم كون استعماله م£µوطاً بطهارته، بل  - حدوث التكليف بالاجتناب
صحّة الطهارة وجـواز اسـتعمال المـاء  لو علم نجاسته تفصيلاً لم يقدح في

فيكـون الشـكّ بالنسـبة إلى المـاء الموجـود فيهـا شـكّاً في حـدوث  - فيها
  التكليف، فيجري فيه الأصل السليم عن المعارض.

والفارق بين هذه الطريقة وبين ما ذكره المصنفّ هو كون شرط تنجّز 
 - الطريقـةوهو كون الاستعمال م£µوطاً بطهارته عـلى هـذه  - التكليف

وهـو كـون  - شرعياً، بخلافه على طريقة المصنفّ؛ فإنّ شرط التنجّز فيها
  عرفي كما عرفت مفصّلاً. - طرفي الشبهة محلاًّ لابتلاء المكلّف

وكيف كان لمّا لم تكن الروايـة صريحـة بـل ولا ظـاهرة في مطلـوب 
المصنفّ من كون نفي البـأس مـن جهـة كـون الإنـاء خارجـاً عـن محـلّ 

لاء؛ فلذا عبرّ بلفظ التأييد، وإلاّ فلو كانت ظـاهرة في ذلـك لكانـت الابت
  دليلاً على المطلب كما لا يخفى. 
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، إلاّ أنّ )٣(والتهـذيب )٢(وهذه الصـحيحة مـذكورة في الكـافي أقول:
 لى نسخة التهذيب.ومرفوع ع )٤(منصوب على نسخة الكافي» شيء«كلمة 

  أمّا على الأوّل فيكون مفاد الصحيحة عدم الاستبانة الشأنيّة.
  وعلى الثاني يكون مفادها عدم الاستبانة الفعليّة.

على تقدير قراءة النصب يكون خـبراً للفعـل؛ » شيئاً «أنّ  وبيان ذلك:
، فيصير معنى »شيء«صفة لÒ» يستبين«والضمير المستتر فيه اسم له، وجملة 

  رواية حينئذٍ: أنّه إن لم يكن الدم شيئاً من شأنه الاستبانة فلا بأس.ال
خبراً » يستبين«وأمّا على تقرير قراءة الرفع فيكون اسماً للفعل، وجملة 

له، فيصير المعنى حينئذٍ: أنّه إن لم يكن الدم يستبين في الماء... وهو ظـاهر 
  في كونه مستبيناً فعلاً.

لا يترتّـب علـيهما ثمـرة عمليـّة، ومقصـود  ولكنهّ على كلا التقريرين
  الإمام يحصل بكلّ منهما، كما يحصل غرض المصنفّ أيضاً بقراءة كلّ منهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٦فرائد الأُصول:  )١(
  .١٦، ب النوادر، ح ٣/٧٤الكافي:  )٢(
 .١٨، ب المياه وأحكامها، ح ١/٤١٢تهذيب الأحكام:  )٣(
الرفع، ولكن فيما نقله الشيخ الحر العاملي مـن الكـافي،    على» شيءٌ«في النسخ المطبوعة  )٤(

 .١من أبواب الماء المطلق، ح  ٨، ب ١/١٥٠النصب، ينظر وسائل الشيعة:  على» شيئاً«
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ومبنى فهم المشهور هو وقوع السـؤال في الروايـة عـن إصـابة  أقول:
اء أو على ظهـر الإنـاء، لا مـا فهمـه الدم بالإناء والشكّ في وقوعه على الم

الشيخ& من فرض وقوع بعض قِطَع الدم في الماء في مورد الرواية، حتـّى 
يكون دليلاً على مذهبه من عدم انفعال الماء القليل بما لا يدركـه الطـرف 

 .)٢(من الدم
وذلك لما ذكرنا من أنّ كلامه إنّما يتمّ لو كان في الرواية تPQيح بإصابة 

  اء وليس الأمر في الرواية كذلك.الدم الم
بل إنّما المتحقّق إصابة الدم الإناء وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكـون 

، تفصيلاً بين وقوع الـدم إلى آخره ...»إن لم يكن شيء يستبين ×: «قوله
أمر أن ينظر المكلّف إلى الماء، فإن كان يرى فيـه × في الماء وعدمه، فكأنّه

  نه، وإلاّ فيجوز التوضّؤ.دماً فلا يتوضّأ م
وهذا الفرض الّذي هو مبنی فهم المشهور وإن كان من بـاب الشـبهة 

ضرورة أنّ  - المحصورة الّتي يجب الاجتناب فيها بمقت¦ë الأدلّة المتقدّمة
وقوع الدم يقيني وإنّما الشبهة في أنّه هـل وقـع في الإنـاء [ أو ] في خـارج 

إلاّ أنّ  - وعـدم التوضّـؤ منـه الإناء؟ فقضـيّة ذلـك وجـوب الاجتنـاب
بجواز التوضّؤ منه على تقدير عدم رؤية الدم في الماء إنّما هو من × حكمه

  جهة كون أحد طرفي الشبهة خارجاً عن محلّ الابتلاء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٦فرائد الأُصول:  )١(
  .١٢، ذيل ح١/٢٣، الاستبصار: ١/٧المبسوط:  )٢(
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ورد على المصنفّ+: بأنّه لا يمكن التمسّـك باتّفـاق أُ هذا، ولكن قد 
لابتلاء شرطاً؛ فإنّه لو الأصحاب على الحمل المذكور في العبارة على كون ا

سلّم الاتّفاق على الحمل المزبور على وجهٍ يبلغ حدّ الإجماع فلا دلالة فيـه 
على اعتبار الابتلاء؛ فإنّ الإجماع المذكور تقييدي؛ من جهة اختلاف الوجه 
في حمل الأصحاب وحكمهم بجواز الارتكاب في الفرع المزبور كما عرفت 

ا لا عبرة بهذا الإجماع فلا وجـه للاتّكـال تفصيل القول في ذلك، فعلى هذ
  ، فتأمّل.)١(عليه في مقام التأييد

] ٤٢٨[ ...nUm"�I� رد��� ���Y\ 
ّ
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وجه الإشكال في تشخيص موارد الابتلاء على ما يسـتفاد مـن  أقول:
كلامه+ هو: أنّ الابتلاء وعدمه من الأمور القابلة للتشكيك ولـيس لـه 

ط؛ نظراً إلى أنّ ملاك الابتلاء هو الاسـتهجان العـرفي وهـو ميزان مضبو
يختلف باختلاف الموارد، فربّ موردٍ يستهجن التكليف المنجّز عرفاً، كـما 
لو علم بنجاسة ثوبه أو ثوب سلطان الروم مثلاً مـع إمكـان الابـتلاء بـه 
عادةً، وربّ موردٍ دونه في الاستهجان، كـما لـو علـم بنجاسـة الإنـاء أو 

ه، وربّ موردٍ يتأمّل فيه، كما لو علم بنجاسة ثوبه أو الأرض الّتي لا ظهر
 يبعد ابتلاء المكلّف بها عادةً في السجود والتيمّم ونحوهما، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٥): الورقة الدلائل (مخطوط مرشد )١(
  .٢/٢٣٦فرائد الأُصول:  )٢(

 �l!ــــــ�Y\ nــــــ��
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يعني أنّ المعيار في تشخيص محلّ الابتلاء وعدمه وإن كـان هـو  أقول:
نجيزي في موارد الابتلاء وعدم صحّته في غيرها، بل لا صحّة التكليف الت

بدّ في غير موارد الابتلاء من التكليف على وجه التعليق، إلاّ أنّ الإشكال 
في تشخيص كون المورد مماّ يصحّ فيه التكليف المنجّز أو مماّ لا يصحّ فيه إلاّ 

إلاّ أنّ : «التكليف على نحو التعليق، وهذا هو ما أشار إليه المصنفّ بقولـه
 ، فتأمّل.)٢(»تشخيص ذلك مشكل

] ٤٣٠...(�	h"�� �� -n�V�� �>8� :
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 هذا إنّما هو على المشهور من أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة. أقول:
وأمّا على ما عليه الآخرون من كون الأصل فيها هو الحظر، فالأصـل 

ؤمِّن شرعـي، كـما في ورد فيـه مـ فـيماالاشتغال ووجـوب الاحتيـاط إلاّ 
ــورة  ــير المحص ــو الشــبهة الغ ــا، وه ــة، ومــا في حكمه الشــبهات البدوي

  والمحصورة الّتي كان بعض أطرافها خارجاً عن محلّ الابتلاء.
فتبقـى تحـت  - وهي الشبهة المقرونـة بـالعلم الإجمـالي - وأمّا غيرها

فيه؛  الأصل مطلقاً، سواء علم كون جميع أطرافها مورداً للابتلاء أو شكّ 
  إذ القدر المعلوم من أدلّة البراءة هو غيرها وهو الشبهات البدويّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٣٧فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٢٣٧فرائد الأُصول:  )٣(
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هذا، ولكنّ الّذي يسهل الخطب ضعف مبنی هذا القول وبطلانه كـما 
  قرّر في محلّه، فتأمّل.

] ٤٣١...1�ّ��� �	��� 
ّ


: @9:�� *q+2�J �j 0ن��& [)١(. 

نـة في بـاب العـامّ وهـذا الكـلام إشـارة إلى قاعـدة كلّيـّة معنو أقول:
والخاصّ والمطلق والمقيّد، وهي: أنّه إذا ثبت حكم كليّ لموضوعٍ عامّ بدليل 

، ثمّ خصّص بمخصّصٍ أو قيـّد »أكرم عالماً «أو » أكرم العلماء«لفظيّ مثل 
لا تكـرم «مثل  - إمّا بحسب المفهوم، أو بحسب المصداق - بمقيّدٍ مجمل

ان الإجمـال في العـامّ والمطلـق ، فهل التخصيص والتقييد يوجبـ»الفاسق
 بالنسبة إلى المشكوك، أم لا، بل يحكم بعدم الإجمال في المشكوك؟

فعلى الأوّل لا يمكن التمسّك بالعـامّ والمطلـق في حكـم  فيه وجهان:
  المشكوك، بخلافه على الثاني؛ فإنّه يمكن التمسّك بهما فيه.

مّـا أن يكـون أنّ كلّ واحدٍ مـن المخصّـص والمقيـّد إ وتوضيح ذلك:
  متصّلاً، وإمّا أن يكون منفصلاً.

فالمشهور فيه هو القول بالإجمال؛ لعـدم ظهـور العـامّ  أمّا على الأوّل:
  والمطلق في العموم والإطلاق حتىّ يتمسّك بهما في مورد الشكّ. 

لأنّ المخصّص المتصّل عبارة عن ال£µط والصفة والغاية وبدل  وذلك
منهـا في الحقيقـة قيـد للموضـوع، بمعنـى: أنّ البعض، ولا ريب أنّ كلاًّ 

الحكم قد ثبت للموضوع المقيّد على معنى كون التقييد داخلاً في الموضوع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٨فرائد الأُصول:  )١(
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وإن كان القيد خارجاً عنه، كما هـو الشـأن في جميـع المـوارد الّتـي حكـم 
  الشارع فيها على الموضوع المقيّد، فيكون التعبير عنها بالمخصّص مسامحة.

موم في العامّ بعد تقييد موضوعه بأحـد المـذكورات، وعلى هذا فلا ع
بل عمومه بمقدار مدلوله وهو المقيّد، فحينئذٍ كيف يتمسّـك بعمومـه في 

  محلّ الشكّ؟!
» أكـرم العلـماء العـدول«مثلاً في قولـك: » العلماء«نعم، لو قلنا: بأنّ 

ورد اعتبرَِ أوّلاً عامّاً ثمّ خصّص بالوصف لأمكن التمسّك بعمومه في المـ
أوّلاً بالعدول ثمّ اعتبر » العلماء«المشكوك، وليس الأمر كذلك، بل قد قيّد 

فيه العموم؛ فلذا كان عمومـه بمقـدار مدلولـه، فـإذا تحقّـق أنّ موضـوع 
وجوب الإكرام إنّما هو خصوص المقيّد فما تحقّـق دخولـه في المقيـّد كـان 

في دخولـه فيـه  محكوماً عليه بما حكم به على العامّ المخصّص، ومـا شـكّ 
بسبب الإجمال في الموضوع كان محكوماً عليه بالخروج؛ لعدم تحقّق إحراز 

  دخوله في عنوان الموضوع الّذي هو مناط الحكم.
وهذا هو الÁّÂ في حكمهم بإجمال العـامّ المخصّـص بالمتصّـل وعـدم 

  ظهوره في العموم حتىّ يتمسّك به في مورد الشكّ.
ــا أن وأمّــا عــلى الثــاني: ــة، وإمّــا أن  فإمّ ــبهة مفهوميّ ــون الش   تك

  تكون مصداقيّة.
لا تكـرم العـالم «، ثـمّ قـال: »أكـرم العلـماء«فكما لو قال:  أمّا الأوّل:

وعلمنا دخول مـن خـرج عـن طاعـة االله بجوارحـه في عنـوان » الفاسق
، ولكن شكّ في دخول من خرج عن طاعة االله بجنانه أيضـاً في »الفاسق«
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الشكّ هو إجمال مفهوم الفسق من حيث دخول  ، ومنشأ»الفاسق«مفهوم 
فساد العقيدة أيضاً في مفهومه، فـالحكم فيـه عـلى خـلاف حكـم القسـم 

  الأوّل، فيحكم بدخول المشكوك فيه تحت وجوب الإكرام.
أنّ ما شكّ في دخوله تحت عنوان المخصّص من جهة  والوجه في ذلك:

فيكـون ظهـوره في  إجمال مفهومه يندرج تحت عموم العامّ لظهـوره فيـه،
ــور،  ــذلك الظه ــه ب ــال عن ــع الإجم ــص فيرف ــلى المخصّ ــاً ع   العمــوم فائق
فيحكم حينئذٍ بكون الخارج عن حكم وجوب الإكرام في المثـال المـذكور 
هو خصوص الفاسـق بـالجوارح فيبقـى غـيره منـدرجاً في تحـت حكـم 

  وجوب الإكرام.
المـراد بالفاسـق هـو فكما لو علمنا في المثال المـذكور بـأنّ  وأمّا الثاني:

خصوص من خرج عن طاعة االله بـالجوارح، ولكـن شـككنا في أنّ زيـد 
  العالم هل هو فاسق حتىّ لا يجب إكرامه أو أنّه عادل يجب إكرامه؟ 

وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل؛ وذلك لأنّ الخطابات الدالّـة عـلى 
لاء، وجوب الاجتناب عن المحرّمات مطلقات قد قيـّدت بصـورة الابـت

ومفهوم الابتلاء معلوم عرفاً وهو استهجان التكليـف بـه عرفـاً، ولكـن 
  الشكّ في تحقّق هذا المفهوم في ضمن ذلك المصداق.

بمعنى: أنّ الشكّ إنّما هو في اندراج المشكوك تحت مفهـوم الابـتلاء، 
بعـد إحـراز » الفاسق«مندرجاً في عنوان » زيد العالم«نظير الشكّ في كون 

  كما عرفت. » سقالف«مفهوم 
ففي جواز التمسّك بعموم العامّ في هذا القسم وإجـراء حكـم العـامّ 




0X ��� �ر-Y�� ت�X�
[\  ..............................................................   ٦١٣ 

  على المشكوك تمسّكاً بعموم العامّ خلاف بينهم. 
والشـهيد  )١(فالّذي يظهر من جماعة الفقهاء كالعلاّمة وفخر المحقّقين

  الثاني وغيرهم كـون العمومـات محكّمـة في رفـع الشـبهات الموضـوعيّة، 
  هر كون ذلك هـو المشـهور بيـنهم، ويظهـر ذلـك في مـوارد مـن بل الظا

  الفروع الفقهيّة:
والمرأة لا تقتل بالارتـداد ولكـن «ما ذكره الشهيد& من قوله:  منها:

 - تحبس وت¦¿ب في أوقات الصلاة حتىّ تتوب أو تموت وكذلك الخنثى
مـن بـدّل ’: «ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قولـه - إلى قوله:

خرج منه المرأة فيبقى الباقي تحت العموم ومنه الخنثى، ثمّ  )٢(»فاقتلوه دينه
  .، انتهى)٣(»قال: وهذا يتجّه لولا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات 

فأفاد& أنّه قد ورد حكم عامّ بقتل من بدّل دينه، لكنهّ خصّ بـالأنثى 
وليس الخنثی طبيعة ثالثة، فهي بحسب الواقع من إحدى الطبيعتين خرج 
ما خرج وهو الأنثى فبقـي غيرهـا مـن المشـكوك وغـيره منـدرجاً تحـت 
العموم، وقد استوجه هذا الوجه إلاّ أنّه عدل عنه؛ لمكان وجود المانع وهو 

  ما دلّ على درأ الحدود بالشبهات.
ما أفاده العلاّمة& في بعض كتبه من أنّه إذا تلف متاع تحت يد  ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤-٢/١٢٣ينظر إيضاح الفوائد:  )١(
، ٢/٨٤٨، وسنن ابن ماجة: ٢من أبواب حد المرتد، ح  ١، ب ١٨/١٦٣مستدرك الوسائل:  )٢(

  . ٢٥٣٥ب المرتد عن دينه، ح 
  .٨/٣٠الروضة البهية:  )٣(
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ه يد ضمان أو يد أمانـة، فحكـم بـالأوّل؛ إنسان فتوفيّ ثمّ شكّ في كون يد
المفيد لكـون الأصـل في اليـد  )١(»على اليد ما أخذت حتىّ تؤدّي«لعموم 

عن تحته يد الأمانة فيبقى الباقي تحت الأصل، فـإذا شـكّ في الضمان، خرج 
كون يده يد أمانة أم يد ضمان فـيحكم بالثـاني؛ تمسّـكاً بـالعموم، كـما يصـحّ 

الشبهة الحكميةّ، كما إذا شكّ في كون يد المستعير مثلاً يـد التمسّك به في رفع 
  .)٢(ضمان أو يد أمانة، بغير خلاف

ما ذكره بعضهم من أنّا إذا وجدنا ماءً قـد أصـابته نجاسـة ولم  ومنها:
نعلم أنّه هل هو بمقدار الكرّ أم لا؟ حكمنا بنجاسته وقلّته؛ لعموم ما دلّ 

، خرج عن تحت العموم )٣(»قد انفعل بهاأنّ كلّ ما أصابته النجاسة ف«على 
  .)٤(ما كان كرّاً وبقي الباقي مندرجاً تحت العموم

فمقت¦ë ذلك أنّه إذا شكّ في كون شيء من الماء الّذي لاقته النجاسـة 
من أفراد القليل الّذي من شأنه الانفعال أو من أفراد الكـرّ كـان العمـوم 

   يحكم بنجاسته.هناك محكّماً ورافعاً للشكّ عن الموضوع، ف
& من أنّه إذا وقع عقد في الخـارج )٥(ما ذكره صاحب الجواهر ومنها:

ولم نعلم بكونه مستجمعاً ل£µائط الصحّة حكمنا بصحّته؛ لعمـوم قولـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦، ح١/٢٢٤عوالي اللآلي:  )١(
 .١/٤٣٨، إرشاد الأذهان: ١٦/١٨٠ينظر: تذكرة الفقهاء:  )٢(
، كتاب الطهارة، للشيخ ١/٤٨هذا العموم اصطياد من بعض الأخبار، ينظر: شرائع الإسلام:  )٣(

  .١/١٨٥الأنصاري: 
)٤( ١/٢٧٦، كشف اللثام: ٢٨٩، تمهيد القواعد: ١/١٢٠نظر: جامع المقاصد: ي. 
  لم نعثر عليه. )٥(
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 .)١(﴾قى في﴿تعالی: 
  إلى غير ذلك مماّ لا يخفى على المتتبعّ في كلمات الفقهاء.

: أنّ العمومـات  - أيضـاً  )٢(كـما عليـه المصـنفّ - هذا، ولكن الحـقّ 
   .ليست محكّمة في رفع الشبهات الموضوعيّة

وذلك لما قرّر في محلّه من أنّ من يقول بكونهـا محكّمـة فيهـا يسـتند في 
ذلك إلى أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة، وظاهرٌ أنهّـما إنّـما يـؤثّران في 
رفع ما يشكّ فيـه مـن تطـرّق التخصـيص، فـإذا شـكّ في أنّـه هـل طـرأ 

لتخصيص على العموم حتىّ يوجب خروجه عن ظاهره اتجّه نفيه بأصالة ا
 الحقيقة وأصالة عدم القرينة.

وأمّا إذا علم بورود التخصيص وشـكّ في خصـوص الموضـوع فـلا 
  ريب أنّه لا مجال فيه للأصلين. 

لا تكـرم «وذلك لأنّ المخصّص يجعل العامّ على قسمين، ففـي مثـال 
على قسمين: عادل يجب إكرامـه » العالم«يص جعل التخص» العالم الفاسق

وفاسق يحرم إكرامه، فقد تحقّق التخصيص وخـرج اللفـظ عـن حقيقتـه 
على قسمين عادل وفاسق، فـإذا شـكّ في حـال الموجـود » العلماء«وصار 

الخارجي من حيـث الانـدراج في شيء مـن القسـمين لم يكـن للأصـلين 
هما؛ إذ لو فـرض تحقّـق المذكورين مساس بالحكم باندراجه تحت شيء من

كونه فاسقاً لم يلزم منه زيادة تخصـيص في العـالم حتـّى يحتـاج في نفيـه إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١سورة المائدة:  )١(
  .٢/١٣٥مطارح الأنظار:  )٢(
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  أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة، وذلك واضح لا سترة فيه.
ومماّ ذكرنا يظهر: أنّ ما صنعه المصنفّ في المقام من التمسّك بـإطلاق 

ن التحقيق، بل هـو منـاف أدلّة المحرّمات عند الشكّ في التنجيز خارج ع
لمذهبه& من عدم جواز التمسّـك بالعمومـات في الشـبهات الموضـوعيّة 

   .حسبما بيّناه
العلم بمفهـوم المخصّـص  - كما صرّح به هو - وذلك لأنّ المفروض

وهو الابتلاء الّذي ثبت تقييد المطلقات به بـدليلٍ منفصـل مـن الإجمـاع 
فهوم في ضمن ذلك المصداق، فتكون والعقل، وإنّما الشكّ في تحقّق هذا الم

الشبهة مصداقيّة، وقد عرفت أنّ العامّ المخصّص بالمجمل المصداقي مماّ لا 
ë القاعـدة حينئـذٍ هـو  ؛عبرة به لÁÂيان إجمـال المخصّـص إليـه، فمقت¦ـ

 الرجوع إلى الأصل العملي.
مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا كون الشبهة مفهوميـّة لا يـتمّ مـا ذكـره؛ لأنّ 
القيد المزبور إنّما هو قيد للإطاعة والامتثال لا نفس التكليف الواقعيّ، فلا 
ــالإطلاق  ــك ب ــه التمسّ ــاب ليتجّ ــلاق الخط ــداً لإط ــذٍ مقيّ ــون حينئ   يك

  عند الشكّ.
إنّ الابتلاء كالفهم من شرائط صدور الخطاب الّتـي  وبعبارةٍ أُخرى:

، ولـيس مـن ليس لها مدخليّة في حسن التكليف والمكلّـف بـه وقـبحهما
شرائط الهيئة والمادّة الّتي لها مدخليّة في الحسن والقبح كـي يمكـن نفيهـا 
ــد كــي ينفــع العمومــات  بــإطلاقهما، فإرجــاع المســألة إلى المطلــق والمقيّ

  مماّ لا وجه له. - كما ترى - والإطلاقات
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نعم، بناءً على كونه قيداً لنفس التكليف كان لما ذكره وجه، لكنهّ بعـدُ 
  اهر إن لم يكن ظاهر العدم.غير ظ

  هذا، ويمكن التفصّي عن الإشكال بوجهين:
ما ذكره بعض مشايخنا من أنّ الشبهة على ما فرضه المصـنفّ  أحدهما:

وإن كانت مصـداقية إلاّ أنّ حكمهـا حكـم الشـبهة المفهوميـّة في جـواز 
التمسّك بالإطلاقات؛ لوجود مناطه فيها، وهو: أنّ كلّ موضوع كان أمره 

جعاً إلى غير المكلّف من العرف أو اللغة أو ال£µع كان بيـان ذلـك بيـد را
  غيره، فإذا شكّ فيه كان المرجع هو الأصُول والقواعد. 

ومن البينّ أنّ المقام كذلك؛ لأنّ المرجـع في تشـخيص قـبح الخطـاب 
وعدمه وامتياز المبتلى به عن غيره هو نظر العرف لا المكلّف وحده، فـإذا 

لاختلاف ولم يثبت ممنّ علّق عليه الحكـم ميـزانٌ مضـبوطٌ، فرض تحقّق ا
  ، فتأمّل.)١(فالمرجع هو الأصُول والقواعد

ما ذكره بعض، وهو: أنّه ليس مقصود المصنفّ مـن المطلـق  وثانيهما:
المقيّد بما ذكر تقييد التكليف الواقعيّ حتىّ يدفع بأنّ الظـاهر خلافـه، ولا 

قال: إنّه ليس ممـّا يصـحّ التمسّـك لدفعـه تقييد الإطاعة والامتثال حتىّ ي
بالإطلاق، بل المراد أنّه لمّا كان طريقة إطاعـة الشـارع في أحكامـه نظـير 
إطاعة أوامر الموالي موكولة إلى نظر العقلاء فلا بدّ من الرجـوع إلـيهم في 

  طريق الإطاعة والامتثال.
بمعنى: ومن المعلوم جريان طريقتهم في الإطاعة إلى ملاحظة الظاهر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٤جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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أنّه بعد علمهم بالتكليف ولو إجمـالاً يحكمـون بوجـوب الإطاعـة حتـّى 
يحصل القطع بالبراءة، إمّا بإتيان المأمور به على وجهه، أو بالقطع بسقوط 
التكليف؛ إمّا للعلم بانتفاء شرطه أو بوجود مـانعٍ عنـه، لا أنهّـم بمجـرّد 

سن تنجّز التكليـف احتمال انتفاء ال£µط أو وجود المانع واحتمال عدم ح
  يرفعون اليد عن الإطاعة والامتثال.

فعلى هذا يتجّه الحكم بوجـوب الاحتيـاط حتـّى يعلـم عـدم حسـن 
  التكليف منجّزاً.

وبالجملة، فالمراد من تقييد المطلق بقيـد مشـكوك التحقّـق في بعـض 
الموارد تقيّده بقيدٍ معتبر في أنظار العقلاء في مقام الإطاعـة والامتثـال، لا 

  تقيّده بقيدٍ لفظيّ مذكور في الأدلّة ال£µعيّة.
  أنّه مماّ يمكن منعه؛ لعدم ثبوت  - مع إباء سياق كلامه عنه - وفيه:

  ، فتأمّل.)١(جريان طريقة العقلاء على ما ذكر

 ��:"!�د �� <���0...٤٣٢ [
ّ

 Jن ���ل: jن
ّ

Ij :
��& [)٢(.  
ة ذات احتمالات أنّ الصحيحة المذكور )٣(وفيه: أنّك قد عرفت أقول:

كثيرة ولم يثبت بعدُ كون الوجه في الحكم بنفي البأس فيها هو كون ظـاهر 
الإناء مماّ لا يُبتلى به المكلّف خاصّة، فكيف يمكن جعل ذلك ضابطاً كلّياً، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨٥الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  .٢/٢٣٨فرائد الأُصول:  )٢(
  .٤٢٥تقدم في تعليقة رقم  )٣(
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 وتعليل ذلك بما في العبارة؟!
ذكـر لـيس الحمـل  فيماأنّه مع عدم انحصار المحامل الصحيحة  ففيه:

استفادة الضابط الكليّ منه، ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار بقوله: عليه أبعد من 
 ».فافهم«
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ضه مـن هـذا الأمـر بيـان أنّ المترتّـب عـلى طـرفيَ الشـبهة غر أقول:
المحصورة لأجل العلم الإجمالي إنّما هو خصوص وجوب الاجتناب الّذي 
هو حكم تكليفي؛ وذلك لأنّ الحكم الثابت لهما من باب المقدّميّة إنّما هـو 

 وجوب الاجتناب خاصّة. 
دّميّة فلا دليل عـلى وأمّا الأحكام الأخُر الّتي لا يجري فيها عنوان المق

ترتّبها عليهما، وذلك كوجوب الحدّ على المرتكب لطرفيَ الشـبهة إذا كـان 
الحرام المعلوم بالإجمال هو الخمر مثلاً، بل مقت¦ë الأصل عدم ترتّبه كـما 

  أشار إليه في العبارة.
ë ظـاهر كلامـه؛ حيـث إنّـه& قـد نفـى    وما ذكرنا كلّه إنّما هو مقت¦ـ

  الاجتنـاب مطلقـاً، سـواء كـان مـن التكليفيـّات  ترتّب ما عدا وجـوب
  أو الوضعيّات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٣٩فرائد الأُصول:  )١(
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ومن هنا يتجّه عليه الإشكال: بأنّ بعض الآثار الوضعيّة أيضاً يترتّب 
على المشتبهين، كبطلان الوضوء بأحـد المشـتبهين بالنجاسـة والصـلاة في 

إذا كـان المعلـوم  فـيماأحد الثوبين المشتبهين، بـل وكـذا بطـلان المعاملـة 
لإجمال هو الميتة وكذا الضمان أيضـاً؛ نظـراً إلى عمـوم أدلّتـه، بـل نفـى با

الفرق بين المحصور وغير المحصور في ذلك، فينبغـي لـه+ أن  )١(بعضهم
يقيّد ما عدا وجوب الاجتناب بغير الآثـار الوضـعيّة المترتّبـة عـلى نفـس 

تّبـة وجوب الاجتناب، بأن يقال: إنّ مراده+ من سائر الآثـار الغـير المتر
  عليهما هو غير الوضعيّات المتولّدة من التكليفيات كالحدود ونحوها.

في المقــام ميزانــاً كلّيّــاً  - رحمهــم االله - ولكــن ذكــر بعــض الأســاتيذ
لتشخيص ما يترتّب عليهما من الأحكام عمّا لا يترتّب منها، وهو: أنّ أثر 

حوهمـا، أو سواء كان وضـعيّاً كالفسـاد والـبطلان ون - المعلوم بالإجمال
إذا توقّــف مخالفتــه  - تكليفيـّاً كوجــوب الاجتنــاب وحرمــة الارتكــاب

عـلى إعـمال  - كالصحّة وجواز الارتكاب - وترتّب ضدّه على الأطراف
أصلٍ أو أمارةٍ وفرض معارضتهما وسقوطهما، فلا شـبهة في ترتّـب ذلـك 

  الأثر على الأطراف، كما لا شبهة في عدم ترتّب ضدّه عليها.
من آثار المعلوم بالإجمال في الإناءين المشتبهين أو المشـتبه بالميتـة  :مثلاً 

وهو صحّة  - فساد الوضوء والصلاة والعقد الواقع عليها، فترتّب ضدّها
موقوف على إعمال أصالة الطهارة وأصـالة عـدم كونـه  - الصلاة والعقد

 ميتة، والمفروض معارضته بالمثـل، فحينئـذٍ لا يترتّـب تلـك الآثـار عـلى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦حكي في وسيلة الوسائل:  )١(
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الأطراف ولا يحُكم بصحّة الوضوء والعقد إذا وقع على أحـدهما، وكـذا 
  جواز الارتكاب، حرفاً بحرف.

وأمّا إذا لم تتوقّف مخالفته على إعمال أصلٍ من الأصُول فـلا شـبهة في 
  عدم ترتّب الأثر وترتّب ضدّه على الأطراف.

على أحد من آثاره في المشتبه بالخمر وجوب الحدّ، وترتّب عدمه  :مثلاً 
الأطراف لا يتوقّف على إعمال الأصل، بل الشكّ في وجـود سـبب الحـدّ 
  علّة تامّـة لرفعـه، كـما هـو الحـال في كـلّ أثـرٍ مترتّـب عـلى سـببٍ شُـكّ 

  في وجوده.
أنّ الحكم المتعلّق بالمعلوم بالإجمال إنّما يجب امتثاله في  :والÁّÂ في ذلك

ان موضوع ذلك الحكم معلومـاً ضمن جميع الأفراد من باب المقدّمة إذا ك
  بالإجمال أو التفصيل، وإلاّ فلا يجب امتثاله في ضمن جميعها. 

وذلك لا يتمّ إلاّ في بعض الأحكام المعلّقة عليه كوجـوب الاجتنـاب 
وفساد العقد؛ فإنّ موضوعهما في الإناءين المشتبهين بالخمر مثلاً هـو ذات 

  ه ولا يصحّ وقوع العقد عليه.الخمر؛ لأنّه هو الحرام الّذي يجب اجتناب
ومن البينّ أنّ ذات الخمر في تلـك الواقعـة معلـوم بالإجمـال فيجـب 

  امتثال الحكم المتعلّق به في ضمن جميع الأطراف.
وأمّا وجوب إجراء الحدّ وأمثاله من الأحكام الّتي يجب عـلى الحـاكم 

  امتثالها فموضوعه هو شرب الخمر لا ذاته.
شرب أحد الأطراف لم يكن ذلك الموضوع معلومـاً ومن البينّ أنّه إذا 

  بالإجمال ولا بالتفصيل، فلا يجب حينئـذٍ عـلى الحـاكم امتثالـه في ضـمن 
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  ذلك الفرد.
نعم، إذا شرب الظرف الآخر أيضاً ليصير الموضوع معلوماً بالإجمـال 

  فيجب على الحاكم حينئذٍ امتثاله.
» جتنب عن النجسا«ومن هذا القبيل تنجيس الملاقي؛ لأنّ موضوع 
» اجتنب عن ملاقيـه«وهو ذاته وإن كان معلوماً بالإجمال إلاّ أنّ موضوع 

ليس موجوداً؛ لعدم ثبوت ذلـك الموضـوع بملاقـاة أحـد الأطـراف، لا 
  إجمالاً ولا تفصيلاً.

نعم، لو فرض ملاقاة الطرف الآخر أيضـاً يصـير الموضـوع معلومـاً 
  بالإجمال.

م بالإجمال على الأطراف موقوف على أن وبالجملة، ترتّب حكم المعلو
تكون الأطراف مقدّمة لامتثاله، وذلك لا يكون إلاّ بعد كـون الموضـوع 
معلوماً بالإجمال، وإلاّ فلا يتنجّز عليه الحكم، وما ذكرنـا لا يـتمّ إلاّ عـلى 

  .)١(الميزان الّذي ذكرناه
ان هذا، ولا يخفى عليك ما في هذا التحقيق من الوجاهة وحسن البيـ

  وإعطاء الميزان، وليس ببالي مورد يتخلّف عن هذا، فليتدبّر فيه.

] ٤٣٤
�&U� �Qّ)¥� ��� �Hو :
 .)٢(و�Xqن... ؟] &��

 المشهور بين الأصحاب هو القول بعدم التنجّس.  أقول:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٥جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/٢٣٩فرائد الأُصول:  )٢(

�ـــــــــــــ� � � Hـــــــــــــ
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 )٢(والمختلف )١(وأمّا القول الآخر فهو المحكيّ عن العلاّمة في المنتهى
  .)٣(الحدائقوتبعه جماعة، منهم صاحب 

والأقوى هو ما ذهب إليه المشهور؛ ويظهر وجه الأقوائيّة من إبطـال 
  أدلّة القول الآخر، فالمهمّ الإشارة إلى أدلّة هذا القول.

   الّذي استدلّوا أو يمكن أن يستدلّ عليه وجوه: فنقول:
  إنّ تـنجّس الملاقـي «ما أشار إليه المصـنفّ في المـتن مـن قولـه:  منها:

  .)٤(...»إنّما جاء
أنّ ما دلّ على وجوب الاجتنـاب عـن الـنجس إنّـما يـدلّ  وحاصله:

بالالتزام على وجوب الاجتناب عن كلّ ما يتعلّق به من أنحاء الاستعمال 
الّتي منها استعمال ملاقيه، وليس وجوب الاجتناب عـن شيء إلاّ لكونـه 

عـال القليـل عـلى انف )٥(نجساً؛ ولذا استدلّ السيّد أبو المكارم& في الغنية
 ثم﴿بملاقاة النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النجس، كقولـه تعـالى: 

 .)٦(﴾جح
منع الدلالة بالنسبة إلى الملاقي؛ لأنّ مـا دلّ عـلى وجـوب  وفيه أوّلاً:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٧٨منتهی المطلب:  )١(
 ، ولم نجده في مختلف الشيعة.٢٢٦حكي في وسيلة الوسائل:  )٢(
  .٥١٣-١/٥١٢الحدائق الناضرة:  )٣(
  .٢/٢٣٩فرائد الأُصول:  )٤(
  .٤٦ينظر غنية النزوع (قسم الفقه):  )٥(
  .٥سورة المدثر:  )٦(
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¢ء  الاجتناب عن النجس لا يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقيـه ب£ـ
لّ عـلى الأمـر من الدلالات، كما أنّ الأمر بالاجتناب عـن الحـرام لا يـد

  باجتناب ما يلاقيه.
لو سلّمنا أنّ الأمر بالاجتناب عـن الـنجس يـدلّ عـلى الأمـر  وثانياً:

بالاجتناب عن ملاقيه، لكن نقول: إنّ ذلك مسلّم إذا كان الملاقي ملاقيـاً 
لعين النجس بحيث تÁÂي نجاسـة الملاقـی إلى الملاقـي؛ وذلـك للتبـادر 

هذا الخطاب علی أهل العرف لم يفهموا  والانفهام العرفي؛ فإنّه إذا عرض
منه إلاّ أنّ سبب وجوب الاجتناب عن الملاقي هو سرايـة النجاسـة عـن 

  إليه. - بالفتح - الملاقی
كما أنّ الأمر بغسل شيء إذا عرض على العرف وأهل التحاور فهمـوا 

¢ء؛ ولـذا فهـم الفقهـاء رضـوان االله  - منه أنّ سببه هو نجاسة ذلـك ب£ـ
سة أبـوال مـا لا يؤكـل لحمـه مـن مجـرّد الأمـر بغسـلها في نجا - عليهم

الأخبار، فإذا كان المناط سراية صفة النجاسة إلى الملاقي فلم يكـن وجـه 
للحكم بنجاسة ملاقـي الشـبهة المحصـورة؛ لعـدم إحـراز سرايـة صـفة 

  النجاسة إليه، إذ لعلّه لاقى الطاهر من المشتبهين في الواقع.
لاقی نجسـاً تعبـّداً؛ لحكـم الشـارع بوجـوب كون المشتبه الم وتوهّم:

اجتنابه فينجّس ملاقيه، ولذا تمسّـك العلاّمـة في المنتهـى عـلى ذلـك بـأنّ 
  .)١(الشارع أعطاهما حكم النجس

   بأنّ حكم الشارع بذلك لو فـرض صـدوره منـه بالخصـوص يدفعه:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٧٨ينظر منتهی المطلب:  )١(
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م إنّما هو على طبق حك - كما في الإناءين المشتبهين، حيث أمر بإهراقهما -
العقل باجتنابهما، وقد عرفت وسيأتي أنّه إرشاديّ مقدّمي، وهـو لا يفيـد 
كون مورده مطلقاً مماّ أعطاه الشارع حكم النجس مطلقاً حتـّى في تـأثيره 

  في تنجيسه ملاقيه.
ومماّ يرشد إلى ذلك أيضاً ما ورد في الثوبين المشتبهين من الأمر بتكرار 

اليقـين بحصـول الصـلاة في الثـوب  المعلوم كونه لأجـل )١(الصلاة فيهما
الطاهر، فلو صحّ كونهما بحيث أعطاهما الشارع حكـم الـنجس لم يصـحّ 

  الصلاة ب£¢ء منهما، ووجب الحكم باجتنابهما معاً.
بـأنّ االله «الرواية الـواردة في الطعـام الّـذي ماتـت فيـه فـأرة:  ومنها:

مـا في  )٣(وسيأتي بالتقريب الّذي سيذكره المصنفّ، )٢(»سبحانه حرّم الميتة
  الاستدلال بها من الضعف.

ما ذكره صاحب الحدائق& من أنّ المستفاد من الرواية الواردة  ومنها:
أمر بإهراقهما والتـيمّم، × في الإناءين المشتبهين هو نجاسة الملاقي؛ لأنّه

وليس المقصود من الإراقـة إلاّ أن يتلـف وينعـدم حتـّى لا يلاقـي شـيئاً 
  .)٤(اسة الملاقي لم يكن وجه للأمر بإهراقهماينجّسه، فلولا نج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٤، ب ٣/٥٠٥، وسـائل الشـيعة:   ٧٥٦، ب ما يصلّی فيـه، ح  ١/٢٤٩من لا يحضره الفقيه:  )١(
  .١من أبواب النجاسات والأواني ...، ح 

مـن   ٥، ب ١/٢٠٦سائل الشـيعة:  ، و٤٦، ب المياه وأحكامها، ح١/٤٢٠تهذيب الأحكام:  )٢(
 .٢أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح 

 .٤٣٩يأتي في تعليقة رقم  )٣(
 .١/٥١٦ينظر الحدائق الناضرة:  )٤(
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أنّ الرواية مماّ لا مساس لها بما نحن فيه؛ وذلك لما عرفت من أنّ  وفيه:
الأمر بالإراقة أمر إرشادي للتوصّل إلى التحرّز عن النجس الـواقعيّ، أو 
لإحراز شرط التيمّم لو قلنا أنّ شرطه فقدان الماء، فيكون الأمر بالإهراق 

عن الإعراض عنهما، ومجرّد الأمر بالإعراض عن المشتبهين وعـدم كناية 
  التوضّؤ بهما لا يدلّ على نجاسة ملاقيهما.

وبهذا يظهر بطلان ما ذكره بعض الأخباريّين من أنّه لا يجـوز التـيمّم 
  .)١(بها والتيمّم بعدها× إلاّ بعد إراقة الإناءين؛ لأمره

المقــام كــما يقت¦ــ¥ وجــوب أنّ العلــم الإجمــالي الموجــود في  ومنهــا:
الاجتناب عن نفس المشتبه كذلك يقت¦¥ وجوب الاجتناب عن ملاقيـه 
أيضاً، إمّا بأن يقال: إنّ توسّط الحكم الوضعي في ترتّـب الحكـم الطلبـي 
الّذي هو وجوب الاجتناب غير م¦ّ¿، أو أنّ الواسطة ملغاة في هذا المقام، 

من جهة ترتّب الحكم الطلبي الّذي هو أو أنّ المقام مماّ لا واسطة فيه رأساً؛ 
وجوب الاجتناب عن الملاقي عـلى الحكـم الطلبـي الّـذي هـو وجـوب 

  الاجتناب عن أصل الشبهة.
أنّ العلم الإجمالي في أصل الشبهة إنّما كـان مقتضـياً للاجتنـاب  وفيه:

عن طرفيَ الشبهة من باب المقدّمة للتحرّز عن الـنجس الـواقعيّ المعلـوم 
والمقدّميّة إنّما تفيد في الأحكام الاقضائيّة؛ فإنّـه يصـحّ اتّصـاف  بالإجمال،

المقدّمة بـالوجوب أو الاسـتحباب أو الحرمـة والكراهـة دون الأحكـام 
الوضعيّة؛ فإنّه لا يعقل اتّصاف شيء بالنجاسة لكونه مقدّمة لما هو نجس، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢١٢، لوامع صاحبقراني: ٦/٦١ينظر: الوافي:  )١(
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  فـد فإذا ثبت عدم جريـان عنـوان المقدّميـّة في الأحكـام الوضـعيّة فلـم ي
العلــم الإجمــالي في ثبــوت النجاســة الّتــي ترتّــب عليهــا حكــم وجــوب 

  الاجتناب، فتأمّل.
أنّ نفـس الـدليل الـدالّ عـلى وجـوب الاجتنـاب عـن الشـبهة  ومنها:

  المحصورة يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقيها أيضاً.
أنّه إذا لاقى شيء أحد طرفيَ الشبهة دار الأمر بين أن يكـون  وبيان ذلك:

لاقياً للنجس منهما أو الطاهر، فإن كان قد لاقی الـنجس مـنهما كـان ذلـك م
النجس والملاقي نجسين في الواقع دون الطرف الآخر، وإن كـان قـد لاقـى 
الطاهر منهما كان الملاقي والملاقی طاهرين دون الطرف الآخر، فيؤول الحال 

نـاءين معـاً أو حينئذٍ إلى مثل ما لو شكّ في أنّ النجاسة هل أصابت هذين الإ
ذاك الإناء وحده؟ ولا ريب أنّ مثل هذه الصورة داخلة في الشبهة المحصورة 

  بحسب الموضوع، فيجري فيها حكمها وهو وجوب الاجتناب.
، )١(»قلت: لـيس الأمـر كـذلك...«ما سيأتي منه& عند قوله:  وفيه:

  وستعرف مناّ تحقيق الكلام في ذلك، فانتظر.

] ٤٣٥ Ò�� �GHو :
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لو استعمل أحدهما وصلىّ به لم تصحّ صلاته «قال& في المنتهى:  أقول:
، ومعنـى )٣(»ووجب غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقّن الطهارة كالنجس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٦يأتي في تعليقة رقم  )١(
  .٢/٢٤٠فرائد الأُصول:  )٢(
  .١/١٧٨ينظر منتهی المطلب:  )٣(
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 هو أنّ الشارع أعطى المشتبهين حكم النجس. » كالنجس«قوله: 
سـله؛ لأنّ المحـلّ ثمّ إنّه& حكى عن الحنابلة وجهاً لعدم وجـوب غ

بأنّه لا فرق هنا بين «طاهر بيقين، فلا يزول بشكّ النجاسة، فأجاب عنه: 
  ، انتهى.)١(»يقين النجاسة وشكّها في المنع، بخلاف غيره

على مـا  - ويظهر من صاحب الحدائق& موافقته للعلاّمة؛ حيث قال
ë القاعـدة المسـتفادة مـن اسـتقراء الأخ: « - عنه )٢(حُكي بـار أنّ مقت¦ـ

الواردة في أفراد الشبهة المحصـورة أنّ الشـارع أعطـى المشـتبه بـالنجس 
والحرام حكمهما، ألا ترى أنّ ملاقاة النجاسة بعـض أجـزاء الثـوب مـع 

  ، انتهى.)٣(»الاشتباه بباقي أجزائه موجباً لغسله كملاً 
فالمتحصّل من كلامهما عـلى مـا اسـتظهره صـاحب المـدارك هـو: أنّ 

به بالنجس بمنزلة النجس الواقعيّ في جميـع الأحكـام الشارع جعل المشت
حتىّ في تنجيس الملاقي، فيثبت ما رامه من وجوب غسل ما أصابه المشتبه 

  .)٤(لكونه نجساً من جهة الÁÂاية
هذا، وقد عرفت الجواب عنه، وحاصله: منع عموم المنزلة، وقـولهم: 

ع الوجـوه، بـل لا يريدون به من جمي» إنّ المشتبه بالنجس بحكم النجس«
  المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في ال£µب والطهارة خاصّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧٩منتهی المطلب:  )١(
  .٣/٤٤٢، أوثق الوسائل: ١/٨٢٦حكي في ينابيع الأحكام:  )٢(
 .١/٥١٣الحدائق الناضرة:  )٣(
 .١٠٩-١/١٠٨ينظر مدارك الأحكام:  )٤(
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، »لا فـرق في المنـع بـين يقـين النجاسـة وشـكّها«وأمّا قوله& بأنّـه: 
فمدفوع: بوضوح الفرق بيـنهما، بـأنّ اليقـين بالنجاسـة موجـب لليقـين 

صـابه بإصابة ما أصابه، وأمّا الشكّ فيها فلا يوجب اليقـين بنجاسـة مـا أ
فيبقى على أصالة الطهارة، وعدم الفرق بين اليقين والشكّ في المقام إنّما هو 
في مجرّد الحكم التكليفي وهو وجوب الاجتناب، لا في الحكـم الوضـعي 

  وهو تنجيس الملاقي، ولو ادّعى الكلّيّة كانت دعوى بلا دليل.
 ذكرناه من عـدم الكلّيـّة هـو: أنّ السـاري مـن الـنجس فيماوالوجه 

الواقعيّ المعلوم بالإجمال إلى كلّ من المشتبهين إنّما هـو الحكـم التكليفـي، 
أعني وجوب الاجتناب؛ لأنّ الاجتناب عـن كـلّ واحـدٍ مقدّمـة علميـّة 
للواجب، وأمّا الحكم الوضعي وهي نفس النجاسة فـلا يعقـل سرايتهـا 

  إليهما، بل هي قائمة بما هو نجس واقعاً.
كرنا كلّه ظهر فسـاد مـا حُكـي عـن صـاحب ذ فيماهذا، ومن التأمّل 

الحدائق& من ثبوت حكم متوسّط للمشتبه بين حكم الـنجس الـواقعيّ 
وبين محض وجوب الاجتناب، فَحَكَمَ بأنّه من حيث وجوب الاجتنـاب 
عنه أكلاً وشرباً، وغسل الملاقي حكمه حكم النجس، ومن حيثيّات أُخر 

كان ثوباً أو السـجدة فيـه إذا حكمه حكم الطاهر، كجواز الصلاة فيه إذا 
كان موضع سجدة؛ زعماً منه أنّ الظاهر مماّ ورد في غسل الثوب الّذي علم 
نجاسة ناحية منه أنّ ملاقيه نجس، فعلم أنّ [حكم] المشتبه حكم النجس 
من حيث تنجّس الملاقي، ولم يعلم منه ولا من غيره ثبوت أحكام النجس 

وبين المشتبهين؛ لعدم جواز الصلاة في الثوب له، وإلاّ لما جاز الصلاة في الث
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  .)١(النجس قطعاً 
ما عرفت من أنّ ما دلّ على كون المشتبه حكمـه حكـم  وجه الظهور:

كالرواية الواردة في إراقة الماءين المشتبهين، وغسل الثوب الّذي  - النجس
µب  - )٢(علم نجاسة ناحية منه لا يدلّ إلاّ على عدم جـواز الأكـل وال£ـ

ارة معه، وعدم لبسه قبل الغسل؛ لوجود النجاسة فيه، وأيـن فيهـا والطه
  من الدلالة على نجاسة ملاقيه أيضاً؟!

& أنّ )٤(& تبعـاً للمحقّـق البهبهـاني)٣(وقد احتمل صاحب الجواهر
مراد العلاّمة من حكمه بوجوب غسل ما أصابه المشتبه هو عنوان المقدّميّة 

  عموم المنزلة.لا ما ذكره صاحب المدارك من إرادة 
أنّ الشارع أمرنا بالتجنبّ عـن  وملخّص ما ذكراه في تقرير ذلك هو:

خصوص ما وقع فيه النجاسة وحكـم بأنّـه نجـس، إلاّ أنّـه عـلى القـول 
بوجوب المقدّمة يكون حال المقدّمة حال ذيها في جميع التكـاليف المتعلّقـة 

هر يصير نجسـاً به، ومن المعلوم أنّه لو وقع في عين ما هو نجس جسم طا
في الواقع، فالنجسيّة أيضاً من أحكام ذي المقدّمة كالنجاسـات مـن دون 
تفاوتٍ، فإذا كان تكليف الشارع بذي المقدّمة تكليفاً بالمقدّمة أيضـاً لـزم 
مراعاة ما اعتبر في ذي المقدّمة فيها أيضاً، فالتكليف بالنسـبة إلى اجتنـاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٥-١/٥١٤ينظر الحدائق الناضرة:  )١(
 .٣٩٧تقدم في تعليقة رقم  )٢(
 .١/٣٠٢جواهر الكلام:  )٣(
  .١/١٦٩ارك الأحكام: مد علىالحاشية  )٤(
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  .)١(£µب بلا تفاوتٍ بينهما، كذا قيلالملاقي كالتكليف بالنسبة إلى عدم ال
منـع المقدّميـّة؛ وذلـك لمـا عرفـت مـن أنّ المشـتبه  هذا، ولكن يردّه:

بالنجس في حكم النجس من حيث المنع في المباشرة أكلاً وشرباً وطهارةً، 
لكن ذلك لا يصيرّ الملاقي نجساً يقيناً، بل غايته كونـه محتمـل النجاسـة، 

الاجتناب عنـه؛ لأصـالة طهارتـه وعـدم ومجرّد ذلك لا يوجب وجوب 
العلم بانفعاله بسبب ملاقاته للمشتبه الملاقی؛ فإنّ وجوب الاجتناب عن 
الملاقي للنجس إنّما هو من جهـة الحكـم بنجاسـته بتحقّـق كونـه ملاقيـاً 
للنجس، والمفروض عدم تحقّق كونه ملاقيـاً لـه؛ لاحـتمال كونـه ملاقيـاً 

  للطاهر الواقعيّ.
الاجتناب عن طرفيَ الشبهة لا يوجب كونهما نجسين؛  ومجرّد وجوب

أعنـي  - لما ذكرنا أنّ المقدّميّة فيهما إنّما هـو مـن حيـث الحكـم التكليفـي
لا من حيث الحكـم الوضـعي، أعنـي كـونهما  - وجوب الاجتناب عنهما

نجسين، فوجوب الاجتناب عن المشتبه الملاقـی مسـلّم ولكـن وجـوب 
  ع، فتأمّل.الاجتناب عن الملاقي ممنو

] ٤٣٦...
ً ّ
UN 

ّ
� J 1wJن�� �	@ 

ّ
Ijو :
��& [)٢(. 

وغرضه من هذه العبارة بيان أنّ العلاّمة& في المنتهى قد أثبت  أقول:
للمشتبه مجرّد الحكم الثابت للنجس، وهو وجوب الاجتناب عن الملاقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦حكي في وسيلة الوسائل:  )١(
  .٢/٢٤٠فرائد الأُصول:  )٢(
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كما هـو محـلّ  )١(»ووجب غسل ما أصابه المشتبه«قبل الغسل؛ حيث قال: 
ولا دلالة في هذا الكلام على كون المشـتبهين بحكـم الـنجس في  الكلام،

جميع آثاره حتىّ في وجوب الحدّ عند كون أحد المشتبهين خمراً، حتىّ يقال: 
  إنّ ذلك ليس معنى كلامه؛ لأنّه لم يقل به أحد، فتدبّر.

] ٤٣٧...+3S �2	@ :
ً
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المصنفّ هو المشهور بين الأصحاب سـيماّ المتـأخّرون وما قوّاه  أقول:
قدّس االله أرواحهم ÒÒ، وقد عرفـت وجـه  - منهم، وعليه فتاوى مشايخنا

 الأقوائيّة في تضاعيف كلماتنا السابقة. 
أنّ الاجتنـاب عـن  - مضافاً إلى ما ذكره المصنفّ - والمتحصّل منها:

لذاته، أو متنجّسـاً بواسـطة  ال£¢ء باعتبار النجاسة إنّما يجب لكونه نجساً 
ملاقاة النجاسة، أو مشتبهاً بالنجس أو المتـنجّس في الشـبهة المحصـورة، 

  وملاقي الشبهة ليس ب£¢ء من ذلك:
  فلفرض كونه طاهراً بالأصل. أمّا الأوّل:

  فلعدم كون ملاقاة النجس محرزة فيه. وأمّا الثاني:
؛ لعـدم كـون المعلـوم فلعدم كونه طرفاً للعلـم الإجمـالي وأمّا الثالث:

بالإجمال دائراً بينه وبين غيره من المشتبهين؛ ولذا لا يتناوله الحكم المقدّمي 
Pف  بوجوب الاجتناب، فالشـبهة بالنسـبة إليـه تعـود إلى التكليـف الQـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧٨: المطلب منتهی )١(
  .٢/٢٤٠فرائد الأُصول:  )٢(
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  فيجري فيه الأصل بلا معارض.
إحراز ملاقاة النجس فيه بالبناء على القـول بكـون النجاسـة  وتوهّم:

حكام التكليفيّة المنتزعة عن ال£¢ء النجس الّتي منها وجوب عبارة عن الأ
الاجتناب عنه لا عن صفةٍ ثابتة فيه موجبة لتلك الأحكام، فيقال حينئذٍ: 

نجاسة فيه، فيكون نجساً لاقـاه  یإنّ وجوب الاجتناب عن المشتبه الملاق
 طاهرٌ، وبالبناء على أنّ ال£¢ء قد يكون نجسـاً بتنزيـل الشـارع لـه منزلـة

النجس الواقعيّ وإجراء جميع أحكام النجس عليه، كـما في البلـل المشـتبه 
الخارج قبل الاستبراء عن البول أو المني؛ فإنّـه إمّـا بـول أو منـي بتنزيـل 
الشارع وإن كان في الواقع غيرهما كما هو الشأن في جميع تنزيلات الشارع، 

ئذٍ: إنّ المشتبه الملاقی ولذا كان ناقضاً للطهارة ومنجّساً لملاقيه، فيقال حين
نجس ولو بواسطة تنزيل الشارع، ولـذا يجـب اجتنابـه فيـنجس ملاقيـه 

  أيضاً، كما ينجّس ملاقي البلل المشتبه.
  منع البناء المذكور بكلا وجهيه. يدفعه:

  أمّا وجهه الأوّل:
بأنّ كون النجاسة عبارة عن الأحكام التكليفيّة المنتزعة خلاف  فأوّلاً:
ل الأقوى على ما قرّرناه في محلّه كونها صـفة متأصّـلة ثابتـة في التحقيق، ب

  ال£¢ء ينشأ منها تلك الأحكام.
فلأنّ وجوب الاجتناب عن ال£¢ء إنّما يكون نجاسـة عـلى  وأمّا ثانياً:

القول المذكور إذا ثبت فيه على أنّه نجاسة فيه، لا لوجوب الاجتناب عـن 
عنى غير محرز في المشتبه الملاقی، مع شيء آخر على أنّه نجاسة فيه، وهذا الم
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أنّ وجوب الاجتناب عن كلّ من المشتبهين ليس من الشارع أصـالةً، بـل 
من العقل من باب الإرشاد حسبما عرفت مفصّلاً، ونحو هـذا الحكـم لا 

  يعدّ نجاسة على القولين.
فلأنّ التنزيل ال£µعي خلاف الأصل فيقتPQ عـلى  وأمّا وجهه الثاني:

يل، ولم يثبت دليل عليه في المشتبهة الملاقـی، مـع أنّـه في البلـل مورد الدل
المشتبهة لعلّه من جهة تقديم الظاهر على [الأصل] كما سيأتي بيانه، وهـذا 

  نحن فيه كما لا يخفى. فيماغير متحقّق 


: ��O، &1 �1لّ ���0�f ��¤ ���8ر�ت...٤٣٨ [��& [)١(. 

 هذا جواب عن سؤال مقدّر. أقول:
أنّ مــا ذكــرت مــن عــدم تــنجّس ملاقــي الشــبهة  الســؤال:وتقريــر 

المحصورة لو كان حقّاً كان اللازم أن لا يحكم الفقهـاء بتنجـيس ملاقـي 
البلََل المشتبه الخارج عن مخرج البول أو المني، لأنّه أيضاً من قبيل الشـبهة 

؛ لدوران أمرها بـين كونهـا )٢(المحصورة كما صرّح به صاحب الحدائق&
مذياً، مع أنهّم حكموا بتنجيسه ووجوب الاجتناب عنه؛ لÁÂيان بولاً أو 

  نجاسة البلل إليه.
  وتوضيح الجواب:

مـن  هـو أنّ البلَل المشتبه ليسـت مـن الشـبهة المحصـورة، بـل أوّلاً:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤١فرائد الأُصول:  )١(
  .١/٥١٤الحدائق الناضرة:  )٢(
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الشبهات البدويّة؛ لأنّ المعتبر في الشبهة المحصورة وجود العلم الإجمـالي 
  وهو مفقود في المقام.

مر الشارع بالاجتناب عن البلَل المشتبه وملاقيه إرشـادي أنّ أ وثانياً:
 ë إلى تقديم الظاهر على الأصـل في مـورد تعارضـهما؛ وذلـك لأنّ مقت¦ـ
الأصل في المشكوك نجاسته وإن كان هو الطهارة، إلاّ أنّ الظاهر من البلَل 

يّاً؛ الخارج بعد البول أو المني بزمانٍ يسير قبل الاستبراء هو كونه بولاً أو مَن
فلذا قدّمه الشارع على الأصل، كما قـدّم الظـاهر عليـه في مسـألة غسـالة 

  الحمّام؛ حيث حكم عليها بالنجاسة.
من أنّ الحكم بالنجاسة بالنسبة إلى نفس البلََل  - ويشهد على ما ذكرنا

حكمهـم بالطهـارة بعـد  - وملاقيه من جهة تقديم الظاهر عـلى الأصـل
ئذٍ هو الطهارة؛ من جهة أنّه لـو كـان قـد بقـي الاستبراء؛ فإنّ الظاهر حين

شيء من البول أو المني في المجرى لخرج بالاستبراء، فيكون البلل الخارج 
  عنه محكوم بالطهارة، فتدبّر.

] ٤٣٩...0f�Q)�� �X�@ 0�+C� �� +H�L�� 
ّ
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الميتة م إنّ االله حرّ «في ذيل الرواية: × يعني أنّ الظاهر من قوله أقول:
 هو الحكم بنجاسة كلّ ميتةٍ ذي النفس السائلة.  )٢(»من كلّ شيء

ومنشأ الظهور هـو ملاحظـة الأخبـار المفصّـلة بـين ذوبـان السـمن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤١فرائد الأُصول:  )١(
مـن   ٥، ب ١/٢٠٦، وسائل الشيعة: ٤٦، ب المياه وأحكامها، ح ١/٤٢٠تهذيب الأحكام:  )٢(

  . ٢أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح 
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وجموده، وملاحظة ما دلّ عـلى نجاسـة الفـأرة بعـد موتهـا، فالحكمـة في 
عن أكل السـمن الّـذي ماتـت فيـه فـأرة هـو النجاسـة لا مجـرّد × نهيه

 فمع قطع النظر عن ذلك فمفاد الرواية: أنّ كلّ ميتةٍ محرّمة التحريم، وإلاّ 
وكلّ ملاقي للمحرّم محرّم، فتكون الرواية حينئذٍ دالّة على حرمـة الملاقـي 
لأحد المشتبهين لا وجوب غسله؛ لأنّ مجرّد التحريم لا يدلّ على النجاسة 

  فضلاً عن دلالته على تنجّس الملاقي.
ــ ــاب التخص ــدي] ارتك ــدا و[لا يج ــا ع ــإخراج م ــة ب يص في الرواي

النجاسات من المحرّمات، بأن يكـون المـراد: أنّ كـلّ محـرّمٍ نجـس يحـرم 
ملاقيه، وذلك كما في المحرّمات الّتي لا تنفكّ عن النجاسة كالبول والميتة 

والتراب المحرّم أكله، فحينئذٍ تثبـت  )١(دون أمثال البنج ،والخمر وأمثالها
¢ء ونجاسة ملاقيه ونحن نقول به، لكن ما نحـن الملازمة بين نجاسة ال£

  فيه ليس نجساً حتىّ يجب غسل ملاقيه. 
 - بـالفتح - وبالجملة، المستفاد من الرواية هو أنّ النجاسة في الملاقى

تستلزم نجاسة الملاقي؛ وهو كذلك غير قابـل للإنكـار، ولكـن ذلـك لا 
ورة ليس نجساً في دخل له بما نحن فيه، إذ أحد الطرفين في الشبهة المحص

الواقع يقيناً، وإنّما هو متصّف بالحرمة الّتي هي حكم تكليفي، فالمجرى في 
   المقام ثبوت الملازمة بين حرمة ال£¢ء وحرمة ملاقيه، فليتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حب يخلطُ بالعقل ويورِثُ الخبال وربما أسكر إذا شَرِبه الإنسـان بعـد ذوبـه، ويقـال: إنّـه       )١(
  ، مادة (بنج).١/٦٢يورِثُ السبات. المصباح المنير: 
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نت تعمّ النجاسات المحرّمة وذلك بأن يقال: إنّ الرواية وإن كا أقول:
× وذلك بملاحظة جعل الإمـام - وغيرها من المحرّمات الغير النجسة

ترك الاجتناب عـن الطعـام اسـتخفافاً بتحـريم الميتـة المسـتلزم لتحـريم 
ملاقيه، فيدلّ على أنّ كلّ ما يجب الاجتنـاب عنـه يجـب الاجتنـاب عـن 

ات المحرّمة ويحكم بإخراج إلاّ أنّه يخصّص بالنجاس - ملاقيه فيكون عامّاً 
ما عداها مـن المحرّمـات الغـير النجسـة، فيكـون مـورد الروايـة حينئـذٍ 
µط كونهـا أو كـون  منحPQاً بالنجاسات الع£µة لكن لا مطلقاً، بـل ب£ـ

 الملاقي رطباً على وجهٍ يتحقّق التأثير بينهما.
¢ء تسـتلزم نجاسـة ملاقيـه،  فحينئذٍ يصحّ أن يقـال: إنّ نجاسـة ال£ـ

بت قول المستدلّ، ويبطل كلام المصنفّ من أنّ حرمة ال£¢ء لا تستلزم فيث
  حرمة ملاقيه فضلاً عن تنجّسه. 

مسـتهجن؛ لاسـتلزامه لتخصـيص الأكثـر  - كما ترى - إلاّ أنّ ذلك
µة عـن  بإخراج جميع المحرّمات الّتي في غاية الكثرة عدا النجاسات الع£ـ

P موردهـا بخصـوص النجاسـات µة، وهـذا  تحت الرواية، وحQـ الع£ـ
  تخصيص للأكثر وهو مستهجن جدّاً، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٢فرائد الأُصول:  )١(
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هذا إشارة إلى أحد الوجوه الّتي يمكن الاستدلال بهـا للقـول  أقول:
 .)٢(بنجاسة الملاقي، وقد عرفت تقريره سابقاً 

لاجتناب عن ملاقي الشـبهة إنّ الحكم بوجوب ا ونقرّره ثانياً فنقول:
ليس من جهة مجرّد ملاقاته لذلك المشـتبه الملاقـی، بـل مـن جهـة العلـم 
الإجمالي بنجاسة هذا المشتبه الملاقی أو نجاسـة المشـتبه الآخـر، والـدليل 
الــدالّ عــلى وجــوب الاجتنــاب عــن طــرفيَ العلــم الإجمــالي في الشــبهة 

أيضـاً؛ وذلـك لأنّ  المحصورة يدلّ على وجوب الاجتنـاب عـن الملاقـي
الملاقي لأحد المشتبهين أيضاً يكون من أحد طرفي العلم الإجمالي؛ لدوران 

  أمره بين أن يكون قد لاقى النجس منهما أو الطاهر.
فإن كان قد لاقى النجس منهما كان ذلك النجس والملاقي نجسين في 
 الواقع دون الطرف الآخر، وإن كان قد لاقى الطاهر كـان ذلـك الطـاهر

  والملاقي طاهرين دون الطرف الآخر.
فيؤول الحال إلى مثل ما لو شكّ في أنّ النجاسـة هـل أصـابت هـذين 
الإناءين معاً أو ذاك الإناء الآخر وحده، ولا ريب أنّ مثل هـذه الصـورة 
داخلة في الشبهة المحصورة موضوعاً، فيجري فيها حكمها وهو وجـوب 

  الاجتناب فيها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٢ل: فرائد الأُصو )١(
  .٤٣٨تقدم في تعليقة رقم  )٢(
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، )٢(على ما حُكـي عنـه )١(و صاحب الجواهر&والقائل بهذا الوجه ه
فتح باب المقدّميّة بالنسبة إلى الملاقي لأحـد الطـرفين، فيجـب  وملخّصه:

  الاجتناب عنه؛ مقدّمةً للامتثال بذلك المعلوم بالإجمال، فتدبّر.
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 وتوضيح الجواب: أقول:
فبمنع جريان قاعدة المقدّميّة بالنسبة إلى الملاقي؛ لتوقّفها على  لاً:أمّا أوّ 

   .ذي مقدّمةٍ محرز، وإحرازه بالنسبة إلى الملاقي غير معلوم
» اجتنب عن ملاقي الـنجس«وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ موضوع 

إلاّ بعـد  - لا تفصيلاً ولا إجمـالاً  - هو ملاقاة النجس، وهي غير معلومة
ــرض الم ــاةف ــلا  )٤(لاق ــه، ف ــروض خلاف ــاً والمف ــر أيض ــرف الآخ   للط

  يكون بالنسـبة إلى الملاقـي خطـاب حتـّى يجـب الاجتنـاب عنـه امتثـالاً 
 لذلك الخطاب.

وذلك لعدم تحقّق موضوعه وهو ملاقاة النجاسة بمجرّد ملاقاة أحد 
وصاحبه؛ حيـث إنّ قاعـدة  - بالفتح - الإناءين، وذلك بخلاف الملاقی

جارية بالنسبة إليهما؛ لوجود ذي مقدّمة محرز فيهما وهو الـنجس  المقدّميّة
وهو » اجتنب عن النجس«المعلوم بالإجمال المردّد بينهما، فيكون موضوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٠٢جواهر الكلام:  )١(
 .٢٢٦حكي في وسيلة الوسائل:  )٢(
  .٢/٢٤٢فرائد الأُصول:  )٣(
  ، والصحيح ما أثبتناه.»الملاقي«وفي الأصل:  )٤(
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  ذاته محرزاً في المقام، فيجب الاجتناب عنهما مقدّمةً لامتثال ذلك الخطاب.
في أطـراف  أنّه قد قرّر في محلّه أنّ ميزان الرخصة وعـدمها وأمّا ثانياً:

الشبهة سلامة الأصُول فيها عن المعـارض وابتلائهـا بـه، ومـن البـينّ أنّ 
وهو استصحاب طهارته السابقة وأصـالة  - بالكÁÂ - الأصل في الملاقي

سـليم عـن  إلى آخره »كلّ شيء طاهر...×: «الطهارة المستفادة من قوله
  معارضة أصالة الطهارة في المشتبه الآخر.

بـالفتح ÒـÒ؛ لابتلائهـا  - الطهـارة في الملاقـى وذلك بخلاف أصـالة
بالأصل في صـاحبه، فبعـد تعـارض الأصـلين فـيهما يرجـع إلى الأصـل 

فيكون مرجعـاً، وإنّـما لا يكـون معارضـاً  - بالكÁÂ - الجاري في الملاقي
وصاحبه  - بالفتح - لاختلاف سبب الشكّ فيهما؛ لأنّ الشبهة في الملاقی

  الي واحتمال ملاقاة النجاسة لكلٍّ منهما. إنّما نشأت من العلم الإجم
¢ء  - بالكÁÂ - كما أنّ الشبهة في الملاقي إنّما نشـأت مـن ملاقاتـه ل£ـ

محتمل النجاسة، فالأصل فيه ليس في مرتبة الأصلين فيهما، بل هو مسببّ 
عن الشكّ فيهما، والأصل في السبب حـاكم عـلى الأصـل في المسـببّ إذا 

والمفروض ابتلاء الأصل في طرف السـبب  فرض سلامته عن المعارض،
  بمعارضة مثلـه في الطـرف الآخـر، فبعـد التعـارض يرجـع إلى الأصـل 

  في المسببّ.
مسببّ عن الشكّ  - بالكÁÂ - أنّ الشكّ في طهارة الملاقي والحاصل:

بمعارضـة  - بـالفتح - في طهارة ملاقيه، فبعد سقوط الأصل في الملاقى
   صـالة الطهـارة واستصـحابها في الملاقـيالأصل في صـاحبه يرجـع إلى أ
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-  ÁÂفلا يجري فيه دليل وجوب الاجتناب عن النجاسة الواقعيّة  -بالك ،
بعد حكم الشارع بأنّه طاهر ولو بالأصل، بل إنّما وجب الاجتنـاب عـن 
نفس المشتبهين؛ لمعارضة أصالة الطهارة في كلّ منهما لأصـالة الطهـارة في 

  إلى أصالة الطهارة في الملاقي.الآخر، فيتساقطان ويرجع 
وذلك لما عرفت من أنّ الشكّ في طهارته ونجاسته مسببّ عن الشكّ 
  في طهارة المشتبه الملاقی أو صـاحبه، فـإذا تعـارض الأصـلان وتسـاقطا 
   في جانب السبب وجـب الرجـوع إلى الأصـل في المسـببّ وهـو الملاقـي

- ÁÂبالك - .  
أصلين تعارضا وتساقطا؛ حيـث إنّـه وهذه قاعدة كلّية مطّردة في كلّ 

يرجع حينئذٍ إلى ما وراءهما من الأصُول الّتي لو كان أحـدهما سـليماً عـن 
  يرجع إليه كما في المقام. المعارض لم

هذا كلّه مبنيّ على ما سلكه المصنفّ من حكومـة الأصـل في السـبب 
ل على الأصل في المسببّ؛ حيث إنّ مقت¦ë هذا المسلك الرجوع إلى الأص

بعد تعـذّر الأصـل في جانـب السـبب وهـو  - وهو الملاقي - في المسببّ
  بالفتح ÒÒ؛ لمكان التعارض والتساقط حسبما عرفت. - الملاقى

وأمّا على ما سلكه المشهور من عدم تحكـيم الأصـل في السـبب عـلى 
Á - الأصل في المسببّ، فيمكن أن يحكم بطهارة الملاقـي بوجـهٍ  - بالكÂـ

  ة إليه في الحاشية الآتية.آخر تأتي الإشار
ثمّ إنّ هنا أصلاً آخر يقت¦¥ الحكم بطهارة الملاقي، وهو أصالة عـدم 

  ملاقاته مع النجس.
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  أنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم ملاقاته مع الطاهر. ودعوى:
بأنّ الثاني مماّ لا يترتّب عليه أثر شرعي؛ لوضوح أنّ نجاسـة  مدفوعةٌ:

  ار المترتّبة على أصالة عدم الملاقاة مع الطاهر. الملاقي ليست من الآث
وقد قرّر في محلّه أنّ الأصلين المتعارضين إذا كان أحدهما مماّ لا يترتّب 
عليه أثر لا اعتبار به؛ فإنّ معنى اعتبار الأصل ترتّب الأثر عليـه، فيكـون 

لة الأصل الآخر الّذي تترتّب عليه الأثر معتبراً سليماً عن المعارض، فأصا
  عدم الملاقاة مع النجس في المقام سليمة عن المعارض.

أنّ الأصل الثاني أيضاً مماّ يترتّب عليه الأثر؛ فإنّه يقال: الأصل  وتوهّم:
  عدم ملاقاته مع الطاهر فيكون ملاقياً للنجس فيجب الاجتناب عنه.

 فإنّه من الأصُول المثبتة الّتي لا يقول بها أحد؛ ضرورة أنّ  فاسدٌ جدّاً؛
ملاقاته مع النجس المتفرّع على الأصل المزبور ليس لازماً عقليّاً ولا عادياً 
للأصل المذكور، بل هو بالنسبة إليه من المقارنات الاتّفاقيّة بواسـطة أمـرٍ 

  خارجي، وهو الحPQ في الطاهر والنجس المستفاد من العلم الإجمالي.
فهـذا مـن قبيـل  وهذا القسم من الأصل المثبت لم يقل باعتباره أحد،

الحكم بوجوب القصاص على من ألقى حجراً عظيماً من ثقب سطحٍ على 
رأس نائم، لو لم يخرج من المكان الّذي نام عليه لقتله ذلك الحجر قطعـاً؛ 
بأصالة عدم خروجه من ذلك المكان قبل إلقاء الحجر؛ نظراً إلى أنّ الأصل 

أنّ ذلـك ممـّا لم  عدم خروجه فوقع الحجر عليه فمات فيجب قصاصه، مع
  يقل به أحد، فتأمّل.
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وما ذكره المصنفّ+ مبنيّ على مسلكه من حكومة الأصـل في  أقول:
 السبب على الأصل في المسببّ.

ناءً على ما عليه المشهور من عدم التحكيم فيمكن القول بطهارة وأمّا ب
الملاقي من جهةٍ أُخرى، وهو: أنّ ميزان سقوط الأصُول وجود المعارضة 

  بينها على القول بدخول جميعها في أدلّة اعتبارها. 
ومن البينّ عدم صلاحيّة الأصل في الطرف الآخر لمعارضة الأصل في 

لّه من أنّ شأن المتعارضين أن يكون العمل بأحدهما الملاقي؛ لما حقّق في مح
جائزاً مع قطع النظر عن الآخر، بمعنى: أنّ المعارضة لا تتحقّـق إلاّ بعـد 
فرض كون المتعارضين على وجهٍ لو قطع النظر عن أحدهما كان الرجـوع 

  إلى الآخر جائزاً. 
   ولـيس الأمـر هنـا كـذلك؛ إذ لـو أغمضـنا عـن الأصـل في الملاقـي

- ÁÂلم يجز لنا الرجـوع إلى الأصـل في الطـرف الآخـر؛ لابتلائـه  - بالك
  ولا عكس. - بالفتح - بمعارضة الأصل في الملاقى

إنّ ميزان التعارض كون المانع عـن إدخـال أحـدهما  وبعبارةٍ أُخرى:
تحت أدلّة اعتبار المتعارضين دخول الآخر فيها، ولا ريب في عدم دخـول 

   هــا؛ نظــراً إلى ابتلائــه بالأصــل في الملاقــىالأصــل في الطــرف الآخــر في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٢فرائد الأُصول:  )١(
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، فلا يصلح حينئـذٍ أن يكـون مانعـاً عـن دخـول الأصـل في -بالفتح  -
  فيها. - بالكÁÂ - الملاقي

أوَ ليس ميـزان سـقوط الأصُـول وجـود العلـم الإجمـالي  فإن قلت:
بــالحكم الــواقعيّ ولــزوم المخالفــة العمليّــة مــن العمــل بــالجميع وهمــا 

Á - لمقام، فكيف يقال بسلامة الأصل في الملاقـيموجودان في ا  - بالكÂـ
  عن المعارض، مع كونه أيضاً أحد طرفي العلم الإجمالي؟!

وليس مجرّد وجود العلم الإجمالي سبباً للتعارض والسقوط ما لم  قلت:
يرجع الأمر إلى التناقض والتنافي بين جعل الأصُول وبين الحكم بوجوب 

جمال، وإلاّ فمجرّد وجود العلم الإجمالي لو كان الاجتناب عن المعلوم بالإ
سبباً للسقوط لوجب أن يكون كذلك في الواقعتين، مـع أنّ الأمـر لـيس 

  كذلك جزماً. 
ولا ريب أنّ التناقض لا يتحقّق إلاّ إذا كان سبب وجوب الاجتنـاب 
نفس الشبهة، لا وجود شبهة أُخرى مسبوقة بتلك الشـبهة ولـو بحسـب 

  كون إحداها سببيّة والأخُرى مسبّبية، أو وجود أمارةٍ أُخرى.المرتبة، بأن ت
ألا ترى أنّه لو قامت أمارة على نجاسة أحد الإناءين المشتبهين أو كان 
أحدهما نجساً تفصيلاً لكان الأصل في الطرف الآخر جارياً بلا معارض، 
  ولا وجه له إلاّ استناد وجوب الاجتناب في أحدهما إلى العلـم التفصـيلي 

  أو وجود الأمارة.
ومن البينّ أنّ وجوب الاجتناب عن غير الملاقي ليس مسـتنداً إلاّ إلى 
  العلــم الإجمــالي الســابق وتســاقط أصــله بمعارضــة الأصــل في الملاقــى 
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؛ لأنّ الموجود في المقام عِلـمان إجماليـّان: أحـدهما بـين الملاقـی -بالفتح-
ن النجس، والآخر بينه والطرف الآخر الّذي يلزمه الخطاب بالاجتناب ع

اجتنب عن القدر المشترك بين «الملزوم لخطاب  - بالكÁÂ - وبين الملاقي
، وليس تحريم غير الملاقي مستنداً إلى الشبهة الثانيـة، »النجس والمتنجّس

بل إلى العلم الإجمالي الأوّل، والشبهة الحاصلة منه وسـقوط الأصـل فيـه 
في هذه المرتبـة  - بالكÁÂ - لاقيمن جهة معارضته بمثله، فالأصل في الم

  سليم عن المعارض ولا يلزم من جعل الأصل فيه تناقض في قول الشارع.
لازم ما ذكرت الحكم بطهارة الإناء الثالـث لـو علـم أوّلاً  فإن قلت:

بنجاسة أحد الإناءين ثمّ علم ثانياً بأنّ أطراف الشبهة ثلاثة؛ حيث إنّ هنا 
هما بين الإناءين، والآخـر بيـنهما وبـين الإنـاء أيضاً علمين إجماليينّ: أحد

الثالث، ومقت¦ë استناد الاشتباه في الإناءين الأوّلين إلى العلـم الإجمـالي 
الأوّل سقوط الأصل فيهما فيبقى الأصل في الثالث سليماً عن المعـارض، 

  مع أنّه مماّ لم يلتزم به أحد.
اشـف عـن كونـه وجود العلم الإجمالي الثاني مزيل لـلأوّل وك قلت:

شكّاً، فليس فيه إلاّ علمٌ إجماليٌّ واحد تعارضت الأصُول في أطرافه، ومحلّ 
  الكلام ما كان العلمان الإجماليّان موجودين في الآن الثاني.

وبالجملة، الحكم بطهـارة الملاقـي إمّـا أن يكـون مـن جهـة حكومـة 
ف، وإمّـا الأصل في السبب على الأصل في المسببّ على حسبما ذكره المصنّ 

أن يكون من جهة سلامة الأصل الجاري في الملاقي عـن المعـارض، بـأن 
يكون المناط في جريان الأصل في الملاقي هو سلامته عن المعارض سـواء 



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٦٤٨

كــان مســبّباً أم لا، كــما ســتأتي الإشــارة إليــه في كــلام المصــنفّ بقولــه: 
  .)١(»فالتحقيق...«

لمسلك ليس من جهـة كونـه فجريان الأصل في الملاقي بناءً على هذا ا
مسبّباً، بل لو لم يكن مسبّباً أيضاً لكان الأصل جارياً فيـه؛ لسـلامته عـن 

مـع الأصـل في  - بالفتح - المعارض من جهة تعارض الأصل في الملاقى
  الطرف الآخر.

غاية الأمر، أنّ المورد مورد الأصل السببي والمسبّبي، لا أنّـه لـولاه لم 
، ولذا قال بجريانه مـن أنكـر قاعـدة  - بالكÁÂ - يجر الأصل في الملاقي

  السببيّة والمسبّبية كما هو المشهور. 
وميزان التعارض لزوم التنـاقض في فعـل الشـارع لـو كـان الأصـل 
مجعولاً في الأطراف؛ لأنّه لو كان مجعولاً في طرفٍ معينّ لكـان مجعـولاً في 

وأحـدهما لا بعينـه الطرف الآخر أيضاً، وإلاّ يلزم الترجيح بـلا مـرجّح، 
ليس من الأفراد الحقيقـة فيتعـينّ جعلـه في الجميـع، وهـو ينـافي الحكـم 

  بوجوب الاجتناب عن المعلوم بالإجمال.
Á - ومن البينّ عدم لزوم التناقض في الحكم بطهارة الملاقي  - بالكÂـ

  بعــد فــرض ســقوط الأصــل المقابــل لــه بمعارضــة الأصــل في الملاقــى 
  ، فليتدبّر.- بالفتح -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٣فرائد الأُصول:  )١(
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يعني أنّ مسألة تتميم الماء المتنجّس كرّاً بماء طاهر مماّ يجري فيـه  أقول:
استصحاب طهـارة المـاء الطـاهر واستصـحاب نجاسـة المـاء المتـنجّس، 
وهذان الاستصحابان وإن لم يكونا متعارضين بالذات إلاّ أنهّما متعارضان 

رض؛ من جهة ملاحظة ما ثبت في ال£µع من أنّ الماء الممازج لآخر مع بالع
 تساوي سطحيهما لا يثبت له حكم مغاير لما مازجه من الماء الآخر.

أنّ الملاقي مثل هـذا المـاء لا  - رضوان االله عليهم - فقد ذكر الفقهاء
ÒـÒ؛ لأنّ الأصـلين  )٢(وكذلك نفس الماء على قولٍ  - يحكم عليه بالنجاسة

لمّا تعارضا في نفس ذلك المـاء صـار الملاقـي لـه مشـكوكاً؛ مـن حيـث 
  الاتّصاف بالطهارة والنجاسة فجرى فيه استصحاب طهارته. 

وأمّا نفس ذلك المـاء المجتمـع فيجـري فيـه بعـد تعـارض الأصـلين 
ــاوم  ــت لا تق ــدة وإن كان ــذه القاع ــارة، وه ــدةُ الطه ــاقطهما قاع وتس

في محلّـه أنّ كـلّ أصـل أقـوى إذا ابـتلى  الاستصحاب إلاّ أنّـه مـن المقـرّر
  بالمعارض لزم الرجوع إلى ما دونه من الأصُول.

وممــّا ذكرنــاه يعلــم أنّــه لــو غســل بــذلك المــاء متــنجّس جــرى فيــه 
  استصحاب نجاسته السابقة. 

كما يعلم ممـّا ذكرنـاه حكـم مسـألة غسـل الثـوب المتـنجّس بالمـاءين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٣فرائد الأُصول:  )١(
به الشريف المرتضی وسلّار وابن حمـزة وابـن إدريـس وغيـرهم، ينظـر: مفتـاح        كما قال )٢(

  .١/١٥٠، جواهر الكلام: ٤١١-١/٤١٠الكرامة: 
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إنّه يدور الأمر فيه بين تـأخّر الغسـل المشتبهين جميعاً على وجه التعاقب؛ ف
بالطاهر الّذي حكمه طهارة المحلّ وتأخّر الغسل بالمتنجّس الّذي حكمـه 
ــارض  ــنهما يع ــلّ م ــدّم ك ــدم تق ــحاب ع ــلّ، واستص ــة المح ــاء نجاس بق
باستصحاب عدم تقدّم الآخر، فحينئـذٍ يرجـع في أمـر المحـلّ إلى قاعـدة 

ال لاستصــحاب نجاســته الطهــارة؛ لمكــان الشــكّ في نجاســته، ولا مجــ
  السابقة؛ لزوالها قطعاً بالغسل بالماء الطاهر.

  وقد أشار إلى هذا العلاّمة الطباطبائي& في منظومته بقوله:
  ولـــو تعاقبـــا عـــلى رفـــع الحـــدث

 

  )١(لم يرتفع وليس هكذا رفـع الخبـث 

  يعني: أنّه يحكم في الخبث بارتفاعه. 
لتشـبيه والتنظـير لـيس هذا، ولا يخفى عليك أنّ غرض المصنفّ من ا

بيان كون الأصل السببي في المشبّه والمشبّه به مزيلاً للشكّ في المسببّ حتىّ 
يقال: بعدم ارتفاعه فيهما، بل غرضه& تقديمه عليـه ولـو كانـت فائدتـه 

  إسقاطه وبقاء الأصل في المسببّ سليماً عن المعارض، فتدبّر.

 ] ٤٤٥...1f�@ �Hّ�\ :
��& [)٢(. 

ساد هذا التـوهّم: أنّ الأصـل الجـاري في السـبب رافـع وجه ف أقول:
لموضوع الأصل في المسببّ وهو الشكّ، ومعلوم أنّ هذا المعنى لا يتفاوت 
الحال فيه بين الموافق والمخالف؛ فإنّه على أيّ حالٍ يرتفع موضوع الأصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨ الدرة النجفية: )١(
  .٢/٢٤٣فرائد الأُصول:  )٢(
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في المسببّ، ومع ارتفاع الموضوع لا مجرى للأصل حتىّ يكـون معاضـداً 
 لذلك الأصل، فتأمّل.ومرجّحاً 

] ٤٤٦��O :
��& [، ...�>�� � w ��)١(. 

المشتبه الآخر وجب  يعني إذا لاقى طاهر أحد المشتبهين وآخرُ أقول: 
 الاجتناب عن كلا الملاقيين أيضاً؛ لتحقّق علم إجمالي آخر فيهما. 

غاية الأمر، كون متعلّقه هنا المتنجّس وفي نفس المشتبهين هو النجس، 
جّه الخطاب بالاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال ولا يـتمّ إلاّ وكما يتو

باجتناب الأصلين معاً، فكذلك يتوجّه الخطاب بالاجتناب عن المتنجّس 
  المعلوم بالإجمال، ولا يتمّ إلاّ باجتناب الملاقيين، فتدبّر.

] ٤٤٧[ ...
Xqو A!� Iو :
��&)٢(. 

الإجمالي قبـل الملاقـاة وفقـد  والوجه فيه هو أنّه مع تحقّق العلم أقول:
مـع الأصـل في المشـتبه  - بـالفتح - الملاقی يتعارض الأصل في الملاقـى

سليماً عن المعارض، فلا يؤثّر  - بالكÁÂ - الآخر، فبقي الأصل في الملاقي
   فقد الملاقی بعد جريان الأصـل فيـه في منـع جريـان الأصـل في الملاقـي

- ÁÂبالك-. 
ق وهو مـا لـو كـان الملاقـاة قبـل العلـم وهذا بخلاف الفرض الساب

 الإجمالي وفقد الملاقی؛ فإنّه من جهة عدم جريان الأصل السببي في الملاقى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٤٤فرائد الأُصول:  )٢(
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لخروجه عن محـلّ الابـتلاء، يقـع التعـارض بـين الأصـل في  - بالفتح -
الّذي هو أصل في المسـببّ وبـين الأصـل في المشـتبه  - بالكÁÂ - الملاقي

الاجتناب عنهما، كـما في صـورة تعـارض  الآخر، فيحكم حينئذٍ بوجوب
  الأصل السببي والأصل في المشتبه الآخر.

ثمّ إنّ هنا فروعاً أُخر أهملها المصنفّ، ولا بأس بالإشارة إليها تتمـيماً 
  للكلام وتكميلاً للمرام:

عـن  - بـالفتح - ما لو حصلت الملاقاة أوّلاً ثمّ خـرج الملاقـى منها:
حصـل العلـم الإجمـالي بنجاسـة الملاقـی أو  الابتلاء بالفقد ونحـوه، ثـمّ 

  الطرف الآخر، ثمّ عاد المفقود إلى الابتلاء، فيحتمل هنا وجوه ثلاثة:
لمعارضـته  - بـالفتح - طهارة الملاقي؛ لسقوط أصل الملاقى أحدها:

Á - مع أصل الطرف الآخر، فيبقـى أصـل الملاقـي سـليماً عـن  - بالكÂـ
  المعارض.

  وطهارة الملاقی العائد. نجاسة الملاقي  وثانيها:
أمّا نجاسته فلمعارضة أصله مع أصل الطـرف الآخـر بمجـرّد فقـد 

  الملاقی. 
وأمّا طهارة الملاقی العائد فلسلامة أصله بعد العـود عـن المعـارض؛ 
لسقوط معارضـه مـع أصـل الطـرف الآخـر، فـلا دليـل عـلى وجـوب 

  الاجتناب عنه حينئذٍ.
  نجاستهما.  وثالثها:

  فلمعارضة أصله مع أصل الطرف الآخر.  أمّا الملاقي
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وأمّا الملاقی العائد فلمعارضة أصله الفعلي مع الأصل الشأني الموجود 
Á - في الطرف الآخر لولا معارضته مع الأصل في الملاقـي ، لأنّ -بالكÂـ

علـماً إجماليـاً وقـد تولّـد منـه الخطـاب  - بـالفتح - هنا قبل عود الملاقى
ترك بين الـنجس والمتـنجّس، ولازمـه سـقوط بالاجتناب عن القدر المش

والطرف الآخر؛ لمنافاة جعل الأصل فيهما  - بالكÁÂ - الأصل في الملاقي
  مع الخطاب المعلوم إجمالاً.

وكذا بعد عوده علماً إجمالياً يتولّد منه الخطاب بالاجتناب عن النجس 
عارضـته المردّد بينه وبين الطرف الآخر، والأصل الفعلي فيه وإن سقط؛ لم

، إلاّ أنّ الأصل الشأني المعلّق عـلى تقـدير  - بالكÁÂ - الأصل في الملاقي
عدم المعارضة يعارض الأصـل الفعـلي الموجـود في الملاقـى بعـد العـود 

  فيتساقطان فتعينّ نجاسته أيضاً. 
، ولا بـدّ مـن )١(وقد رجّح بعض المتأخّرين الوجه الأوّل ثـمّ الأخـير

  ير معنون في كلمات الأقدمين.التأمّل التامّ؛ فإنّه غ
أنّه إذا لاقى أحد المشتبهين طاهر والمشتبه الآخـر طـاهر آخـر  ومنها:

فانصبّ أو فقد أحد الأصلين، فهل يجب الاجتناب عن الملاقيين مطلقـاً، 
أو لا يجب مطلقاً، أو يفرّق بين سبق العلم بنجاسـة أحـد الأصـلين عـلى 

وّل يجب اجتناب الملاقيين، وعلى الثاني تعذّر المتعذّر منهما وعدمه، فعلى الأ
  لا يجـــب، أو يعكـــس الأمـــر؛ لوجـــوب اجتنـــابهما عـــلى الثـــاني دون 

  وجوه: ،الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٧ينظر وسيلة الوسائل:  )١(
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من أنّ الطاهرين بملاقاتهما المشتبهين على الوجه المذكور صارا واقعـة 
أُخرى من الشبهة المحصورة تحقّق فيها العلـم الإجمـالي الكـافي في تنجّـز 

الخطاب بالاجتناب، كما أنّ الأصلين قبل تعذّر أحـدهما التكليف وتوجّه 
كانا واقعة منها مـع كـون المعلـوم بالإجمـال فيهـا الـنجس الـواقعيّ وفي 
الأخُرى المتنجّس الواقعيّ، وكما أنّ الاجتناب عن النجس الواقعيّ كـان 
واجباً ولا يتمّ إلاّ باجتناب الأصلين، فكذلك الاجتنـاب عـن المتـنجّس 

واجب ولا يتمّ إلاّ باجتنـاب الملاقيـين، غايـة الأمـر أنّ الواقعـة الواقعيّ 
الاُولى خرجت عن عنوان الشبهة المحصورة بتعذّر أحد الأصلين وارتفاع 
العلم الإجمالي عن الأصل الباقي، ولا يلزم منه خروج الواقعة الثانية عن 

يها عنوانها، بل هي باقية على ما كانت عليه من وجوب الاجتناب عن طرف
  ببقاء العلم الإجمالي فيها على حاله.

ومــن أنّ الملاقيــين تابعــان للأصــلين في وجــوب اجتنــابهما، فيكــون 
وجوب اجتنابهما فرعـاً عـلى وجـوب اجتنـاب الأصـلين، والفـرع يتبـع 
الأصل في حدوثه وبقائه، فإذا ارتفع الأصل بتعذّر أحد الأصـلين ارتفـع 

  الفرع أيضاً.
ابقة من وجوب الاجتناب عـن الملاقيـين ومن استصحاب الحالة الس

في صورة سبق العلم بالنجاسة؛ بناءً على أنّ تعذّر أحد الأصـلين يوجـب 
الشكّ في زوال وجوب الاجتناب عنهما الثابت بسبق العلم عـلى مـا هـو 
المفروض فيستصحب، وعدم وجوب الاجتنـاب عـنهما في صـورة عـدم 

الأصلين والملاقيين معـاً، سبق العلم الملازم لعدم وجوب الاجتناب عن 
  فإذا حصل العلـم بنجاسـة أحـد الأصـلين بعـد تعـذّر أحـدهما أوجـب 
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الشــكّ في طــروّ وجــوب الاجتنــاب عــن الملاقيــين، فيستصــحب عــدم 
  الوجوب السابق.

ومن أنّه إذا تعذّر أحد الأصلين بعد العلم الإجمالي بالنجس الـواقعيّ 
ويّاً فيجري فيه مـا يجـري مـن انقلب الشكّ بالنسبة إلى الأصل الباقي بد

الأصُول، كأصالة الطهارة المعتضدة بأصل البراءة، فيجوز ارتكابه ويتبعه 
  ملاقيه في جواز ارتكابه.

ومن قواعد الشبهة المحصورة أنّه إذا علم حكم أحد طرفيها بأصلٍ من 
الأصُول الموضوعيّة خرج عن كونه مشتبهاً عاد الشكّ بالنسبة إلى الطرف 

دويّاً، فتبقى أصالة الطهارة واستصـحابها سـليمة عـن المعـارض الآخر ب
فيجوز ارتكابه أيضاً، بخلاف صورة عدم سبق العلم؛ فإنّ الملاقيين بعـد 
اتّفاق العلم بتنجّس أحدهما بملاقاة النجس الواقعيّ كانا واقعة مستقلّة من 

د الشبهة المحصورة فوجب اجتنابهما، كما لو علم بوقـوع النجاسـة في أحـ
  الإناءين الطاهرين واشتبه بالآخر.

  .ولكنّ الأوجه الأقوى هو الوجه الأوّل من الوجوه؛ لما عرفتهذا، 
ودعوى التبعيّة كما هـو مبنـى الوجـه الثـاني، يزيّفهـا: أنّ التبعيـّة في  

الملاقيين ليس معناهـا أنّ وجـوب اجتنـابهما كـان متفرّعـاً عـلى وجـوب 
¥ اجتناب الأصلين، بل كونهما تابع ين لهما في استناد تحقّـق السـبب المقت¦ـ

لوجوب اجتنابهما إلى ملاقـاة الأصـلين، وهـو تـنجّس أحـدهما بملاقـاة 
النجس الواقعيّ مع العلم به إجمالاً، وظاهر أنّ ارتفاع وجوب الاجتناب 
¥ لوجـوب  عن الأصلين بتعذّر أحدهما لا يوجب ارتفاع السـبب المقت¦ـ
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 اجتناب الفرعين.
جوب الاجتناب عنهما السابق على العلم بملاقاة واستصحاب عدم و

أحدهما النجس الواقعيّ كما توهّم في أحد شقّي الوجه الثالث، يزيّفه: أنّ 
الاستصحاب المذكور مع العلم إجمالاً بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما 

للأصل البـاقي لـه في وجـوب الاجتنـاب  يمماّ لا حكم له، وتبعيّة الملاق
رتفاعاً قد عرفت منعها بكونه تابعاً لواقعته الّتي هي من الشبهة حدوثاً وا

  المحصورة بالاستقلال.
إذا اشتبه الملاقي بالمشتبه الملاقی أو بالمشتبه الآخر غير الملاقی  ومنها:

انقلب حكمه فيجب اجتنابه أيضاً معهما؛ لوقوعه بالاشتباه المذكور طرفاً 
لإجمال حينئذٍ بينه وبينهما فيشمله الشكّ للعلم الإجمالي؛ لدوران المعلوم با

  في المكلّف به. 
غايته أنّه قبل الاشتباه كان دائراً بين اثنين وبعده صار دائراً بين ثلاثة، 
نظير ما لو دخلهما طاهر آخر من غير ملاقاة لأحدهما فاشتبه بهما، وظاهر 

ل لا أنّ يقين الخروج عن عهدة الخطاب بالاجتناب عـن المعلـوم بالإجمـا
  يتمّ إلاّ باجتناب الجميع، فليتدبّر.
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 اعلم أنّ هاهنا مسائل ثلاث متقاربة الحكم والمأخذ: أقول:
  ما ذكرها المصنفّ وعنونها في هذا الأمر.إحداها: 

ت أمارة شرعيّة كالبيّنـة والقرعـة ونحوهمـا عـلى أنّه لو قام ثانيتها:و
   تعيين المحـرّم الـواقعيّ أو الـنجس كـذلك، هـل يجـوز ارتكـاب البـاقي

  أم لا؟ فستعرف حكمها في ضمن المسألة الثالثة. - لزوال الاشتباه -
أنّه لو تلف أحد المشـتبهين بانصـباب ونحـوه، فهـل يبقـى ثالثتها: و

إلى البـاقي عـلى حالـه كـما كـان، أو لا  الحكم بوجوب الاجتناب بالنسبة
  فيجوز ارتكاب الباقي؟

  ففيه وجهان بل قولان. 
هو الأوّل، بـل لم نـر  - رضوان االله عليهم - المشهور بين الأصحاب

مخالفاً في ذلك، بل صرّح صاحب الجواهر بعدم الخـلاف في ذلـك، وإنّـما 
  إلى إســناد الخــلاف  )٢(حكــي عــن الفاضــل الهنــدي& في كشــف اللثــام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٥ول: فرائد الأُص )١(
  .١/٣٧٠كشف اللثام:  )٢(
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  . )١(بعض العامّة
ولكن ينبغي تقييد العنوان بـما إذا كـان التلـف بعـد العلـم الإجمـالي 
بنجاسة أحد الطرفين، وإلاّ فلو تلف أحدهما قبل العلم الإجمالي بالنجاسة 
أو الحرمة فلا إشكال في جواز ارتكاب الباقي؛ لعود الشكّ بالنسـبة إليـه 

نٍ كـان أحـدهما خارجـاً عـن محـلّ بدويّة؛ لتحقّق العلم الإجمـالي في زمـا
الابتلاء، ومثله لا يوجـب تنجّـز التكليـف، فتكـون الشـبهة بالنسـبة إلى 

  الباقي بدويّة يجري فيه الأصل بلا معارض. 
فمورد الإشكال إنّـما هـو صـورة سـبق العلـم بالنجاسـة أو الحرمـة 

ن الواقعيينّ، فقد ذكرنا أنّ المشهور فيهما هو القول بوجوب الاجتناب عـ
  ، )٢(الباقي، بل قد عرفـت مـن صـاحب الجـواهر& دعـوى اللاّخـلاف

  وهو المختار.
تنجّـز التكليـف بالاجتنـاب عـن المعلـوم بالإجمـال  دليلنا على ذلك:

بحكم العقل وال£µع؛ لمكان العلم الإجمالي الموجب لتنجّز التكليف ولـو 
  آناً مّا، فيجب الخروج عن عهدته.

لعلم الإجمالي وتنجّز التكليف به وجوب إنّ مقت¦ë ا وبعبارةٍ أُخرى:
  الموافقة القطعيّة على المكلّف عقلاً وشرعاً.

أنّ المكلّف قبل تعذّر مـا تعـذّر ارتكابـه كـان مكلّفـاً  وتوضيح ذلك:
بحكم العقل وال£µع بتحصيل الموافقة القطعيّة، وهـي كـما تحصـل تـارةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٠٠جواهر الكلام:  )١(
  ».لاخلاف«في الأصل:  )٢(
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خرى بصبهّما معـاً، وثالثـةً بتركهما معاً بالاختيار مع بقائهما على حالهما، وأُ 
بصبّ أحدهما وترك الآخر مع بقائه، فكذلك تحصل بانصـباب أحـدهما 

  قهراً الموجب لتعذّر ارتكابه وترك الآخر اختياراً.
؛ فإنّ طـروّ تعـذّر ارتكـاب »إنّ المتعذّر كالمتروك«وهذا معنى قولهم: 

نها بعد ترك أحدهما لا يوجب سقوط الخطاب بالموافقة القطعيّة؛ لبقاء إمكا
الباقي، والعقل المستقلّ بالحكم بلزوم تحصيل الموافقة القطعيـّة في مسـألة 
اليقين بالتكليف والشكّ في المكلّف به مستقلّ أيضاً بالحكم ببقاء الموافقـة 

  القطعيّة في الصورة المفروضة في العهدة، ولا تحصل إلاّ بترك الباقي.
إلى مقدّمتين حصلت إحـداهما غاية الأمر، استناد حصولها بعد الترك 

+: )١(قهراً وأُخراهما اختياراً، والأصل في ذلك كما ذكره والدي العلاّمـة
أنّ المقدّمات العلميّة عند تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي إذا حصل بعضها 
قهراً لا يوجب سقوط اعتبار المقدّمات الأخُر الباقية تحت اختيار المكلّف؛ 

الخطاب بالموافقة القطعيّة للقدرة على امتثاله بفعل لأنّه لا يوجب سقوط 
  المقدّمات الباقية.

 - من لزوم مراعاة الموافقة القطعيّة مطلقاً  - ومماّ يشهد على ما ذكرناه
ما ورد في الإناءين المشتبهين بالنجاسة من الأمر بإهراقهما معاً؛ فإنّ تعذّر 

تكـاب الطـرف الآخـر ارتكاب أحد الطرفين لو كان طريقاً إلى جـواز ار
لكان عليه الأمر بإهراق أحدهما فقط؛ ليتعذّر ارتكابه فيترتّب عليه جواز 

  ارتكاب الآخر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٤١معالم الأُصول:  علىتعليقة  )١(
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وتوهّم الفرق بينه وبين ما نحـن فيـه في اسـتناد التعـذّر إلى الاختيـار 
  وعدمه، كما ترى.

وبالجملة، لا وجه لارتفاع حكم العقل الثابت قبـل الانصـباب بعـد 
لاجتناب لمجرّد تعذّر الاجتناب عن المنصبّ، غاية الأمر تنجّز التكليف با

  سقوط التكليف بالاجتناب عن المنصبّ؛ لعدم كونه مقدوراً للمكلّف.
نعم، لو فرض الاشتباه بعد الانصباب على وجه يؤول إلى عدم العلم 
  بـالتكليف بالبـاقي أو عـدم تنجّـزه بالنسـبة إليـه، فـلا يجـب الاجتنـاب 

  عنه أيضاً.
أنّك قد عرفت سابقاً أنّ وجوب الاجتناب عن المشـتبهين  لك:بيان ذ

إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعيّ على كلّ تقديرٍ، بأن يكون كـلّ 
منهما لو علم تفصيلاً بأنّه الحرام كان التكليف منجّزاً بالاجتناب عنه، فلو 

الي، كـما لـو بأن لم يكلّف به ابتداءً ثمّ حصل العلم الإجمـ - لم يكن كذلك
علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجّس بالبول 

لم  - أو كثير لا ينفعل بالنجاسات أو أحد الثوبين أحـدهما نجـس بتمامـه
يجب الاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن 

لم يحـدث بسـببه  ملاقي هذه القطرة؛ إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس
تكليف بالاجتناب أصلاً، فالشكّ في التكليف بالاجتناب عن الآخر شكّ 

  في أصل التكليف فيجري فيه الأصل.
وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوماً ولكـن عـلى وجـه التعليـق 
بالتمكّن أو الابتلاء؛ فإنّه لا يجب الاجتناب عن الآخر، كما لو علم بوقوع 
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الشيئين لا يتمكّن من ارتكابه أو لم يكن مبتلى بـه عـادةً، النجاسة في أحد 
فيرجع الشكّ في مثله إلى الشكّ في تنجّز التكليف عليه، فما لم يحرز التنجّز 

  لم يجب الاجتناب عن الفرد الآخر المبتلى به فعلاً. 
وذلك بخلاف ما لو تنجّز التكليف عليه بالعلم الإجمالي ثـمّ انصـبّ 

فمجـرّد تعـذّر أحـدهما  - ما هو محـلّ الكـلام في المقـامك - أحد الإناءين
وخروجه عن موضوع التكليـف لا يوجـب رفـع التكليـف بالنسـبة إلى 

  الآخر المتمكّن منه، إلى آخر ما ذكرناه.
هكذا ينبغي تحقيق الكلام في هذا المرام من الاستدلال على ما اخترناه 

  في المقام.
زوم الاجتنـاب الثابـت قبـل باستصحاب ل :على المختار وقد يستدلّ 

  التلف يقيناً.
: أنّه إن أريد من استصحاب لزوم الاجتناب استصحاب اللزوم وفيه

الذاتي الأصـلي كـما هـو بالنسـبة إلى المتـنجّس الـواقعيّ، فبقـاء موضـوع 
المستصحب غير محرز؛ لعدم معلوميّة كون الباقي هو المتـنجّس الـواقعيّ 

  .حتىّ يستصحب لزوم اجتنابه الأصلي
وإن أريد به استصحاب وجوبه الغيري المقدّمي كـما هـو بالنسـبة إلى 
الطاهر الواقعيّ، فمع أنّ بقاء وجوب المقدّمة فرعٌ على بقـاء وجـوب ذي 
المقدّمة، فيه: أنّ بقاء موضوع هذا المستصحب أيضاً غير محـرز؛ لاحـتمال 

قـدر كون التالف هو المتـنجّس الـواقعيّ، إلاّ أن يريـد بـه استصـحاب ال
المشترك، أعني وجوب الاجتناب المُعرّى عن قيدي الأصليّة والمقدّميـّة، 
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فيتوجّه حينئذٍ ورود استصحاب الطهارة السابقة وأصالة الطهارة عليـه؛ 
  لكون كلّ منهما بالقياس إليه أصلاً موضوعيّاً، فليتدبّر.

 أنّ الحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي ليس مستنداً  فتبينّ مماّ ذكرنا:
إلى الاستصحاب كما توهمّه المستدلّ المذكور، بل الحكم بذلك إنّما هو مـن 
جهة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة الحاصـلة بـترك البـاقي، عـلى 

  التفصيل الّذي بيّناه بما لا مزيد عليه، فافهم.
ثمّ إنّ في حكم التلف في الجملة ما هو بمنزلته، كما لو رخّص الشارع 

لإناءين المشتبهين ل¦¿ورةٍ من مرضٍ أو عطشٍ أو غيرهما في شرب أحد ا
مماّ يفيد الرخصة في شربه، ومحـلّ البحـث في هـذه المسـألة إنّـما هـو قبـل 

بعد التPّQف يخرجـه إلى التلـف  فيماالتPّQف فيما رخّص فيه؛ لأنّ فرضه 
الحقيقي، فالبحث هاهنا إنّما هو في أنّ الإذن في واحدٍ هل يوجـب جـواز 

 PّQف في الباقي الغير المأذون فيه أم لا؟الت  
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما كناّ فيه من شرح كلام المصنفّ في هذه 

  المسألة، فنقول:


: و&1 �+@� \����
 � ��8+ ��"�1ّم...٤٤٩ [��& [)١(. 

يعني به الأمر المتكفّل لبيان كـون الابـتلاء شرطـاً في وجـوب  أقول:
ومـن المعلـوم أنّ أحـد المشـتبهين المعـينّ الاجتناب عـن طـرفي الشـبهة، 

بالاضطرار إليه قبل العلم الإجمالي أو معه يخـرج عـن محـلّ الابـتلاء فـلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٥فرائد الأُصول:  )١(
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يتنجّز التكليف بالاجتناب عن الآخر، وإن حصل العلم الإجمالي بنجاسة 
 أحدهما معاً.

أنّه إذا حصل الاضطرار إلى أحد المشتبهين جـاز  وتحقيق هذا الكلام:
و كان هو الحرام الواقعيّ، فتردّد البعض المعينّ المضطرّ إليه بين ارتكابه ول

كونه المحرّم الواقعيّ أو غيره جهة اجتمعت مع العلـم الإجمـالي اللاحـق 
موجبة للشكّ في تنجّز التكليف معه، وقد ذكرنا سابقاً أنّ من شرط تأثير 

بة للشـكّ العلم الإجمالي في تنجّز التكليف أن لا يجامعه جهة أُخرى موج
  فيه، فيبقى البعض الغير المضطرّ إليه مورداً للشكّ في التكليف باجتنابه، 

  فيجري فيه الأصل السليم عن المعارض، فتدبّر.


: وjن �Nن ��1ه @��H�L+ و�qب ��m)"qIب... ]٤٥٠[��&)١(. 

ورد على ما ذكره المصنفّ& في هذا المقام من الفـرق بـين أُ وقد  أقول:
ني سبق العلم الإجمالي على الاضطرار وبين الصـورتين أع - هذه الصورة

ــين ــما  - الاُولي ــين ب ــورة دون الاُولي ــذه الص ــاط في ه ــان الاحتي   بجري
 يقرّر بوجهين:

أنّه إن قلنا بكفاية العلم بالكبرى في حكـم العقـل بوجـوب  أحدهما:
كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي؛ لمكـان  فيماالاحتياط فيجب الحكم به 

  م بها فيه. العل
 فـيماوإن قلنا باشتراط العلم بالصغرى أيضاً فاللازم الحكـم بـالبراءة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٥فرائد الأُصول:  )١(
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كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي؛ لانتفاء العلم بالصغرى فيه كانتفائه في 
الصورة الاُولى أيضاً، بل ينبغي الحكم بالبراءة في كـلّ موضـعٍ حـدث في 

  أحد الأطراف حادثة توجب زوال العلم بالصغرى.
كـما اعـترف بـه هـو  - وحيث قد عرفت سابقاً كفاية العلم بالكبرى

فـالمتعينّ هـو الحكـم بالاحتيـاط في الصـورتين، وإلاّ فـلا وجــه  - أيضـاً 
  للاحتياط في الثانية أيضاً.

من الفرق بين سبق الاضـطرار وتـأخّره بجريـان قاعـدة  وما يتوهّم:
دم العلم بالاشتغال فيها الاحتياط أو استصحابه في الثانية دون الاُولى؛ لع

  من جهة عدم تنجّز المعلوم بالإجمال فيها.
: بعدم جريان استصحاب الاشتغال مـع وجـود قاعدتـه كـما مدفوع

  اعترف به المصنفّ. 
وأمّا قاعدة الاحتياط فهـي وإن كانـت معتـبرة عنـد الشـكّ في بقـاء 

 أنّ التكليف وعدمه إذا كان مسـبّباً عـن الشـكّ في الامتثـال وعدمـه، إلاّ 
الاستناد إليها إذا كان مسـبّباً عـن الشـكّ في انعـدام موضـوع التكليـف 
وعدمه ممنوع، بل احتمال كون المضطرّ إليه هـو الـنجس الـواقعيّ يصـيرّ 

  الشكّ بالنسبة إلى الباقي بدويّاً، فتجري فيه البراءة لا الاحتياط.
لتكليـف، لا ثبت فيه تنجّز ا فيماوبالجملة، قاعدة الاحتياط إنّما تجري 
  في مثل المقام الّذي لم يثبت فيه بعدُ ذلك.

ولو أغمضـنا عـن جميـع ذلـك فـالحكم بالاحتيـاط مطلقـاً إذا كـان 
الاضطرار بعد الحكم الإجمـالي ممنـوع؛ لأنّ الاضـطرار بعـده قـد يكـون 
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إنّـك «كاشفاً عن سبقه على العلم الإجمالي، كما إذا قال الطبيب للمريض: 
وكـان تكليفـك شرب أحـد الإنـاءين في ذلـك  كنت مريضاً قبـل ذلـك

، فأثر العلم الإجمالي يرتفع حينئذٍ ويرجع الشكّ بالنسبة إلى الباقي »الزمان
  .)١(إلى البدوي، فيجري فيه البراءة

أنّه بناءً على تعلّق التكاليف بالطبائع من حيـث هـي، يجـب  وثانيهما:
رع في ارتكاب الاجتناب عن جميع أفراد مصاديق النجس، وترخيص الشا

بعض الأفراد المحتمل الفرديّة لا يق¦¥ بارتكاب الماهيّة في ضمن بعـض 
  الأفراد الّتي هي مقدّمة لإيجادها.

وعلى هذا فلا يفرق الأمر بين كون العلم الإجمالي بعـد الاضـطرار أو 
  قبله أو معه، كما لا يفرق بين كون المضطرّ إليه واحداً معيّناً أو غير معينّ.

ا بناءً على القول بتعلّق التكليف بالأفراد لا وجه للفـرق بـين بل وكذ
الصور الثلاث؛ فإنّه بعد تحقّق الاضطرار إلى واحدٍ معينّ لم يعلـم بتنجّـز 

  التكليف بالنسبة إلى الباقي. 
ولو سلّم بتنجّز التكليف بالاجتناب ظاهراً في الصورة الأخـيرة بعـد 

إنّ الاضطرار كاشـف عـن عـدم  العلم الإجمالي وقبل الاضطرار فنقول:
تنجّز التكليف في الواقع كما عرفت آنفاً؛ وذلك لما قرّر في محلّـه مـن عـدم 

  جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه، فتأمّل.
بل نقول: إنّ ما ذكره المصنفّ في المقام الأوّل سنداً للمنع مـن أنّ إذن 

دلّ على وجوب الاجتناب الشارع في ارتكاب المشتبهين يوجب التنافي؛ لما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٨-٢٣٧جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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عن عنوان النجس غير جارٍ هنا؛ فإنّه على تقدير كون النجس هـو المعـينّ 
المضطرّ إليه لم يرد من الشارع الأمر بالاجتناب عنه، سواء كان الاضطرار 

  .)١(قبل العلم الإجمالي أو بعده أو معه
أنّ ما ذكره المصنفّ+ مـن الفـرق بـين الأقسـام  وحاصل الوجهين:

ثة المذكورة مماّ لا وجه له، بل ينبغي إمّا أن يحكم بالاحتياط في الجميع الثلا
  أو بالبراءة كذلك حسبما عرفت.

إنّ الاضـطرار إلى الحـرام كـما أنّـه يمنـع مـن  مضافاً إلى ذلـك كلّـه:
التكليف باجتنابه فكذلك يرفع التكليف به، ولذا لو طـرأ الاضـطرار إلى 

  تكابه.الحرام المعلوم تفصيلاً جاز ار
انقلاب الشكّ في المكلّف به بعـد طـروّ الاضـطرار إلى  وقضيةّ ذلك:

بعضٍ معينّ إلى الشكّ في التكليف، فالعلم الإجمـالي في الصـورة الأخـيرة 
أيضاً جامعه جهـةٌ أُخـرى موجبـة للشـكّ في التكليـف كـما في الصـورة 

ليـف السابقة، غاية الأمر أنهّا في السابقة أوجبت الشـكّ في حـدوث التك
وهاهنا في بقائه، فوجب أن لا يفـرّق بـين الصـورتين في جـواز ارتكـاب 

  البعض الغير المضطرّ إليه وعدم وجوب اجتنابه.
إلاّ أن يتمسّك في الصورة الثانية باستصحاب وجوب الاجتناب عن 
الحرام الواقعيّ السابق على طروّ الاضطرار؛ فإنّ الشكّ في كـون المضـطرّ 

قعيّ في هذه الواقعة يوجب الشكّ في سـقوط وجـوب إليه هو الحرام الوا
اجتنابه وارتفاعه وهو مستصحب، فبالنسبة إلى هذا الوجوب المستصحب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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يجب مراعاة تقديم الموافقة الاحتماليّة عـلى المخالفـة القطعيـّة بعـد تعـذّر 
  الموافقة القطعيّة، فتأمّل.

 �Szن � \+כ ��¤ �����1ّت...٤٥١[
ّ


: 8ن��& [)١(. 

وحاصله مع زيادةٍ مناّ: أنّ الترخيص في ترك بعـض المقـدّمات  ول:أق
كما هـو قضـيّة سـبق  - العلميّة بعد ثبوت التكليف والشكّ في المكلّف به

لا يوجـب الترخـيص في تـرك الـبعض  - العلم الإجمالي على الاضـطرار
الفة الآخر منها، بل يجب إتيانه؛ مراعاةً لتقديم الموافقة الاحتماليّة على المخ

القطعيّة عند تعذّر الموافقة القطعيّة، ومن الموافقة الاحتماليّة تقديم ما كان 
 احتمال الموافقة فيه أقوى. 

  وهذا أصل عقلي ورد على طبقه ال£µع، كـما في مسـألة اشـتباه القبلـة 
  بين الجهات الأربع؛ ولـذا لـو تعـذّرت الصـلاة إلى بعضـها لم يلـزم منـه 

  سقوط الباقي.
إنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمـالي وتنجّـز التكليـف بـه  أُخرى:وبعبارةٍ 

حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة، فإذا سقط الثاني بطـروّ 
الاضطرار إلى ترك بعض المقدّمات المتوقّف عليها الموافقة القطعيّة لم يلزم 

  منه سقوط الأوّل، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٥لأُصول: فرائد ا )١(
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وتوضيحه: أنّ الاضطرار في هذه الصورة إنّما يوجـب سـقوط  أقول:
بعض المقدّمات العلميـّة عـن الاعتبـار، ولا يوجـب خـروج الحـرام أو 
النجس الواقعيينّ عن وجوب الاجتناب، ولذا لم يجز ارتكابه لو علـم بـه 

نّه ليس اضطراراً إلى تفصيلاً بعد طروّ الاضطرار إلى أحدهما على البدل؛ لأ
 الحرام أو النجس. 

ولى ولى: أنّـه في الصـورة الأُ لفرق بـين هـذه الصـورة والصـورة الأُ فا
حصل الاضطرار إلى أحد أمرين لـو علـم المحـرّم مـنهما تفصـيلاً وكـان 
المحرّم الواقعيّ هو المضطرّ إليه جاز ارتكابه، بخلافه في هذه الصورة؛ فإنّه 

لى أحد أمرين لو علم المحرّم منهما تفصيلاً لم يجـز حصل الاضطرار فيها إ
ارتكابه؛ لعدم الاضطرار إلى ارتكابه، فالاضطرار المجامع للعلم الإجمالي 
السابق عليه أو اللاحق به ليس جهة موجبة للشـكّ في التكليـف حـدوثاً 

  ولا بقاءً، فلا مانع من تأثيره في التكليف بالاجتناب.
فيه بالموافقة الاحتماليّة؛ لتعذّر الموافقة القطعيـّة  غاية الأمر، أنّه يُكتفی

بسبب الاضطرار إلى ترك إحـدى مقـدّمتيها، وقـد عرفـت أنّ تـرخيص 
الشارع في ترك بعض المقدّمات العلميّة بعد ثبـوت التكليـف والشـكّ في 
التكليف به لا يوجب سقوط اعتبار البعض الباقي منها، بل يجب إتيانـه؛ 

وافقة الاحتماليّة على المخالفة القطعيّة بعد سقوط اعتبـار مراعاةً لتقديم الم
  : بقوله الموافقة القطعيّة، وبذلك يندفع الإشكال الّذي أشار إليه المصنفّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٥فرائد الأُصول:  )١(
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� \+כ ��¤ �����1ّت...٤٥٣[�l+\ :�	& ١(] @�ن(.  
وحاصله: أنّ ترخيص الشارع في ترك بعض المقـدّمات دليـل  أقول:

ترك الحرام الواقعيّ، كما أنّ ترخيصه في ترك  على عدم توجّه طلب منه إلى
الخروج مع الرفقة في سفر الحجّ دليل على عدم توجّـه الطلـب إلى الحـجّ، 
والمفروض أنّه لا تكليف بالاجتناب عمّا عدا الحرام الواقعيّ، فلا مقت¦¥ 

 لوجوب الاجتناب عن الباقي.
  : بقولهوجه اندفاعه: هو ما أشار إليه المصنفّ 

]٤٥٤ [ ّ�2	��� 0�1ّ���...�	�	� 0�1ّ�� 0)٢(. 

 كما هو مفروض المقام - وحاصله: أنّ المقدّمة إذا كانت علميّة أقول:
فالترخيص في تركها يدلّ على عدم وجوب تحصيل العلـم بالاجتنـاب  -

 عن الحرام الواقعيّ، ولا يلزم منه الترخيص في فعل الحرام الواقعيّ. 
لمقدّمة المرخّص في تركها للحرام الواقعيّ غاية الأمر، أنّه إن صادفت ا

¥ بعـدم  لا يترتّب العقاب على المخالفة اللازمة من تركها، وهذا لا يقت¦ـ
العقاب علی مطلق المخالفة حتیّ ما يلزم من عدم الاجتناب عن البـاقي 
  علی تقـدير كونـه الحـرام الـواقعيّ، فالعقـل المسـتقلّ الحـاكم بوجـوب 

ــ¿ر المحتمــل حــاكم ــاً  دفــع ال¦ ــاقي دفع ــاب عــن الب   بوجــوب الاجتن
  للعقاب المحتمل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٦فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٤٦فرائد الأُصول:  )٢(
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وبالجملة، إنّ في الشبهة المحصورة تكليفـاً بالاجتنـاب عـن الـنجس 
الـواقعيّ وتكليفـاً بتحصــيل العلـم بامتثالـه، ومعلــوم أنّ ارتفـاع الثــاني 
بالترخيص ال£µعي لا يق¦¥ بارتفاع الأوّل؛ ألا تری أنّه لو كان لواجبٍ 

رّم فمنع الشارع عن إيجاد طبيعة ذلك الواجب في ضمن فردان أحدهما مح
ــاً؟!  ــب رأس ــقوط الواج ــتلزامه س ــم باس ــرّم أن تحك ــرد المح ــك الف   ذل

  كلاّ وحاشا.
كما أنّ ترخيص الشارع في ترك بعض مقـدّمات  نعم، يمكن أن يقال:

وجود الواجب ينافي وجوب ذلك الواجب فثبوته يدلّ علی عدم وجوبه، 
رك بعض مقدّمات العلم بوجوده المحتمـل في نظـر فكذلك ترخيصه في ت

المكلّف كونه نفس الواجب ينافي وجوب الواجب، فثبوته يدلّ علی عدم 
وجوبه، ومعه لا يحتمل العقاب في ترك باقي مقدّمات العلم وإن صادف 

 فـيماترك الواجب الواقعيّ، فلا مقت¦¥ لوجوب الاجتنـاب عـن البـاقي 
  نحن فيه.

بطلان المقايسة؛ فإنّ ترخيص الشارع في ترك بعض  هذا، ولكن يزيّفه:
مقدّمات وجود الواجب ينافي وجوبـه مطلقـاً، فثبوتـه يـدلّ علـی عـدم 
وجوبه مطلقاً، بخلاف ترخيصه في ترك بعـض مقـدّمات العلـم بوجـود 
الواجب لأجل الاضطرار إليه؛ فإنّه إنّما ينافي وجوبه علـی تقـدير اتّفـاق 

كه هو نفـس الواجـب لا علـی كـلّ تقـدير، كون البعض المضطرّ إلی تر
فثبوته يدلّ علی عدم وجوبه علی هذا التقدير لا مطلقاً، فيبقـی الـبعض 
الباقي محتملاً لل¦¿ر الأخُـروي وهـو العقـاب؛ لاحـتمال كونـه الحـرام 
الواقعيّ الواجب اجتنابه، فيجب تركه عقلاً؛ دفعاً لل¦¿ر المحتمل، فهـو 
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  فتدبّر. المقت¦¥ لوجوب الاجتناب عنه،

 ��"� Ô����O� 1)� -1:1�د...٤٥٥[
ّ

 Jن
ّ

,
\ �O+3S �2ّو� :
��& [)١(.  
أي مماّ ذكرنا من أنّ الترخيص في شيء من طرفيَ العلم الإجمالي  أقول:

لا يوجب الترخيص في الآخر يتبينّ سرّ ما أشرنا إليـه في دليـل الانسـداد 
 إلى آخره....، 

العلم الإجمالي بثبوت التكاليف  أنّ مقت¦ëومحصّل ما ذكره هناك هو: 
في الواقع وانسداد باب العلم التفصيلي بالنسبة إليها هو العمل بالاحتياط 
في جميع الموارد من المظنونات والمشكوكات والموهومات، إلاّ أنّ ذلك لمّا 
كان مستلزماً للعÁÂ والحرج فحكمنا بالتبعيض في تلـك المـوارد بالعمـل 

ظنونة، وسقوط الاحتياط فيها؛ من جهـة كـون الظـنّ بالظنّ في الموارد الم
ë القاعـدة حينئـذٍ هـو الرجـوع إلى  أقرب إلى الواقـع ممـّا عـداه، فمقت¦ـ

ولا وجه للرجوع ، الاحتياط في الموارد المشكوكة الخالية عن الظنّ المعتبر
  إلى الأصُـول الموجـودة الجاريــة في تلـك المـوارد كــما توهمّـه المتمسّــكون 

  داد. بدليل الانس
فالترخيص في شيء من طرفيَ العلم الإجمالي لا يوجب الترخـيص في 
الطرف الآخر، وحيث كان المـرخّص فيـه خصـوص تـرك الاحتيـاط في 
صورة الظنّ من حيث قربه إلى الواقع لم يكن ذلك موجبـاً للترخـيص في 

  ترك الاحتياط في غير مورد الظنّ وهو المشكوكات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٦فرائد الأُصول:  )١(
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  .)٢(وهو المحكي عن الشيخ ،هذا أحد الأقوال في المسألة أقول:
ومرجعه إلى القول بالاحتياط في تمام الشهر، بأن تعمل في الزمان كلّه 

ليّ وتصوم فيه، وتـترك جميـع الـتروك الواجبـة ما تعمله المستحاضة، فتص
عليها من قـراءة العـزائم واللبـث في المسـاجد وتمكـين الـزوج اختيـاراً، 
وتغتسل للحيض في كلّ وقتٍ يحتمل انقطاع دم الحيض فيه، ثمّ إنهّا تق¦¥ 
من صومها ما يزيد على العدد الّذي استقرّ عادتها عليه بواحـدٍ؛ لاحـتمال 

  اء الأوّل وانقطاعه في أثناء الأخير فتفسد اليومان.طروّ الدم في أثن
ومدرك هذا القول جريان قاعدة الشـبهة المحصـورة؛ لثبـوت العلـم 
الإجمالي بالحيض في زمانٍ والطُهر في زمانٍ وعدم العلم بتعيـّنهما، فيجـب 
من باب المقدّمة في كلّ زمانٍ الإتيان بواجبات المستحاضة؛ لاحتمال كونها 

ــك الز ــات الحــائض؛ لاحــتمال في ذل ــة، وتــرك محرّم   مــان مستحاض
  كونها حائضاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٨فرائد الأُصول:  )١(
  .١/٥١المبسوط:  ينظر )٢(

 [�8&��ل � ��:9�0]
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  :ولكن قد يناقش فيه
 - بمنع تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي هاهنا؛ لأنّ من شرطه [أولاً]:

ابتلاء المكلّف بجميع أطراف الشبهة، والابـتلاء في الأمـور  - كما عرفت
ء من أوّل الشهر في هـذه التدريجيّة إنّما يحصل جزءاً فجزءاً، فمحلّ الابتلا

المسألة إنّما هو اليوم الأوّل لا ما بعده إلى آخر الشهر، ثمّ يصير اليوم الثاني 
محلاًّ للابتلاء عند دخوله، وهكذا اليوم الثالث والرابـع إلى آخـر الشـهر، 
فالمعلوم بالإجمال في كلّ يومٍ دائر بين محلّ الابـتلاء وغـير محـلّ الابـتلاء، 

  بتوجّه الخطاب بالاجتنـاب؛ لرجـوع الشـكّ في كـلّ يـومٍ  ومعه لا يقطع
  .)١(إلى التكليف

بأنّ أصالة الاحتياط من الأصُول العمليّة المنقطعة بعمومـات  وثانياً:
  .)٢(ما دلّ على وجوب الأخذ بالعادة على ما هو مدرك القول المشهور

بل الظاهر  ،)٣(بكونه موجباً للعÁÂُ والحرج المنفيينّ في ال£µيعة وثالثاً:
تعذّر الاحتياط التامّ لو فرض كونها مستمرّة الدم في جميـع أيّـام الشـهور 

  والسنين، سيماّ بالنسبة إلى منع الزوج أو المالك عن الوطء.
مضــافاً إلى دوران الأمــر حينئــذٍ بــين الوجــوب والحرمــة؛ لوجــوب 

ياط الامتناع عليها حال الحيض وحرمته عليها حال الطُهر، فالقول بالاحت
  ضعيف جدّاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٤٥معالم الأُصول:  علىتعليقة  )١(
  . ٣/٣١٦ينظر كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري:  )٢(
  . ٣/٣١٥ينظر كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري:  )٣(




0X ��� �ر-Y�� ت�X�
[\  ..............................................................   ٦٧٥ 

  ويقابل هذا القول قولان آخران:
من أنهّا تتخيرّ في وضع عددها في أيّ  )١(ما هو المحكي عن الأكثرأحدهما: 

  وقتٍ شاءت من الشهر في أوّله أو وسطه أو آخره.
: مـن أنّ  - ولعلّه الأقوى - ما هو المحكي عن كشف اللثام وثانيهما:

ل الشهر؛ نظراً إلى بعض الروايات الدالّـة المتعينّ عليها وضع العدد في أوّ 
  . )٢(على وجوب الوضع في أوّل الرؤية

وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى محلّه من الكتـب الفقهيـّة، 
  فتدبّر.

]٤٥٧��O :
��& [،  ّ�QW"1ر�د@�0 � � nUm"�I� *)2� 1&...٣(�ت(. 

ر التدريجيـّة إنّـما وجه المنع ما عرفت من أنّ الابـتلاء في الأمـو أقول:
يحصل جزءاً فجزءاً، فمحلّ الابتلاء من أوّل الشهر في المثال المـذكور إنّـما 
هو اليوم الأوّل لا ما بعده إلى آخر الشـهر، ثـمّ يصـير اليـوم الثـاني محـلاًّ 
للابتلاء عند دخوله، وهكذا اليوم الثالث والرابع إلى آخر الشهر، فالمعلوم 

ئر بين محلّ الابتلاء وغـير محـلّ الابـتلاء، ومعـه لا بالإجمال في كلّ يومٍ دا
يقطع بتوجّه الخطاب بالاجتناب لرجوع الشكّ في كلّ يومٍ إلى التكليـف، 

 فيجري فيه الأصل من استصحاب الطُهر أو البراءة كلّ في مورده.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥عنهم في مدارك الأحكام:  حكي )١(
 .٢/٨٥كشف اللثام: ينظر  )٢(
  .٢/٢٤٨فرائد الأُصول:  )٣(
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إنّ الأصل هو البراءة وإن لم نقل ب£µطيّة الابتلاء في تنجّز  بل قد يقال:
عنى الّذي ذكره المصنفّ+؛ لعدم لزوم التنـاقض في جعـل الخطابات بالم

الأصُول؛ إذ لا مانع من إجرائه في الجزء الأوّل مـن الزمـان بعـد فـرض 
امتناع ابتلاء الزوج فعلاً بالزمان الثاني؛ لعدم جريـان الأصـل فيـه حتـّى 
يعارضه الأصل في الجزء الأوّل، وهكذا تجري الأصُول إلى آخر الشهر من 

  .)١(قضٍ غير تنا
إنّ محـلّ الابـتلاء في كـلّ شيء بحسـبه،  هذا، ولكن يمكن أن يقـال:

ويتطرّق المنع إلى عدم الابتلاء في أوّل الشـهر بجميـع أيّـام الشـهر؛ فـإنّ 
ضابط الابتلاء في الأمور التدريجيّة إنّما هو قطـع السـلامة أو ظنهّـا، عـلى 

مـع القطـع أو الظـنّ معنى البقاء إلى تمام الشـهر في نحـو المثـال المـذكور 
بالتمكّن من الارتكاب في كلّ يومٍ يوجد تدريجاً، فتصير جميع أيّام الشـهر 
حينئذٍ محلاًّ للابتلاء بالنسبة إلى هذا المكلّف، فيكون المقام من فروع مسألة 
ظنّ السلامة الكافي في تنجّز التكليف على ما قرّر في محلّـه، ولـذا يخاطـب 

شهر رمضان بصيام تمام الشهر، ويصحّ منـه  المكلّف من حين رؤية هلال
  نيّة الجميع في أوّل ليلة منه.

هذا، ولكنّ الّذي يسهّل الخطب هو إمكان التخلّص عـن الشـبهة في 
المثال بالأصل الموضوعي، وهو استصحاب الحالة السابقة، وهـو الطُهـر 
المتيقّن قبل رؤية الدم وأصالة عدم طـروّ الحـيض؛ فإنّـه يجـري مـن أوّل 
الشهر في كلّ يومٍ إلى أن يبقى منه مقدار العـدد المعلـوم؛ لحصـول القطـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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عنده بانتقاض الحالة السابقة باعتبار دوران الحيض حينئـذٍ بـين كونـه في 
  هذه الأيّام أو في الأيّام الماضية.

نعم، يجوز التمسّك في هذه الأيّام بأصـالة الإباحـة؛ لرجـوع الشـكّ 
Pف، فيجـري فيـه الأصـل المـذكور كـما بالنسبة إليها إلى التكليـف  الQـ

  سيذكره المصنفّ+.
  ومماّ ذكرنا يظهر الحال في كلّ ما يرد عليك من الموجودات التدريجيّة.

كما ظهر مماّ ذكرنا: أنّ وجه عدم جريان قاعدة الشـبهة المحصـورة في 
الموجودات التدريجيّة إمّا لفقد ما هو من شروط الاجتنـاب عـن الشـبهة 

لوجود المـانع عـن وجوبـه وهـو الأصـل الموضـوعي الرافـع  مطلقاً، أو
  للاشتباه حسبما عرفت، فتأمّل.

]٤٥٨...�GH ,� ق+!�� �hYWو :
��& [)١(. 

ورد عليه: بأنّه ينـافي مـا سـيذكره مـن تخصـيص الحكـم أُ وقد  أقول:
بالاحتياط بمسألتيَ النذر والتـاجر، بـل المتجّـه إلحـاق هـاتين المسـألتين 

، فيحكم بالبراءة فـيهما أيضـاً؛ لاشـتراكهما لـه في المنـاط بمسألة الحائض
والمدرك؛ فإنّ المدرك هنـا إن كـان قصـور الخطـاب فيكـون هنـاك أيضـاً 
كذلك، وإن كان عدم الابتلاء ببعض الأطراف فكذلك هناك أيضاً، وإن 
كان حصول العلم الإجمالي بدواً أو بعـد العلـم بحلّيـّة الطـرفين فـيمكن 

 .)٢(في كلّ منهمافرض كلّ منهما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٨٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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بـأنّ الزمـان في مسـألة الحـيض قيـد هذا، ولكن يمكن الفرق بينهما: 
لوجود الموضوع وتحقّقه، فقبل تحقّق الموضوع لا تكليف، فلا يحكم فيهـا 

  بالاحتياط من باب المقدّمة. 
وهذا بخلاف مسألة النذر؛ فإنّ التكليف فيها يتحقّـق بتحقّـق سـببه 

  ف السبب عن المسببّ.وهو النذر؛ لاستحالة تخلّ 
غاية الأمر، أنّ الظرف فيها ظرف للترك وليس قيداً للموضوع حتـّى 

  يقال: بأنّ التكليف يتوقّف على تحقّقه وإحرازه.
  وعلى هذا فيتجّه الحكم بالاحتياط فيها دون سابقها.

وإلى ما ذكرنا ينظر ما ذكره بعضهم من أنّ الخطابات المعلّقة بالأوقات 
سبة إلى ال£µوط الابتدائيةّ وإن كانت م£µوطة إلاّ أنهّا بالنسبة والأزمنة بالن

إلى الأوقات مطلقة؛ من باب الواجـب التعليقـي الّـذي ذكـره صـاحب 
  &، وذلك كما في النذر والعهد واليمين الموقّتة بالأوقات.)١(الفصول

Pّف في المنـذور الموقّـت  ويشهد على ذلك تPQيحهم بعدم جواز التQـ
ت، ويساعده فهم العـرف في الالتزامـات العرفيـّة، ألا قبل حصول الوق

ترى أنّ زيداً لو وعد عمرواً بإعطاء فرسه للركوب في الغد ثمّ باعـه قبـل 
الغد، يقال له: إنّه مخلف لوعده وعهده، وليس النذر والحلف إلاّ وعد بين 

ه الخالق والمخلوق، فإذا تخلّف يعدّه العرف مخُلِفاً، وليس ذلك إلاّ لتنجّـز
  .)٢(قبل الوقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( نظر الفصول الغروي٨٠ة: ي.  
  .٢٤٠-٢٣٩جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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وأمّا مسألة التاجر فلا دخل لهـا بالمقـام، سـواء فرضـنا الشـبهة فيهـا 
كما لو شكّ في أنّ الحنطة والشعير مـثلاً مـن جـنسٍ واحـد حتـّى  حكميةّ

كما  موضوعيةّيتحقّق فيهما الربا أو من جنسين حتىّ لا يجري فيها الربا، أو 
ه في ضمن معاملاته في اليوم أو في لو علم إجمالاً بوقوع المعاملة الربويّة من

الأسبوع مثلاً، بأن يقع منه المعاملة من جنسٍ واحد ربوي مع التفاضـل؛ 
وذلك للإجماع على حرمة إقدامـه عـلى المعاملـة حينئـذٍ في القسـمين وإن 

  .)١(كانت الشبهة بدويّة كما ادّعاه بعض الأفاضل
عاملـة في القسـم هذا، مع إمكان أن يقال: إنّ الإجمـاع عـلى حرمـة الم

إنّما هو من حيث تـرك الـتعلّم، لا  - أعني فرض الشبهة حكميّة - الأوّل
  من جهة العلم الإجمالي، فلا ينافي الحكم بالبراءة من هذه الجهة.

الّـذي هـو  - كما أنّ اتّفاقهم على اشـتراط التسـاوي بـين المتجانسـين
إنّما  - موضوعيّة المدرك لدعوى الإجماع في القسم الثاني وهو كون الشبهة

هو من حيث الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي، فيرجـع مـن حيـث 
  الحكم التكليفي في الشبهة الموضوعيّة إلى الأصُول، فليتأمّل.

و3ــb�� � �Gـــ�ل  ،&��ــ
: و��ــ� �X�8ــ+ H(ـــ� وqــ�ب �wI"�ــ�mط ]٤٥٩[

...u�b��)٢(. 

قد عرفت بما أمّا وجه الحكم بوجوب الاحتياط في مثال النذر فأقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدحكي عن مجلس درس الفاضل الإيرواني في  )١(
  .٢/٢٤٩فرائد الأُصول:  )٢(
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 لا مزيد عليه. 
فقد ذكرنا أيضاً أنّـه خـارج  - وهو مثال التاجر - وأمّا في المثال الثاني

عمّا نحن فيه، سواء كانت الشـبهة فيهـا حكميـّة أو موضـوعيّة، وسـواء 
كانت ابتدائيّة أو مقرونة بالعلم الإجمالي؛ حيـث إنّ حكمهـم بالاحتيـاط 

  فيها إنّما هو للإجماع.
قدير تسليم كونه من مصاديق ما نحن فيه فالفرق بينه وبـين ثمّ على ت

تنجّز الخطاب  - في الحكم بالبراءة هناك والاحتياط هنا - مسألة الحائض
  عليه فعلاً هنا، بخلاف الأوّل.

: أنّ متعلّق الخطابات وإن كـان أفعـال  - كما أشرنا إليه - والوجه فيه
د يكون من الموضـوعات الخارجيـّة المكلّفين إلاّ أنّ متعلّق تلك الأفعال ق

الّتي لا وقع لفعل المكلّـف فيهـا إلاّ بعـد وجودهـا وتحقّقهـا في الخـارج، 
كالقسمة بين الزوجات والمقاربة مع الحائض وأمثال ذلك؛ فإنّـه لا وجـه 
للخطاب بالاجتناب عن الجور في القسمة والمقاربة إلاّ بعد فرض وجود 

  طاب لغواً ومستهجناً.الزوجة والحائض، وإلاّ لكان الخ
ومن هذا القبيل المثال الأوّل؛ لأنّ موضـوع الحكـم في الحقيقـة هـي 
الحائض ولا بدّ في تنجّز الخطاب من وجودها؛ لأنّ الخطـاب بالنسـبة إلى 

  الموضوعات الخارجيّة م£µوط جدّاً ولا وقع لها إلاّ بعد وجودها.
طع النظر عـن وأمّا إذا كانت موضوعات الأحكام نفي الأفعال مع ق

تعلّقها بموضوعات أُخر، أو مع تعلّقها بها مع فـرض وجودهـا كالغيبـة 
وشرب الخمر والمعاملة الربويّة ونحوها من الموضوعات الموجودة فعـلاً؛ 
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نظراً إلى وجود الخمر والمؤمنين والأجناس الربويّة في العـالم، فحينئـذٍ لـو 
نا وجـود سـائر أغمضنا عن الزمان الّذي [هو] ظرف لوجودهـا وفرضـ

ال£µائط، لكان التكليف بالاجتناب عنها ثابتاً فعلاً؛ لإطلاق الخطابـات 
بالنســبة إلى تلــك الموضــوعات، فهــو الآن مكلّــف بالاجتنــاب عنهــا في 
الأزمنة اللاحقة؛ لوجود كلّ ما له مدخل فيه، وفرضنا فقد جميـع الموانـع 

  عدا توسيط الزمان الّذي فرضنا كونه ظرفاً صرفاً.
م، لو فرض عدم وجود الخمر وأمثاله مـن الموضـوعات في العـالم نع

لكان التكليف بتركها فعلاً بالنسبة إلى الزمان الموجود لغواً، فضلاً بالنسبة 
  إلى الأزمنة المتأخّرة

إطباق العلماء على استحقاق عقاب من علم بحرمة  ويؤيّد ما ذكرناه:
لى بلاد الكفر حتىّ بلغ بطول الخمر مثلاً ونحوه من المحرّمات، ثمّ سافر إ

الزمان حدّ القاصرين، ثمّ ارتكب محرّماً من المحرّمات، ولـيس ذلـك إلاّ 
من جهة تنجّز الخطـاب بالاجتنـاب عـن المحرّمـات اللاحقـة في زمـان 
التفاته مع توسيط تلك الأزمنة الطويلة بين زمـان الالتفـات والقصـور، 

  كونه قاصراً حين الارتكاب. وإلاّ فلا وجه لاستحقاقه العقاب بعد فرض
   وهذا هو ملخّص الفرق بين المثالين، فتدبّر.
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أي ولأجل أنّ فساد الربا ليس دائراً مدار الحكم التكليفي، بل  أقول:
اهـل والنـاسي هو حكم وضـعي صرف، يحكـم بالفسـاد بالنسـبة إلى الج

والصغير أيضاً؛ وذلك لعدم توجّه الحكم التكليفي المستتبع للعقاب إليهم 
في حال الجهل والنسيان والصغر، ومـع ذلـك يحكـم بفسـاد المعاملـة إذا 
صدرت عنهم، فلا منافاة بين الحكم بالفساد وبين إجراء أصـل الإباحـة 

 فيما يشكّ في كونه رباً.
تمل أن يكون إشارة إلى أحد الوجهين في يح» على وجهٍ «ثمّ إنّ قوله&: 

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم﴿قولــه تعـــالى: 
  . )٢(﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

يحتمـل أن يكـون المـراد منـه رفـع الإثـم  ﴾ئز ئر ّٰ﴿فإنّ قوله: 
والعقاب بعد الانتهاء، سواء كان المراد من الموعظة الإسلام أو التذكّر إلى 

  حكم الربا بعد كونه جاهلاً به. 
يحتمل أن يكون المراد منه رفع الحكم التكليفـي والأثـر الوضـعي كما 

  معاً، من غير فرقٍ بين أن يكون المراد من الموعظة الإسلام أو التذكّر. 
فعلى الأوّل يحكم بفساد المعاملة الربويّة مع عدم الإثـم، فتـدلّ الآيـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٧٥سورة البقرة:  )٢(
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ه&: حينئذٍ على عدم كون فساد الربا دائراً مـدار الحكـم التكليفـي، فقولـ
  إشارة إلى هذا الوجه. » على وجهٍ «

حينئذٍ أجنبي عـن المقـام؛ لعـدم اسـتناد فسـاد » الصغير«إلاّ أنّ ذكر 
معاملاته إليه، بل إلى كونه مسلوب العبارة؛ فلذا يكـون جميـع معاملاتـه 

  محكومة بالبطلان وإن لم تكن ربويّة.
صـبي، هذا، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أحد القولين في معـاملات ال

وهو الحكم بصحّة ما عدا المعاملة الربويّة من سائر المعـاملات الصـادرة 
   منه، فتدبّر.


: �	�	� ¸+وج ��¤...٤٦١ [��& [)١(. 

وحاصـله: أنّـا نعلـم علـماً قطعيـّاً بخـروج بعـض الشـبهات  أقـول:
كبيع أحد الإناءين المشتبهين  )٢(﴾قى في﴿التدريجيّة عن تحت عموم 

نا في البعض الآخر كما في المقـام؛ حيـث نشـكّ في بعد بيع الآخر، وشكك
اندراجه تحت الفرد المخرج أو تحت الباقي، وقد تقرّر في محلّه أنّه لا يجـوز 
التمسّك بالعامّ المخصّص بالمجمل المصداقي إلاّ ما ثبت جواز التمسّـك 

 بها فيه، كالموضوعات المستنبطة على ما عرفت سابقاً.
لعمومات إنّـما هـو مـن بـاب أصـالة الحقيقـة مضافاً إلى أنّ العمل با

المعتبرة من باب الظهور العرفي، ومع العلم الإجمالي بفساد أحد المعاملتين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٠فرائد الأُصول:  )١(
  .١سورة المائدة:  )٢(



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٦٨٤

ينتفـي الظهـور العـرفي، فـلا يبقـى حينئـذٍ مجـال  - كما في المقـام - بالربا
  للتمسّك بها فيجري فيه أصالة الفساد، فتدبّر.

] ٤٦٢ 
ُ
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ومحصّل الفرق بينهما هو: أنّ الأصُول اللفظيّة لمّا كان اعتبارها  أقول:
من باب الظنّ والظهور الشخصي فوجود العلـم الإجمـالي عـلى خلافهـا 
حينئذٍ مانع عن حصول الظنّ فيسقط عـن الاعتبـار، بخـلاف الأصُـول 

د ال£µعي فلا يبعد دعـوى: العمليّة؛ فإنّ اعتبارها لمّا كان من باب التعبّ 
أنّ وجود العلم الإجمالي ليس مانعاً عـن جريانهـا؛ وذلـك لأنّ الأصُـول 
العمليّة طريق للعمل عند عدم العلم التفصيلي بالواقع، فـلا ينـافي العلـم 

 كانت الشبهات تدريجيّة كما في المقام. فيماالإجمالي على خلافها 
نا مخـالف لمـا ذكـره في أوّل هذا، ولكن لا يخفى عليك: أنّ ما ذكره ه

الكتاب في ردّ استدلال الأخباري لعدم جواز التمسّك بظـاهر الكتـاب، 
بأنّه نعلم إجمالاً بطروّ التقييد والتخصيص في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك 

إنّ هـذا لا : « - بعـد الـنقض بالسـنةّ - مماّ يسقطها عن الظهـور، بقولـه
، )٢(»ا يوجـب مخالفـة الظـاهريوجب السقوط وإنّما يوجب الفحص عمّـ

؛ فـإنّ )٣(وكذا ما ذكره في ردّ استدلالهم بالعلم بوقوع النقص والتحريف
ظاهرهمــا عــدم كــون العلــم الإجمــالي ســبباً لســقوط الأصُــول اللفظيّــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٠ فرائد الأُصول: )١(
  .١/١٤٩فرائد الأُصول:  )٢(
  .١/١٥٨ينظر فرائد الأُصول:  )٣(
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  كالعمليّة، فقوله هنا بالفرق مخالف له، فتدبّر.

] ٤٦٣...��ّ9"@ :
��& [)١(. 

لامه إشارة إلى ما ذكرنا من وجه الفرق ولعلّ الأمر بالتأمّل في ك أقول:
 على الوجه المحرّر.

ويمكن أن يكون إشارة إلى ضعف الوجه المذكور أو بطلانه؛ نظراً إلى 
أنّ العلم الإجمالي في الأصُول اللفظيّة إنّما يمنع عن حصول صفة الظنّ إذا 
كان اعتبارها من باب الظنّ الشخصي؛ فإنّ العلم الإجمالي عـلى الخـلاف 

  حينئذٍ مانع عن حصول الظنّ الشخصي.
وأمّا إذا كان اعتبارهـا مـن بـاب الظـنّ النـوعي المعـبرّ عنـه بالتعبـّد 
العقلائي، فنمنع حينئذٍ كون العلم الإجمالي مانعاً عنه؛ إذ لا نعنـي بـالظنّ 
النوعي إلاّ حصوله لو خليّ وطبعه، وإن لم يكن حاصلاً في خصوصـيات 

  الموارد، فافهم.
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٠فرائد الأُصول:  )١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

@}Éib�Ûa@éîjänÛa{@ @


�mه"B� ��ّj -0 ��� �رX
Y�� � ¡�2qz� �	��� 9Y[� 
ّ

 [� Jن

[(
ّ
	h�� ه�m
"B� وJ 
� (

ّ
	h��  

] ٤٦٤...
� (
ّ
	h�� ه�m
"B� �� 9Y[� 1& :
��& [)١(. 

وذلك إمّا لـتردّد عنـوان واحـد محـرّم بـين شخصـين، كـما في  أقول:
 أحدهما خمراً أو نجساً أو غيرهما.الإناءين المشتبهين إذا كان 

أو لتردّد أحد العنوانين المحرّمين المردّد فـيهما بـين شخصـين، كـما في 
  الإناءين المشتبهين إذا كان أحدهما الخمر أو العصير بعد الغليان.

أو تردّد أحد العنوانين المحرّمين بين شخصـين ممتـازين، كـما في إنـاء 
اني مملوكـاً، أو الثـاني مغصـوباً والأوّل وثوب علم كون الأوّل خمراً والثـ

، والكلّ من الشبهة المحصورة الواجب اجتنابها.   خلاًّ
وأمّا لو كان لتردّد شخص واحد بين عنوانين فينبغي القطع بعدم كونه 
من الشبهة المحصورة مع وجوب الاجتناب عنه لو كانا محرّمين وعدمه لو 

وع الشـكّ حينئـذٍ إلى التكليـف كان أحدهما محرّماً والآخـر محلّـلاً؛ لرجـ
  فيجري فيه الأصل، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥١فرائد الأُصول:  )١(
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وذلك إمّا لتردّد عنوان واحد بين شخصـين، كعنـوان الجنـب  أقول:
المردّد بين واجدَي المني في الثوب المشترك، ولا إشكال في أنّ هـذا العلـم 

بالنسبة إلى واحدٍ منهما؛ لرجوع شكّ كلّ مـنهما الإجمالي لا يوجب تكليفاً 
عليـه وهـو شـكّ في  - المعلّق عليه الحكـم - إلى الشكّ في صدق العنوان

 التكليف، فيجري كلّ منهما الأصل في نفسه.
أو لتردّد شخص واحد بـين عنـوانين، كـالخنثى المـردّدة بـين الرجـل 

للقطـع بكونـه عـورة، والأنُثى العالم إجمالاً بحرمـة كشـف أحـد قُبلَُيـه؛ 
وبحرمة أحد لباسي الرجال والنسوان عليه، وبحرمة أحد الأمـرين مـن 
¿ورةٍ، وبحرمـة  استماع صوت الأجنبيّة أو إسماع صوته للأجنبـي إلاّ ل¦ـ
أحد الأمرين مـن النظـر إلى الرجـال أو النسـوان عليـه، وبحرمـة أحـد 

الــزوج الأمــرين مــن التــزويج والتــزوّج لوجــوب إحــراز الرجوليّــة في 
والأنُوثيّة في الزوجة، والأصل مع عدم إحراز شيء منهما عدم تأثّر العقد، 

  فيجب حفظ الفرج المردّد بين قُبلَُيه حسبما سيأتي في كلامه إن شاء االله.

] ٤٦٦...�ّN (Y3 Õ)�� A	� م+��@ :
��& [)٢(. 

من حرمة كشف كلّ من القُبلُين، وكذا حرمة كلّ  - وما ذكره+ قول:
باسي الرجل والمرأة، وكلّ من استماع صوت الأجنبيّة وإسماع صوتها من ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥١فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٥١فرائد الأُصول:  )٢(
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الأجنبي، وكذا حرمة التكلّم مع الرجال والنسوان، وكـلّ مـن التـزويج 
إنّما هو بمقت¦ë القاعدة؛ نظراً إلى كونها من مصـاديق الشـبهة  - والتزوّج

طـاب المحصورة الكافي فيها العلم الإجمالي في تنجّز التكليف وتوجّـه الخ
بوجوب الاجتناب عليها، والمفروض أنهّا عالمة بتوجّه أحد الخطابين إليها 
وكونها مكلّفة إمّا بأحكام الرجال أو النساء، فيجب عليها تحصيل اليقـين 

 بالبراءة وهو لا يحصل إلاّ بالاحتياط.
أنهّـا «وإلى ذلك ينظر ما حُكي عن المحقّق الثاني في جامع المقاصد من 

الرجل كالمرأة وبالنسـبة إلى المـرأة كالرجـل، لتوقّـف [يقـين]  بالنسبة إلى
  ، انتهى.)١(»امتثال الأمر بغضّ البPQ أو الستر على ذلك

ولا يخفى عليك: أنّ مـا صـار إليـه المصـنفّ في المقـام مـن وجـوب 
الاحتياط على الخنثى إنّما هو بناءً على مختاره مـن أنّ الاحتيـاط ووجـوب 

  حصورة إنّما هو من جهة العقل. الاجتناب في الشبهة الم
وعليه لا فرق في موارد المعلوم بالإجمال بين متحّد الجـنس ومختلفـه؛ 

  حيث إنّه يجب الاحتياط في جميع الموارد.
من أنّ الحكم بالاحتيـاط فيهـا  )٢(وأمّا على ما اختاره بعض الأساتيذ

سابقاً،  ناهمن جهة الإجماع لحكومة أخبار البراءة على حكم العقل حسبما بيّ 
فاللازم هو التفصيل في موارد المعلوم بالإجمال بين متحّد الجنس ومختلفه، 
بالاحتياط في الأوّل والبراءة في الثاني كغير الخنثـى؛ وذلـك لعـدم تحقّـق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٤٢جامع المقاصد:  )١(
 .٢٤١جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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  الإجماع بالاحتياط في الثاني.
Á  هذا، ولكن يرد عليه: أنّ الاحتياط كلّية أمر مستنكر مسـتلزم للعÂُـ

بعد إرجاع الشبهات المجرّدة إلى المقرونة بالعلم، وقد التفت  والحرج سيماّ
إنّ الكـفّ «إلى ذلك في أوّل الكتاب في فروع العلم الإجمالي، حيث قـال: 

 Á عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة فلا يجب الاحتياط، بل العÂُـ
  .)١(»فيه أولى من العÁÂُ في الشبهة غير المحصورة

  ال أُخر: وفي المسألة أقو
القول بالبراءة مطلقاً، إلاّ إذا استلزمت المخالفة للعلم التفصيلي  منها:

  بها كما لو تعمّم بالحرير مثلاً. 
وذلك لأنّ حرمة نظر كلّ من الفريقين إلى الآخر معلّقة عـلى عنـوان 
الذكورة والأنُوثة، والمفروض أنّ الخنثى خارجـة عـنهما، ومتـى لم يعلـم 

  .)٢(لخطابين إليها يجري الأصلتوجّه خصوص أحد ا
ما هو المحكي عن صاحب الفصول& من التفصيل بين الشكّ  ومنها:

في التكليف كحرمة النظر إلى أحد الفريقين، وبين الشـكّ في المكلّـف بـه 
كالشــكّ في وجــوب التســترّ في الصــلاة ونحــوه، فــالبراءة في الأوّل 

  .)٣(والاحتياط في الثاني
طابات العامّـة الشـاملة لكـلّ مـن الفـريقين التفصيل بين الخ ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٩فرائد الأُصول:  )١(
 .١/٢٢٠وثق الوسائل: أ )٢(
  .٣٦٣الفصول الغروية:  )٣(
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والمختصّة بأحدهما، فالبراءة في الثاني والاحتياط في الأوّل، فيجب عليهـا 
  .)١(الجمعة؛ لأنّ الآية عامّة خرجت منها النساء وبقي الباقي

؛ فـإنّ المعلـوم )٢(»من بدّل دين االله ورسوله فـاقتلوه×: «ومثله قوله
ة فيبقى غيرها تحته، فتُقتل الخنثى لو ارتدّت، خروجه عن العموم هي المرأ

  .)٣(كما حكي الحكم به عن الشهيد الثاني في كتاب الحدود من الروضة
ولكن هذا التفصيل مبنيّ إمّا على كون الخنثـى طبيعـة ثالثـة، أو عـلى 

  كون العمومات محكّمة في الشبهات المصداقيّة.
العمـل عـلى طبقهـا؛ الرجـوع إلى القرعـة في جميـع المـوارد و ومنهـا:

   الواردة في ذلك. )٤(للأخبار العامّة
هذا، ولكنّ الّذي يظهـر مـن الفقهـاء في أبـواب العبـادات ملاحظـة 
طريقة الاحتياط بالنسبة إليها، بل ظاهر كلام المحقّق في جامع المقاصد في 

رضـوان االله  - باب صلاة الجمعة كون ذلك من المسلّمات بين الأصحاب
   فتدبّر.، )٥( - عليهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٢١أوثق الوسائل:  )١(
، ٢/٨٤٨، وسنن ابن ماجة: ٢من أبواب حد المرتد، ح  ١، ب ١٨/١٦٣مستدرك الوسائل:  )٢(

  ».من بدل دينه فاقتلوه«، وفيهما: ٢٥٣٥ب المرتد عن دينه، ح 
  .٤٣١قة رقم ، وتقدم ذكره في تعلي٨/٣٠الروضة البهية:  )٣(
مـن أبـواب كيفيـة الحكـم، ب الحكـم       ١٣، أحاديـث ب  ٢٧/٢٥٧ينظر وسـائل الشـيعة:    )٤(

  بالقرعة في القضايا المشكلة.
  .٢/٣٨٥ينظر جامع المقاصد:  )٥(
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وقوله  ،)٢(﴾تم تز تر بي بى﴿وهي قوله تعالى:  أقول:
ولا ريـب أنّ شـيئاً  ،)٣(﴾كي كى كم كل كا﴿تعالى: 

من الآيتين لا يدلّ على العموم، بأن يكون مؤدّاهما وجوب الغضّ عن كلّ 
 رج وبقي الباقي. أحدٍ رجلاً كان أو امرأة أو غيرهما خرج ما خ

وذلك لفقد ما يدلّ على العموم من الصيغ الموضوعة له عدا ما يُتخيّل 
من حذف المتعلّق، وهو مماّ يمكن المناقشة في عمومه؛ حيث إنّ أهل البيان 
وإن نصّوا على إفادته العموم إلاّ أنّ غرضهم من ذلك أنّ له شـأنيّة إفـادة 

  يع الموارد.العموم، لا أنّه يفيده مطلقاً وفي جم
أنّ ما ذكره المصنفّ هنا من عدم العمـوم  ولكن لا يخفى عليك: هذا،

  في آية الغـضّ ينـافي مـا سـبق منـه في مبحـث القطـع مـن الجـزم بإفـادة 
  .)٤(الآية للعموم

، وبـينّ وجـه »فتأمّـل«بأنّ كلامه هناك متعقّب بقوله:  ولكنهّ مدفوع:
المخصّص فـلا يجـوز التمسّـك أنّ الشكّ في مصداق «التأمّل في الحاشية: 

  .)٥(»بالعموم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٠سورة النور:  )٢(
  .٣١سورة النور:  )٣(
 .١/١٠١فرائد الأُصول:  )٤(
  .١/٢٢٧صنّف في أوثق الوسائل: حكي ذلك عن الم )٥(
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ذكره هناك لكان كلامه هنا  فيمافلولا إلحاقه الأمر بالتأمّل  والحاصل:
  منافياً لكلامه هناك، فتدبّر.

] ٤٦٨...R:ّ2"�� ز��q و�1م :
��& [)١(. 

وإنّما عبرّ في هذه الآية بهذه العبارة وعدل عمّا عبرّ بـه في الآيـة  أقول:
العموم فيها؛ تنبيهاً على تسليم العموم في هـذه الآيـة مـن  الاُولى من عدم

جهة دلالة الاستثناء عليه، إلاّ أنّ وجه عدم جواز التمسّك بها في المقام هو 
كون الشبهة فيه مصداقيّة؛ حيث لم يعلم كون الخنثى رجلاً فيندرج تحـت 

 عموم المستثنى منه، أو امرأة ليندرج تحت المستثنى.
لّه أنّ العامّ المخصّص بالمجمل المصداقي لا حجّيّة فيه وقد تقرّر في مح

بالنسبة إلى الفرد المشكوك، فحينئذٍ يجوز لكلّ مـن الرجـل والمـرأة النظـر 
  إليهما؛ لأصالة الحل السليمة عن المعارض، فتأمّل.

 د��� �1م �2Bل �� دلّ...٤٦٩ [
ّ
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 ولى.هذا بيان لوجه ضعف الدعوى الاُ  أقول:
منع عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج من الزنـا  وحاصله:

أو العورة عن النظر للخنثى، وعدم انPQافه إليها مع كونهـا مـن إحـدى 
  الطبيعتين لا محالة كما هو المفروض.

Pاف إنّـما هـو الشـبهة الحكميـّة أو  مضافاً إلى أنّ مورد دعـوى الانQـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٥٣فرائد الأُصول:  )٢(
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لPQف كما في المقام؛ لما عرفت الشبهة في الموضوع المستنبط دون الموضوع ا
من أنّ الكلام هنا مبنيّ على عدم كون الخنثـى طبيعـة ثالثـة، ولـو سـلّمنا 
الانPQاف وصحّحناه لا ي¦ّ¿ بشمول الأحكام المستفادة مـن الخطابـات 
المختصّة بها بملاحظة مقدّمة الاشتراك في التكليف؛ فإنهّا إن كانت رجلاً 

مة وإن انPQفت خطاباتهم إلى غيرها، وإن تشارك في تكاليفهم بتلك المقدّ 
كانت امرأة تشارك النسوان في تكاليفهنّ بالمقدّمة المذكورة، كما هو الحـال 
Pاف  في الأحكام المشتركة بين الفريقين؛ لجريان ما ذكر من حديث الانQـ

  فيها أيضاً، فتأمّل.

 ��(�ط � و�qب �"wI��mط... ]٤٧٠ [
ّ
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ق في الجواب عن الدعوى الثانيـة هـو عـدم الفـرق في والتحقي أقول:
شرط التكليف بين العلم بالحكم الواقعيّ تفصيلاً أو إجمالاً بعد التمكّن من 
العلم التفصيلي، ولا بين العلم بموضوعه تفصيلاً أو إجمالاً بعد التمكّن من 

 نحن بالنسبة إلى جميع الأمثلة ونظائرها. فيماالامتثال، وهو متحقّق 
اية الأمر، أنّ المعلوم بالإجمال في جميعها أو بعضها أحـد الخطـابين، غ

اجتنب عـن «و» اجتنب عن الخمر«فيكون نظير الخطاب المردّد بين قوله: 
في واقعة إناء وثوب مثلاً يعلـم المكلّـف كـون الأوّل خمـراً أو » المغصوب

الإجمـال الثاني مغصوباً، وهو كافٍ في تنجّز مدلول هذا الخطاب المعلوم ب
وانعقاده تكليفاً فعليّاً، ولا ريب أنّه يقت¦¥ الامتثال والخروج عن العهدة، 

  ولا يحصل اليقين به إلاّ باجتناب الجميع، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٣فرائد الأُصول:  )١(
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الغرض من هذا الأمر بيان محلّ النزاع في هذه المسألة من حيث  أقول:
كون الأصل الأوّلي في كلّ من طرفي الشبهة المحصورة الأعمّ من الحلّ أو 

 الحرمة، فيكون نزاعهم فيما يكون الأصل فيه هو الحلّ أو الحرمة.
ارة والنجاسـة أو كما في الإناءين المشتبهين مـن حيـث الطهـ فالأوّل:

  الحرمة والإباحة؛ فإنّ مقت¦ë الأصل الأوّلي فيهما هو الحلّ والإباحة.
كما في المرأتين والذبيحتين ونحوهما؛ فإنّ مقت¦ë الأصل فيهما  والثاني:
  هو الحرمة.

أنّه على القول بعدم كون العلم الإجمالي  وتوضيح الكلام في هذا المقام:
الفة القطعيّة في مـوارد العلـم الإجمـالي، فـلا منجّزاً للتكليف وجواز المخ

إشكال في تخصيص ذلك بما إذا كان الأصل في كلّ واحدٍ من المشتبهين في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٦فرائد الأُصول:  )١(
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نفسه هو الحلّ؛ إذ لو كان الأصل فيهما هو الحرمة لامتنـع القـول بجـواز 
ارتكاب الكلّ؛ لاستلزامه طـرح العمـل بالأصـل السـليم عمّـا يوجـب 

و مفروض الكلام، فتجري أصالة عدم حصول سقوطه عن الحجّيّة كما ه
العقد أو استصحاب الحرمـة في مثـال المـرأتين اللّتـين إحـداهما أجنبيـّة، 
وأصالة عدم حصول التذكية في مثال الذبيحتين، وأصـالة عـدم حصـول 
ــدم  ــالة ع ــير، وأص ــال الغ ــدهما م ــذين أح ــالين الل ــال الم ــة في مث   الملكيّ

ــيرين، ــن الــدم في الأسَِ ــة في  حــدوث ســبب حق واستصــحاب النجاس
  وهكذا. الإناءين،

وأمّا على القول باعتبار العلم الإجمالي وعدم جواز المخالفـة القطعيـّة 
كون محلّ النزاع أعمّ  - كما ذكره المصنفّ - فالظاهر من كلام الأصحاب

من القسمين، فالقول بجواز الارتكاب وعدم جوازه يجري في كليهما مـن 
  غير فرقٍ بينهما عملاً.

كانـت الحالـة  فـيمانعم، بينهما فرق علماً، وهو: أنّ وجوب الاجتناب 
  هي الطهارة مستند إلى حكم العقل من باب المقدّمة. السابقة 

  أمّا على مذهبه فواضح. 
وأمّا على المختار فلأنّ غاية ما استظهرنا من المـوارد المـذكورة سـابقاً 

عـن أدلّـة الـبراءة، الإجماع على سقوط الأصُول وخروج أطراف الشبهة 
فالحاكم حينئذٍ هـو العقـل، بخـلاف مـا إذا كانـت الحالـة السـابقة هـي 
النجاسة أو الحرمة؛ فإنّ وجوب الاجتناب في كلٍّ من الأطراف مستند إلى 

  الاستصحاب ال£µعي.
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ويمكن أن يفرّق بينهما في بعـض الأحكـام الوضـعيةّ كنجاسـة الملاقـي 
من جهة صيرورة كلّ مـن أطـراف الشـبهة وطهارته، فإنّه على الثاني نجس؛ 

نجساً شرعياًّ بالاستصحاب، وملاقي النجس نجـس جزمـاً، كـما أنّـه عـلى 
  الأوّل طاهر على ما عرفت مفصّلاً، فتأمّل.

2�� ��!+ق �� ��Qّ�زI �Wر\�hب �� �1�...٤٧٢ [Wو :
��& [)١(. 

 يعني أنّ الحكم بالتسـوية بـين القسـمين وعـدم الفـرق بيـنهما أقول:
بالنسبة إلى من لم يجوّز ارتكاب شيء من طرفي الشبهة مماّ لا إشكال فيه ولا 
يتعقّل فيه التفصيل؛ وذلك لما عرفت في كلام المصنفّ مـن أنّ الأصـل في 
كلّ من المشتبهين من جهة معارضته بالمثل يكون وجوده كعدمه، فلا وجه 

 لحلّ أو الحرمة.حينئذٍ للفرق بين كون الأصل في كلّ منهما في نفسه هو ا
وأمّا بالنسبة إلى من يجوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام فيمكن الفرق 
بين القسمين بأن يقال: إنّ قولهم بجواز الارتكاب مخصوص بـما إذا كـان 
الأصل في كلّ واحدٍ من المشتبهين هو الحـلّ، حتـّى يكـون مسـتندهم في 

المشتبهين قبـل طـروّ الحكم بالجواز هو استصحاب الحلّ الثابت لكلّ من 
  إذا كـان الأصـل في  فـيماالاشتباه، ولازم ذلك هو عدم حكمهم بـالجواز 

كلّ منهما هو الحرمة؛ اسـتناداً إلى استصـحاب الحرمـة الثابتـة فـيهما قبـل 
  عروض الاشتباه.

أنّ القائل بجواز ارتكاب ما عدا الحرام يمكـن أن يكـون  :والحاصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٤فرائد الأُصول:  )١(
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أحد طَـرفي الشـبهة في القسـم الأوّل،  مستنده في ذلك هو أصالة الحلّ في
ووجود العلم الإجمالي فيه غير مانع عن جريان الأصل المذكور، بـل هـو 
محقّق لموضوعه؛ من جهة إيراثه الشكّ المأخوذ فيـه، وإنّـما لم يعمـل بـه في 
الطرف الآخر من الشبهة من جهـة لـزوم المخالفـة القطعيـّة بالنسـبة إلى 

  الحرام المعلوم بالإجمال.
وأمّا في القسم الثاني فيمكن لـه أن يحكـم بعـدم الجـواز؛ اسـتناداً إلى 
استصحاب الحرمة في كلّ من المشتبهين، ولا ي¦ّ¿ المخالفة القطعيّة حينئذٍ 
إذا لم تتعلّق بالعمل سيماّ إذا وافق الأصـل الاحتيـاط، فالموافقـة القطعيـّة 

  واجبة على الثاني دون الأوّل.
  بوجهين:ورد عليه أُ وقد هذا، 

 - كما عرفت - أنّ الموجب للحلّ والحرمة على هذا التفصيل أحدهما:
هو الاستصحاب، وبعد فرض اعتبـار العلـم الإجمـالي بانتقـاض الحالـة 
السابقة المتيقّنة لا وجه للاستصـحاب؛ لصـيرورة أخبـار الاستصـحاب 

قاض حينئذٍ بالنسبة إلى المشتبهين كالمخصّص بالمجمل؛ للعلم الإجمالي بانت
الحالة السابقة المعلومة في أحد الاستصحابين بالعلم واليقين اللاحق، وإن 
لم يستلزم استصحاب الحرمة في كلا طرفي الشبهة مخالفة قطعيّة في العمل؛ 
فإنّ المخالفة القطعيّة حينئذٍ من قبيل المانع من الاستصـحاب وكلامنـا في 

¥ في استصـحاب ثبوت المقت¦¥، فلا يكفي رفع المانع قبل ثبـوت الم قت¦ـ
  الحرمة، فتأمّل.

ما ذكره بعض الأساتيذ وهو أنّ الأصل في المشتبهين إمّـا أن  وثانيهما:
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يكون على الطهارة والحلّيّة بالذات وبالفعل كالإناءين المشتبهين، أو عـلى 
الحرمة والنجاسة كذلك كاللحمين والمرأتين المشـتبهين؛ فـإنّ الأصـل في 

لم الإجمالي وبعـده عـلى الحرمـة، أو أنّ الأصـل اللحوم والفروج قبل الع
الأوّلي على الحرمة ولكـن انقلـب إلى الحلّيـّة ثانيـاً وبـالعرض كـالأموال 
واللّحوم إذا كانت موردة لأمارةٍ من الأمارات ال£µعيّة كاليد والسُـوق، 
وحينئذٍ فلا شبهة في أنّ من يجوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحـرام لا يفـرّق 

  ل والثالث، بل يجوز على مذهبه الارتكاب في كليهما جزماً.بين الأوّ 
كما أنّه يفرّق بين الأوّل والثاني في الحكم بوجوب الموافقة القطعيـّة في 
الثاني دون الأوّل، وحينئذٍ يختلف الحكم في اللحوم والفـروج والنفـوس 

ة أو كما سيأتي، فالحكم بعدم الفرق بين ما كان الأصل على الحلّيّة والطهار
على الحرمة والنجاسة إنّما يتمّ إذا لم ينقلب الأصل الأوّلي، وإلاّ فـلا فـرق 

  ، فتأمّل.)١(بينهما جزماً 

] ٤٧٣[ ...0�ّ��& 0!���� �)H م¦	� Iو :
��&)٢(. 

 هذا جواب عن سؤال مقدّر.أقول: 
أنّ أصالة الحرمة في كلّ من المشتبهين معارض بالمثل،  حاصل السؤال:

لزوجيّة المعلومة بالإجمال في مثال المـرأتين، فيلـزم مـن وهو استصحاب ا
  إجراء الأصل المذكور فيهما المخالفة القطعيّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٢جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  .٢/٢٥٤فرائد الأُصول:  )٢(
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أنّه لا يلزم من إجراء الأصل فيهما إلاّ طرح الأصل  وحاصل الجواب:
المذكور والمخالفة الالتزاميّة بالنسبة إلى ذلك الأصل وعدم لزوم المخالفة 

  ة إليه. القطعيّة في العمل بالنسب
وقد عرفت أنّ المخالفة القطعيّة إذا لم تتعلّق بالعمل بل كانت المخالفة 
من حيث مجرّد الالتزام والتديّن مماّ لا دليل على حرمتها، فالحكم بالحرمة 
في شيئين يكون أحدهما حلالاً في الواقع قطعاً مماّ لا خير فيه؛ لكثرة نظائره 

  في الفقه، فتدبّر.

] ٤٧٤ 
ّ

Ij :
 �I1"fل ��¤ ��Qّ�ز �W�Uر\�hب...] &��
ّ
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كما أنّ استدلالهم لارتكاب مـا عـدا مقـدار الحـرام بحصـول  أقول:
الاشتباه الموجب لدخول كلّ من المشتبهين تحت أصالة الحلّيّة مع وجـود 
المانع من ارتكاب مقدار الحرام من استلزامه العلم بارتكاب الحرام أيضاً 

 يم، كما لا يخفى.مماّ يظهر منه التعم
إنّ ما استظهره المصنفّ من استدلال المجـوّزين مـن  ولكن قد يقال:

التعميم وعدم الفرق بين القسمين إنّما يتمّ إذا انقلب الأصل الأوّلي، وإلاّ 
فالفرق بينهما واضح كما عرفـت وسـتعرف، بـل لم أر مـن صرّح بجـواز 

  ل.لم ينقلب الأص فيماارتكاب المختلط بالحرام حتىّ 
بذلك، ولكن لم يظهر منه التعمـيم )٢(&نعم، قد صرّح المحقّق القمّي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٦٧-٣/٦٦المحكمة: القوانين  )٢(
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لو لم يكن ظاهراً في صورة الانقلاب، وإلاّ فكيف يعقل أن يـدّعي جـواز 
الارتكاب عند طروّ الاشـتباه بـالعلم الإجمـالي بعـد مـا كـان الأصـل في 

  البدويّة منه على الحرمة والنجاسة؟! فتأمّل.
لهم لارتكاب مـا عـدا مقـدار الحـرام بحصـول كما أنّ استدلا أقول:

الاشتباه الموجب لدخول كلّ من المشتبهين تحت أصالة الحلّيّة مع وجـود 
المانع من ارتكاب مقدار الحرام من استلزامه العلم بارتكاب الحرام أيضاً 

 مماّ يظهر منه التعميم، كما لا يخفى.
المجـوّزين مـن  إنّ ما استظهره المصنفّ من استدلال ولكن قد يقال:

التعميم وعدم الفرق بين القسمين إنّما يتمّ إذا انقلب الأصل الأوّلي، وإلاّ 
فالفرق بينهما واضح كما عرفـت وسـتعرف، بـل لم أر مـن صرّح بجـواز 

  لم ينقلب الأصل. فيماارتكاب المختلط بالحرام حتىّ 
 بذلك، ولكن لم يظهر منه التعمـيم)١(&نعم، قد صرّح المحقّق القمّي

لو لم يكن ظاهراً في صورة الانقلاب، وإلاّ فكيف يعقل أن يـدّعي جـواز 
الارتكاب عند طروّ الاشـتباه بـالعلم الإجمـالي بعـد مـا كـان الأصـل في 

  البدويّة منه على الحرمة والنجاسة؟! فتأمّل.
� @��+ج...٤٧٥ [� �"�� A	و� :
��& [)٢(. 

ذكورة وكـلام يعني على تقدير تسليم عدم ظهـور الأخبـار المـ أقول:
 فيماالمستدلّ في التعميم، بل قلنا بدلالة تلك الأخبار على جواز الارتكاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧-٣/٦٦القوانين المحكمة:  )١(
  .٢/٢٥٤فرائد الأُصول:  )٢(



 ٢�B�C�� 0	A @+�?1 �8<�ل/ ج  .......................................................  ٧٠٢

إذا كان الأصل في الأطراف على الطهارة، بأن يكون ذلك هو محلّ النزاع، 
فيخرج عنه حينئذٍ ما كان الأصل على الحرمة والنجاسـة، فـلازم خـروج 

رمــة والنجاســة ذلـك عــن محـلّ النــزاع وجـوب الاحتيــاط لأصـالة الح
 واستصحابهما.

بل لا يمكن القول بجواز ارتكاب شيء مـن الأطـراف؛ لاسـتلزامه 
طرح العمل بالأصل السليم عمّا يوجب سقوطه عـن الحجّيـّة، فتجـري 
حينئذٍ أصالة الحرمة أو استصـحابها بالنسـبة إلى المـرأتين، وأصـالة عـدم 

الّتي ذكرها المصنفّ حصول التذكية في الذبيحتين، وهكذا إلى آخر الأمثلة 
  من دون أن يكون مُعَارِضٌ في قبال الأصُول المذكورة.

  إنّ الاحتياط في مثال المرأتين إنّـما يكـون مسـلّماً  ولكن قد يقال:هذا، 
  إذا اشـتبهت زوجـة الرجـل بالأجنبيـّة؛ لأنّ الأصـل فـيهما بالـذات  فيما

  على الحرمة.
اشتبهتا فلا يجب الاجتناب  لو طلّق الرجل إحدى زوجتيه ثمّ  فيماوأمّا 

فيه على مذهب المحقّق القمّي ومن يحذو حذوه؛ لأنّ الأصل في الشبهات 
البدويّة منهما وإن كان على الحرمة إلاّ أنّ هذا الأصل انقلب بعد عقـدهما 
ë كـلام  إلى الحلّيّة، فاستصحاب حلّيـّة كـلّ مـنهما محكّـم، مـع أنّ مقت¦ـ

  ، فتأمّل.)١(المصنفّ& عدم الفرق بين الصورتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٢جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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ء وبين الأموال، فـيحكم ومحصّله التفصيل بين الفروج والدما أقول:
 وليين عن تحت الأصل بالسيرة القطعيّة بخلاف الثالث. بخروج الأُ 

ء، بـل هـي وليس المراد أنّ أدلّة الأصل لا تجـري في الفـروج والـدما
  تجري في الكلّ، إلاّ أنّ السيرة لا تجري في الأموال. 

& حاكيـاً عـن )٢(وهذا التفصيل مذكور في كـلام صـاحب الفصـول
&، )٣(البعض، والظاهر أنّ مراده من ذلـك الـبعض هـو المحقّـق القمّـي

  .)٤(ولكن التمسّك بالسيرة إنّما صدر عن بعضٍ آخر
الفروج والدماء عن تحـت وكيف كان، وجه خروج ما كان من قبيل 

الأصل ولزوم الاجتناب فيها دون ما كان من قبيل الأموال على ما ذكـره 
بعض هو: أنّ وجوب الاجتناب عن مثل هـذه الأمـور لـيس مبنيـّاً عـلى 
الحرمة، بل لأنهّا مماّ تعلّق غرض الشارع بعدم وجودها وتحقّقها في الخارج 

ا منشأ للفساد وسبباً لاخـتلال أصلاً، ولو مع فرض انتفاء الحرمة؛ لكونه
والوصيّ والاستخفاف بالقرآن؛ فإنّه مماّ ’ النظام، نظير الإهانة على النبيّ 

لا يرضى الشارع بوقوع شيء منها في الخارج ولو ممنّ لا حرمة في حقّه ولا 
  تعلّق به تكليف كالصبي والمجنون وأمثالهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٦٢ينظر الفصول الغروية:  )٢(
  .٦٧-٣/٦٦القوانين المحكمة:  )٣(
  . ٢٢٩حكي عن بعض المعاصرين في وسيلة الوسائل:  )٤(
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رع بوجـوده كحفـظ كما أنّ بعضاً من الأشياء مماّ تعلّـق غـرض الشـا
النفس المحترمة وحفظ أموال الأيتام ونحوهما، فأمثال هذه الأمور ممـّا لم 
يظنّ من أحدٍ القـول بجـواز ارتكـاب المشـتبه منهـا، فتخـرج عـن محـلّ 

  ، هذا.)١(الكلام

] ٤٧٧...+LO 

: و@���& [)٢(. 

 .)٣(وجه النظر هو ما ذكره صاحب الفصول أقول:
ور مماّ لا وجه له؛ فإنّ غرض الشـارع كـما أنّ التفصيل المذك ملخّصه:

  تعلّق بحفظ دماء المسلمين كذلك تعلّق بحفظ أعراضهم وأموالهم.
مضافاً إلى ظهور إطلاق كلمات العلماء واستدلالاتهم في عمـوم محـلّ 

  الكلام لجميع هذه الأمور.
هذا، ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ المنع في مثل ما ذكر ضروريّ وجريان 

القطعيـّة بعـدم الارتكـاب فيهــا متجّـه، فينـزّل إطـلاق كلماتهــم السـيرة 
  واستدلالاتهم على غيرها، فـما اسـتظهره ذلـك القائـل مـن التفصـيل في 

  محلّه، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٨لائل (مخطوط): الورقة الد مرشد )١(
  .٢/٢٥٥فرائد الأُصول:  )٢(
  .٣٦٢الفصول الغروية:  )٣(
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ولا يخفى عليك: أنّ إلحاق المشتبه بأحد المشتبهين بهما في الحكم  أقول:
إنّما هو مع بقاء نفس المشتبهين في محلّ الابـتلاء؛ فـإنّ المشـتبه بهـما حينئـذٍ 
يصيران من أطراف الشبهة، فكأنّ الشبهة تكون لها أطراف ثلاث فيجب 

كـلّ  الاجتناب عن جميعها؛ لوجود العنوان الحـرام بينهـا واحـتمال كـون
 واحدٍ منها ذلك العنوان.

وأمّا لو فرضنا خروج واحدٍ مـنهما عـن محـلّ الابـتلاء أو صـيرورته 
قطـرة  تمعلوم الحرمة تفصيلاً كما إذا كان أحد المشتبهين بولاً مثلاً وطار

من البول ولم نعلم أنّاه أصابت إناء البول أو إناء المـاء، فحينئـذٍ لا يحكـم 
الآخر، فضلاً عن وجوب الاجتناب عـن  بوجوب الاجتناب عن المشتبه

  المشتبه بذلك المشتبه، وهذا واضح.
، ولكن ردّه المحقّـق )٢(وقد صرّح بهذا الفرع العلاّمة في محكي المنتهى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٦فرائد الأُصول:  )١(
 .١/١٧٨منتهی المطلب:  )٢(
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: بأنّ وجوب )٢(&وفاقاً لصاحب المعالم )١(الخوانساري في شرح الدروس
  لوم.الاجتناب عن الإناءين إنّما ثبت بالنصّ وشموله للمقام غير مع

هذا حسنٌ لو كان وجوب الاجتناب من المحصـور مـن بـاب  أقول:
النصّ على خلاف القاعدة، وإلاّ كما هو المظنون بل المقطوع به من مذهب 

  العلاّمة فلا وقع لما ذكره المحقّق&.
 - عنه )٤(على ما حكي - )٣(وأحسن من هذا ما ذكره صاحب الحدائق

قّق، وهو: أنّ وجوب الاجتنـاب عـن في مقام المحاكمة بين العلاّمة والمح
µعي أو حكمنـا  أطراف الشبهة المحصورة إن كان مـن بـاب التعبـّد ال£ـ
بنجاستها شرعاً فالاجتناب حينئذٍ واجب؛ من جهة كون [تـرك] المشـتبه 
بأحدها مقدّمة المقدّمة، بل ليس فيه حكاية مقدّمية المقدّمة، بل هو أيضـاً 

لمقدّمة الاجتناب عن الجميـع، وإن أحد أطراف الشبهة، فيجب من باب ا
  كان من جهة حكم العقل بتحصيل البراءة عمّا اشتغلت به الذمّة فلا.

ولعلّ الوجه فيه عـلى مـا ذكـره بعـض الأسـاتيذ: أنّ أطـراف  أقول:
الشبهة حينئذٍ وإن كانت مقدّمات علميّة بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال، إلاّ 

ائر المقدّمات معروضة للخطاب ال£µعي؛ أنّ المقدّمات العلميّة ليست كس
  ولذا أخرجوها عن محلّ النزاع في مسألة مقدّمة الواجب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٣٩مشارق الشموس:  )١(
 .١/٣٨١معالم الدين (قسم الفقه):  )٢(
 .١/٥١٤الحدائق الناضرة:  )٣(
  .٢٤٢جواهر العقول (مخطوط):  )٤(
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بل وجوبها عقلي إرشادي محض قابل للترخيص عموماً أو خصوصاً؛  
لما عرفت سابقاً من أنّ حكم العقل بوجوب الاجتناب معلّق بعدم ثبوت 

ول في أطـراف الرخصة من الشارع، فلا مـانع حينئـذٍ مـن جعـل الأصُـ
الشبهة؛ وذلك لعدم لزوم التنافي بين جعل الشارع الأصُول وبين حكمـه 
  بالاجتناب عن المعلـوم بالإجمـال بعـد عـدم كـون الأطـراف معروضـة 

  للحكم ال£µعي.
علم  فيمانعم، يعارض ترخيصه لحكم العقل، إلاّ أنّ حكمه به إنّما كان 

للترخيص الكاشف عـن  وجوبه إجمالاً، والمفروض أنّ حكم العقل قابل
جعل البدل لذلك المعلوم بالإجمال، وإن أنكرنا عـدم وفـاء أدلّـة الـبراءة 
لجعل البدل في أطراف الشبهة قبل اشتباه أحد المشتبهين بمشتبهٍ ثالث كما 

  عرفت مماّ تقدّم.
ومن المعلوم أنّ جواز إجراء الأصل في الفرد الّذي اشتبه بغيره بسبب 

ستلزم للتناقض في فعل الشارع؛ إذ ليس هنا خطـاب طروّ الاشتباه غير م
معلوم بالإجمال حتىّ يكون وجوب امتثاله منافياً للأصول، كما لا يعارض 
الأصلُ الجاري في ذلك الفرد المشتبه بغيره الأصـلَ في الفـرد الآخـر مـن 
طرفي الشبهة المحصورة الّذي لم يشتبه ب£¢ء؛ لسقوط أصله بالمعارضة في 

لم يحدث بالنسبة إليه حادثة يوجب إحياء أصله، كـما أوجـب أوّل الأمر و
  حدوث صفة الاشتباه عود الأصل في ذلك الفرد.

ولذا لو اشتبه الفرد الآخر أيضاً يعود أصله بعروض صـفة الاشـتباه  
ويعارض مع الأصل في ذلك الفرد، فيجب حينئذٍ الاجتناب عن الجميع؛ 
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ت، وإلاّ فاشتباه أحد الأطراف عرف فيماللزوم التناقض في جعل الأصُول 
لا يوجب ذلك، وحينئذٍ يبقى للمعلوم بالإجمال امتثال احتمالي بالاجتناب 

  .)١(عن الطرف الآخر الغير المشتبه، هكذا أفاده الأستاذ
  ولكن للنظر فيه مجال كما يظهر وجهه بالتأمّل.

  هذا تمام الكلام في الشبهة المحصورة وما يتعلّق بها.
ة غير المحصورة فسيأتي الكلام فيها في مجلّدٍ آخر إن شاء االله وأمّا الشبه

  تعالى.
ولقد تمّ هذا المجلّد بيد مؤلّفه الفقير المحتاج إلى رحمة ربّه الغنيّ محمّد 

  باقر الموسوي القزويني.
  اللهمّ بلّغني منـاي ولا تقطـع مـن فضـلك رجـائي، إنّـك عـلى كـلّ 

  شيءٍ قدير.
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٣هر العقول (مخطوط): جوا )١(
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  ٥  ...................................................  [تنبيهات الشبهة التحريميةّ] 
  ٧  ..........  [التفصيل المحكيّ عن المحقّق في ما يعمّ به البلوى وغيره] [التنبيه الأوّل]

  ٧  .....................  والنصف الربع بين المتردّدة ةالدابّ  عين دية في كما قوله: ]١٧٧[
 فيجـب ذلك مع لا أمّا به، لظفر دليل هنا كان لو أنّه يعلم فيما يصحّ  وهذا قوله: ]١٧٨[

  ٨  .......................................................................  التوقّف
  ١٤  ...................................  التوقّف فيجب ذلك مع لا أمّا قوله: ]١٧٩[
  ١٥  .............................  التمسّك يجوز الصورة تلك مثل ففي قوله: ]١٨٠[
  ١٦  .................................  للتكليف المصحّح بالدليل المراد قوله: ]١٨١[
  ٢٠  ..................................  الواقعيّ  الحكم إلی بالنسبة وأمّا قوله: ]١٨٢[
  ٢١  ......  البراءة بأصل له دخل ولا اعتباره علی دليل لا الظنّ  هذا لكن قوله: ]١٨٣[
  ٢٢  ................................  عنه أجنبيّ  نفسه في تامّ  غير أنّه مع قوله: ]١٨٤[
 الأحكـام في لجريانـه الأوّل؛ القسم من مورداً  أعمّ  الثاني القسم هذا نعم، قوله: ]١٨٥[

  ٢٣  ..............................................................  وغيرها العقليةّ
  ٢٥  ........  [هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنيةّ أو من الأصُول؟] [التنبيه الثاني]

 واقعاً، الحكم بعدم الظنّ  لا الذمّة، اشتغال بعدم القطع يفيد الأصل فهذا قوله: ]١٨٦[
  ٢٥  .......................................................  معتبراً  يكن لم أفاده ولو

  ٢٩  .....................................  بينهم المشهور هو هذا ولعلّ  قوله: ]١٨٧[
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  ٣١...............[هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو لإرشاد؟] [التنبيه الثالث]
  ٣١....................  عليه فيثاب للاستحباب ال¬»عيّة الأوامر وهل قوله: ]١٨٨[ 

  ٣٣.................................  الأخبار ظاهر أنّ  ذكرنا لما ويشهد قوله: ]١٨٩[
  [المـــذاهب الأربعـــة المنســـوبة إلى الأخبـــاريّين في مـــا لا نـــصّ  [التنبيـــه الرابـــع]

  ٣٧.........................................................................  فيه]
  ٣٧...........................  المورد بحسب أعمّ  التوقّف أنّ  والأظهر قوله: ]١٩٠[ 

  ٤١...................................  الشارع منع إذا أنّه بملاحظة أو قوله: ]١٩١[
  ٤٢........................  الظاهريّة بالحرمة القائل بأنّ  الفرق ويحتمل قوله: ]١٩٢[

ــامس] ــه الخ ــل مو [التنبي ــدم أص ــع ع ــو م ــما ه ــة إنّ ــل الإباح ــاكم [أص ــوعيّ ح   ض
  ٤٥........................................................................  ] عليه

ــه: ]١٩٣[ ــالة إنّ  قول ــة أص ــم مشــتبه في الإباح ــما الحك ــع هــو إنّ ــدم م    أصــل ع
  ٤٥...................................................................  موضوعي

  ٤٧...........................................................  أصالة عدم التذكية
  ٥٢...............................  الثانيين والشهيد المحقّق من ويظهر قوله: ]١٩٥[
  ٥٤............................  التذكية عدم أصالة فيه الوجه كان فإن قوله: ]١٩٦[
  ٦٠.  }نز نر مم ما{ تعالی: قوله في علّق إنّما الحلّ  إنّ  قيل: ولو ]١٩٧[
  ٦٤......................  باحةالإ أصالة عن اليد لرفع وجهاً  يعرف فلا قوله: ]١٩٨[
  ٦٦...........................  عدمي أمرٌ  وهو يستقذر لا ما الطيّب بل قوله: ]١٩٩[

  ٦٩.......................  [الشبهة التحريمية من جهة إجمال النصّ] [المسألة الثانية]
  ٦٩........................................... بإجماله قلنا إذا كالغناء قوله: ]٢٠٠[



+X@ت�W�"��� ٧١١   ........................................................................  س 

  ٧١  ..................  المسكر الغير للخمر الخمر شمول في شكّ  إذا كما قوله: ]٢٠١[
  ٧٢  .........................  الاوُلی المسألة في كما كلّه ذلك في والحكم قوله: ]٢٠٢[
  ٧٤  .................  فاسد وهو : -  قوله إلی -  الإجمال أنّ  يتوهّم وربّما قوله: ]٢٠٣[

  ٧٧  ...................  [الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصّين] [المسألة الثالثة]
  ٧٧  ..................................  أخصّ  كانت وإن الرواية وهذه قوله: ]٢٠٤[
  ٧٩  ..........................  يوافقه لما مرجّحاً  البراءة أصل كون ففي قوله: ]٢٠٥[
  ٨٠  .................................  ينافي الاوُلی المسألة في والخلاف قوله: ]٢٠٦[ 

  ٨٢  ...............  بالأصل مرادهم إنّ  : - قوله إلی - يقال: أن ويمكن قوله: ]٢٠٧[
  ٨٥  .........................  الاحتياط أو بالتخيير أصحابنا حكم وأنّ  قوله: ]٢٠٨[

  [في دوران الأمــر بــين الحرمــة وغــير الوجــوب مــن جهــة اشــتباه  [المســألة الرابعــة]
  ٨٧  ...................................................................  الموضوع]

  ٨٧  ...........  الإباحة فيه الأصل مقتضÂی أنّ  في الخلاف عدم والظاهر قوله: ]٢٠٩[ 
  ٨٩  ........................  فيها الحلّ  ليس فيها المذكورة الأمثلة أنّ  إلاّ  قوله: ]٢١٠[
  ٩٣  .......................................  الإنسان في الحريّة وأصالة قوله: ]٢١١[
  ٩٤  ..........................  المدّعی في ظاهران وذيلها صدرها أنّ  مع قوله: ]٢١٢[
  ٩٧  ................................ التكليف قبح نجريا عدم وتوهّم قوله: ]٢١٣[
  ١٠٠  ...............  المعلومة الأفراد حرمة يوجب الخمر عن النهي بأنّ  مدفوعةٌ  ]٢١٤[
  ١٠٣  .................  المشتبه الفرد هذا في محتمل ال��ر إنّ  قلت: فإن قوله: ]٢١٥[
 يسـلّم فـلا وجماعـة، الشـيخ مـن تقـدّم كـما سلّم لو عقلاً  دفعه فوجوب قوله: ]٢١٦[

  ١٠٥  ..............................................................  شرعاً  وجوبه
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ـــه: ]٢١٧[ ـــه قول ـــت وتحريم ـــاً  ثاب ـــه شرع ـــالی: بقول    ئج يي يى ين{ تع
  ١٠٧  ..................................................................  }ئح

  ١١٤  ...............................  الهلاك بمظنةّ مختصّة التهلكة وآية قوله: ]٢١٨[
  ١١٩  [محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيةّ ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ] [التنبيه الأوّل]

  ١٢٢  ..............................التÅّÆف إباحة أنّ  الوجهين ومبنی قوله: ]٢٢٠[
 : - قولـه إلـی -   المـتردّد حمالل الإباحة أصالة فيه يجري لا ما قبيل ومن قوله: ]٢٢١[

  ١٢٢  ................................................................  يتخيّل وربّما
 مـدفوع والثـاني : - قولـه إلـی - الاستصحاب حجّيةّ عدم علی مبنيّ  والأوّل ]٢٢٢[

  ١٢٦  .......................................................................  أوّلاً 
  ١٢٧  ............................  المذكی غير عن عبارة الميتة أنّ  وثانياً: قوله: ]٢٢٣[
  ١٣١  ...........................................  الفقه في الكلام وتمام قوله: ]٢٢٤[

] [كلام المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكـم  وطريقـه [التنبيه الثاني ]
  ...........................................................................  ١٣٥  
  ١٣٥  ..............................  الشبهة بين الفرق ما أنّه وحاصله: قوله: ]٢٢٥[
 أصـالة فجريان وإلاّ  : - قوله إلی - مخصّصة وأمثالها الرواية هذه أنّ  مطلبه كأنّ  ]٢٢٦[

  ١٣٦  ................................................  الموضوعيّة الشبهة في الإباحة
  ١٣٨  ................ الحكم في بالشبهة الاختصاص في أظهر ذلك كان قوله: ]٢٢٧[
  ١٣٨  ...................  يخفی لا ما ففيه: وجودهما، عدم أريد إن ففيه: قوله: ]٢٢٨[
  ١٣٩  ...............................................  له شموله من لا قوله: ]٢٢٩[
ـــه: ]٢٣٠[ ـــا قول ـــوم حيـــث مـــن الإمـــام معلومـــات مقـــدار مســـألة وأمّ    العم

  ١٤٠  ................................................................  والخصوص
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   العلـــم عـــن مجـــرّداً  احـــتمالاً  الحرمـــة يحتمـــل عمّـــا فالاجتنـــاب قولـــه: ]٢٣١[
  ١٤٦  ...................................................................  الإجمالي

  ١٤٩  .....................  ] [الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام [التنبيه الثالث]
ــه: ]٢٣٢[ ــث: قول ــه الثال ــك لا أنّ ــل حكــم في ش ــل العق ــان والنق ــاط برجح    الاحتي

  ١٤٩  .....................................................................  مطلقاً 
  ١٥١  ............................  الحلّ  علی أمارة هناك كان فيما حتّی قوله: ]٢٣٣[
  ١٥٣  .....................................  العُ¦¥ غاية في تحديده لأنّ  قوله: ]٢٣٤[
  ١٥٤  .........................  الاحتمالات بحسب التبعيض فيحتمل قوله: ]٢٣٥[
  ١٥٧  ......................................التسهيل مساقها أنّ  وفيه: قوله: ]٢٣٦[

  ١٥٩  .............  ] [عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام [التنبيه الرابع]
  ١٥٩  ......................بالقاصر مختصّ  غير الحرمة يحتمل ما إباحة قوله: ]٢٣٧[
  ١٦٤  ...................................... خلافيّة غير المسألة أنّ  إلاّ  قوله: ]٢٣٨[

  ١٧١  ...........................................  [المطلب الثاني: الشبهة الوجوبيةّ]
  ١٧٣  ................[الشبهة الوجوبية من جهة عدم النصّ المعتبر] [المسألة الاوُلى]

  ١٧٣  ...........................  موافقة هنا الأخباريّين من والمعروف قوله: ]٢٣٩[
  ١٧٦  ........................  قال: الاحتياط وجوب مسألة في لكنهّ+ قوله: ]٢٤٠[
  ١٧٩  ...............................الاحتياط وجوب منه يظهر وممنّ قوله: ]٢٤١[
  ١٨٠  ..................  والقبح للحسن المنكرين الأشاعرة عند يتمّ  إنّما ه:قول ]٢٤٢[
  ١٨١  ..................................  المقال هذا بطلان المعلوم ومن قوله: ]٢٤٣[
  ١٨١  ..................................  الدين بإكمال له دخل لا وهذا قوله: ]٢٤٤[
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  ١٨٢  ........المجتهدين مذهب أنّ  تخيلّه المحدّث هذا ذكره فيما والعمدة قوله: ]٢٤٥[
  ١٨٢  .............................................  المقام في خصوصاً  قوله: ]٢٤٦[

  ١٨٥  ....................................................  [تنبيهات المسألة الاوُلى]
  ١٨٧  ......................  [رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه] [التنبيه الثاني]

  ١٨٧  ..........................  بالفعل الاحتياط رجحان في إشكال لا قوله: ]٢٤٧[
ـــه: ]٢٤٨[ ـــاهر قول ـــب والظ ـــواب ترتّ ـــه الث ـــی إذا علي ـــه أت ـــداعي ب ـــتمال ب    اح

  ١٩٠  ...................................................................  المحبوبيّة
  ١٩٨  ......................................  أولی هنا بالثواب والحكم قوله: ]٢٤٩[
  ١٩٩  ..........................................  العبادات في وجريانه قوله: ]٢٥٠[
  ٢٠٠  .........................................  ثواباً  ذلك يسمّی لا بل قوله: ]٢٥١[
  ٢٠١  ....................................  استقلّ  إذا العقل أنّ  ودعوی قوله: ]٢٥٢[
  ٢٠٢  ........................  محبوباً  كونها لاحتمال بها الإتيان يكفي بل قوله: ]٢٥٣[
  ٢٠٤  ................................  والاحتياط التقوی موضوع لأنّ  قوله: ]٢٥٤[
  ٢٠٥  .................  العبادة موضوع في يعتبر مماّ القربة قصد إنّ  حيث قوله: ]٢٥٥[
  ٢٠٦  ...........................  هذه في والاتّقاء الاحتياط من المراد إنّ  قوله: ]٢٥٦[

  ٢٠٩  ..............................................[قاعدة التسامح في أدلةّ السنن]
  ٢٠٩  .................  ضعيفاً  خبراً  كان لو الوجوب احتمال منشأ إنّ  ثمّ  قوله: ]٢٥٧[
  ٢١١  ...........................  فعلٍ  باستحباب ارالأخب بعض لورود قوله: ]٢٥٨[
  ٢١٤  ...................................  تارةً  أيضاً  عليه يورد كان وإن قوله: ]٢٥٩[
  ٢١٧  ......................  الاستحباب تحقّق بصورة موردها قوله:فيختصّ  ]٢٦٠[
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  ٢١٩  .....................  لمحضا الثواب فيه بلغ فيما بظهورها وثالثة قوله: ]٢٦١[
  ٢٢٣  .................  متفرّعاً  العمل كون الأخبار هذه من الظاهر لأنّ  قوله: ]٢٦٢[
  ٢٢٦  .........................................  العقل أنّ  المعلوم ومن قوله: ]٢٦٣[
  ٢٢٩  .......................  ال¬»عي الاستحباب استفادة من يتوهّم ما وأمّا ]٢٦٤[
  ٢٢٩  ...................................  هناك الاستفادة بأنّ  فمدفوعٌ  قوله: ]٢٦٥[
  ٢٣٢  .............  ال¬»عي الاستحباب وبين ذكرنا ما بين الثمرة إنّ  ثمّ  قوله: ]٢٦٦[
  ٢٣٦  ..............................  المسح من يمنع أن قويّاً  يحتمل بل قوله: ]٢٦٧[
  ٢٣٩  ........  [اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني] ]التنبيه الثالث[
  ٢٣٩  .....................  والإباحة التخييري الوجوب في لوشك أمّا قوله: ]٢٦٨[
  ٢٤١  .......................................البراءة أدلةّ فيه تجري فلا قوله: ]٢٦٩[
  ٢٤٣  ........................تفصيل الوجوب عدم أصالة جريان وفي قوله: ]٢٧٠[
  ٢٤٤  ............. والفرد الكليّ  بين مردّد واحد وجوب إلاّ  هنا ليس إذ قوله: ]٢٧١[
  ٢٤٧  ............................ سقوط عدم أصالة إجراء هنا فتعينّ  قوله: ]٢٧٢[
  ٢٤٨  ......................  المعلوم للواجب مسقطاً  بكونه قطع إذا أمّا قوله: ]٢٧٣[
 أو مسـقطاً  مسـتحبّاً  الائـتمام كـون في الشك إلی المسألة رجوع علی بناءً  قوله: ]٢٧٤[

  ٢٤٩  ................................................................  مخيرّاً  واجباً 
  ٢٥١  .......................  فيه نحن فيما العجز تحقّق عمن يمكن لكن قوله: ]٢٧٥[
  ٢٥٣  ............................................بالائتمام كسقوطها قوله: ]٢٧٦[
  ٢٥٤  ....................  العاجز الأمّي علی الائتمام وجوب والأقرب قوله: ]٢٧٧[
  ٢٥٥  ................................................النصّين لعموم قوله: ]٢٧٨[
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  ٢٥٥  ................................................. أقوی والأوّل قوله: ]٢٧٩[
  ٢٥٨  .........................  مسقطة الإمام قراءة لأنّ  العدم؛ ويحتمل قوله: ]٢٨٠[
  ٢٥٩  ...........................  مسقط أو بدل الإمام قراءة أنّ  والمنشأ قوله: ]٢٨١[
  ٢٦١  ......................الكفائي الوجوب في الشك في الكلام إنّ  ثمّ  قوله: ]٢٨٢[

  ٢٦٩  ......................  [الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النصّ] [المسألة الثانية]
  ٢٦٩  ..................  اللفظ إجمال جهة من ال¬»عي حكمه اشتبه فيما قوله: ]٢٨٣[
  ٢٧٠  .....................................  دعوی إلی ذلك يرجع فلا وله:ق ]٢٨٤[
  ٢٧٣  ........................  البلوی عموم الظنّ  مناط ()جعل لو حتّی قوله: ]٢٨٥[
  ٢٧٥  .................  إليها يحتج لم والاستحباب الوجوب بين دار ولو قوله: ]٢٨٦[

  ٢٧٧  ..................  بهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين][الش [المسألة الثالثة]
  ٢٧٧  ....................تعارض جهة من حكمه اشتبه فيما :الثالثة المسألة قوله: ]٢٨٧[
  ٢٧٩  ........................  المناط باعتبار شمولها استظهار علی بناءً  قوله: ]٢٨٨[
  ٢٧٩  ......................................  بالجهل الإغراء فيه وليس ه:قول ]٢٨٩[
  ٢٨٠  .............. التراجيح باب في ذكروا الأصُوليّين من جماعة إنّ  ثمّ  قوله: ]٢٩٠[

  ٢٨٧  ......  [الشبهة الوجوبية من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ] [المسألة الرابعة]
  ٢٨٧  .................  وغيره الوجوب بين الأمر دوران الرابعة: المسألة قوله: ]٢٩١[
  ٢٨٩  ........................................تقدّم ما جميع عليه ويدلّ  قوله: ]٢٩٢[
  ٢٩٤  .....................  واقعاً  فات ما جميع بقضاء الأمر أنّ  علی بناءً  قوله: ]٢٩٣[
  ٢٩٩  .....................  فوته في شك ما وجوب علی أصلاً  يدلّ  ولا قوله: ]٢٩٤[
  ٣٠٠  ..................................  الإجمالي العلم مع إلاّ  تكون لا قوله: ]٢٩٥[
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  ٣٠٠  ................................ الدين أداء مقدار في شك لو كما قوله: ]٢٩٦[
  ٣٠١  ......................................  المحقّقين بعض من يظهر وربّما ]٢٩٧[
  ٣٠٣  ............................  بالفوائت علم حين المكلّف إنّ  قال: قوله: ]٢٩٨[
  ٣٠٥  ................................  سابقاً  ذكرنا مماّ فيه النظر ويظهر قوله: ]٢٩٩[
  ٣٠٧  ......................  الأصل بأنّ  فيه نحن فيما الحكم يوجّه وربّما قوله: ]٣٠٠[
  ٣٠٨  ..............  اللازم الاحتياط قاعدة علی ذلك تطبيق شئت وإن قوله: ]٣٠١[
 تكليفاً  والقضاء الأداء من كلّ  كون جديد بأمرٍ  القضاء بكون القول علی قوله: ]٣٠٢[

  ٣١٠  ..............................................................  للآخر مغايراً 
  ٣١٢  .................  الشك أنّ  علی دلّ  ما عموم منع فلأنّ  ثانياً: وأمّا قوله: ]٣٠٣[
  ٣١٤  ...........  أبويه عن يقضيه فيما جری ذلك تمّ  لو فلأنّه ثالثاً: وأمّا قوله: ]٣٠٤[
  ٣١٥  ...............  اردالو بالنصّ  فيه نحن فيما التمسّك منه وأضعف قوله: ]٣٠٥[

  ٣١٩  .....................  [المطلب الثالث] [في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة]
[في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عـدم الـدليل  [المسألة الاولى]

  ٣٢١  .............................  على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما]
  ٣٢١  ......  والحرمة الوجوب بين الأمر دوران حكم في الاوُلی: المسألة قوله: ]٣٠٦[ 

  ٣٢٢  ................  من كلّ  عدم أصالة إجراء في الإشكال ينبغي ولا قوله: ]٣٠٧[
  ٣٢٤  .................................  الكتاب أوّل في تقدّم وجهٍ  علی قوله: ]٣٠٨[
ــه: ]٣٠٩[ ــلّ  قول ــذه ومح ــوه ه ــا الوج ــو م ــان ل ــلّ  ك ــن ك ــوب م ــريم الوج    والتح

  ٣٢٦  ....................................................................توصّلياًّ 
ـــه: ]٣١٠[ ـــد قول ـــال فق ـــلّ  في يق ـــلام مح ـــة الك ـــاهراً؛ بالإباح ـــوم ظ ـــة لعم    أدلّ
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  ٣٣٥  ....................................................................  الإباحة
  ٣٣٨  ...........................المؤاخذة بقبح العقل حكم إلی مضافاً  وله:ق ]٣١١[
  ٣٣٩  .................  متحقّق غير العمل مقام في الطرح وهو المحرّم أنّ  قوله: ]٣١٢[
  ٣٤١  .............................  أصلاً  وجوبه علی دليل لا مماّ وهذا قوله: ]٣١٣[
 العقليةّ اللوازم من - قوله: إلی - الوجوب بخصوص الالتزام ووجوب ه:قول ]٣١٤[

  ٣٤٥  ..............................................................  العادي للعلم
  ٣٤٩  ..................المناط بتنقيح منه المستفاد إنّ  يقال: أن يمكن ولا قوله: ]٣١٥[
  ٣٤٩  ...................  الشارع حكم في الوجه إنّ  يقال: أن يمكن فإنّه قوله: ]٣١٦[
  ٣٥١  ...................  منع أو مناقشةٍ  عن يخل لم وإن الوجه هذا إنّ  ثمّ  قوله: ]٣١٧[
  ٣٥٢  ...........................  فيه نحن ما قياس حال يظهر ذكرنا بما قوله: ]٣١٨[
ــه: ]٣١٩[ ــا قول ــروه وم ــألة في ذك ــتلاف مس ــةالأ اخ ــم لا مّ ــموله يعل ــا ش ــن لم    نح

  ٣٥٣  ........................................................................  فيه
ـــه: ]٣٢٠[ ـــا قول ـــن ذكـــره وم ـــع م ـــوی التفري ـــی شـــاهدٍ  أق ـــير إرادة عل   التخي
  ٣٥٥  ...................................................................  الواقعيّ  

  ٣٥٨  ..................................  كلماتهم في التأمّل بعد فالظاهر قوله: ]٣٢١[
  ٣٥٩  ................................  الإباحة أدلّة أنّ  الإنصاف ولكنّ  ه:قول ]٣٢٢[
  ٣٦٢  ..........................  الواقعة خلوّ  جواز عدم علی دليل ولا قوله: ]٣٢٣[
  ٣٦٧  ...................................  الغلبة بمنع الأخير ويضعّف قوله: ]٣٢٤[
  ٣٦٧  .......................  الكلام محلّ  عن جٌ خار الأمثلة من ذكر وما قوله: ]٣٢٥[
  ٣٦٨  .................... الحيض بقاء لمراعاة فلعلّه بالوجوب قيل ولو قوله: ]٣٢٦[



 ٧١٩   ........................................................................  @X+س ���"��Wت

  ٣٦٩  ........................  »أمكن ما كلّ « وقاعدة للإطلاقات فهو قوله: ]٣٢٧[
 ت¬ـ»يعيةّ النجس بالماء الطهارة حرمة أنّ  - محلّه في ثبت كما - الظاهر لأنّ  قوله: ]٣٢٨[

  ٣٧٢  ....................................................................  ذاتيّة لا
  ٣٧٣  .........................................  ذاتيةّ كانت لو أنهّا مع قوله: ]٣٢٩[
  ٣٧٥  .........  الوجوب تعيين لعدم وجهاً  يصلح بأنّه قبله ما ويضعّف قوله: ]٣٣٠[
  ٣٧٧  .......................................  المفسدة دفع أولويّة وأمّا قوله: ]٣٣١[
  ٣٨٠  ..............  ضرراً  يوجب لا نفع هو حيث من النفع فوات فإنّ  قوله: ]٣٣٢[
  ٣٨١  ...............................  التوقّف علی الدالةّ الأخبار وأمّا قوله: ]٣٣٣[
  ٣٨٣  ..........................  الشارع من يرد أن احتمال يقال: أن إلاّ  قوله: ]٣٣٤[

  ٣٨٥  ...............  آخره. إلى »الأمر... ابتداء في هو فهل بالتخيير قلنا لو ثمّ « بقوله:
  ٣٨٥  ............................  الاحتياط بقاعدة للأوّل يستدلّ  وقد قوله: ]٣٣٥[
  ٣٨٦  ..................................  المخالفة بأنّ  الأخير ويضعّف قوله: ]٣٣٦[
  ٣٨٧  ..........  التخيير استصحاب بمعارضة الاستصحاب ويضعّف قوله: ]٣٣٧[
  ٣٨٨  ....................................  رأيه في للمجتهد بدا لو كما قوله: ]٣٣٨[
  ٣٨٨  .....................................  العقل حكم في إهمال لا إذ قوله: ]٣٣٩[

ــة] ــألة الثاني ــال  [المس ــة إجم ــن جه ــة م ــوب والحرم ــين الوج ــر ب   [في دوران الأم
  ٣٩٥  ...................................................................  الدليل]

  ٣٩٥  ......................................  المسألة في كما فيه والحكم قوله: ]٣٤٠[
  ٣٩٩  ر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة][دوران الأم [المسألة الثالثة]

  ٣٩٩  .............................  أدلّته لإطلاق التخيير؛ هنا فالحكم قوله: ]٣٤١[
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  ٤٠٣  .............  الأمر أوّل في المتحيرّ  حكم لبيان مسوقة بأنهّا ويشكل قوله: ]٣٤٢[
  ٤٠٤  ........................................................  فتأمّل قوله: ]٣٤٣[

  [دوران الأمــر بــين الوجــوب والحرمــة مــن جهــة اشــتباه  [المســألة الرابعــة]
  ٤٠٥  ..................................................................  الموضوع]

  ٤٠٥  ..............................  ذلك في الحكم أنّ  الأوّل علی ويرد قوله: ]٣٤٤[
  ٤٠٦  ..............................  وجب إذا فيما المثال فرض ولیوالأ قوله: ]٣٤٥[
  ٤٠٨  ................................  الاوُلی المسألة في كما فيه والحكم قوله: ]٣٤٦[
  ٤١٠  ...................................  عمليّة مخالفة أيضاً  فيه وليس قوله: ]٣٤٧[

  ٤١٣  .............  مع العلم بنوع التكليف] [في الشكّ في المكلّف به [الموضع الثاني]
  ٤١٣  .............................به المكلّف في الشك في الثاني الموضع قوله: ]٣٤٨[

  ٤١٥  ...................   دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب]  [المطلب الأوّل] [في
م التحــريم و شــكّ في الحـرام مــن جهــة اشــتباه الموضــوع [لــو علــ [المسـألة الاولى]

  ٤١٧  .................................................................  ] الخارجي
  ٤١٧  ......................................................  [في الشبهة المحصورة]

  ٤١٧  .............................................  فالكلام الأوّل أمّا قوله: ]٣٤٩[
  ٤٢١  ............................  ات]المشتبه جميع ارتكاب جوز عدم الأوّل: [المقام

  ٤٢١  ........................  الجواز عدم فيه فالحقّ  الأوّل: المقام [أمّا] قوله: ]٣٥٠[
  ٤٢٣  ...................................  المقت�­ وجود ذلك: علی لنا قوله: ]٣٥١[
  ٤٢٨  .............................  الخمر عن اجتنب الشارع: قول فإنّ  قوله: ]٣٥٢[
  ٤٣٠  ..................  بذلك يلتزم أحداً  أظنّ  ولا واقعيّاً، حلالاً  وكان قوله: ]٣٥٣[
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  ٤٣٢  ............  المعلومة للأمور أسامي الألفاظ بكون يقول من حتّى قوله: ]٣٥٤[
  ٤٣٧  ............  خصوصاً  أو ماً عمو التكليف من يمنع لا العقل فلأنّ  قوله: ]٣٥٥[
  ٤٤١  .....................  للمنع تصلح لا وأمثالها الأخبار هذه ولكن قوله: ]٣٥٦[
  ٤٤٧  ....................................  ذلك حرمة على تدلّ  كذلك قوله: ]٣٥٧[
  ٤٤٩  ..........  للمعرفة قيد »بعينه« قوله: إنّ  حيث ذكر؛ فيما ظهور فله قوله: ]٣٥٨[
  ٤٥١  ...........  المنافاة يوجب الظهور هذا على الصحيحة إبقاء أنّ  إلاّ  قوله: ]٣٥٩[
  ٤٦٠  ................................  يقدح لا الظاهريّ  الحكم قلت: قوله: ]٣٦٠[
  ٤٦١  ...............................  ريّةالظاه الطرق في الوجهين على قوله: ]٣٦١[
  ٤٦٢  ...............  الجاعل من فيقبح بالمخالفة المحكوم علم مع وأمّا قوله: ]٣٦٢[
  ٤٦٣  .......................................  الصورة هذه في منع فإن قوله: ]٣٦٣[
  ٤٦٤  ......................  بمعينٍّ  التكليف يسبق لم إذا ما منه والمسلّم قوله: ]٣٦٤[
  ٤٦٨  ................ له المحكوم يستحقّه ما أخذ فوظيفته الحاكم وأمّا قوله: ]٣٦٥[
  ٤٧١  .........................  تعبّدي فيها فالحكم الصلح مسألة وأمّا قوله: ]٣٦٦[
  ٤٧٢  ...............  المخالفة جواز متوهِ  ما جميع في التوجيه من بدّ  فلا قوله: ]٣٦٧[
  ٤٧٤  .............................  الصورة هذه غير قصد أنّه فالظاهر قوله: ]٣٦٨[
  ٤٧٥  ..............................  بالجواز القائل إلزام أنّ  يظهر ومنه قوله: ]٣٦٩[
  ٤٧٦  .......................................  به مثّل ما على خصوصاً  قوله: ]٣٧٠[
  ٤٧٦  .................................  عنوانين بين مردّداً  كان إذا وأمّا قوله: ]٣٧١[

  ٤٨٠  ...............................  المشتبهات] جميع اجتناب وجوب الثاني: [المقام
  ٤٨٠  ...................  الأصحاب كلام في به مقطوع أنّه المدارك وفي قوله: ]٣٧٢[
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  ٤٨٣  ...................................وجوبه عدم إلى جماعة وذهب قوله: ]٣٧٣[
  ٤٨٥  ....................................  ثبت إذا أنّه ذكرنا: ما على لنا قوله: ]٣٧٤[
  ٤٨٨  ...............................  هنا جارية غير الحلّ  أصالة قلت: قوله: ]٣٧٥[
أصـلين كـلّ  تعارض في الحكم أنّ  أيضاً  الاستصحاب باب في وسيجيء قوله: ]٣٧٦[
  ...........................................................................  ٤٨٩  
   أنّــه تعــرف حتـّـى حــلال لــك شيء كــلّ « قولــه: قلــت: فــإن قولــه: ]٣٧٧[

  ٤٩٤  ..................................................................... »حرام
  ٤٩٥  ......................  ×:قوله استعمال أنّ  يتوهّم لا حتّى فتأمّل قوله: ]٣٧٨[
  ٤٩٦  .............................  المذكورة الأخبار من الظاهر قلت: قوله: ]٣٧٩[
  ٤٩٩  ....................... أثر ولا عين البدليةّ من الروايات في فليس قوله: ]٣٨٠[
  ٥٠١  .........  للعلم لاستلزامه إمّا الحرام؛ مقدار ارتكاب من منع وإنّما قوله: ]٣٨١[
  ٥٠٣  .....................  مجموع ارتكاب أنّ  من بعضهم ذكره لما وإمّا قوله: ]٣٨٢[
  ٥٠٥  .............................................  مجرّد أريد إن فلأنّه قوله: ]٣٨٣[
  ٥٠٦  .................  حرام للحرام الغير بارتكاب العلم تحصيل نعم، قوله: ]٣٨٤[
  ٥٠٧  .............................. الثاني الوجه فساد يظهر ذكرنا ومماّ قوله: ]٣٨٥[
  ٥٠٨  .............................  الجميع في التÅّÆف جواز ظاهره إنّ  قوله: ]٣٨٦[
  ٥٠٩  ................  كالربا خاصّ  حرامٍ  على الحرام حمل من بأولى ليس قوله: ]٣٨٧[
  ٥١١  .............................  به الاستدلال يجوز لا الصنف وهذا قوله: ]٣٨٨[
  ٥١١  ......................  متعذّر بل متع¦Ô المحصورة الغير والشبهة قوله: ]٣٨٩[
  ٥١٣  .......................  »والحرام الحلال اجتمع ما« ’:قوله منها قوله: ]٣٩٠[
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  ٥١٥  ......................  »البأس به عمّا حذراً  به بأس لا ما اتركوا« قوله: ]٣٩١[
من عن ضريس رواية ومنها: قوله: ]٣٩٢[   ٥١٦  .......................  والجُبُن السَّ
  ٥١٨  .............................  التثليث حديث في ’قوله ومنها: قوله: ]٣٩٣[
  ٥٢٠  ...........................  الحديث هذا بمثل الاستدلال وفائدة وله:ق ]٣٩٤[
  ٥٢٢  ..............................  المشتبهين الإناءين في ورد ما منها: قوله: ]٣٩٥[
  ٥٢٤  ........................................الصلاة في ورد ما ومنها قوله: ]٣٩٦[
  ٥٢٥  ....................... من الثوب سلغ وجوب في ورد ما ومنها قوله: ]٣٩٧[
  ٥٢٧  ...........................  المختلط الذبائح بيع على دلّ  ما ومنها قوله: ]٣٩٨[
  ٥٣١  ...................................  خاصّة المذكّى بيع يقصد بأن قوله: ]٣٩٩[
  ٥٤٥  ......................  القرعة وجوب من ورد بما له يستأنس وقد قوله: ]٤٠٠[
  ٥٤٧  .............................  القرعة بوجوب القول حجّة وهي قوله: ]٤٠١[
  ٥٥٦  ...............................................  تنهض لا لكنهّا قوله: ]٤٠٢[

  ٥٦٣  ...............................................  [تنبيهات الشبهة المحصورة]
ــه الأوّل: ــون  التنبي ــين ك ــرق ب ــدة [لا ف ــةٍ واح ــت حقيق ــدرجين تح ــتبهين من   المش

  ٥٦٣  ....................................................................  وغيره]
  ٥٦٣  ...............................  المذكورة الأدلةّ فلعموم أوّلاً: أمّا قوله: ]٤٠٣[
  ٥٦٤  ...........................................  وهو شيء هنا نعم، قوله: ]٤٠٤[
  ٥٦٧  ..................  منتزع عنوان الحرام عن الاجتناب بأنّ  مدفوعٌ: قوله: ]٤٠٥[
  ٥٦٨  ..........................................  وعرفاً  عقلاً  فرق ولا قوله: ]٤٠٦[
  ٥٧٠  ........  واحد نهي بمنزلة عليها الاطّلاع بعد ال¬»عيةّ النواهي إنّ  قوله: ]٤٠٧[
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ــه: ]٤٠٨[ ــا قول ــةالق الموافقــة وأمّ ــالأقوى طعيّ ــدم وجوبهــا؛ ف ــان لع    أدلـّـة جري
  ٥٧٠  ..................................................................... البراءة

  ٥٧٢  ..........  الواقعيةّ العناوين تحريم أدلةّ مع التنافي يوجب وإبقاؤها قوله: ]٤٠٩[
  ٥٧٣  ............  [هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟] التنبيه الثاني:

  ٥٧٣  ...............  المشتبهين من كلّ  عن الاجتناب وجوب إنّ  الثاني: قوله: ]٤١٠[
  ٥٧٦  ...............................  الأوّل أقواهما قولان بل وجهان، قوله: ]٤١١[
  ٥٨٠  ............................................  به بأس لا ما اتركوا قوله: ]٤١٢[
  ٥٨٠  ...............  شرعاً  والمظنون ال��ر دفع بوجوب حكمهم وأمّا قوله: ]٤١٣[
  ٥٨٢  ........... للعقاب مستحقّ  القطع مع كالمُقدِم الظنّ  مع فالمُقدِم قوله: ]٤١٤[
  ٥٨٣  .............  الاباحة أصالة إلى يرجع ال��ر هذا في شكّ  لو نعم، قوله: ]٤١٥[
  ٥٨٤  .................  تجرّياً  بكونه المقام في الحرمة لإثبات يتمسّك وقد قوله: ]٤١٦[
  ٥٨٥  .....................  ال¬»عيّة بالأدلةّ التمسّك ذلك من وأضعف قوله: ]٤١٧[

ــث] ــه الثال ــلى تن [التنبي ــاب ع ــوب الاجتن ــف وج ــلّ [توقّ ــلى ك ــف ع ــز التكلي   جي
  ٥٩١  .....................................................................  تقدير]

 التكليـف تنجّـز مـع هـو إنّـما المشـتبهين كـلا عن الاجتناب وجوب إنّ  قوله: ]٤١٨[
  ٥٩١  .....................................................................  بالحرام

  ٥٩٤  ...........................  به مبتل وغير عنه أجنبيٌّ  المكلّف لكن قوله: ]٤١٩[
  ٥٩٦  .............................  الإشكال به ينحلّ  واسع باب وهذا قوله: ]٤٢٠[
  ٥٩٦  .........................  به يبتلى لا الّتي الأرض من موضعٍ  في أو قوله: ]٤٢١[
  ٥٩٩  ..................  المدارك& صاحب من تقدّم ما يندفع ذكرنا ومماّ قوله: ]٤٢٢[
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  ٦٠١  .....................................  الإناء خارج أنّ  يخفى لا إذ قوله: ]٤٢٣[
  ٦٠٢  .........................  عليه يسجد مماّ الخارج كون فرض ولو قوله: ]٤٢٤[
  ٦٠٣  .........................  جعفر بن عليّ  صحيحة ذكرنا ما ويؤيّد قوله: ]٤٢٥[
  ٦٠٦  ........................  الماء في يستبين شيء يكن لم إن ×:فقال قوله: ]٤٢٦[
  ٦٠٧  ............................  الإناء إصابة أنّ  على المشهور وحملها قوله: ]٤٢٧[
  ٦٠٨  .................................الابتلاء موارد تشخيص أنّ  إلاّ  قوله: ]٤٢٨[
  ٦٠٩  ......................................  كان وإن ذلك في والمعيار قوله: ]٤٢٩[
  ٦٠٩  ....................................التكليف من البراءة الأصل قوله: ]٤٣٠[
  ٦١٠  ..............................  المقيّد المطلق أنّ  إلى المسألة فمرجع قوله: ]٤٣١[
  ٦١٨  ...........................  صحيحة من المستفاد إنّ  يقال: أن إلاّ  قوله: ]٤٣٢[

ــع] ــه الراب ــائر الآثــار  [التنبي ــاب دون س ــوب الاجتن ــتبهين وج ــت في المش   [الثاب
  ٦٢١  ..................................................................ال£µعيّة]

  ٦٢١  .............  الإجمالي العلم لأجل المشتبهين؛ من كلّ  في الثابت إنّ  قوله: ]٤٣٣[
  ٦٢٤  ............................  وجهان يه؟ملاق بتنجّس يحكم وهل قوله: ]٤٣٤[
  ٦٢٩  ................................  العلاّمة به استدلّ  ما معنى وهذا قوله: ]٤٣٥[
  ٦٣٣  ......................................  كلاًّ  أنّ  أحد يقل فلم وإلاّ  قوله: ]٤٣٦[
  ٦٣٤  ..........................  ذكر فلما أوّلاً: أمّا الثاني، هو والأقوى قوله: ]٤٣٧[
  ٦٣٦  ..........................  الأمارات بعض بواسطة يدلّ  قد نعم، قوله: ]٤٣٨[
  ٦٣٧  ..........................  النجاسة فيها الحرمة من الظاهر أنّ  مع قوله: ]٤٣٩[
  ٦٣٩  ..........  ترى كما - قوله: إلى - الرواية في التخصيص وارتكاب قوله: ]٤٤٠[
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  ٦٤٠  ..................  المشتبه ملاقي عن الاجتناب وجوب قلت: فإن قوله: ]٤٤١[
  ٦٤١  .................... الطهارة أصالة لأنّ  كذلك؛ الأمر ليس قلت: قوله: ]٤٤٢[
 إلى - الشـبهة عـن نـاشٍ  - بالك¦ـ¥ - الملاقي في الشكّ  أنّ  ذلك في وال¦ّ¥  قوله: ]٤٤٣[

  ٦٤٥  ..................................  السببي الشكّ  في أصل فيها فالأصل - قوله:
  ٦٤٩  ..........................  تعارض عند الرجوع يجب أنّه ترى ألا قوله: ]٤٤٤[
  ٦٥٠  ...................................................  فاسد توهّم قوله: ]٤٤٥[
  ٦٥١  ........................................  للأصل لحص لو نعم، قوله: ]٤٤٦[
  ٦٥١  ...............................................  وجهه يخفى ولا قوله: ]٤٤٧[

  ٦٥٧  ..........................  [الاضطرار إلى بعض المحتملات] [التنبيه الخامس]
  ٦٥٧  ..........................................  ارتكاب إلى اضطرّ  لو قوله: ]٤٤٨[
  ٦٦٢  ............................  المتقدّم الأمر في توضيحه عرفت وقد له:قو ]٤٤٩[
  ٦٦٣  ....................... الاجتناب وجوب فالظاهر بعده كان وإن قوله: ]٤٥٠[
  ٦٦٧  ...............................  المقدّمات بعض ترك في الإذن لأنّ  قوله: ]٤٥١[
  ٦٦٨  ........................  أمور من واحدٍ  بحرمة صلٌ حا العلم لأنّ  قوله: ]٤٥٢[
  ٦٦٩  ..............................  المقدّمات بعض ترك ترخيص قلت: فإن ]٤٥٣[
  ٦٦٩  .........................................  للعلم مقدّمة العلميّة المقدّمة ]٤٥٤[
  ٦٧١  ...................  سدادان عند القاعدة مقت�Ù أنّ  تبينّ  ذكرنا ومماّ قوله: ]٤٥٥[

  ٦٧٣  ..................  [فيما لو كانت المشتبهات مماّ توجد تدريجاً] [التنبيه السادس]
  ٦٧٣  ............................  عنها الاجتناب الزوج على يجب فهل قوله: ]٤٥٦[
  ٦٧٥  .......................  دريجيّاتالت في دفعة الابتلاء يمنع قد نعم، قوله: ]٤٥٧[
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  ٦٧٧  ........................................  هذا بين الفرق ويشكل قوله: ]٤٥٨[
  ٦٧٩  ........  الثاني المثال في وكذا الاحتياط، وجوب هنا الأظهر ولكن قوله: ]٤٥٩[
ــه: ]٤٦٠[ ــذا قول ــد ول ــقّ  في يفس ــاصر ح ــل الق ــ بالجه ــغر أو يانوالنس ــلى الص    ع

  ٦٨٢  ......................................................................  وجه
  ٦٨٣  ..........................................  بعض بخروج للعلم قوله: ]٤٦١[
  ٦٨٤  ........................  اللفظيّة الأصُول بين الفرق الظاهر لكن قوله: ]٤٦٢[
  ٦٨٥  ........................................................  فتأمّل قوله: ]٤٦٣[
المكلّف بـه  [في أنّ منشأ العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة إمّا اشتباه التنبيه السابع][

  ٦٨٧  .........................................................  أو اشتباه المكلّف]
  ٦٨٧  ...................................  به المكلّف اشتباه من ينشأ قد قوله: ]٤٦٤[
  ٦٨٨  ..............................المكلّف اشتباه جهة من يكون وقد قوله: ]٤٦٥[
  ٦٨٨  ..................................  كلّ  كشف الخنثى على فيحرم قوله: ]٤٦٦[
  ٦٩٢  ..............................  الغضّ  آية في العموم عدم على بناءً  قوله: ]٤٦٧[
  ٦٩٣  .........................................  التمسّك جواز وعدم قوله: ]٤٦٨[
  ٦٩٣  ..................................  دلّ  ما شمول عدم دعوى فإنّ  قوله: ]٤٦٩[
  ٦٩٤  .................................  الاحتياط وجوب في المناط فإنّ  قوله: ]٤٧٠[

[التسوية بين كون الأصل في كلّ واحـدٍ مـن المشـتبهين هـو الحـلّ أو  [التنبيه الثامن]
  ٦٩٥  ...................................................................  الحرمة]

  ٦٩٥  ..........................  بين التسوية الأصحاب كلام ظاهر إنّ  قوله: ]٤٧١[
  ٦٩٧  ...................  عدا ما لارتكاب المجوّزين من الفرق ويمكن قوله: ]٤٧٢[
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  ٦٩٩  ...................................... قطعيّة مخالفة هنا يلزم ولا قوله: ]٤٧٣[
  ٧٠٠  ......................  للارتكاب المجوّزين بعض استدلال أنّ  إلاّ  قوله: ]٤٧٤[
  ٧٠٣  .....................  الماليّة المحرّمات في الكلام محلّ  أنّ  الظاهر إنّ  قوله: ]٤٧٦[
  ٧٠٤  .....................................................  نظر وفيه قوله: ]٤٧٧[

  ٧٠٥  .............................................................[التنبيه التاسع]
  ٧٠٥  ........................................  المشتبهين] بأحد المشتبه حكم بيان [في

  ٧٠٥  ........................حكمهما حكمه المشتبهين بأحد المشتبه إنّ  قوله: ]٤٧٨[
  ٧٠٩  .........................................................  فهرس المحتويات
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